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المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد السيد أحمد رامز القبانى عبد القادر على بلمو عبد الهادي محمد منصور 


عبد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز حمق شخرون عمر ذي النون بهاء القباني 


«إبسم الله الرحمن الرحيم# 
#إكتاب التكاح #4 000 
ذكرَّهُ عقب العبادات الأر بع أر كان الدين للد انتيوه لبا #العيظ إل الر عط زه 
عاذ ترمو ها لعن قنك على اوبات ور شرك في أنَّ كلاً منهما سبي 
لوجود اسل والإسلام؛ لأنَّ ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعافُ ما يحصل بالقشال» 
فإذ الخالب اف الذياد سصرن الل المآ على أن كرفضييا روه الن افا 
نظرا إلى أن تحدّدَ الصّفة ,عنزلة تحدّدٍ الذاتء ركذا عن القن واترفق والأطسية ون كانت 
عباداتب أيضاء أن أ: قرب إلى الأركان الأربع» حتى حتى قالوا: إن الاشتغال به أفضل من التخحلي 
لنوافلٍ العبادات» أي: الاشتغالَ به وما يشتملٌ عليه من القيام عمصالجه وإعفاف النفس 
عن الحرام وتربية لود ونحو ذلك. 
وى زقولة: ليس لباهيادة إلخ) كذا في "الأشباه'” 2 وفيه نظر: 
أمّا أولا: فإنٌّ كونه عبادة في الدُنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة المسلمين؛ ولما فيه من الإعفاف 


#وكتاب النكاح #» ْ 
(قولة: وفيه نظرٌ إلخ) قد يقالُ: ليس في الكلام ما يدل على دعوى استمرار النكاح في ابمّئة على 
وَْهِ العبادة» بل العبارة صادقة بوجُودِهٍ فيها وإن كان لا على وَحْههاء وحيهادٍ فلا يرد الوحة الأول 
فيَكْفِي لصدق هذا وُحُودُه في الجنة على أي رَجْوِ أو يقال بوْحُودِهِ فيها على رَْهِ العبادة أيضاً باعتبار 
أنه ين إحساناته تعالى لعبيده وقَبولّها ما يُتَعبّدُ به؛ فإن الكريم يَرْعَْبُْ قَبُولَ إحسانهء فالعبادةٌ فيه حيمل 
:عبادة شكر وإن كانت غبادة تكليف بالسبة للأتياة كما أن الأعات عبادة بطريق الحَامدة والعيّان:لا 
بطريق التكليق كا ف يخال الذنيا: 


.؟٠١ "الأشياه والنظائر": الفن الثاني الفوائد  كتاب النكاح صده‎ )١1( 


قسم الأحوال الشخصية 0نم 53 لللسدشدشسهس سس ححأشية ابن عابدين 
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ونحوه مما ذكرناه'”, وجذا لكر بق اتلسة لوده (( أن أهل الحنة لا يكو لمم فيها 
ولدٌ)” “© لكن ورد في حديث آخر: «المؤمن إذا اشتهى ردن ريك روك ربد 
في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي »» وهذا أولى؛ لقول "الترمذي": ((إنه حديث حسنٌ غريبٌُ ))”© 


أَمّا ما أورّدّه ثانيا فغير واردٍ؛ فإِنّ موضوع القضيّة فيما شرع مِن عَهْدٍ آدم» وهما من المشروع 
قبلهُ تأمّل. وعلى هذا يقالٌ: عَدَّ الإمانّ مع النكاح مع أنه مشروعٌ قبل آدم» وقد يظهرٌ الجوابث بالتأمل» 
بأن يُرَادَ بالإمان الإبَانٌ .مما جاءت به الرسْلُ 7 َم مُشرّع إلا من عَهْدٍ آدم» بخلاف الذكر والشكر 
لشرعهما قبلهُ. وللك أن تقول: المراد بالتكاح الأثٌالمزتبُ على العقّده وهذا كالإجان مك ارسق 
حلاف الذ كر والشكر الموجحودين فيها؛ فإنهها عادنان خ للزجودية ق الدفا 


)١(‏ أي: أول الباب. 

(1) أخخرجه عبد الله بن أحمد -١1/4‏ 214 وابن أبي عاصم في "السّنة" (37)» والطبّراني 7١1/19‏ وصححه الحاكم 
14 كتاب الأهوال؛ وأبو نعيم في "صفة الحنة" ٠١07/7‏ كلهم عن دهم بن الأسود عن أبيه وقيل جذه عن عمه 
لقيط بن عامر أبي رّزين العقيلي مرفوعاء ثم قال دَهم: وحدثنيه أبي عن عاصم بن لقيط أن لقيطأ- مرسل - والحديث 
طويل وفيه: ((تلذوهن غير أن لا توالد)). 
وهذا الحديث استغربه ابن كثير وابن حجرء وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 777//7: لم ينكره أئمة الحديث بل تلقوه بالقبول. 

) أخرجه أحمد 5/8-١8ء‏ والترمذي (57؟) كتاب صفة الجنة سا باب ما ججماء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة: وابن ماجه (48) كتاب الزهد ‏ باب صفة الحنة» والدارمي 744/7 كتاب الرقاق ‏ باب في ولد 
أهل الحنةء وابن ع حبان (4 ٠‏ 9/4) كتاب إخباره وَلقْدٌ عن مناقب الصحابة ‏ باب وصف الحنة وأهلهاء وأبر يعلى 
13م كليع من اطريق عامر الأحول عن أ المنديق الناجين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء قال التزمذي: 
حسن غريبء وقال ابن القيم في "حادي الأرواح" ص5 :-7١‏ إسنادٌ حديث أبي سعيد على شرط الصحيح. 
فرحاله محتج بهم فيه» ولكنه غريب جدا. 

وقال الزمذي: وقد اختلف أهل العلم ف هذاء فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولدء هكذا روي عن 
طاووس» وجماهد؛ وإبراهيم النخعي» وقال محمد يعن البخاري ‏ قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي و: (( إذا 
اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي )). قال محمد: وقد روي عن أبي رزين 
العقيلي عن النبي يل قال: (( إن أهل الجنة لا يكون هم فيها ولد )). وقال المناوي ف "فيض القدير" 538/5: والمراد أن 
ذلك يكون إن اشتهى كونه؛ لكنه لا يشتهي ذلك فلا يولد له فلا تعارض بينه وبين حبر العقيلي بسند صحيح: ((إن 
الجنة لا يكون فيها ولد))» وانظر "حادي الأرواح” لابن القَيم ص711- 7371ل. 


وا م ول(9١ا‏ واه اعد «لن ليل اراس 00 لل و ر 
شرعت” “من عَيْدٍ آدء إلى الان» ثم تستمر ف الحنة إلا النكاح والإعان. 


(هو) عند الفقهاء (عَقَدٌ يفيدُ مِلكَ المتعة) اي 5100 


وأككاتان :فاك ال كوب الشكررق المند ]د هناف لديا لأن خدال العياة يقت 
كحال الملائكة الأوى تهون الك زاانيها 9ه ند وقي قات أن له عاذ الس 
لو 0 لذن عويية الملوك' لذ وتقرفة بوكوواة كاله اموي انه ف 
الوافية النيون الاكلوي الاين" 

زمقءال (قولة: عَتَدُ) 1 58 إيجاب أحد المتكلمّين مع قبول الآخرء أو كلام 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ليس لنا عبادة شرعت إل أقول: الظاهر أن المراد بالتكاح هنا الوطء لا العقدٌء وإن كان 
حقيقة في العقد عندنا. قال "البغوي" في تفسير قوله عز وحل: « وَرَهْجَدَنهُم جتورعن » أي فر نهم بهن » لينن 
من عقد التزويج؛ لأنه لا يقال: زوّجته بامرأة. وقال أبو عبيدة: جعلناهم أزواحا كما يزوج النعل بالتعلٍ أي: 
جعلناهم اثنين اثنينء انتهى. بقي أن يقال: الذكاحٌ بمعنى الوطء إنما كان عبادةٌ في الانيا باعتيار قصد الناس 
المطلوب شرعاء وذاك مفقود فق الآخرة؛ فليحرر. ا 
هذا وقد وقع سؤال للعلامة "محمد بن أبي شريف" الشافعي صورتة: هل ف اجاكنة روج وزالؤة كمواك: الدنيا؟ أم حال 
الآحرةٍ بخلاف حال الدنيا؟ قأحاب: قد وقع حلاف من السلف ف الولدء فقال بعضهم: يكون الحمل والوضع والسن في 
ساعة واحدة» واستندوا في ذلك إلى ما رواه التزمذي من حديث أبي سعيد الخدري: (( المومن إذا اشتهى الولد في الجنة 
كان حمله ووضعُةُ ومين في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي )) قال "الترمذي": حديث حسن غريب. 
وقال بعضهم: يكون جماعٌ ولا يكون ولدّء واستئدوا إلى حديث ف "التذكرة" أورده عن أبي رزين العقيلي عن النبي 
يك قال: ((إنّ أهل الحنة لا يكون لحم فيها ولد))» والحديث الأول أولى لتحسين العرمذي له. 
وأما الترويج فلم أرَ حين هذه الكتابة حديثا مصرّحا بعقد النكاح في الدنة كهيئة الدنياء نعم روى الطبراني ف 
"الكبير” و"الأوسط" عن أمّ سلمة» ولفظهُ: ((قلت: يا رسول الله المرأة تتررّجٌ زوجين والقلات والأربمٌ ف الدنيا؛ 
اكاك فود ا ريرهار عير 11 بكو عدا #الوتيااء ساد نلك فعا ا بع و سداد ا قر 
أي ربيب إن هذا كان احسئَهم معى حلتا فر وكنيةه.يا آم منلمة ذهن حم الخلق بخير الدنيا والآخرة))» ففي قول 
المرأة المخيّرة بين أزواحها ف حطابها لريّها: د أىة اسمن ل رسا لبعن مم جا ءا لفق احوس «كدراء 
الباقاني إلى "السراجية". وتبعه ف "منية المفئ" و"الفيض" و"التاترخانية")). ق149١/ب.‏ 


2( "غمر عيون البصائر ": كتاب النكاح ا بتصرف» شاد عن اب لانيل لسر 2 السجدة. 


١1 


قسه الأحوال الشخصية تت ا لم د لدددسسسلس حاشية ابن عايدين 


عن حٍِ استمتاع 7" نعو سا 


الواحد القاء م مُقَامَهماء أعين: متولي الطرفين» "بحر"”'2, وفيه كلام يأتي”). 

٠9‏ ا أي : حِلّ استمتاع الرّجُل) ) أي: المراذ يي 
وضع الشّرع؛ وفي "البدائع"7©: : ((أذّ ين أحكامه مِلْكَ امتعةء زهو الخصياصض تربع ندم 
بضعها وسائر أعضائها زم/ق١/ب]‏ استمتاعاء أو مِلْكُ الذّات و والننفسس ف اختياى العيده 
على اختلافب مشايخنا في ذلك )) اه "ع ”200 

وعزا "الدّبُوسي" المعنى الأوَّلَ إلى "الشافعي": لكنّ كلام اللي ل ا 6 
صريحٌ في اختياروء على أن لافيت كمااق "اودر "7ج ران الخشف لفظي؛ لقول 
"الديوسي"؛ إنَّ هذا الملكَ ليس حقيقياء بل في حكمه في في حقّ تحايل الوّطء دون ما سواه 
من الأحكام الي لا تتصيلٌ بحقّ الزّوحيّة)») اه. 

ان اشول الذي مره ادوس إلا أصحابنا من أنه ملك الذات ليس ملكا للذات 
1 عد يلل التمتع بهاء أي: احتتصاص الرّوجٍ به كما عبّرَ به في "البدائع"””©؛ وهو المرادُ 
ين القر لجا نه ملك الع ظ 

وبه ظهرَ أن تفسير املك هنا بالاتصاص - كما عبر به في "البدائع" ‏ أولى من تفسيره 
انكر فعا "اجد؟ أكة ابالشعاص انر إل مع لمللك؛ لأنّ ايلك نوعٌ منه بخلاف الح 


وقول أو عن الور ار ا "البحر" إلخ) قزل "1" يط ب كل" البعن" و "الورك 
((ومال كلامهما إلى أن الرَ اد الل وهذا اقتصرٌ "ح" على ما في 'البحر')). 


(1) "البحر": كتاب النكاح 66 ايتضر سه 

099 "در" صاة؟ 7ل وما بعدها. 

(©) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومتها ملك المتعة 711/7. 
(4) "البحر”: كتاب النكاح /86. 

(5) انظر "رمز الحقائق": كتاب النكاح صلخم" .-١‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ق77١/ب.‏ 

(7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها ملك المتعة ؟/5501. 
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أنه لازم يلك المتعة» وهو لازم لاختصاصها بالرّوج شرعاً أيضاً. على أنّ مِنْكَ كلّ شيء 
بحسبوء فيلك الرّوج المتعة بالعٌقد ملك شرعي كملك المستأجر المنفعة .من استأجرَة للخدمة 
مثلأء ولا يَرِدُ عليه قولهُ في "البحر”": (( إن المراد احاح ررد الشّرعي؛ لأ 
المنكوحة لو وَطَِتْ بشبهة فمهرها لحاء ولو ملّكَ الانتفاعَ بِبَضْعِها حقيقة حقيقة"" لكان بدلّهُ له)) اه؛ 

لأنّ ملكهُ الانتفاع بالبْضع حقيقً لا يلوم لك ليدل» ويا يستطرمة ذلك لس اطع كما لو 
وَطِنَت أَمْتَهُ فإنّ العُقّر له لِلْكِهِ نفس البُضْع بخلاف الرّوجء فافهم. 


( تنبيةٌ ) 


كلام م "الشار ح" و"البدائع' يشي انان الحقّ في التمتع للرّحُل لا للمرأة كما ذ كرة 


(قولة: لأثّ مِلْكَهُ الانتفاعٌ بالبْضْع حقيقة إل) جعَلَ "قاضيخان" عِلّةَ عَدَمٍ مِلْكِ الرّوْج البَدَلٌ كون 
يلك النكاح للروج يلكا ضروريا لا يَظهرُ في ملك البَدَل» وهو أولى مما قله "لمحتي" إِذ من مَلَكَ 
شيئا َلك يَدلَهُ سواءٌ كان هذا الشّيءٌ ذاتا أو مَنفعة؛ وعبارقة في "شرح الزيادات" من باب ما يجب فيه 
القِصّاص: ((فيَِطٌلُ بحق أو بغيروء وإن مُطِعَتْ يَدُ القاطع ظُلْمً عَمْداً أو حَطَأ بَطَلَ القِصّاص لقَوَاتٍ 
حلمو ايض مالا للدم نهو يك تمعة علي ولد اتات بعلن القناطم الا نان عند 
أَرْشُ اليد على عاقلتِه إِنْ كان خطاً؛ لأنّ يدّ من عليه القِصّاصُ مَعصّومة في حقّ سائر الناس فيَحَبْ فيها 
ما يَحَبُ في سائر الأيديء ولا حقّ للمقطوع يده في هذا الأشش؛ لأن حقةُ كان في القعصّاصٍ فلا ينقلبْ 
مالا لما قلنا وهذا أذ أرق بذك اليه الثانية والااد ل له القعتام ف يذل اكه وميدك القِصّاص 
ِلك ضروري يظهرٌ في الاستيفاء» وما كان مِن توابعه» كالعفو والصّلح لا في يلك البدل كيلك التكاح 


للرّرْجء لا يظهرٌ في ملك البدّل حتى لو وُطِئت المنكوحة بِشْبْهةٍ ووّحَب العُقَرُ لا يكون للرّوْج)). 


.85/7 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 
(؟) ((حقيقة)) ساقطة من "الأصل".‎ 


قسم الأحوال الشخصية سن ا ء ددس حاشية ابن عايدين 


1 


السيّد ''أبو'التعوو" قي "نفواقي مسكين17 قال وزويفع علية سا ذكرزة "الأبينازي 
شارح "الكنز" في "شرحو" ل "الجامع الصّغير””2 في شرح قَولِهٍ عليه الصلاة والسلام: 
( احفظ عورتك إلا مِن زوجتِك أو ما مَلَكَتْ بمينك )'" : ((مِن أن للرّوج أن ينظرَ إلى 
فرج زوجته وَحَلْقَةٍ دبرها بخلافهاء حيث لا تنظرٌ إليه إذا منعّها من النظر)) اه وتقلَهُ 
"ط"” 2 وأقرة. 

والظاهر أن المراد: ليس لها إحبارةُ على ذلك لا يمعنى أنه لا يحل نا إذا مشهنا تي 
أن ات التكاح حل استمتاع كل منهما بالآخرء نَعَمٌ له روه جيرا إذ اكه 
00 شرعي؛ وليس لا إجباره على [7/ق ؟/] الوطع بعدذما وَطئها 2 ة وإن وجب ٠‏ عليه 


عسٍ 


ذيانة | خيان على ما سيأتي” » تأمل. 


.7/7 "فتح المعين": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) المسمى " مواهب القدير" لفائد بن مبارك الأبياري المصري (ت5١١٠ه)‏ شرح "الجامع الصغير" للسيوطي 
("إيضاح المكنون" 3019/7 "خلاصة الأثر" 9/؛ 35 "هدية العارقين" 2١ 4/١‏ "الأعلام" ١١5/5‏ ووقاتة فيه 
بعد 511 اس). 

(5) أحرجه أحمد 7/0 5» وأبو داود (5.11) كتاب الحمّام ‏ باب ما جاء ف التعرّي» والترمذي(7779؟) كتاب 
الأدب ‏ باب ما حاء قْ حفظ العورة؛ وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ف "الكبرى" (7ا89) كتاب عِشْرةٌ 
النساء ‏ ياب نظر المرأة إلى عورة زوجهاء وابن ماجه )١970(‏ كتاب التكاح ‏ باب التستر عند الجماع, والحاكم 
١ ١-14‏ كتاب اللباس» قال صحيح الإسناد ول يخرحاهء ووافقه الذهبي؛ والطحاوي فْ "شرح مشكل 
الآثار" )١74١(‏ باب ستر العورة؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" ١55/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كون الستر أفضل 
إن كان خبالياً 77/7 كتاب الصلاة ‏ باب وحوب ستر العورة للصلاة وغيرهاء وقد علق البعماري في "صحيحه" 
أصله بصيغة الجزم كتاب الغسل ‏ باب من اغتسل عرياناً "الفتح": .85/١‏ كلهم من حديث بَهْر بن حَكيم عن 
أبيه عن حدّه مرفوعاء ود بَهْر اسمه: معاوية بن حَْدة الفَشَيْريَ طلفه. 

(5) "ط": كتاب التكاح ا 

(5) المقولة ]١١5534[‏ قوله: ((ويسقط حقها .عرة)). 


الجزء الثامن تسب ب بش بج ا ف بكي 1١1‏ 2 كتاب التكاح 
من امرأةٍ لم يُمنع من نكاجها مانع شرعيء فخخرّج الذكرٌ والخنثى المشكل 06ش«1 


930 (قولهُ: من امرأةٍ إلخ) اندي دنهو أرق أذ يشو افر انو اكراة اهنا 
امن | لوحي قري بسار نوين ع تلقن رودوفة ا كيان كاف الت قال ف الع" نه 
نقله عن "الفتح”7"): أن 58 الأنثى 7" : «والأرل أن يقال: إن حلي الخو 5 مسد نات 
آدمّ ليست من المْحرّمات» وفي الي لعل را م يَمْدمْ من نكاجها مانعٌ شرعي» فحرّجَ 
الك لذ كر و اهن تطلنا روا : لاسي :وها كا من اباد عرنا علي اتابية 
كاتجارم)) اه. 

وبه ظهَرَ أن المراد بالتكاح في قوله: ردم يحم ون نكاحها)) ا الوطم؛ ء 
المراد بيانُ محليّة المَقدء ولذا احترّرٌ بالمانع الشرعيً عن المحارم؛ فالمرادٌ به الْحرَميّة بتَسَبٍ 
أو سببي كالمصاهرة اسار أنّا نحرُ الحيض والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو 
الع مع الو لا مها اندم فافهم. 

رك ا لك ونس السك الى أذ زبراق الختيه طنيين لا عد داك 
استمتاع السَحُل بهما لعدم لهم له» وكذا على الختثى لامرأَةٍ أو ئلِدء قفي "البحر"”*» عن 
"الريلعي"”00) في كتاب الخنثى: ((لو رَوََهُ أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحَّيه حتى 
يتِييّنَ حالهُ أنه رجحل أو امرأة» فإذا ظهَرٌ أنه حلاف ما رُوْجَ به تيّنَ أذ العقّد كان صحيحاء 
إل فباطل؛ لعدم مصادفة امحل وكذا إذا رُوّجَ خنثى من خنثى آخرٌ لا يحكم بِصِحَّةٍ التكاح 
و يظهر أنَّ أحدهما ذ كك والاخر 20 أه. 

.877/ "البحر": كتاب النككاح‎ )١( 

0غ "الفح" : كتاب النكاح ١٠١‏ 

(") في مطبوعة "البحر": ((إن كلية الأتثى)): وهو تحريف. 
(4) "العناية": كتاب النكاح 344/7 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح 87/7. 

(3) "تبيين الحقائق": 17/5 - 14 


قسم الأحوال الشخصية .5 دا ١#‏ لدلدسسس حاشية ابن عابدين 


والوثييّة(" لحواز ذكورته”"”» والمحارمٌ والجنيّة وإنساكٌ الماء لاختلافب الجنس» 00 


فلو قال "الشارح": ((والخنتى المشكلٌ مطلقا)) لشَمِلَ الصّورَ الثلاث» لكنه اقتصّرّ على 
إفادةٍ بعض أحكامه وليس فيه إجمال» فافهم. 

5 (قولةُ: والونّيَّم ساقط من بعض النسخ؛ ووؤحد في بعضها قبل قوله: 
((والختنى))» والأولى ذكرُها بعدّه لتروجها بالمانع الششرعي» وعبّرَ بها تبعا لتعبير "اللصنف" في 
فصل الحرّمات”"» والأولى التعبيرٌ بالمثركة دما عبر به "الشارح" هناك" 

019١‏ (قولة: والمحارمُ) هذا غمارجٌ بالمانع الشّرعي شاو كا د ورماكية 
وإنساكٌ الماء)) بقرينة التعليل باختلاف الجنس؛ لأنّ قوله تعالى: #[ وله جَعَل لَكُم من 
أنفي كد ريج والتحل- "/] بين المرادَ من قوله: «(قاتكمواأمَاطاب لك منَا سه [النساء 7] 
وهو الأنثى من بناتٍ آدم فلا يَْبْتْ حل غيرها بلا دليل؛ ولأنّ الحنَّ يتشكلون بصوّر شتى؛ 
فقد يكوثٌ ذكرا [«إق؟/ب] تشكل بشكل أنثى» وما قيل - مِن أن من سأل عن جواز التروّج 
بها يُصفعٌ لجهله وحماقته؛ لعدم تصور ذتلقد يعية) لأ اللسرر غك أذانشكان نايت 


(قولة: لأنّ قولَهُ تعالى: م وَأَمجَعَلَلكْممنَ أنف يك أرُويِجا4 بين المراد من قوله: «إنأتكموا4 الح) 
قلت: لكنه ‏ أي: الاستدلال بالآية الأول وحدها استدلال .عكفهوم الصفةع وهو ليس بجة غندنا كفنا 
تقرّر في الأصول» وحيندٍ يحتاجُ للدّليل. وقد يقال: الأصلٌ في الفرّوج الحرمة إلا أنّ الشارعٌ أَذِنَ في 
نكاح الإناث من بين آدم بقوله تعالى :مإ فَاتَكْحوامَاطابَ نكم مِنَآلِيسَآوِ4 الآية» والنساء اسم للإناث من ب 
آدم يك كماقي "أكام المرجان" اه "سندي . 


)١(‏ عبارة "د" و "و": ((والوثنية والخنثى المشكل))؛ وهي الأصح كما يدل عليه سياق "الدر". 
(0) في "د" و 'و": (ذكوريته)). 


5 "در" صدة؛ .-١‏ 


3 "دو صيمة ةن 


الجزء الثامن الجبتتب بيب ا ب ؟ ١‏ ححا م يضيب يحيز | ينك كتاب النكاح 


وأحازٌ "الحسن" نكاح الحنيّة بشهودء "قنية"00) 0 





بالأحاديث”'' والآثار والحكايات الكثيرة» كا ار عن قتلٍ يفطن تارك كم 07 
ف مكروهات الصّلاة» على أنَّ عدم تصور ذلك لا يدل على حماقة ا 
فق "الأشباة”"” وقال: ((ألا ترى أن "أبا الليث" ذكرَ في "فتاويه": أن الكفا ون واي 
بر الا اوه رم ققال: بان ذلك البي؟ ولايتصور ذلك يعد رسولنا يلقو ولك أجاب 
على تعدير التضرادة كذا هذا (( اهمف وتمام ذلك 5 زرسنالكن” 8 المييناة "سبل الحسام المهندي 
اعيبر وان نذا الف القع ا 0 
( ثنبيه ) 

اأيريع 0 2 (جة), ام ّ ب 2 . : 

في "الأشباه”7 عن "السّراجيّة”2: ((لا تجوز المناكحة بين بن آدم والجن وإنسان الماء 
لا حتللاف الجنس )) اه. 

ومُفادٌ المفاعلة أنه لا يجو للجني أن يتوج اليه انض نوهو قاد العليل رضنا 

زلعللق (قوله: وأجازٌ "الحسرك") أي: اعرف ضيه كما في "البح"7 2 والأيك التقييك 
به لإخراج "الحسن بن زياج ' تلميذ "الإمام" م طَلِه؛ لأنه يُتوهّمْ من إطلاقه هنا أنه رواية في المذهبء 
)١( |‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز من الأنكحة ق74/ب معزياً إلى الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. 
(1) تقدم تخريجه 145/5 7. 
(7) تقدم تخريجه 179/14. 
(؛) المقولة [؟495 5] قوله: («فالأولى إلخ)). 
. (5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام الجان صو لم-. 
(1) انظر "ججموعة رسائل ابن عابدين": 79/7. 
(0) هو أبو البهاء خالد بن أحمد بن حسينء ضياء الدين التقشبندي السسهر زوري الشاقعي (ت47؟1١اه).‏ ("حلية 

البشر" ١/ل/الم‏ م "منتحبات التواريخ" 557/7. "أعيان دمشق" صلم ة_). 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثالت ‏ أحكام الجان صاةم7. 


(9) "الفتاوى السراجية”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحارم 7١8/17‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح 87/7. 


4/١ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس ا 98( دلددددهس سس حاشية ابن عايدين 
(قصدا) حرج ما يفيدٌ اليل ضمنا كشراء أُمَةِ للتسّري ساد قداده الربا لال ا 


وليس كذلك» "ط7". لكنه تقل بعدَهُ عن "شرح الملتقى"”2 عن "زواهر الجواهر"0©: 
لامك الئل شد كاه اح 1 يكبي الاساوكك لسن كارا 1 
الحيوانات)) اه. ويُحتمَلٌ أن يكون مقابلٌ الأصمّ قول "الحسن" المذكورء تأمّل. 

7١٠1ل‏ (قولة: 0 حال من ضمير ((يفيد))» ووقوع المصدر خالا حوزن كَش_ 
ماع "901 

كلع (قولة: كشراء أَمِّ) فإنَّ المقصود فيه ملك الرقبة ود الاستمتاع ضمي 
ولذاقلف و :شراء الجرية سنا أوترضاه آو اشتاكاء ا 

[4١٠الللع‏ (قولة: للتسَرّي) ب نالك لأنه 0 اشتراها لا لسري كدان ع 
الاستمتاع ضيمَئيًا بالأولى» ولو قال: ولو للتسّرّي لكان أظهرٌء وكلامٌُ "البحر" يدل عليه 
حيث قال”: ((ومِلَك المتعةٍ ثابت طيمُنا وإن قصّدَة المشرزي)), "7 ". 


(قولة: حال من ضمير يفيد إلخ) الأظهر جَعْلهُ حالا من ملك المتعة. 
(قول "الشارح": كشرًاء أَمَةِ للتسرّي) فإنّ المقصود فيه مِلِك الرّقبة» ومِلك المتعة تبت ضيسّناء وإن 


قصّده المشتري فمَصِدهُ لا يحرج اللفظ عن موضوعه. 


(1) "ط": كتاب النكاح 7/7 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 7717/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(9؟) تقدمت ترحمته 9/7 501. 

(4) "ط": كتاب النكاح ؟7/7. 

09 "ح": كتاب النكاح ق١ه(/أ-‏ ب 

(7) "البحر": كتاب النكاح 7/ه6م. 


١ !ا‎ 


09 7 ح": كتاب النكاح ق١١١/ب.‏ 


الخزء الثامن لسققتتت يي يبي ح ١‏ بيب ب ب بي ميته كتاب النكاح 


2 


(و) عند أهل الأصول واللغة('" (هو حقيقة في الوّطء مار في العَقَدِ) فحيث جاءً 





ملل (قوله: وعند أهل الأصول واللغة إخ) ا 0 مالك ام ع 
عرق التقياي و3 5 ة يها مهاه كرفا ولف لأنّ أهل الأصول يبحثون عن معنى النصوص 
الشّرعيّة فلا تناف بين كلامّي ل ار ل 05 
الغ والشّرغٌ))» أفادَه "ط"40». 

01 (قوله: محارٌ في العَقَدِ) وقيل بالعكسء ونسبّهُ الأصوليُون إلى "الشافعي" طايه 
[“اقأ]» وقيل: مشرلهٌ لفظي فيهماء وقيل: موضوعٌ للضم الصّادق بِالعَمَدٍ والوطءء؛ فهو 
مشنة اله وا 7 0 مشايخنا أيضاء 0 د 

والعن انه 110 في الوطء كما في "شرح ل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعند أهل الأصول واللغة إل قال الفرنتاكل: احتلف في معنا الغة على أربعة أقوال: الأول: 
ما ذكره المصنف وعليه أكثر المشايخ» وقيل: مشترلكٌ بين الوطء والعقد اشتراكا لفظياء وقيل: حقيقة ف اللفظ مار 
ق'الوظوة:ولسية الأصوليون إلى الشافعي» وقيل: 0 في الضم؛ صرح يه.مشنايكا أيضاء وقال الكمال:امقافياة 
بين كلامهم؛ لأنّ الوطء من أفراد الضمّ به» والموضوعٌ للأعمّ حقيقة في كلّ فرد من أفراده كإنسان في [زيد] فهو 
من قبيل المشتزك المعنوي» انتهى. وعارضه صاحب البحر عا لم يَرْضَهُ شيخنا رحمه الله تعالى انتهى)). ق59١/ب.‏ 

(0) "در" صدلاك. 

99) "البحر": كتاب النكاح 815/9. 

9ع "ط"+ كاب النكاح ا 

(5) "البحر": كتاب النكاح 87/8. 

(5) *ح": كتاب النكا ح ق١ه١/ب.‏ 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس: المفرد باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومحاز. مسألة: يتعين 
على الخلفية تعين الحقيقة والنجاز إذا أمكنا بلا مرجّح 7/9". 


قسم الأحوال الشخصية .+ - د لدت دا ١5‏ لس حاشية ابن عايدين 


بحرّداً عن القرائن ينتراد به الوطء كما ف ا وَلا كحو مَانَكمَ 1 وحكم ير 
ألِنَسَآءِ © [النساء ‏ ١؟]»‏ فتحرم 12 الأبوعل الأده تلوف «عقتك روجا 
ور [البقرة ‏ ١7]؛‏ لإسنادو إليهاء والمتصوّرٌ منها العَقَدُ لا الوطمُ 0 


اه (قوله: برد عن القرائن) ع1 محتملا للمعتى الحقيقي والمصاري بلا مرجحح 
ارجء وقولَةُ: ((يْرادُ الوطئ) أي: لأنّ لمحاز ححَلّفْ عن الحقيقة» قتتجّحُ عليه ف نفسها. 

4 (قولَه: فتَحرُمٌ مَريَة الأب على الابن) أي: على فروعِدء فتكوثٌ حرمتها 
عليهم ثابتة بالنص» وأمّا حرمة الي عمد عليهاعتنذا صعيجا عليهم فبالإجماع؛ ولو قال 
لزوجته: إن نكحتك فأنت طالقٌ تعلّقَ بالوطءء وكذا لو أبائها قبل الوطء ثم تزرحها تطلق 
هلا والتتد كلاق الأعدية فيلت بالعقدة اوفقي كاحت ل عه ره كانه نيب 
مهدورة» فتعرّنَ الخحاز: كذا ف "البيدر"90؟ و"التتعرير'80) والغرنيراة. 

1 (قولة: بخلافي) حال مِن ((ما) الموصولة في قوله: ((كما))؛ وقال "ح"0": 
((ين” ا وَلَا كم 4). أي: حال كونه مخالفاً لقوله تعالى :فإ حَقَتَسَكمَ ويا 7#" حيث 
م يُرَدْ به الوطعٌء بل أُريْدَ العَقَدُ لعدم تحرُدِهِ عن القرائن» بل مدت فيه قرينة» وهي استحالة 
الوطء منها؛ لأنّ الوطء فِعْلُ وهي مُنفعلة لا فاعلة» وهو معنى قوله: ((والمتصوّرٌ إلح). 

كوو وقولة» الاسناوة إليها/ علة لما اسية من المقام من أن المراد العَقَدُ وأمّا اشتراط 


)١(‏ لعي ليست ف "و". 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 807/5. 

(5) "التحرير": الفصل الخامس ف تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسألة يتعين على تحلفية النحاز عن الحقيقة ص١8 .-١ 81-١‏ 
49" التقرير العضيي "#0 باع و وتضر هه 

(ه) "ح": كتاب النكاح ق١5١/ب»‏ وهي ساقطة من "الأصل". 

(7) أي: حال من وَلَا كوأ #. 


072( ((زوجا)) لنسيت قٍِ "الأصل" واب" وام . 





وطع انحلل ا م لاوا ال0 اا 


المر 7 لأحدهما على الآخر؟! اه 9 ا انه إن رد 3 ؛ بالتكاح اليه اليظ كان عبار 


9 


عقليًا نعدم تصوّر الفعل منهاء وإن أَريْدَ به العَقَدُ كان محازا لغويا؛ لمعي لوي و 
الآية على أحدهما ترجيحٌ بلا مرحح بل قد يقال: إن حملها على الوطء أنسب بالواقع» فإن 
المطلّقة ثلاثاً لاتَحِلٌ بدون وطء الخللء الهم إلا أن يقال: المرجّحٌ كثرة الاستعمال» "ط""9؟». 
أقول: الظَاهرٌ أنّه لا مان هنا من إرادة كل منهماء لكن لَمَّا كان النراعٌ في أن التكاح 
حقيقة ف الوطء أو في العَقَدِه وكان الرّاحمُ عندنا الأوّلَ قالوا: إنه في هذه الآية بجارٌ لغوي 
ععنى العَقَّدِِ لكونه أصرَّحَ في الرّدٌ على القائل بأنه حقيقة فيه» ولو قيل: إنه بحارٌ عقلي 


)١(‏ أخرجه أحمد 5715/5 لالا لال والبخاري (50599) كتاب الشهادات ‏ باب شهادة المختبئ» و(5730) 
و(0751) كتاب الطلاق ‏ باب مَنْ جوز الطلاق الثلاث» و(ه075) باب مَنْ قال لامرأته: أنت علي حرام 
و11 #فعزياك ذا طلعها ثلكنا ته تروخت يبد العدة روجا 'غيرة اقل دش هاء ومسا 4889م قاب الكتام ب 
باب لا تمل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» وأبو داود (705؟) كتاب الطلاق ‏ باب المبتوتة لا يرجحع 
إليها زوحها حتى تنكح غيره؛ والتزمذي )١1١14(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما حاء فيمن يطلق امرأته ثلانا فيتروّحُها 
آخر» وقال: حديث حسنْ صحيح؛ والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم مِن أصحاب البي ويُدٌ وغيرهم؛ والنسائي 
5 كتاب النكاح ‏ باب التكاح الذي تمل به الطلقة تأقذا لكيه ةعناص واي ناحه 
)١577(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتروج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ 
والدارمي 707/7 كتاب الطلاق ‏ باب ما يُحِلّ المرأَةَ لزوجها الذي طلقها فبتّ طلاقها. كلم عن تميق غانقينة 
رضي الله عنها مرفوعاء وف الباب عن ابن عمرء وأنس» وأبي هريرة؛ والْرمَيّصاء. وسيأتي صل ١‏ 4-. 

(؟) "ط": كتاب النكاح ؟/4. 

)2 ع كتاب النكاح ق١5١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح 4/7. 


قسم الأحوال الشخصية ادددلدس ا ١6‏ للد سس حاشية ابن عايدين 


(ويكوث واجبا عند التوّقان) 55757570 ا ا ا 0 


في الإسناد لمح ينا كما يصح في قولك: حرى النهر أن تجعلة من ابحاز في الإسناد» ولكن 
المشهور أنه بحارٌ لغوي بعلاقة الحاليّةِ مق« ابم والحليّة على أنه ليس في كلام "الشارح" ما 
يمن ذلك؛ لأ قوله: ((والمتصوّر منها العَقَدُ لا الوطم إلا بحازا)) يمكنْ حملة أيضاً على أنه 
بحارٌ في الإسناد بقريئةٍ قوله: ((لإسناده إليها))» أي: أنه من إسنادٍ الشّيء إلى غير مّن هو له 
وقولةُ: ((والمتصوَرٌ إل)) بيانٌ لكون إسناده إليها غير حقيقي» فافهم. 
؟للكللل (قولة : عند التوّقان) مصدر تاقت نفسة إلى كذا إذا اشتاقت: من بابب ل 
اعر001 عن "للغرن ىوهو بالنتحات التلقيف كاليللان والتكلدمة رلكرة د الاشتياق 
كما في "الريلمي”7» أي: بحيث يخحافٌ الوقوع في الزّنا و ل يتزوّج؛ إذ لا يلم من الاشتياق 
إلى الجماع الخوف المذكورء "بحر"”. 
قلت: وكذا فيما يظهرَ ‏ لو كان لا يبمكنة مع لم عن لكر حرم أو عن الاستمناء©) 


(قوله: على أنه ليس ف كلام "الشارح" ما عنع ذلك إل) فيما قاله تأملٌ؛ وذلك أن "الشارح" 
حَرَمَ أذ المراد به ق الآية الأول الوط وقال: إنها تالفة لمَااق الآية القانية أئ: حيبت أريد به العقد 
للقزينة الملتقورة فهو جار يانه فيها فق التقد وإلاً لم يكن بين الآيتين عفالفة. وعلى تقدير أن المرادَ به 
فيهها لوطع لا يكرت يدهن تخالفة بل غاية ماق الباب آته ترد فى الآية الثائية ف إنفاذه ]ليها تسر فى 
كل منهما مستعملٌ في حقيقته وإسنادٌه إليها في الانية مَجارٌ. 

(قولهُ: وكذا فيما يظهرٌ لو كان لا يُمكنهُ مُنْعَُفْسِهِ إلح) الظاهر أنه في هذه الصُورة يكون فرضاًء 
وصورة الوجوب ما لو خاف الوقوعٌ في النظر المحرّم إل» تأمّل. 


8 "البحر": كتاب التكاح‎ )١( 

)١(‏ "المغرب": مادة((توق)). 

59) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح 1 
(4) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 


(د) في "1": «الاستمتاع)). 


الجزء الثامن 20 185 5-5-5 0-0 كتاب النكاح 


فإنُ تين الرّنا إلا به فرض» "نهاية". وهذا إن ملك المهرّ والنفقة» وإلآا فلا إِنُمَ 


ِ لايع )١(‏ 1 
بتركه» بدائع م دده لاه لت الو 214 فت لاتق ان نل ف اتروع مل ماه واه عمط رق ل ذا قهلك ريه ف اوداق لد زه وخ ا ل ادن 





بالكفٌ» فيجب التروّج وإن لم يحف الوقوعٌ في الزّنا. 

«لدكلم (قولة: فإن 6 انا إلا به فرض) أي نأ او لخيك الاحترارٌ عن الزّنا 
الب كنا لا تر ]ا الخرك القدرزام إلذضه ركون فزططياء "ضر 03 روفييه تلم ةذ الترلك 
قد يكون بغير التكاح وهو التَسَرّيء وحيتئدٍ فلا يلزمٌ وجوه إل لو فرضنا المسألة بأنْه ليس قادرا 
عليه "نهر””". لكنّ قوله: ((لا يمكنةُ الاحترارٌ عنه إلا به)) ظاهرٌ في فرض المسألة في عدم قدرته 
على التَسَّي» وكذا في عدم قدرته على الصّوم المانع من الوقوع في الزّناه فلوقدَرَ على شيء من 
ذلك م يبق التكاح فرضاً أو واجبا عينا؛ بل هو أو غيرَةٌ مما يَمنعْهُ من الوقوع في المحرّم. 

0 (قولة: وهذا إِنْ ملك المهرَ والنفقة) هذا ل راجع إلى القسمين, أعين: الواحب 


(قول "الشارح": وإلآ فلا إِنْمَ بتركه إلخ) ذكر "السندي" ‏ بعد قوله: وإلاً فلا إنْمَّ بتركه ‏ ما نصّه: 
((وأما ما ورد: (رحقٌ على الله عَونُ التاكح الذي يُرِيدُ الفاف»» وورد أيضا: ( التَمِسُوا اررق بالتكاح « 
تإنمااخللة: وحن الث كلق "وا تكخاطة بسفاتة النارن) لأنه هنذا عدر مس شرل نافد له الظلري 
ألا ترى أن الصّحابة كانوا يتَضِرّرون من العُرُوبة» وكانوا يستأؤنون في الاختصاء فلم يؤذن لهم ومع ذلك 
م يأمُرهم بالتزوّج مع العَمْر عن المهر والتققة بل ما زَالَ مهم بالصّبر وجهادٍ أنفسيهم. وأمّا قول "الشارح" - 
فيما سيأتي -: زو إنه قي له الاستدانة)) فلا يراد من ذلك أنه ييستدينٌ مع الفقر بل المقصود أن يستدين مع 
الاقتدار ليفورٌ بالإعانة منه تعالى» ويكوث طلباً بالفعل فلا يُستدلُ به على أنه يحب أو يُفترضُ مع العَجْره ثم 
قال بعضهم: إذا كانت الاستدانة مندوبة عند أَمِوٍ من الوقوع في الزّنا ينبغي رب انا بل تغي 
وجوبها حيتكلٍ وإنا لم يغْلب على ظنه قذرة الوفاء اه)). 





.778/7 "البدائع": كتاب النكاح‎ )١( 
87/7 'البحر": كتاب النكاح‎ )5( 
"النهر": كاب التكاح ق١153ا/ب 57(,/أً.‎ )5( 


١ 


801 


قسم الأحوال الشخصية 0 .ب غ856 لددببس حاشية ابن عابدين 
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والفرض؛ وزاد في "البحر””'2 شرطً آخعرٌ فيهماء وهو عدم حوف امور أي: الظلم قال: ((فإن 
تعاض حوف الوقوع في الزّنا لو لم تررح وعحوف الور 1 رج دم الغاني» فلا افتراض» بل 
يكرة» أفاده "الكمال" في "الفتح'”", فلجله لذن رز ممصي متعافة بالعباد» والمنع من الزّنا من 
حقوق الله تعالى» وحقٌ العبدٍ مقدمٌ عند التعارُض؛ لاحتياجه وغنى المولى تعالى)) اه. 
قلت: ومتتضاة الكراهة أيضاً عند عدم مِلاك المهر والنفقة؛ [أدويا بدن عيق اضيا 
وإِنْ حاف الزّناء لكن يأتي التق الاممنانه ند قال رق "انيد "117 ررقن اللا كات له 
الأداءء فلا يخافُ الفقرٌ إذا كان ين ده اتحضين و التعقف)) اه. 
ومتففاء اناعد اذا 2 الدّنا وإن لم ملك المهرَ إذا قدَّرَ على استدانته» وهذا 
منافي للاشتراط المذكور» رم/ق4/ إلا أن يقال: الشّرط مِنْكُ كل من المهر والتفقةٍ 
ولو الأسعداة أويكا هداق المتاخوضن الكست اوجن لم لمكي وفا وقد 
'الشارح”” في أوَّل الحج: ((أنه لو لم يَحُيّ حتى أتلّف مالَّهُ وَسِعَهُ أن يستقرض ويَحْجّ 
ولوغيرٌ قادر على وفائه ويُرجَّى أن لا يُوَاعِدَهُ الله تعالى بذلك» أي: لو ناويا وفايهُ لو قدَرَ 
كما قيِّدَهُ في "الظهيريّة"29)) اه. 
وقدّمنا'"' أن المراد عدم قدرته على الوفاء في الخال مع يوه انقنو ا 
وإلآ فالأفضلُ عدم وينبغى حمل ما ذْكْرٌ من نذاب الاستدانة غلى ما ذكرنا من نو القندرة 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 814/7. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ٠١١/7‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح نقلاً عن "فتاوى العلامي". 
(5) ((كل من)) ليست في "7". 
وفخ دو" 51/5 
(1) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فِيمَنْ يبْ عليه الحج ومنْ لا يجب ق57/أ. 
(7) المقولة [4579] قوله: ((وسعة أن يستقرض !لخ)). 


الجزء الثامن 22 ١5؟‏ سسسب بجي كتاب الذكاح 


(و) يكوث (سنة) مؤكدة في الأصحء 1 1 1111111 


كل ارفاك اوسن افا كانت مندوبة عند أَمِِْ من الوقوع في الرّنا ينبغي وحوبها عند تيقن 
زناه بل ينبغي وحويها حينئدٍ وإ لم يَغْلِبْ على ظنه قدرةٌ الوفاء» تأمّل. 
مطلب: كثيراً ما يُتَساهَلُ في إطلاق المستحب على السة 

ل سنة مؤكدةٌ في الأصحّ) وهو محمل القول بالاستحباب» كران يتشاهل 
ف :تلاق اليف فى المنة ةنوقيا :فوص كفانةة وقكل: ولحي كناب فاته فى 
"الفنعب ٠0"‏ قزل واس عونا وَرَححَة ف "النهر"7"© كصاياتي”© قتال في "الى "00, 
((ودليلٌ السّيّة حالة الاعتدال الاقتداء بحاله يق في نفس؛ء وَرَدُهُ على من أراة من أَمُه ' 
التَخلّيّ للعبادة كما في "المتحيحين"0*) رد بليغا بقوله: رافق ل فون د امس لي 


(قولهُ: ودليلٌ السمنية حالة الاعتدال الاقتداءً بحالِدي# إلخ) ودليلٌ كونه فرضّ كفاية قوله تعالى: 
لمتكم مَاطابٌ4 الآية. وقوله عليه السلام: (تَناكَحُوا تَناسَلُول» الحديث؛ فإدّ المطلوب يحصلُ بفعل 
البعض؛ وذلك أن المقصود تكثيرٌ المسلمين وعدم انقطاعهم؛ ولذا صرّح قالحديك تالعلة يقوله: زر فإني 
مُكائرٌ بكم الأممّ » وهذا يحصلٌ بفعل البعض. 

والقائل بكونه واجب كفاية تقول :انال الذية لتحي إلا لبيان العدد لمحلل فلم يَيْقَ إلا محر الواحده 
وهو إنما يفيدٌ الوحوب كِفايةٌ لما عَلِمتَ من حُصُول المقصود بفِعْل البعض. 





٠١1/7 "الفتح": كتاب النككاح‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب النكاح ق١1١/ب.‏ 

(9) "در" صدلا اب. 

(5) "البحر": كتاب الدكاح 5 

(©) أخخر جه البعاري (57.ه) كتاب التكاح ‏ ياب الترغيب في التكاح. ومسلم )١101(‏ كتاب التكاح ‏ باب 
استحباب التكاح لمن تاقت نفسة إليهء وأحمد 2751/7 والنسائي 70/5 كتاب النكاح باب النهي عن التبثل» 3 


قسم الأحوال الشخصية د عت دا ## لدددغدسسسب حاشية ابن عايدين 


فيأئم بتر كه ويثاب إن برف فيا وولنا (حال الاعتدال) ل الفدرة على وطاء 


ماكر 


)١ ]!( ٠ 
ومهر ونفعق ورحّحّ ف النهر ل والا اق عه 0ه‎ 


كما أوضحه في 0 لدم وخر ار من الاشتغال تعلم وتعليم كمائٍ درر 
الها "اوتا انافك من التخخلي للتوافل. 

011 (قولة: 1 بزكه) لأنّ الصّحيح أن ترك لموكٌدة مونم كما عُلِمَ في الصّلاة؛ 
"عر "الا وقذينا1” قطن العكتلؤة: أن اللانسى بيد كهنا إل سحل واذ اراد التركُ مع 
الأضرانة وبهدا :ارقف الو كده الواجب وإِن كان مقتضى كلام "البدائع"”” ' في الإمامة أنه 
لأكرق ديهم إلا ىالسارة. 

لاتقلل (قولة: ويئاب إن ع تحصيناً) أي: نع نفسيه ونفسيها عن الحرام» وكذا 
لو نوّى جحرّد الاتباع وامتئال الأمرء بخلاف ما لو نوى برد قضاء الشّهوة واللذة. 

متلق (قوله: أي: القدرةٍ على وطع) أي + الأعتدال فق التوقان أن لا يكون بالمعنى 


وابن حبان )١5(‏ المقدمة ‏ باب الاعتصام بالسنة» و(/19١)‏ كتاب البر والاحسان ‏ ياب ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء والبغوي في "شرح السنة" (45)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 7//ا/ا كتاب التكاح ‏ باب الرغبة 

| ل النكاح. 
كلهم من حديث أنس مرفوعأء وهو جحزءٌ من حديث طويل أَوْلهُ: ((ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا لكب أصوم وأفطر...)) 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح” ٠١5/9‏ : المراد بالسئة الطريقة» لا ال تقابل الفرض» والمراد: من ترك طريقي وأحذ 
بطريقة غيري فليس مين» ولح بذلك إلى طريق الرَهْيانيق فإنهم الذين ابتدعوا التَصْدِيدَ كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم 
بأنهم ما وفوا .ا التزموه؛ وطريقة النبي يه الحنيفية السمحة, فيفطر ليتقرّى على الصومء وينام ليتقرّى على القيام؛ ويتزوّج 
لكسر الشهرة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

.ب/١51١3 "النهر": كتاب النكاح‎ )١( 

50 "الفتح": كاب النكاح 0" 

(') انظر "غرر الأذكار": كتاب النكاح ق89١/ب.‏ 

(5) بداية الكتاب صاه. 

(5) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 

(5) المقولة ]6٠707[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل: وأمّا بيان ما يجب على السامعين عند الأذان .١65/١‏ 


الجزء الثأمن 2 . : 9 كتاب التكاح 


للمواظبة عليه والإتكار على من رَعِبّ عنه. 
7 له 5ه 1 ار ل كر م الى ١‏ 
(ومكروها لوف الخور) فإن نيعنه حرم ذلك7 0 يها لج وني عا اباد 


المال”"؟ في الواجب والفرض» وهو شدّة الاشتياق» وأن لا يكوث في غاية الفقور كالعنين؛ 
عو الس 0500 ره 2 : 0 اع 6 5 
ولذا فسّره في "شرحه" على 'الملتقى” ': ((بأن يكون سين الفتور والشوق)). وزادَ المهرَ 
والتفقة لذن انس تسعينها سيط الفرر قم اليا لان وق يورو قا 
حالة القدرة رقع إب] على الوفله اليل والنفقة مع عدم المخوفب مسن الزّنا حيرو ورك 
الفرائض والستن, فلو ل يَقَدِرْ على واحد من الثلاثة» أو ماف واحدا من الثلاثة ‏ 
الأخيرةٍ ‏ فليس معتدلاء فلا يكونُ سنة في حقَه كما أفادّة في "البدائع””')) اه 
[01115 (قوله: للمواظبة عليه والإنكار إلخ) فإِنّ المواظبة المقتزنة 0 الترك 
ذادل الويجوب» وأحاب اعد" ((بأن الحديث ليق فيه الإنكار على الشازك 0 على 
ع 24 م 
الراغب عنهف ولا شك أن الراغنب عن 'المنة غل الأتكان): 
011 (قولة: ومكروها) أي: تجريعاء "بحر"20. 
0175 (قوله: فإن تيقنة) أي: تيقنّ الور ((حَرُءَ))؛ لأن النكاح إنها شرع لمصلحة 
اه ا 10 وترّكَ "الكار +" 0 1 ا ذكرة ف ةا عن "ا 
)1١‏ ((ذلك)) 2-5 ف "و" و و 
)١(‏ المقولة ]١١١١51[‏ قوله: ((عند التتوّقان)) وما بعدها. 
(؟) "الدر المنتقى”: كتاب التكاح .7١/1١‏ 
(©) "البدائع": كتاب النكاح 5795-17178/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح 814/7. 
() "اليحر”: كتاب النكاح 84/7؛ وعبارته: ((لصلحة مِن تحصين)). 
(8) "البحر": كتاب النككاح 84/7- 85 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية نت ا #4 دلددلددسلس ل حاشية ابن عايدين 
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وهو ((الإباحة إِنْ حاف العجرّ عن الإيفاء بمُوجَبه"2)) اه. أي: وف غير راحح؛ وإلا كان 
مكروها تحرعا؛ لأنّ عدم الجؤر من موجَبهِ. 

والفلَاهرُ: أنه إذا ل يَقَصِد إقامة السنة» بل قصّد بحر التوصل إلى قضاء الشهوة ول يح 
شيئاً ل يُتَبْ عليه؛ إذ لا ثواب إلا باليّق فيكونُ مباحا أيضا كالوطء لقضاء الشّهوة؛ لكن لما 
قيل له يلد إنّ أحدنا يقضى شهوته فكيف يُئاب؟! فقال يلد ما معناه: «أرأيت لو وضَعها في 
كم أما كان يناق 206 فيفين© التواب مطلقاء إلا أ يقال: المزادٌ ي الخدييث قضاءً الشهوة 
أجل تحصين انعسي وقد صرح ف "الأشباه"”“: ((بأن التكاح ف كد فَيَحَتَاج إلى التيّق))» 


(قولة: لأنّ عدمَ الور من مَواحبو” إل) أي وقد قلنا: إنه إذا حاف الَوْرَ يُكرهُ فيكونُ باقي 
المزابميي كذللة» لكر قرفال لا يُحكمُ على الأعم بحكم الفرد الخاصً لاحتمال وججحود رق بويت 
باقن الأقراه خضوض] إذا كانت قرف تفال تاذل 


)١(‏ في "الأصل" و7" و"ب":.((مراحبه)): وكذا نسخبتا "البحر" المخطوطة والمطبوعة: وما أثبتناه من "م" هو الصواب 
الموافق لقواعد العربية. 

(؟) أخرجه أحمد /171- 2178 ومسلم )٠٠١7(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة في كل معروف, والبخماري في "الأدب" 
(777)» وأبو داود )١١457(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الضحىء والنسائي في "الكبرى" (4.7) كتاب عِشرّة النساءء 
وصححه ابن حبان (874) كلهم من طريق يحبى بن يُعمّر عن أبي الأسود عن أبي ذر مرفوعاء وقد أخرج أصل الحديث 
غيرهم من الطريق نفسهاء وأخرجه أحمد 4/5 15. والبيهقي في "السئن الكبرى" 780/6 من طريق أبي البختري عن 
أبي ذر مرفوعاء ول يسمع منه. 
وأخرجه أحمد »١79/0‏ والنسائي في "الكبرى" (4077) عن أبي سلام تمطور عن أبي رامرفوغاء وفي هذه 
الرواية تعليل إثابة الرحل ف مباضعة أهله فلتراحم: وبقية الروايات عن أبي ذر ليس فيها ذكر هذه الزيادة. 

(5) في "الأصل”" و"7" و"ب": ((يفيد)). 

(4) "الأشياه والنظائر": الفن الأول القواعد الكلية . القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صم ١ك‏ بتوضييح من ابن 
عابدين رحمه | لله. 


(2) انظر التعليق )١١‏ من هذه الصحيفة. 


6 


الجزء الثامن ‏ سس سم سس :8و ابس سسسسسس يتاب التكاج 


م ابر 86 8 و 0 9 
ويندذب إعلانه وتعديم حطبة) الي نا أنه مووز بذك لاقع عه عط 121 بهد وخ اورف اتوت ال 01 6 318 1 له 





وأشار بالفاء إلى توقفي كونه سنة على النيق» ثم قال: ((وأما المباحاتُ فتختلف صفتها باعتبار ما 
قصِدّت لأحله» فإذا قصِدّ بها التقرّي على الطاعات أو التوصّلّ إليها كانت عبادة كالأكل 
ثم رأيت في "الفتحم”'؟ قال: ((وقد ذكرنا أنه إذا لم يقن بنيّةٍ كان مباحا؛ لأنَ 
الملقصود منه حيئئدٍ محرد قضاء الشّهوة» ومبنى العبادة على خلافِهء وأقول: بل فيه فضل 
أنه قد يستلزمٌ أثقالا فيه قصدٌ ترك المعصية)) اه. 
ّ ل معام دو ع رو 2 ابر 4 0 ّّ 
0١‏ (قوله: ويندب إعلانه) أي: إظهاره.» والضمير راجع الى النكاح معنى العقد؛ 
- ل 1 ور ا 
لحديث "الترمذي"7": (رأعلنوا هذا النكاح؛ واجعلوه” في المساجد, واضربوا [“/قه/)] 
عليه بالدّفوف 1 "فتح "00 , 
و7١1١‏ (قوله: وتقديم حطبة) بضم الخاء: ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمدٍ 
والتشهّدء وأمّا بكسرها فهي طلب التزوّجء وأطلّقّ الخطبة فأفادَ أنها لا تتعيّنُ بألفاظ عخصوصة: 


(1) "الففم": “كتانت النكام 1/7 ا 1 
(1) ((كان متمكناً من قضائها بغير)) ساقط من "7". 
(؟) أخرجه الرمذي )٠١84(‏ كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح, والبيهقي 710/5 من طريق عيسى بن ميمون عن 


أنكر الحفاظ على عيسى هذا الحديث؛ قال البخاري: منكر الحديث. 

2 11 3 2 4 
الحلية رن + ؟ وغيرهم. كلهم من طريق خخالد بن إلياس ‏ متروك ‏ عن ربيعة الرأي عن القاسم عن عائشة تحوه؛ وأخر جه 
ابن أبي حاتم في "العلل" 7ه 47 عن القعببي عن خالد عن القاسم؛ به وقال: الصحيح هذا. وحالد اتفقوا على تضعيفه. 

أما الأمر بإعلان النكاح فقد أخرجه أحمد 5/4 وصححه ابن حبان »))4٠77(‏ وغيرهم عن عامر بن عبد الله بن 


بن يزيد وهبار بن الأسود فليراجع. 


(8) في "م": ((واحلوه)): وهو تحريف. 
)22 "الفتح": كتاب الدكاح م 5 


قسم الأحوال الشخصية ع سد اا لس حاشية ابن عابدين 
م د 
وكوله ف مسجل يوم معة) كسد عا وق الف و من الماع ممتواس اق ابوت و عاط جرف شه وطاق ذه اداع م ااه 


حاير اراس مويه الإداح يا سس لمي 1 
فو القكله هري لماؤة والتلوء "© وى ور شيك ل بيك :و سععية باد سير 0 ,ترد 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مُغِلٌ له ومن يُصْلِلْ فلا 
عادى انعو وا ديق 351 انس رز 1ك رسي لراك اندو ادي إن مدعب 
ورسوله. يتأي ألتاسسأ َأتَعواريكالدى فوم نَفْوبدَةَ4 إلى 9 رَقييًا؛ [النساء .]١‏ ل يتأي 
لين م مَشوارٌ يفوأ أله حي تَفَائد-و عون لكو نتم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران_ ٠١١‏ م ياي 
لين امثوا تومه لووول َي إل 8 «عَظِيعًا 4 [الأحزاب- 1/٠‏ 1/1]) اه. 


4 (قولة: في في مسجد) للأمر به في الحديث عقي "جز "00 


ره ؟١١١)]‏ (قوله: يوم جضمعة) 1 وو يوم جمعة "فتيه"00) 
( تنبية ) 


قال في "البرّازيّة"29: ((والبناء" والنكاحٌ بين العيدين جائرٌء وكرة الزّفاف» والمحتار 


)١(‏ "ط": كتاب النكاح 77/ه. 

(؟) "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين": صاء؟-» لأبي محمد محمد بن محمد بن علي همس الدين» الشهير بابن 

لحري الدمشقى» ثم الشيرازي الشافعئ (ت877ه). ("كشف الظنون” »559/١‏ "غاية النهاية" 2547/1 "الضوء 

اللامع" 8/ده ؟). 

() أحرحه أبو داود )5١١(‏ كتاب النكاح ‏ باب خحطبة النكاح» والزمذي (ه١١١)‏ كتاب النكاح ‏ ياب ما جاء 
قِ خمطية النكاح» وقال: حديث عبد الله حديث حسنء» واين ماجه )١8317(‏ كتاب النكاح ‏ باب خخحطبة النكاح, 
والنسائي 85/5 كتاب النكاح ‏ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح» وفي "عمل اليوم والليلة" ده و4494 
وا8ة4). كليومو ديف أن إسحاق وأبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود فك مرفوعا. 
وأرجه أبو داود (15١؟)‏ عن أبي عياض - مجخهول ‏ عن أين مسعود قذكره مرفوعاً. 

(4) تقدم تخريجه صه ؟-. 

(5) "ط": كتاب التكاح 7/ه. 

(1) "الفتيح": كتاب النكاح .1١7/«‏ 

(00 "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ‏ (نوع آخخر) ١5/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) («(البناء)) ساقطة من "الأصل" و"7", وفي "ب": «(البنى)). 


الجزء الثامرن ل سد 79# الس 2 تاب اللكاح 


5 5 ار رار 3 
بعاقل رشيدٍء» وشهودٍ عدولء والاستدانة لهى 1111 11 1 1 1711 
م 





أله لانيكرة؛: لأنه عليه الصّلاة والستّلام تروّج ب "الصّدّيقة" في شوال وس ا راونا 
قولة علية النلام؛ زولا نكاح بين العيدين "ات إن صعب أنهاعليه الكلوة؟ كاة رجحم 
عن صلاة العيد في أقصر أيّام الشّعاء يوم الجمعة؛ فقاله حتى لا يفوبّهُ الرَّواحُ في الوقت 
الأفضل إلى الجمعة)) اه. 

(قولَهٌ: بعاقار رشي وشهُودٍ عدُول) فلا ينبغي أن يَعتَدَ مع المرأةٍ بلا أحَدٍ من 
عَصَباتِها“» ولا مع عَصَّبَةٍ فاسق» ولا عند شُهودٍ غير عُدُول خروجا من حلاف الإمام 
ارق والفكقانه ننم رك ها ف للق فلي اق اق ل 
"انا" و" ابن ماع تبر تلات حرطا اانا عن عر ونيز الاق الاك عريدة الات 
والناكحٌ الذي يريد" العفاف؛ والمجاهدٌ في سبيل الله تعالى م20 ذكرَهُ بعضُ المحشّينء 


(قولهُ: فلا ينبغي أن يَعقَدَ مع المرأة بلا أحدٍ إلح) هذه المسألة مائلة لما ذكرةُ "الشارح" في الحكم 
غير داحلة فيه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 51/5 5*. 1 ومسلم )١1477(‏ كتاب التكاح - باب التزوّج في شوال» واللرمذي )٠١055(‏ كتاب 
الكاع ساف مايافاق الأزقات ابي يستحبٌ فيها النكاح؛ وقال: هذا حديث حسسن صحيح؛ والنسائي ,/١/5‏ 
“كتانن اللكاح باب الترويج في شوال ١71١/59‏ باب البناء ف شوال» وابن ماجه )١99-٠(‏ كتاب التكاح ‏ باب 
متى يستحب البتاء بالننساء؟ والدارمي (17١؟1؟7)‏ كتاب النكاح ‏ باب البناء في شوال» وعسد بسن حميد )١5١8(‏ 
وغيرهم. كلهم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(6) من ((لا نكاح)) إلى ((السلام)) ساقط من "الأصل". 

(4) في "ب" و "م": ((عصابتها)). 

(©) ((الأداء والناكح الذي يريد)) ساقط من "1". 

(7) أخرجه أحمد 51/7 1,» والترمذي )١505(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء ف المجاهد والناكح, وحسنه» والنسائي - 


قسم الأحوال الشخصية 5-2 ل دا لم15 د ل حاشية ابن عابدين 


1 ل ّ 1 رخ م 2 ب 2 ْ 8 00 5 2 ر 2# 2 


ليم الخ على ذلك 

لكالل (قولة: ولك إليها 007 ع وإ حاف الشهوة كبا صرحُوا به في الحظطر 
والإباحة» وهذا إذا عَلِمَ أنه يُجَابُ في نكاحها. 

1١م‏ .(قوله: و ميناً) لعلا يُسرعَ عْقَمُها فلا تلدَ. 

لول (قولة: 0 هو ما يه من نامر آنائك» 5 عن "لاله اال 
أي بان يكون الأصوال أمحاب شرت وكرم وديانة؛ لأنها إذا كانت تدوقه فق :للقد و كتاق 
العرّ أي: الاو والرّفعة وفي المال- تناد 0 اك عليه» وفي "الفتعه"0): 
((روى 'الطبراني" [؟/قهإب] عن ار 'عنه صلل. ومن فزوج امرأة لعِرها م يَرَذهُ الله 
إلا ذلاء ومن يها الها | يه الله إل مقر ومن ترَوجتَها لحسّبها م يدْهُ الله إلا دناءة 


ومّن تَرَوَجّ امرأة لم يُرِدْ بها إلا أن يَغضّ بر ويُحصّنَ فَرْجَهُ أو يَصِلَ رَحِمَهُ بار الله له فيها 
29 . ر2 
وبارك ها فيه )). 


5١/5 -‏ كتاب المهاد ‏ ياب معونة الله الناكح يريد العفاف» وف ن "الكبرى" (47778): وابن ماجه )708١(‏ كتاب العتق ‏ 
باب المكاتب» وابن عن عاصم ف الجهاد 2))855 وقبيد الرزاق (؟464))» وأبو يعلى (5575) وصحححه ابن حباك 
(4070) والحاكم 5١761077‏ وقال على شرط مسلمء والبيهقي 8/79 كتاب التكاح ‏ باب الرغبة فيه كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاء وقد صرح ابن عجلان بسماعه من سعيد في رواية يحيى 
المطان» وراه أبو معشر بجيح ‏ ضعيف ‏ عن سعيد به موقوفا عند عبد الرزاق وقال الدارقطئ ف "العلل" مم وكفه 

)١(‏ الممولة [54 ]١١1١١‏ قوله: ((وهذًا إن ملك المهر والنفقة)). 

(5)"خ: كتانب النكاح ق١ه١/ب.‏ 

(©) "القاموس": مادة((حسب)). 

(6) "الفتتح": كتاب النكاح ٠١1/7‏ 

(5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (58571)) وابن حبان ف "الضعفاء" 2١01/9‏ وأبو نعيم في "الحلية' 2545/0 وابسن 
الجوزي ف "الموضوعات" 2358/9 وذكره ابن طولون في "الشذرة ني الأحاديث المشتهرة" (414) كلّهم من 
حديث عيد السلام ابن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة عبن أنس #ه مرفوعاء قال أب و عم غريب من 
حديث إبراهيم تفرد به عبد السلامء قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. 
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.وم هاو وه همهو و هة هش همهو همه هق ةه واقاهة وه هه هد مهم 6 9ه 2 6+6 206 62> هد فاع 0 6 ممم عه هم مج قم م سه هم قعسع > ووعوة دهم ووه هد هدهو وقوه مومع م وود هه 





زافق "النهر"”"< رزومكار ست باغ خطبة وئؤانة وتكتاح الكر أحسن الندوسة: 
ررعليكم بالأبكارء فإتهن أعذب أفواها وأتنى أرحاما وأرضى باليسير 4 ولا يتروج طويلة 
مهزولة: 9 قصيرة دميمة» ولا 0 ولا سيّمة الخلق» ولا ذات ال ولا مُسينة؛ للحديث: 
(«سوداء وود خعيرٌ من حسناءً عقيو » ولا يتزوّج الأمَة كِِ طؤل الحرّة» ولازانية؛ والمرأةٌ تختارٌ 
ازوج الذين, الحَسَنَ الخلى؛ الوا ل ولا تتروّج فاسقاء ولامزوج ابسة الشّابة يها كير 
ول تيا و شيا كنا فإ خطيها الكفمٌ لايوخسرهاء وهو كل مسلم تقيء وتحلية البناتب 
بالحلي الل لعب فيهن الرّجَالُ 7 ولع مخطوبة غير لأنه كذ رحا له. 


(1) "البحر": كتاب النكاح 85/7 - /20. 

(؟) أخترجه ابن ماحه )١871(‏ كتاب التكاح ‏ باب ترويج الأبكار» والطبراني في 'المعجم الكبير" ١41-1١407107‏ 
و"الأوسط" (458))» والبيهقي ف "السنن الكبرى" 9٠خ‏ كتاب النكاح ‏ باب استحباب التزويج بالأبكار» عن 
عبد الرحمن بن سال بن عبد الرحمن بن عويم بن عتبة بن عويم» عن أبيه» عن جده. وقد رجح ابن حجر في "التهذيب" 
٠" 5 -/7‏ عود ضمير (أبيه) (جده) على سال لا عبد الرحمن» والصحيح أنه من مستد عويم بن ساعدة. وأخمرج الطبراني 
)1١745(‏ من طريق أبي بلال الأشعري عن حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله مرفوعاء فذكره؛ والأشعري ضعفه 
لدارتطي :والصحيح ما رواء ابن ابي .شية 5019/17 عن اي لبزابة عن اد ع غاص قال عتر فذكره. ثم أحرج حديث ابن 
ار مرقوفاء وفيه مبهم» وله طرق واهية غيرها أعرضتا عنها وك أخرجه عبد الرزاق »)٠١7741(‏ وار بن أي شبية عسن مكحول 
مرسلاء وسعيد بن منصور (317) عن عمرو بن عثمان مرسلًء وني الصحيحين عن جابر: ((فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)). 

(7) أخخرجه الطبراني في "الكبير" 24١/15‏ وابن حبان في "الصعفاء" 21١1/7‏ وتمام ف "الفوائد” (4ه/) روض» من 
طريق علي بن الربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاء وقال ابن حبان: وهذا حديث منكر لا أصل له 
عن بهزء وعلي يروي المناكير» قال العراقي في تخريج "الإحياء" 57/7: لا يصح. 

وأخخرجحه ابن عدي 0711/7 وأبو يعلى كما في "إتاف المهرة" ق/41 من طريق حسان بن سياه ثنا عاصم عن زر عن عبد الله 

مرفوعا ((دعوا الحسناء)) فذكر نحوهء قال اين عدي: وحسان الضعف على رواياته بين» وعامتها وك ورور بن 

فضالة عن عاصم عمن حدثه عن أبي موسى نخوه معناد, والصحيح ما رواه معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم مرسلا. 

رجه عبد الرزاق )1١145(‏ وعن محمد بن سيرين مرسلا (417 7 )٠‏ وله شاهدٌ من حديث معقل بن يسار 

مرفوعا ((تروجوا الولود الودود)) وفيه قصة أخرجه أبو داود »)7١٠(‏ والنسائي 53/5, والبيهقي ٠‏ 7 كلهم 

كتاب النكاح ‏ باب كراهة تزوج العقيم؛ وروى البيهقي من طريق حفص عن أنس نحوه مرفوعا. 


قسم الأحوال الشخصية تم ا تب سنن حاشية ابن عابدين 
وهل يكرةٌ الرّفافْ؟ المحتارٌ لا إذا لم يَسْتمِل على مُفسدة دينيّة ا 0100 


"01 (قوله: وهل يكرهُ الرفاف؟) هو بالكسر ككتابي: إهداءً المرأة إلى روجهاء 
قاموس””"). والمرادٌ به هنا اجتماعٌ النساء لذلك؛ لأنه لازمٌ له غرفاء أفادة "الرحمي". 

1111*5] (قوله: المختار يه !خخ كذا قُِ "الفقح””'' مستد 1 0 له بعما قير 9 سحن حديث 
"الترمذي" وما رواه "البخاري" عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها قالت: 0 2 المرحل 
من الأنصارء فقال البي 0 َم يكون معهم لهو فإن الأنصار د يُعجبهم اللْهوُ 7 » وروى 
5“ اشن ا لا 1 5 3 5) اس 

الترمذي" و"النسائي" عنه يَلل: «فطْلُ ما بين الحلال والحرام ا والعكومية! » وقال 
الفقهناءة امراك بالدّف ما الااخلاحل لات 
؟ لر(كع 11 00 ال بس هاه ىر ثلا ل اهاب . 100 
وف "البحر” ١‏ عن "الذحيرة": ((ضَرب الذف ف العرس مختلف فيهء وكذا اختلفوا 


)١(‏ "القاموس": مادة (زفف) بتصرف. 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ا" 

() المقولة ]١١١753[‏ قوله: ((ويندب إعلانه)). 

(4) أخرجه البخاري (3177) كتاب النكاح ‏ باب النسوة يُهْديْنَ المرأة إلى زوجهاء والبيهقي 784/37 كتاب الصداق - باب 
إظهار النكاح؛ والحاكم 2١84/7‏ كلهم من حديث محمد بن سايق عن إسرائيل عن هشام عن أيبه عن عائشة؛ به قال 
الداكم: على شرط الشيخين ولْم يخرجحاه» ومع أن البحاري أنحرجه لم يتعقبه الذهيي وكأن سبب توهم الحاكم أن الحديث 
فرد» وتابعه شريك عن هشام, به وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7703717) بإسناد مسلسل بالضعفاء. 

وأخرجه أحمد 779/1: وابن حبان في صحيحه (0805) عن سهل بن أبي حثمة عن عائشة نحوه مرقوعاء وله شاهد أخرحه 
أحمد 91/17 وغيره من طرق عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر ومع تفرد الأحلح به فقد تردد فيه فرواه ابن ماجحه 
)١5٠(‏ ف النكاح باب الغناء» عنه» عن أبي الزيير عن ابن عباس ولعل الوهم منه. 

(ه) أخرجه أحمد »4١8/7‏ والترمذي »)٠١88(‏ والنسائي 178/5. وفي "الكبرى” (55577)) وابن ماجه (1815) 
وصححه الحاكم ١84/9‏ كلهم فْ كتاب النكاح ‏ ياب إعلان النكاح؛ وسعيد بن منصور (179) باب تكاح السرء 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" 586/7 وغيرهم. ْ 
من طرق عن أبي بلج يحيى بن سليم عن محمد بن حاطب اللدمحي مرفوعاء قال الزمذي: هذا حديث حسن» وأخرحه 
ابن أي كيية ٠91/65‏ موفوفا. 

(0) "البحر": كتاب النكاح 87/5 بتصرف. 
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(5) يي 
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#2 


ش ودبي 
(وينعمد) ملسا (بإيجابي) هو واج جح هه و واه وان وه هدو و واو نيوان واواج ا جه جو جه عاهاجس جد هاه وسو ع عأعساع هدو ولع عد م سعد ع ع هاه 
-. - . ع تير 
ل 





ف الغناء في العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضَرْب الدّف)). 

017 (قولة : ويَنعقَِدُ) قال في "شرح الوقاية" ارو الك رمه ااء الح فيز 
أي: الإيجابُ والقبولٌ شرعاء لكن هنا ريد بالعَقَدٍ الحاصلُ بالمصدرء وهو الارتبامدٌ» لكن 
التكاح الإيجابُ والقبولٌ مع [+/ق7/أ] ذلك الارتباطء وإنما قلنا هذا لأنّ الششّرع يُعتيرُ الإيجاب 
وَالقبَولَ أر كان عمد النكاح» لذ امور شار كالشرائط, وقد ذكرت في "شرح التعقي "27 
قفضل لعي :"اث الشرع يحكم ين الإاضاب والقبول الوسحوديين سسا رطان ارجاطا 
ا تع عد 0 يكودث مِلْكُ المشتري أثرا لهء فذلك المعنى 0 فالمرادٌ 
بذلك المعنى المحموعٌ المركبُ من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشّيىء لا أن البيع بحر 
ذلك المعنى الشّرعي والكعات والفيوال اله له كما توهم نفع الأن كونههنا أركانا ينناق 
لك مو ا ا 

وأشار "الشارح" إلى ذلكء» حيث عل الباءَ للملابسة كما في: بَنِيْتُ البيت بالحجر 
لا للاستعانة كما في: كتبت بالقلم. 


(قولهُ: فذلك المعنى هو البيعٌ) لا يناسب التفريع بل المناسيُ الإتياكٌ بالواو. 

(قوله: لأنّ كوتهما أركانا ينا إلح) قد يقال: إنّ جَعْلهما آله لا يُنان جَعْلَهما من الأركان؛ لأنّ المراد 
منها الأركاكٌ المجازيّة» وذلك كما في "الدّرر": ((أنه لَمّا كان بين اللَفْظ الإنشائي ومعناه علاقة قوية بحيث 
لا يتَخَلفُ عنه المعنى؛ لأ الإنشاءً إِيجادٌ معدىُ بلفظ يُقارنةُ في الورجود؛ سَمَّى الألفاظ الإنشائيّة بأسامي 
المعاني؛ حيث ذَْكَرَ النكاحّ وأريدَ به الإيجاب والقَبُولٌ مع أنه المعنى الحاصلٌ منهماء وحيتقدٍ يكوثٌ العَقَدُ واردا 
رقيدا ذا للش ارتو لدع انم امل 


)١(‏ "النقاية شرح مختصر الوقاية”: كتاب النكاح 47/١‏ 5 بتصرف. 
(؟) ”شرح التوضيح على التنقيح”: الباب الثاني نٍ إفادة اللفظ الحكم الشرعي - فصل: النهى إمّا عن الحسيّات وإمّا عن 


الشرعيات 1/1 


دان 1 


: ((لا يناتي))ء وهو خطأ. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل لا هلا لدس سس سا حاشية ابن عابدين 
َ 1 2 اس قي 21 ٠‏ ل سارك 5 5 


والحاصل: أنّ النكاح والبيع ونحوّهما وإن كانت توحدُ حِسًا بالإيحاب والقبول» لكنّ 
وصفها بكونها عُقوداً خصوصة بأركان وشرائط يترتبْ عليها أحكامٌ وتنتفي تلك العقودٌ 
بانتفائها وحودٌ شرع زائدٌ على الحسّي؛ فليس العَقَدُ الشّرعي برد الإيجاب والقبول 
ولا الارتباط وحده» بل هو بجموع الثلاثة» وعليه فقولةُ: ((وينعقد)) أي: النكاح؛ ات 
ويحصل انعقاذه بالإيجاب والقبول. 

04 (قولهُ: مِن أحدهما) أشارّ إلى أن المتقدّم من كلام العاقدين يجاب سواءٌ كان 
المتقدّمٌ كلام الرّوجٍ أو كلام الرّوجة ‏ والمتأرَ قبول؛ "ح”' عن "المنح"7". فلا يُتصو” تقديم 
القبول» فقولة: تروت ابنتك إيجاب» وقول الآخبر: رَوُحتكّها قبولٌ حلافاً لِمّن قال: إِنّه من 
تقديم القبول على الإيجاب, وتمامٌ تحقيقهِ في "الفتيح"7". 

ه9١(‏ (قولة: أن الماضي إخ) قال في الو" جررون ع ما الماضي لأنّ واضع 
اللغة م يحْمَعْ للإنشاء لفظا ا وإِغا عرف الإنشاء بالشرع, واختيارٌ لفظ الماضي لدلالتهِ على 
التحقيق والثبوت دون المستقبل)) اه. وقولةُ: ((على التحقيق)) أي: تحقيق وقوع الحدّث. 


(قولة: فلا يُتصور تقديم القبول إلخ) مُشكل بما لو قال: قبلت نكاحك» فقالت: زوّحتك نفسىر 
٠ | 5‏ 0 0 1 #« الس 0 ك 
فهل ينعقد بذلك أم يحتا بج إلى إعادة قوله: قبلت مرة أحرى؟ يراجع. اه سندي . وقال المقدسى": 
((الإيجاب: اللفظ الصّادرٌ ألا ولو كان لفظة يشعِرٌ بالتأحير» ك: قبلت نكاحّك بكذاء فقالت: 
تزوجتك به اه )). 


.ب/١6١ق ”ح"”: كتاب النكاح‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب النكاح 3/١‏ 7١١/ب‏ بتصرف, 

(©) "الفتعح": كتاب التكاح ١٠١/8‏ معزيًا إلى "الدراية" و"النهاية". 
(5) "البحر": كتاب النكاح 2810/9. 


الجزء الثامن عب م وا ل 2 كتاب النكاح 


ركه ريت تمس ار - أو موكليَ منكَ (و) يقول الآخرٌ (تزوّحت). 
(و) يُنعقِدُ أيضاً (ما) أي: بلفظيّن (وطيعَ أحدُهما له) للمضيّ (والآرٌ للاستقبال) 
أو للحال» فالأأول 231 ركد : زَوْحْيْ) أو زوجي نفسلكي» 10 





0115 (قوله: ك: رَوََْتُ نفسي إلخ) أشارَ إلى عدم الفرق بين أن يكون الموحبُ 
امياد انا أو : كيلاًء وقولة: ((ينك)) بفتح الكاف, وليس مرادُهٌ استقصاءً الألفاظ الي 
تصلخ للإيجاب حتى يرد : عليه أن مثل بن اببي» ومثل موكلي موكلي» وأنْه «/ق<اب] كان عليه 
أن يقول بعد قوله: لا : بفتح الكاف وكسرهاء أو((ين مويك أو من مُوكلتاكَ)) بفتح 
الكاف وكسر ها أيضا يعم الاحتمالانتي» فافهم. 

01 (قولة: ويقولٌ الآعرٌ: تَرَوَخْتُ) أي: أو قلت ع أو لكايه أو ابينْء 
أو موكلين "مل"0. 

0 (قولة: فالأول) اق الموضوع للاستقبال. 

(ه+011 (قولهُ: نفسّك) بكسر الكاف مفعول ((رَرَّحينْ)) أو بفتجها مفعولٌ ((رَرَّجْنْ))» 
ففيه حذفُ مفعول اجن فحن ولو دده لون الول والو كيل أيضاء فاده " "7 . 


(قولُ: ولو حدفه لشَمِلَ الول والوكيلّ إل) أي: إذا خاطيَة أو خاطب الوكيلٌ» وكذا يشمل 
حينئ ما إذا خاطبت المرأة ول الرُوج أو وكيلة. 


1 ١ 


0 في "د" زيادة: ((قوله: فالأول الأمرء أي: الاستقبال. أقول: وفيه كلام» وهو الأولى أن يقال‎ )١( 
من الأمر؛ لأنه صرّح ف النهاية بأنّ النكاح ينعقد بأن يقول الرحل للمرأة: أتزوجحك على كذاء فتقول المرأة: قبلت‎ 
/أ.‎ ١٠١ وؤْكرٌ الأمر للتمثيل ليس بحصر كما لا يخفى. يعقوب باشاء "ط")). ق‎ 

ْ (؟) "ط": كناب النكاح 30 

(9) "ح": كتاب النكاح ق١5١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1 سلس ده #4 ددس سس ححاأشية ابن عابدين 
أو كوني امرأتي؛ فإنه ليس بإيجابي» بل هو تو كيل طرموي. ل انه ا ادي 


[40١١(م‏ (قوله: أد كوني امرأتي) ومثلة: كؤني امرأة ابي أو امرأة موكلي» وكذا: 
ه عه م ا( "00 


كَنْ زوحي أو كن ندج 6 أو رَوْجّ مُوكَليَء فاده 
له (قوله: فإنه ليس بإيجابي) الفاءً فصيحةء أي: إذا عرفت أن قوله: (ر(ما وضع 


معطوفا على قوله: ((بإيجابي وقبول)), وعرفت أيضاً أن العطف يقتضي المغايرة عَرَفت أنّ 
لفظ الأمر ليس بإيجابيء لكنّ هذا يقتضي أن قولّ الآحمر: رَوَّحْتُ في هذه الصّورة ليس 
بقبول» وهو كذلك» أي: ليس بقبول محض» بل هو لفظ قامَ مام الإيجابو والقبول كما ذكرَة 
لكرج بوره للبهارة مولت نال على الالسدم ال شعي زكر قرولل م 
ابوه وأن قوها: قلت مُجيبة له ليس بقبول مع أنهما يجاب وقبولٌ قطعاء اا 
045 (قولةُ: بل هو توكيلٌ ضمييّ) أي: أن قولة: َرحْن توكيل بالتكاح للمأمور 
معنى» ولو صرح بالتوكيل وقال: وَكلتك بأن ترَوّحي نفسّكِ مني» فقالت: رَوَّحْتُ صّعَّ 
النكاحء فكذا هناء "غاية البيان". وأشار بقوله: ((ضمي)) 9 الجواب عمّا أُوردٌ عليه من 
ال م ور ل 
"الرّحمي" - : (( أن المتضمن الفتح لاتعييُ شروطة» بسل شروط المتضمّن بالكسرء والأمر 


طلب للنكاح فيُشترَط فيه شروط النكاح من اتحادٍ المجلس في رُكنيهء لا شروط ما في ضمئنه من 
الوكالة كما في: أَعْتَقْ عبدَكَ عنى بألف لَمَّا كان البيحٌ فيه ضيمنيا م يُشْترّط فيه الإيجايُ والقبول 


0 


(قوله: وتوضيحٌ الجواب كما أفاده "الرّحميي" أن المتضمّن إل) يعين: أو الأ ناميه إضانة لأنه يسن 
إلا اللفظ المفيدَ قصد تحقيقٌ المعنى أو لاء وهو صادقٌ على الأمرء إلا أنه لَمّا كان مُتضمنا للتوكيل اشترط شروط 
المتضمّن بالكسرء وهو الأمرٌ الذي بظاهره إيجابُ لا شروط المتضمّن بالفتح» وهو الوكالة ال ف ضيمُته. 


م "-: كتاب النكاح ق١ه١/)ب.‏ 
(؟) "س”": كتاب التكاح ق١ه١/ب-‏ 88 (/ا. 


الجزء الثامن مم0 و 2----577797 تب ب شهدم يح كتاب التكاح 


(فإذا قال) في المجلس: (رَوجت) أو قبلت أو بالسمّع والطاعة - "بزازية" ‏ قامٌ مَقَامّ الطرقين» 





لعدم ا شتزاطهما في العتق؛ لأنّ الملك ف الإعتاق شرطء وهو تبَعٌ للمقتضي» وهو العتق؛ إذ 
الشروط تباغ فلذا ثبت البيع المقتضى [/ق70/)] بالفتح بشروط المقتضيي بالكسر ‏ وهو 
اليتق - لا بشروط نفسيه إظهارا للتبيّقه فسقط القبولٌ الذي هو ركس البسع؛ ولا يغبت فيه 
فنا 11 كن والفييدوزلة قوط كوه تعرز مجان كبا ف في "المنح”' في آخحر 
نكاح الرقيق. 

#45 اثللل (قوله: فإذا قال) أي: المأمور بالتزويج. 

01144 (قوله: أو بالسمُع والطّاعة) متعلقٌ محذوففب ذل عليه الذ كور اع حي 
أو قبلْتْ مُلتبسا بالستّمع والطّاعة لأمرل ولا يحصلٌ السّمعْ والطاعة لأمره إلا بتقدير الجواب 
لا الا للم 

ره4 0 (قولّة: "برَازيّة””')) نص عبارتها: ((قال: ررحي نفسّكِ منيء فقالت: 
بالسّمع والطّاعةٍ صّحَّ)) اه. 


(قولة: لعدم اشتراطهما في العتق لأنّ الملكَ في الإعتاق شرط إلخ) عبارة "السّندي": ((الا أنّ إل 
فانظر"المنح")). ثم رأيت "المنخ" ذَكرٌ ما نضّه: ((ولنا أنه أمكنَ تصحيحُةٌ بتقديم الملك بطريق الاقتضاء؛ 
إذ الملكُ شَرْطٌ لصحّة الجتق عنه فيصيرٌ قوله: أَعْتِق طلب التمليك منه بالألْفء ثم مره بإعتاق عبد الآمِرٍ 
عنه وقولة: أعتفت تمايكا منه» ثم الإعتاق عنه فإذا ثبت للآمِر فسد التكاحٌ للتناق ين الملكية..قاطناضز: 
أن هذا من ياب الاقتضاء وهو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقفٌ ضذقه عليه أو ضسّه فالمقتضى 
بالفتح: ما استدعاه صِدّق الكلام كرفع لطن والمتتاقة ا حكمٌ لَزِمَهُ شرعاء كتسالة الكتابة 
الملكُ فيه شرط وهو تبح للمقتضى وهو التق إذ التشّروط إلح)). 





00( "المنح": كاب النكاح ١/ق‏ ١.١ا/ب.‏ 


]م -؟ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا هلا ددس سس حاشية اين عايدين 
ب 4 نه عع الى م 1 
وقيل: هو إيجاب» ورجححه ف البحر ل 


و نقَلَ هذا الفرعً ف "الع عن كر اذل 58 0 ف موضع آخر 2 لل ل 
فافهم. 

01145 (قولة: وقيل: هو إيجاب) مقابلٌ القول الأول انناو قر ووس عاتن الأول 
"الفواية"19 "كنيع "4 ومتة فق "البح" إن اعمنين فاق لقان لام "0 
واعترضّة ف "الدّرر”": ((بأنه مخالفٌ لكلايهم))؛ وأحاب في "البحر” و"النهر””: ((بأنه 
صرح به في "الخلاصة"7""© و"الخائة"”0*5): قال في "الخاية": (رو 9" الأمر ي اللكاح 
إيحابٌ» وكذا في الع والطّلاق والكفالة ولهبة)) اه. 

قال في "الفتح"7"": ((وهو أحسررٌ؛ لأنّ الإيجاب ليس إلا الف المفيد» ميد تحقَي المعنى 
أَوْ لا وهو صادقٌ على لفظٍ الأمر))» ثم قال: ((والظاهِرٌ أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء 


.89/7 "اليحر": كتاب النكاح‎ )١( 

.914/7 "البحر": كتاب النككاح‎ )١( 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز الدكاح ق74/ب معزياً إلى "النوازل". 

(8) "الهداية": كتاب النكاح .185/١‏ 

(0) "القتح": كتاب النكاح 4/7 .٠١‏ 

.178/1١ انظر "شرح العين على الكنر”: كتاب النكاح‎ )١( 

(90) "الدرر": كتاب التكاح .7717/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح 807/7. 

(9) "النهر": كتاب النكاح ق7١١/أ.‏ 

.]/6١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح‎ )٠١( 

)١01(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها النكاح "55/١‏ ب 75١‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)1١١(‏ في "م”": ((ولفظ)). 

.٠١ 5/7 "الفتح": كتاب النكاح‎ )١( 


والوام ست وهام وه سعس سه يه ووافاس همه مومع موه معام قففامهدا ان عقاعة فق ققق وه مهام ههج فقاو قمع في عو ما واي وو قاقاة مهام و ف فاق هامر ةن هه 





وإلاّ بقي طلب القَرّق بين النكاح والبيع» حيث لاكَتم بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا 
حواب))» لكن ذكرَ في "البحر”2 عن بيوع "الفتح”" الفرّق: ((بأنّ التكاح لا يَدْخله 
المساومة؛ لأنه لا يكو إلا بعد مقدّمات ومراجعات» نكاة صنق بخلاف البيع))؛ وأوردٌ 
في "البحر”" على كونه إيجاباً ما في "الخلاصة””»: ((لو قال الوكيل بالتكاح: هس اباك 
لفلان» فقال الأب: وهبتُ لا يَنعقيد التكاح ما لم يقل الوكيل بعده: قبلْتْ؛ لأنّ الوكيل لايَمِلِكُ 
اتوكيل»: وما في "الظّهيريّة”: ((لو قال: هب ابِسَكَ لابي» فقال: وَهَبِتُ لم يْصِحّ ما لم يقل 
أبو الصّيّ: قَبِتْ))» ثم أحاب”" بقوله: ((إلا أن يقال بأنه مُفرَّعٌ على القول بأنه توكيلل 
لا يجاب مد م الاتلاف بين القولين, لكنه معرفق علتي التقلء وصرح 
: في "الفتم"7": بأنه على القول بن الأمر توكيلٌ يكون تام العَقدَ بالحيب» وعلى |"/ق07/ب] 
القول بأنه إيجهاب يكونٌ تمامُ العَقَدٍ قائماً بهما)» اهء أي: فلا يلزمٌ على القول 
بأنه توكيلٌ قولٌ الآر: قبلْتُْ» فهذا مخالفٌ للجواب المذكورء وكذا يخالف تعليلٌ "الخلاصة" 


(قولهُ: فهذا مُخالفٌ للجواب المذكور إلخ) يظهرٌ أنه لا يُحَالفُْ الجواب المذكور؛ لأنّ الاحتياج إلى 
القَبُول اجا كنات بسبب عدم صحَّةٍ توكيل الوكيل؛ فكخر بحت السالة سور يان كن تمام العتد 55 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 88/7 بتصرف. 

(؟) "الفعح": كتاب البيورع 45/8/85 -459. 

(65) "البع ”: كتاب النكاح 8/7 بتصرف. 

(4؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق١86/أ‏ بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ق74/أ بتصرف. 

(5) "البحر": كباب النكاح 8/٠‏ بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ٠١1/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية المت سس سسسس ‏ هما لسلس حاشية ابن عابدين 


« هم »ا " " 58 » # > هه > © *» هه > > اهمه >« هده 4م 6ه 4 هم جه 5 امج جه مع مج عد هاه > مم هماه ج بج مج ع مج مه ع بعس بسع بجعم ممه 4 عم مهمه ع ع بج م يدم جع هش هم هاه 


((بأنه ليس للوكيل أن يُرَكُلَ))» نَعَمْ ما في "الظّهيريّة" مُويَدٌ للحواب؛ لكن قال في "النهر"20: 
إقاد ناف "اللييرة ' مشكل؛ إذ لا يصح تفريعُهُ على أن الأمر يجاب كما هو ظاهنٌ 
ولا على أنه توكيلٌ لما أنه يحور للأب أن يُوكل بتكاح ايده الصّغير؛ إذ بتقديرو يكوث تمامُ 
العقد . بانخيب غير متوقضي على قبول الأب» وبه اندقع ما في 'البحر”" من أنه مرح على أنه 
توكيل )) اه. لكن قال العلامة اندي" 3" شرحه": ((إنها رك : الانعقاد على القبول 
في قول الأب أو الوكيل: هب ابنتك لفلان أو لاب أو أَعْطها مثلاً لأنه ظاهرٌ في الطلب» 
وأندتسيقفية 1 كنظ يه انفان وامسم فلل نأ به الققة فلاف رتح يسك بكداكيعه انه 
5000 0 التُحقق والإئبات الذي هو معنى الإيجاب )) اه فتأمّل. 
وق "البق 37ل أنه يتن على القول أنه بوكر انو يشرط سما الشتاهدين للأْر؛ 

بل هو قائم بانيق ولا خالفة آيفا قرز "القاووة "يل كاد ان يكرن هري فيه؛ إِذْ قد بُنى علمٌ 
الصحة على أن ارقي ني لاق ثر كز ونا هذا إلا لاعجاره اذ الآدة تر كير وما أجاب به "المقدسي" 
صحيحٌ بالنسبة لعبارة "الظهيريّة" لا لفرع "الخلاصة"؛ لبنائه على التوكيل. 

وف "الأقدسي": ((ِيُشْكِل عليه أن لو كان الوكيلٌ حاضراً عند مُباشرة وكيله صّحّ فعلةٌ وهو هنا حاضرٌ). 

وفٍ "السندي”: ((أنّ مباشرةً وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكونٌ كمباشرة الوكيل 
بنفسه بخلافه في البييع» » كما في "الأصل")). 
ونقل "عصام" فْ '"مختصره ": ((أنه جعلَهُ كالبيع فلا يحَتَاجُ 527 تأمّل. وقد يُدفَعُ م إشكال "النه " 5 
لكات “قلي ا يانه حار على أن الأمر توكيل» ويحملٌ الابنُ على البالغ فساوت ما في "الخلاصة" ‏ 
أن ما قاله "المقدسى 0 بيعدة تعليلٌ "الخلاصة": بأنّ الو كيل لا يَمِلِكُ التو 5-3 


3 اي كتاب النكاح ق؟١1/ب.‏ 
320 "البحر": كتاب النكاح اا 
2( "الع ”+ كتاب النكاح ىم فصر قلا 


الحو التاق .متسس يحتحييي. 34 سسسسيييحهده كان لكا 





أنه لا يُتَرَط الإشهادٌ على التوكيل» وعلى القول الآخر يُشترط))» ثم ذكرة"؟ عن "المصراج 
يفيك الاشر امل مطلفاء وهاه (أنَ زحي وذ كان توكيلاً لكنْ لما م يَعمَلْ زوجت 
دونه نول منرلة شرا" العقد))؛ م عن "البو وباي على انه وكوب 
يذكرة”2 "الشّارح" قرا رفسل ناكا ويأتن”؟ بيانة. 


(قولهُ: والثاني) أي: ما وْضِعٌ للحال المضارع: وهو الأصحّ عندناء ففي 


رةه لوك أخلكة فهدو عر بعد تق ما في مِلْكِهِ في الحال لاما يَملِكُهُ بعدٌ إلا بليّة: 
وعلى القول بأنه 00110 اإركك عدي كاك أس 1 كي" 
الحالَ كما ف كلمة الشّهادة وكا اذ التي 113 لوده وات الاي الع ناف 
مخلاف البيع كما ف "البحر"27 عن "المحيط". 

والحاصل: أنه إذا كان حقيقة حقيقة في الحال فلا كلام في صحَّة الانعقاد به وكذا إذا كان 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: والثاني مضارع إلخء أقول: قال الإسنوي في الكوكب الدري: مسألة المضارعٌ فيه خمسة 
مذاهب: اد حقيقة ف الحال مار في الاستقبال» والثاني: عقبة :و النالك: ننه في الحال حقيقة. 
ولا يتتعمل:ق الانتتقيال أصل لااحقيقة ولا جحاراء والرايم: عكشة) والقائس: قال في الارضاف: وهو اللشهورة 
وظاهر كلام ووه انه مشتركٌ بينهماء إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قال لزوجته: طلقي تفشك 
فقالت: أطلقٌ» فلا يقع في الحال شيءٌ؛ لأنها مطلقة للاستقبال» وإِنّ قال: أَرِدْتُ الإنشاء وقع حالاً» وتمَامٌهٌ فيه. 
"ير الدين الرملي")). ق ٠١‏ ١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 88/7 - 84 بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((شرط)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح قا /ب. 

099 "هر" ضدا )اب وماايعدها. 

(0) المقرلة ]١١1١71[‏ قوله: (("فتح')). 

(8) عبارة "البحر": ((وقد أراد به التحقيق والحال)). 

(9) "البحر": كتاب النكاح 85/7 بتصرف. 


المبدوء بهمزةٍ أو نون أو تاء كتروحيئ نفسّك؟ إذا لم ينو الاستقبال: 0 


حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال» ومقتضاةٌ أنه لو اذَّعَى إرادة الاستقبال 
والوعدٍ لاضن يدنام انعد بالقبول» ويأتي قريبا" ' ما يؤيده. 
زَلمع ]3١١١‏ (قوله: ا بهمزة) ك: 0000-7 و كسرهاء 0 "207 


[17744] (قولة: أو نون) ذكرهُ في رم/قم/ام "النهر"29 بحمثا حيث قال: (ولميذكروا 
المضارع الميدوء بالنون ك: تحرو جلف أو من أبيئ) وينبغي أن ؛ يكون كالمبدوء 
بالهمزة )) أه. 


رو 


016 (قولة: ك: روحيْيْ) بضمٌ التاءء و((نفسّك)) كر الكاف. ومثله:. زوحي 
سك يضم التاء خطاباً للمذاكرء فالكاف مقتوعة: 

11) (قولة: إذا م ينو الاستقبال) أي: الاستيعاة؛ أ طلب الوعدء» وهذا فيد 
في الأخير فقطا كمافيٍ "الي "40 وغيروء تعيار: "الفتحم”©: ((لمّا عَلِمّنا أن الملاحظة 
من عنهة الشرع 7 إن شروت الانعقاد ولزوم حكمه جحانب الرّضا عَدّيناا"» حكمّةُ إلى كل 
لفظر يفيدُ ذلك بلا احتمال مُُساوٍ للطَرّف الآحرء فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة: 
أئرو خلف فقالت: روحت نقسي انعقدّ» وفي المبدوء بالتاء: تَرَوّحُِيَ بنتلك» فقال: فعلتُ عند 
عدم قصد الاستيعاد؛ لأنه يتحمقٌ فيه هذا الاحتمالٌ بخلاف الأوّل؛ لأنه لا يستخبر نفسة عن 
5 وإذا كان كذلك واكام ثما لايجري اددع كان للتحقيق فق انال فائمدة 
به لا باعتبار وضعهِ للإنشاءء بل باعتبار استعماله في غرض تَحقيقِهِ واستفادة ارّضا منه, حتى قلنا: 


)١(‏ المقولة ]١١١51[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(؟) "ح": كتاب النكاح كه 0 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ق77١/ب.‏ 

(1) "اليحر": كناب النكاح 7م 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ٠١7/7‏ بتصرف. 

(7) في "الأصل": ((الشروع)). 

(1) عبارة "الفتح": ((عدّينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد ! 0 
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م 


لو صرح بالاستفهام اعثُبرَ فهمٌ الحال» قال في "شرح الطّحاوي": لو قال: هل أَعْطَيتنيها 
فقال: أَعْطَيْتْ إن كان المحلسْ للوَعد فوَعْدٌ وإِنْ كان للعَقَدٍ فنكاحٌ)) اه. 

قال "الرحم 0 : ((فعَلِمنا أن العبرة لما باهر يق كلارهيما لا لمتهنماء ألا تر أنه ينعقد 
مع الهزل وهار لم يدو التكاح؟ وإغا يم د الاستقبال في المدوء بالناء؛ لأن 
تقدير حرف الاستفهام فيه شائعٌ كثيرٌ في العربيّة)) اه. 

وبه عْلِمَ أن المبدوء بالهمزة كما لا يَصِح فيه الاستيعادٌ لا يَصصِح فيه الوعد بالتروّج 


ْ في ا تقبأ عند قيام القرينة على قَصْدٍ التحقيق والرّضا كما قلناه آنفا فافهم. 


دا را وداه انا لق ك1 في "الفع"00) 5 حيث قال: ((والانعقاد 
بقوله: أنا متزوجُك ينبغي أن يكون لكام المبدوء بالهمزة سواءً)) اه. 

قال "ح””©: ((لأن م متروج اسم فاعل» وهو ووو لذات قامّ بها الحدث وتحققَ 
في وقت 17 فكان دالا على الحال وإن كانت دلالتهُ عليه التزاميّة)). 

لكل (قولة: أو جنك خاطي)) قال في "الفتح"7©: («(ولو قال باسم الفاعل 
َك حتك تحاطبا ابنشَك أو زوحي ابسَكَ فقال الأب: رَوَحَكَ فالتكاح لازم» وليس 


للحاطب أن لا يقبل؛ لعدم [ع/ق8/بع حَرَيان المساومة فيه)) اه. 


قال "ح"7©: ((فإن قلت”: إِنَّ الإيجاب والقبول في هذا ماضيان» فلا معنى لذكرو هنا. 
قلت: المعتبرٌ قولة: حاف : لا قوله: حِيتَكَ؛ لأنه لا ينعقّد به النكاح ولا دل له فيه)). 


. ١١/8 "الفتح”: كتاب النككاح‎ )١( 
.1/١57ق "ح": كتاب النكاح‎ )5( 
وعزاه إلى أبي حنيفة طنه.‎ »٠١/* "الفتح”: كتاب النككاح‎ )5( 


(54) "ح": كتاب النكاح ق57١/أ.‏ 
(5) ((فإت قلت)) ساقط من "1". 


قسم الأحوال الشخصية .لدبلا 4# لسس سس -ححاشية ابن عايدين 


لعدم جَرَيانَ المساومة في ال: لنكاح؛ أو : هل أعطيتنيها؟ إن امحلس للتكاح: وإن للوعد 


فوعد» ولو قال ا: يا عرسي» فقالت: بيك انعَقَدَ على المذهبي.. 
(فلا يُنعقَدُ) بقبول بالفعلٍ كقبْضٍ مهر» لامجب وقوه لاذه بامطه ون سي 1 


1185)] (قولة : عدم حريان المساومة ف التكاح) احترّز نه عر البيبع؛ فلو قال: أنا 
تر أو حك مشوياً انالبي يان المساومة فيه "ط"9. 

رهه الع (قولة: إن خلس للذكاح) اع للإنشاء فده ؛ لأنه يفهم منسه لقي 
ن الحال» فإذا قال الآر: أُغطيتكها أو فعلت لَزِمَ وين للأول أن لا يقبل. 

كه للق (قولة: انعقدّ على المذهب) صوابة: ل يُتعقٍد فقد صرح في "البحر 0" 

عن "الصيرفية": ((بِأن الانعقاد حلاف ظاهر واي انوس بق الهم "يركذا "شرم 

المقدسي" عن "فوائد تاج ري "توق "الكالرضات20: زرقبال لأمراة بمحضر من الرجحال: 
يا عَرُوسِي» فقالت: لبيك فنكاحٌ» قال القاضي "بديع الو "نا إن يالف لاهو الرواية)): 

الل (قولة: فلا ينعقل إلخ) تفريع على ما تَقَدَمَ من انعقادِه بلفظين إل 0 

4 (قولة: كقَبْضٍ مهِر) قال في "البحر": ((وهل يكوث القبولٌ بالفعل كالقيول 


.7/7 "ط": كتاب النكاح‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب التكاح 514/1. 

(5) "النهر”: كتاب التكاح ق7١/ب.‏ 

(4) انظر تعليقنا على ترجمة الكتاب 7710//0. 

(5) "التاترخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ الي ينعقد بها التكاح الى لا ينعقد يها 587/١‏ نقلاً 
عن "فتاوى آهو" (الصيرفية). 

(5) لم نهتد لمعرفته. 

(0) "ح": كتاب التكاح ق67١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح 87/9 معزيًا إلى "البزازية". 
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باللققل كما في البيع؟ قال في "البرّازيّة”"2: أجابّ صاحب "الهداية”" في امرأةٍ زوحت نفسّها 
بألفو من رجل عند الشّهود فلم يقل الرّوجٌ شيئاء لك أعطاها المهرّ في الجلس- أنه يكودٌ 
ور 1 ماس "انحيط". وقال: لاء ما ل يقل بلسانه: قبت بخلافب البيع لأنه يَنعقِدُ 
بالتعاطي؛ والنكاح لخَطَرهِ لا يَنعقدُ حتى يتوقف على الشّهود ‏ وبخلافب إجازة نكاح الفضوي 
بالفعل لوجود القول ثَمّة)) اه "ح"””. 

65 (قولةُ: ولا بتعَاط) تكرارٌ مع قوله: ((بالفعلٍ كقبّض مَهْر))؛ وكلّ منهما 
تكرارٌ مع قول المتن الآتي: ((ولا بتغاط))» فإنّ مسألة قَبْض المهر الي قدّمنا تقلها عن 
البحر" ليها شرح بها الصف قولة: (وولا بتاطي)» "م90 

.116 (قولةُ: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب: تروّحْتلك» فكتبّت: قبِلتُ لم يُتعقد 
"بحر"”2. والأظهرٌ أن يقول: فقالت: قلت إلخ؛ إذ الكتانة مسن العارقنيق بلا قول لا تكفي 
ولو في الغيبة» تأمّل. 


(قوله: تكرارٌ مع قوله: بالفغل كقبض إلخ) سيذكرٌ في البيوع: أن القبول قد يكونٌ بالفعل؛ وأنه ليس 

من صور التعاطي» وأنّ بيع التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبضْ بعد معرفة الثمّن» ففي جَعْل الصورة الأخيرة من 
صُوّر التعاطي نظَرٌ اه. ونقلَ ذلك عن "الفتح" بعبارةٍ طويلةٍ فانظره. والظاهرٌ أن ذِكرّ التعاطي هنا مع ذكر 
المصنف له لَقَصّد الإشارة أن المناسب ذِكرّه هنا لتفريعه على ما سبق يخلاف ما فعلهٌ المصنف؛ فإنه لطول 
الفصل لا يُعلمُ من كلامه أنه مفرّعٌ عليه؛ ففي كلامه قصدّ الإشارة إلى أن المناسب ذِكرّه هنا. 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الأول ف الآلة ١١1١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(١‏ قن "الأصل" 7 (( الهداية”)) بدل "البداية"2 وعبارة "الس *: (("البداية"))؛ وعبارة 7ح" و"البزازية" و"ط": 

(( الهداية")). 

ج: كتاب النكاح ق7ه١/ب.‏ 

)5 'ح": كتاب النكاح ق؟ه١إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح 50/9. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تت دا 84 لس حاشية ابن عايدين 
بل غائبي بشرط إعلام الشّهود ما في الكتاب ما لم يكن بافظر الْأَمْر فيتولى”" الطرفين» "قنح" 


للع (قولة: بل غائبي) الفظّاهرٌ أنّ المراد به الغائبٌ عن خلس ون كان ساس 

في البلد "ط"20. 
مطلب: التزوّج يارسال كتاب 

و؟ككدلل (قوله: "نقح انه قال: ((ينعقّد التكاح بالكتاب كما يتعمد بالخطاب» 
وصورتة: أن يكنب إليها يَخطْيّهاء فإذا بلّغْها الكتابُ أحضرت الشُهودَ وقرنة عليهم؛ وقالت: 
زوحت نفسي منه» أو تقول: إن فلانا كب 0 يَحطب) فاشهدوا أي روحت نفسسي [/ق8/]] 
منه» أما لو م تقل بحضرتهم سوى: زوجت نفسئ من قفاوت لا يَنَعقِدُ؛ لأنّ سماع الشطرين شرط 
صحَّة التكاح وبإسماعهم الكتاب أو التعبيرٌ عنه منها قد سَمِعُوا الشطرين يخلاف ما إذا اتتقياء 
قال في "المصفى": هذا أي: الخلافُ ‏ إذا كان الكتاب بلفظ التزوّج”» أمّا إذا كان بلفظ 
الأَمْر - كقوله: رَوّحي نفسّك مني - لا يُشتَرَطٌ إعلامُها الشّهودَ بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
العَمَدٍ بحكم الوكالة» ونقلّه””» عن "الكامل"” 2 وما نقَلَهُ من نفي الخنلاف في صورة الأَمْرِ 
لا شبهة فيه على قول "المصئف" والمحققينء أمّا على قول من جَعَل لّفظة الأَمْر إيجاباً ك "قاضي 
حان" على ما نقلناه”" عنه ‏ فِيَجَبْ إعلامها إِيَاهم ما في الكتاب)) اه. 

)١(‏ في "د و"و":((فتتولى)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح 7 /لا. 

(6) "الفتح": كتاب التكاح ٠١9/9‏ يتصرف. 

. (4) في هامش "7" زيادة: ((قوله:(هذا الخلاف إذا كان بلفظ التَروّج) أي: مثل قوله: ترَرحتك أو أترَرّحُكٍ نا كان من باب 
التفعٌل ماضياً أو مضارعاً» بخلاف ما إذا كان أمرا من باب التفعيل مثل: رَوّجيء فالمرادٌ بقوله: بلفظ التروّج ما ليس أمرا 
بقرينة اللقابلة» وقد في هذا على الحموي» فاعترض بأن: رَوّحينٍ نفسّك مثل: زرحي نفك مينء فكأنه فهمٌ أن المراد 
باَروٌج: وحن نفس وهو فهمٌ بعيدٌ. اه منم)» وهذه الزيادة مقحمةٌ في صلب "الأصل" من قبل الناسخ. 

(د) "الفتح": كتاب النكاح ٠١9/7‏ بتصرف. 

(1) ل نهتد لمعرفته. 

(0) المقولة ]١١١1457[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 


ولا (بالإقرار على المخختار) "خخلاصة"” 7 كقوله: هي امرأتي؛ لأنّ الإقرارٌ إظهارٌ لما 
هو ثابيت::وليسن بإنشاء (وقيل: إن) كان ومحضر من الشُهود صّح) أ وم 1 





وقولُ: ((لا شبهة فيه إل)) قال "الرَّحمَيٌ": فيه مناقشةٌ سا تقاثم امن اه 


و 
ع 


ا 
ويه ) 
لو جاءً الرّوجٌ بالكتاب إلى الشّهود مختوماء فقال: هذا كتابي إلى فلانةٍ فاشْهّدُوا على 
ذلك ل يَجَرْ في قول ا حنيفة" حتى يعلم الشهود ما فيه. وعند "أبي يوسف" و 
وفائدة هذا الخنلاف فيما إذا ححَّدَ الزُوجٌ الكتاب بعد العَقدِء فشَّهدُوا بأنه كتايهء 
يي إشهادء وإنما الإشهادُ لتمكن المرأةٍ من إثبات الكتاب إذا حَحَدَهُ الزّوج 
٠‏ البامي 15(0) 1 مح 1 


(قولة: لظ أن ا 9 ود النصّ هنا على أنه اخ علمت يّّ نقله أو لا أن المسألة خلافية فيكون 
ض حب "الفتح" هنا جارياً على أحد فَولَيْن وحَرْمُه به يفيدٌ ترحيحَة. 
ل" زاة: (إصرة الخلاسةة: رحل وامر أ كاج ين يدي الشهودءوقلا بافارسية: وسار وشوهر) 
أ نحن ا ورحل لا ينعفد النكاح بينهما؛ أنه ليس من ألفاظط النكاح)). .٠ه ١‏ 
6 "الفعم" : كتاب النكاح 0" 


قسم الأحوال الشخصية /لسسس الاأغم لس حاشية ابن عايدين 


2 1ت :5 لز اك م ار ا 11 
كما يصح بلفظ الجعل (وجعل) الإقرار (إنشاء وهو الاصح) ذخيرة . 
(ولا يُنعقِدُ ب: ترَوَّحْتْ نصفك على الأصح”'")............. ا 


القاضي [9/ق 4 /ب] يثبته به أ بالتصادق- 0 يحكم به بق لسعو د"10) عن "الحانوتي". 
9 1 ل 0 5ه اع ره 2 00 3 3 
[ (قوله: كما يْصِح بلفظ الجعل) أي: بأنْ قال الشهود: َعَلتما هذا نكاحا؟ فقالا: 
نعم فَينعقَدُ؛ لأنّ التكاح يَنَعقِدُ بالجئل» حتى لو قالت: حَعَلتْ نفسي زوحة لك» فقبل تم 
. ومقتضى التشبيه في عبارة "الشّارح" أن هذا صحيحٌ على القولين» وهو ظاهر. 
[0115) (قوله: وجعل) ماض مب للمجهول معطوف على ((صح)). 
زححدلى (قوله: "ذحيرة") فإنه قال: ((ذكرٌ في صلح "الأصل": اذى رحل قبل امرأةٍ 
5 تيكابيا نخدت نضالكها عل :مانة غليى 01 0ن ذلك فأءر قا فهيذا الإقرار متها بعالت 
والمال لازم وهذا الإقرارٌ.ممنزلة إنشاء النكاح؛ لأنه مقرون بالعِوّضء فهو عبارة عن تمليك 


الر5) 


(قولُ: أي بأن قال الشّهودُ: جعلتما هذا نكاحا؟ فقالا: نعم فينعقد؛ لأنَ النكاحّ ينعقدُ بالجغل 

إلخ) قال "المقدسي": ((قياسُ مع الفارق» فالغل إنما يكونٌ إنشاءً عَقَدٍ لو أضيف للذات» أمّا لو أضيف 
ا نكن اس 5 5 1 7 ا ارول ا َه 2 

إلى عَقَدٍ غير صحيح وجعِل صحيحا فهو .عنزلة ما لو وقمّ النكاح بلفظ الإعارة ونحوها ما لا يصح؛ ثم 
9 4 ب ال 9 ف 000 1 9 1 ب 
((قال لامرأة: هذه امرأتي» فقالت: هذا رَوْحي لا يكون نكاحاء فإن قال هما الشهود: رضيتما 
أو أجزتماء فقالا: رطرينا أو أحَرْنا لم يكن نكاحا؛ لأنّ الإحازة تنفيذ العقفد وليس بإنشاءء ولو قال 
الشّهودٌ: جعلتما هذا نكاحاء فقالا: نعم كان نكاحا؛ لأنّ الْجَعْلٌ عبارة عن الإنشاء اه)). 

(قول: وهذا الإقرارٌ.كنزلة إنشاء النكاح؛ لأنه مُقرونٌ بالعرّض إلخ) يؤخذ منه أن محل جغْله إنشاءً 
إذا كان مقرونا بالعوضء ويدلٌ لذلك أيضا ما في "الفتح" ‏ على ما نقله "السّندي" : ((لو أقرًا بالنكاح 
60 ف ا و 0 ((ف الأصح)). 
(7) "فتح المعين": كتاب النكاح 5/7 بتصرفء وفيه: ((شيخحنا عن خط الشيخ عبد الباقي المقدسي ري للحانوتي)). 
(9) “الفتح": كتاب النكاح ١١5/9‏ بتصرف. 


الجزء الثامن سسسب تبن با 2-2000 كتاب التكاح 
0 سآ عليه ال بير ١‏ [ 
احتياطاء "حانية . بل لا بد أن يضيفه إلى كلها ل 


مبتدأ في الحال» فإن كان محضر مق الشهوة صح م التكاح: وإلا فلا ف الأصح)) اعد قاخضا. 

وقال في "الفتعم"”"): ((قال "قاضي ي نحان"”'©2: وينبغي أن يكون الواب على التفصيل: 
إن أقرًا | بعقَلدٍ ماض وم اي عد ف باكر نكاحاء وإِن أقَ”" الرّحُلُ أنه زوجها وهي 
انها دوع 0 ليتع رقرار فهنا الإنشاء بخلافب إقرارهما سام أنه كدب 
وهو 001 0 - إذا قال ارات عست ل اقراة ونوى به المّلاق يقعء 5 
قال: لأني طلّقَتكِ» ولو قال: م أكن ترَرحتها ونوَى الطلاق لا يقعٌ؛ لأنه كذبٌ محضّ اه 
يعئ: إذا تقل 2 تقل الشُهود: 5 هذا نكاحاء 000 هذا التفصيلٌ)) اه. 

لكالل (قوله: احتياطا) قال ف "ال "0 ((وقولهم: ل 2 بعض مالا يتجرّى 
كذٍكْرٍ كله كطلاق نصفيها يقتضي حجنن كر للعو ل 5-7 جوازه: إل أن 
يقال: إن الفرُوج يُحتاط فيهاء فلا يكفي ذكرٌ البعض لاجتماع ما يُوحب الحلّ والحرمة في ذات 
ولي بح الجرفة كذاتق "الناق "07م ازغ 

وتاي ةق لقان" ساتتق اللي 7 لاوم عور لأساف التكاح افيف 


الخصررمن الشّهود وكان تزوحها بغير شُهودٍ اختلفوا فيه؛ والأصح نيعا ا ل ا 
مبتداً كذا في "الذراية" اهء والمتبادرٌ من كلام الت المدارٌ قي جعله إنشاءً على مجرد حخضور 
التّهود اه )). 

(قولهُ: قال في "البحر": وقولهم إلخ) عبارته: ((ولو قال: تزرّحت نصمَّكِ فالأصحٌ عدمٌ الصّحّة 
كما في "الخانية"؛ وقولهم إلخ)). 


.1١١ 8/8 "الفتح": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "الخاتية": كتاب النكاح 777/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحددية"). 
(5) ((أقر)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب النكاح 4./7. 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/5. 

(1) "الخانية": كتاب التكاح 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الظهيرية”: كتاب النكاح ق1/74. 


قسم الأحوال الشخصية للد ا مع ددس حاشية ابن عايدين 


أو فنا يعي اانة عنن الكل ومنه الظَهْرٌ والبَطِنُ على الأشبه "ذنجيرة” تحيتوا 


المرأةٍ فيه روايتان» والصّحيحٌ أنه لا يصحٌ)) اه. 

اعد في اس ادهو نراحي كذنلفة قم نان نان العيير ذا 
صححّ 1 من نسخحته ((لا)) النافية: فافهم. 

14ل (قوله: أو ما يعبر دعن لك كالرأس والرّقبة» " 

000 الطلاق حلاقة) قال في "البحر””©: ((وقالوا: الأصح أنه 
لو أضاف الطّلاق إلى ظهْرها وبطيها لا يقع» وكذا العتق» فلو أضاف التكاح إلى ظهْرها رايهنا 
63 الطلواى) 47“ قبال تنشياضا: الأخنبا تين متهي اسنايبا أنه تعفد اكات ود كر اراك 
الإسلام” اله 0 وابيدل [#/ق١٠/أ]‏ على أنه لا ينعد النكا تك كذا في "الذحيرة”")) اه. 

أقول: وقال في الي ألا 3 كتاب الطّلاق: ((وإث قال ليك ظالق أو لعلف 
ا في "شربحه"207. الأصح أنه لا يقعٌ واستدّلٌ عسألةٍ ذكرها في "الأصل": ! 
قال: ظَهْرْكِ علي كظهر أه ني أو يَطدك علي كبَطن أي أنه لايصيرٌ مُظاهِراء وذكرٌ 
"الحلواني” ل "ريس" الا لهي ضهان + يقع الطنذنه قال : وهب تقل سا قال 
مشايخنا -فيما إذا أَيْف عَقَدٌُ التكاح إلى ظَهْر المرأةٍ أو إلى بَطيها. : إن الأشبة عذهب 
أصحابنا أنه يَتعقِد النكاح)) اه 


ا 


40/17 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 0 4. 

(') "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 90/5 بتصرف. 
(4) من ((وذكرَ)) إلى ((النكاح)) ساقط من "آ 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/5 يتصرف. 


القوءإلثامق التمشستح مهست وم .سششححكت كاب الكاخ 


فيحتاجٌ”" للفرق (وإذا وْصِل الإيحابُ بالتسمية) للمهر (كان مِن تمامِه) أي: 
الإيجاب (فلو قبل الآخرٌ قبلهُ لم يصحّ) لتوقف أُرَّل الكلام على آخرو لو فيه ما يُغيْر 


00 


أوَلهُ» ومِن شرائط الإيجاب والقبول ا ا ا 





له فيحتاج للفرق) كذا قال فى "النهر"9» لكر قد علمت مما نقلناه 
| رلا ونان أن "الحلواني" الذي صِحَح انعقاد التكاح صِحّحّ وقوعَ الطلاق» 
الستّرحسي" الذي لم يُصحّح الانعقادٌ لم يُصحح الوقوعء بل صححّحَ عدمَّهُ وعلى هذا 
قاذ حائحة للمرق يوج ظير ا اذ كرة فق "اللي" وتبعه "الشارح" فول ثالث مُلفقٌ 
من القولين» ولا يظهرٌ وجهه. 

1111 (قولة: كان) أي: التسمية: وكذا ضميرٌ ((قبله))» "ح”", أي: وتذكير 
لعفيو اعفان لذ كزيزه أو أن الناه و السسية اميه أعية لير 

اوح رقولةة فلو قبل إلخ) قال في "الفتم"9): ((كامرأةٍ قالت لرجل: زوحت نفسي 
مك ممائة دينار» فقبْلَ أن تقول: .مائة دينار قبل الْروج لك تعقنة: أن ول الكناك كرد 
غلنى آغيرة إذا كان ق احروما يدر ولد وهنا كذلك» فإن عرد روخف ينعفد عور المقل: 
و55 التق بعد دز ذلك إل تعين المذكورء فلا يعمل قول الروج قبلهُ)). 


ع نل 


وأ 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: فيحتاج إلخ» قال ف زواهر الجواهر: وقد يُقال: إن الفروج يحتاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
البعض لاجتماع ما يوبجب الل والحرمة في ذات واحدة فيرَجُحَ الحرمة» وهو مقتضى ما فٍ "الأشباه": إذا اجتمع 
الجلال والحرام غلب الحرام» وقد علل قاضيخان بما ذكرنا حيث قال: ولو أضافف النكاح إلى نصف المرأة فيه 
روايتان؛ والأصح أنه لا يصمح لاحتماع ما يوجب الحلّ والحرمة ف ذات واحدة فيرجح الحرمة؛ أقول: وقد صحّح 
في "الظهيرية" أنه ينعقدء فيكون على هذا من فروع قاعدة: ذِكْرٌ بعض ما لا يتحر كذكر كلد وقدلة خالا : 
الحمويء "أبو السعود”)). ق١6١/ب.‏ 

(5) "التهر"”: كناب النكاح قات 

9 "ع": كتاب التكاح ق57١/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح .11١/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - م دا 6ه ددس حاشية ابن عابدين 


#الاوللع (قولة: اتحادٌ امجلس) قال في "الور "0ن زونك اسل امجلس ل ينعقّد. 
فلو أوجَبْ أحدهماء فقامٌ الآخرٌ أو اشتغْلٌ عمل آخرّ بطل الإيحاب؛ لأنّ شرط الارتباط 
اتحادٌ الرّمانء فجِعِل المجلس ايها نسو ا لالت لاسر عدن سد طيوس انين ةنوقيا 
بكشيان أو يسيران على الدَّابَة لا يحور وإن كان على سفينة سائرة جار)) اه أي: لأن 
السّفينة في حكم مكان واحد. 

(فرعٌ) 

قال في "المنية": ((قال: رَوَحِمَككَ 5 تتكت الخاطي قال الصو اق اد 
البستي ‏ : ادفع المهرء فقال: َعَم فهو قبول» وقيل: لا)) اه. 

وهذا يوهم أن عندنا قولاً باشراط الفورء وأنّ المختار عدمّةء وأحاب في "الفته'”): 


اباس فك يكوة كا هذا لق ل هن معية اند كان لتفيفا مكو نه عامل انيف سكين 


(قوله: فرعٌ: قال في "المنية": قال: زَوَّحتَكَ سي فتكت إلخ) الظاهرٌ أنّ وجة عدم الانعقاد 
ب: ((نعم)) في هذه المّورة على القول به عل المتند ع التبرل؛ إذ لفظة ((نعم) لما ذكرت عَقِبّ 
قوله: ((ادفع المهر)) فهي راجعة إليه لا إلى الإيجاب» وذكر "السسنلدي" عند قوله: ((ويما وضع أحدُمُّما 
له)) عن "الخرة": ((لو قال لامرأة: كوني امرأتي بكذاء نقبات انعقد» أمّا لو قالت: ان أكون اصراأة 
لكء فقال: نعم لا يصحّ كما في "الظهيرية" اه.)) 

قلت: وذلك لأنّ ((نعم)) لا يفيدٌ معنى الماضي اه. 

وفي "الهنديّة" عن "الذّخيرة": ((لو قال لامرأةٍ: كنت لي أو صرت لي» فقالت: نعم أو صِرْتُ لك 
كان نكاحا)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 44/7 » وفيه: ((وإن كانا على سفينة سائرة)). 
(؟) "الفعح": كتاب النكاح 5/7 .٠١‏ 


ا 


الجزء الثامن ست أه 7777772722 ل كتاب النكاح 


لو حاضيريْنَ وإنّ طالَ كمخّرق وأن لا يخالف الإيجاب القبولَ كقبلت النكاح لا المهرَه.. 





ول يُحجَبْ على القَوْر كان ظاهرا [0/ق١٠/ب]‏ في رجوعهء فقوله: نَحَمْ بعدهُ لا يفيدٌ .مفردو) 
0 4 الغول بقررط مطلفاء والله سبحانه أعلم)) اه. 

1ؤثللع (قولة: ل حاضرين) الجترز بة عبن كتابنة الغنائن 4 لمناءق "الم "37 ين 
"ابيط": ((الفرْقُ بين الكتابب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبت ف ملس ادر 
ميجر وفي الكتاب يجوز؛ ا كما رحد تلاضّى؛ فلم يتل الإيجابُ بالقبول في 
ملس آخرء فأما الكتاب فقَائم ئم في مجلس ا 1 را حاتي لاط ستل 
الإيجاب بالقبول فصّح )) اه. 

ومقتضاه: أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بدّ منها ليحصلٌ الاتصالٌ بين الإيجاب 
والقبول» وحينكذ تاتجاذ الس خوط ى الكتاب أيظياء وإنما الفرْقّ هو قيامٌ الكتاب وإمكانُ 
قراءته ثانيًء فلو حدّف قولَهُ: ((حاضيرَيّن)) ك "النهر ”2 لكان أولى. 

والقاف الذانى ان كان لقان رسولٌ بالإيجاب فلم تفيل المأ ثم أعاة ارول 
الإيجاب في ملس أخخر نقبلت لم يصح > لذن زسدالنة العييك أ بخلاف الكتابة لبقائهاء 
فاده "الحم" : 

ماودلل (قوله: 0 قبلت النكاحَ لا المهر) تمثيل للمنفي» أي إذا قبال: لك 


(قو له فلن دوق قولمة ووحاضرين) ك"النهر" لكان أو لى إلخ) المتبادر من اشتراط اتحاد ابمجلس أن 
المرادٌ به بحلس المتعاقدئن لا بحلسُ الإيجاب والقبُولء فلذا احتاج لذكر قوله: ((لو حاضرين)) فلا يكون 
حدفه أو 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "الأصل" ومن عبارة "الفتح", والصواب إثباتها كما في بقية النسخ؛ ويدلٌ عليه قولّهُ في "الفسيح" 
قبله: ((وعٌرف من هذا أن شرط القبول ف التكاح الحلسٌ كالييع» لا الفورٌ نخلافاً للشافعي رحمه اللم)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح 90/7. 

(7) في "1": ((الحاضرين)). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق17١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية حعسسسيسة لاه لت حاشية اين عابدين 
1 2 اله 
نعم يصح الحط كزيادةٍ قبلتها في امجلس» 57 


بألفي» فقالت: قبل النكاح ولا قبل للهرَ لا يصمح وإن كانت التسمية ا اطي 
التكاح؛ لأنه إنا أوجّب التكاح بذاك القَْرِ المسمّى» فلو صحّحنا قبولّها يلرمهُ مهرٌ المشل؛ ول يَرْضَ 
به بل.مما سَمَّىء فيْلرَمَهُ ما ل يلتزمةء بخلاف ما إذا لم يسم من الأصل؛ لِأنّ غرضه التكاحٌ.مهر الشل 
حيث سكت عنه» ولو قالت: قبل و ترذ على ذلك صّح النكاح بها سَمّى» وتمامُةٌ في "الفت'”"". 

01075 (قولة: نَحَمْ يصح 0 إل أي: إذا قال: تَرَوّحتك بألفيء فقالت: قبل مانا 
نف ويجكل كانه قبت الألف وحطّت عنه حمسّمائق "حر"7". ولا ياج إلى القبول منه؛ 
لأنّ هذا إسقاط وإبراءٌ بخلاف الرّيادة» كما لو قالت: رَوَحْتْ نفسي منك بألفي فقال الرَوْجٌ: 
قبلْتُ بألفين صم النكاحٌ بألف إلا إن قبلّت الرّيادة في امحلس فيصح بألفين على المفتى به كما في 
ار من المرأة والرّيادةِ من ارج كبام ايمس وغير كاتناك ىق "سيف" 
واالقاووي ا وال انوا ونسوفييا | راكد لاس بالك هله يباقن 
أو بخمسيمائة ص وتوقف قبولٌ الرّيادة على قبولها في المجلس على ما عليه الفتوى)) اه. 

وظاهرٌة أنها أوجَبَتْ بألفي وقبل الروجُ بخمميمائة» وهو ]/1١3/4[‏ مُسْكِلٌ» فإنّ الحط 


(قولهُ: فلو صحّحنا قَبولّها يلزمُهُ مهرٌ المثل إلخ) يظهرٌ من هذا أنه إذا كان مهرٌ امل أقلٌّ يصح 
القدة: ولكوة للسالة سيدا فر أنزاك مسال نكما : 

(قولةُ: وهو مُشْكلٌ؛ فإن الحط من له الحقٌ إلخ) يندفعٌ الإشكالٌ بعطّف قوله: ((أو يخمسمائة)) 
على قوله: ((بألف المفرد لا على ألفين المثنى)) وهذا هو المتعينُ في هذه العبارة لتوافق كلامهم. 


.١١9/# "الفتح": كتاب النكاح‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح قهري إل "العو" 

0" البر” + كناب النكاح 0م 06 إل "الجيسن . 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول ف جواز النكاح ق74/. 
(©) "النهر": كتاب النكاح ق517١/ب‏ »ء وفيه: ((لزوم)) بدل ((قبول)). 


الجزء الثامن ان أن الم ا ال 010 30-3 التكاح 


وأن با يكونَ مضافا ولا معلقا كما سيجى:2"0) ولا المنكوحة جهولة 1 





ممن له الحقٌّ - وهو للرآة لض علس فَالظاهرٌ أنه بم حالف فيه القبولٌ الإيجاب فلا يصح. 
الحم 


روا الالع (قوله: وأن لا يكون مضافا) ك: تروحتك غداء ((ولا معلقا)) أي: على غير 


كائن ك: تَروحتك إن قدِمٌ زيدٌء وقولة: ((كما سيجيء)) أي: الكلامٌُ على المضافف والمعلق 
قبيل :نان الولى. 
0114 (قوله: ولا المنكوحة مجمهولة) فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا 


ص 


يت 206 م 0 إل الفارغة 0 ف 'البرازية"2090 ا وف ف نا 


ع عار عو 


يحررع أفاده 


11 


ذا كتاذ تحاهنا ننه عليه فليراجع؛ "رحم". وإطلاق قوله: ((لا يصسح) دال 
على عدم الصحّة ولو جَرَتْ مُقدّمات الخطبة على واحدةٌ نكري فين له ا التو 
عند الشّهود فإنه لا بد منه ارمل”: 

قلت: وظاهره أن لو َرَت المقدّمات على معينة وتَيَّرَتْ عند الشهود ا يصح 
العََدُء وهي واقعة الفتوى؛ لأنّ اللقصود نفيُ الجهالة» وذلك حاصلٌ بتعيّنها عند العاقدين 
والشّهود وإنْ 04 يُصرَّحْ باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوّحة ويُويّدُهُ ما سيأتي”©) 
من أنّها لو كانت غائبة وزرَّحَها وكيلها فإن عرقها الشهودُ وعلموا أنه أرادتها كفى ذِكْرُ 


ال 


اسمهاء وإلاً لا بد من كر الأب والجحدٌ أيضا. ولا يخفى أنَّ قوله: رَوَّحْتْ بني وله بنتان أقل 
(01) "در" صدلالااات. 
(5) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(7) "النهر": كتاب التكاح ق١1/ب.‏ 
(؟) ((بعينها)) ساقطة من "1". 
(5) ((4)) ساقطة من "الأصل". 


(1) المقولة ]١١١١8[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 


قسم الأحوال الشخصية دلسلده 4ه لس حاشية ابن عايدين 


يشترّط العِلم. معنى الإبجاب والقبول فيما يُستوي فيه الحد والهزل؛ 2110 
إبهاما من 5 الوكيل: رَوّحْتُ فاطمةء ويأتي تَام”'» ذلك عند قوله: (وحضورٌ شاهدين 
خُرَينِ))» وعند قوله: ((غَلِط وكيلها إ)). 

( تنبية ) 

م يذكر ا شتراط تمبيز الرَّحُلٍ من المرأة وقسا العتقد للعلاف؛ لما في "النواز ل دق 
صغيرين قال أبو أحدهما: زَوحْتُ بني هذه من ابِنكَ هذا 55 فلك لخارية: غلاما 
والغلامُ حارية-: ((جارٌ ذلك))» وقال "العتابي": ((لايجون))» "بحمر””". قال "الرّملي": 
((والأكثرٌ على الأوّل)). 

قلت: وبه عُلِمَ أن: رَوحْتْ وتَرَوْحْتُ يصلمٌ من الحانبين» وبه صرح في "الفتح””) عن 
الو 1 

0111/4 (قوله: لد يشْترَط إلح) أ فيما كان بلفظ تزويج ونكاح بخلافب ما كان 


(قولة: قال "الرّملي": والأكثرٌ على الأوّل) لكنّ مُقتضى القاعدة المنفق عليها ‏ وهي :أنه إذا جتنت 
الإشارة والتّسمية واختلف الجنس أن العيرة للتسمية» وأنّ الذكرٌ والأنثى من بين آدم جنسان ‏ عدمٌ الانعقاد هنا. 

(قولةُ: وبه صرّح في "الفتح" عن "النية" إلخ) عبارة "الفتح": ((خنثى مُشكل رُوْجَ من نثى مشكل 
برضا الول فلمًا كبرا إذا الرّوجْ امرأة والرّوحة رحلٌ جاز نكاحُهّما عندي؛ لأنّ قولّه: تزرّجتك يستوي 
من الحانبيّن» وفي صغيرَين قال أبر أحدهما: زوحت بنيٍ هذه إلخ» وقال الكاى: لا يحوزء وفي "المنية": 


ب مه فى شه امعو زه 1 
زوحت وتزوجحت يصلح من الحانبين اه)). 


)١(‏ المقولة ]١١١١8[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين))؛ والمفولة ]١١١75[‏ قوله: ((لم يصح)). 
(1) "البحر": كتاب النكاح 931/7. 

(؟) "الفتح”: كتاب النكام 4/7 ١٠١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح 51١/8‏ معزياً إلى "القنية". 
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كناية؛ لما يأتي”" من أنه لا بد فيه من نه أو قريئةٍ وفَهُم الشّهود, لكن قد في "الدّرر"27 عدم 
الات شراط .ما إذ عَلِما أن هذا الفط يعد به النكاح أي: وإن م يَعلما حقيقة معناه» قال في 
"الفعمه"27: ((لو لنت المرأة: ويح نفسي بالعربيّةٍ ولا تَعْلم معناهع وقِل «/ق١١/ب]‏ 
وَالعهودٌ يفليوت ذلك أ لا يعلمون صّحّ كالطْلاق» وقول 09 اليه كداق 
"ولخي" وز ماق جاتب الرخل إذا سه ولا يَعْلَمُ معنامء وهذه من جملة مسائل 
الطّلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع؛ فالثلاثة الْأَوَلُ واقعة ولك ذكرهُ في عناق 
"الاق" اناب الاوز ؛ وإذا عُرفَ الجوابُ قال "قاضي حان”©: ينبغي أن 0 ن التكاحٌ 
كذلك؛ أن الم عضمون اذإف يت لأحل القصد» خلا ؟ ا ' فيه الج 
ولَزّلُ بخلاف البيع ونحوهء وأمًا في الخلع إذا لقنت: احتلعغت نفسي منك .هري ونفقة عِذَّتِي) 


(قوله: لكن قيّد في "الدّرر" عدم الاشتراط إلخ) وقال "الفمَال": ((ولا يشترط العلم بالمعنى» سواءً كان 

غريا ارسي واستواء عَلمًا اله ينلد يه التكاح و لكخروع فعا نافيا فيلزم العلم)). وق "العمادية": 
((لا يصح عقدٌ من العُّقود إذا لم يعلم معناهء وقيل: يصحٌ الجميع» وقيل: إن كان مما يستوي ده وهزلّه يصح 
و 7 فلا كالبيع. وقد احتار "الشّارح" هذا القول اه))» من "مدي 

5 "در" مات 

(؟) "الدرر": كتاب النكاح ١/8؟5.‏ 

() "الفتح": كتاب النكاح .1١5/5‏ 

(5) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز التكاح ق74/ب. 

(0) “الخانية": كتاب الدكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد الدكاح الفصل الأول في الألفاظ الى ينعقد بها 

النكاح 5 ,(هامش "الفتاوى الحندية") بتصرف. 
(7) ((فيما يستوي)) ساقط من 


يكذ 


قسم الأحوال الشخصية سس - اله 


3 0 0 8 ا 
إذ لم يحتج لنية» به يفتى. 


ل 


(وإنما يصح بلفظ ترويج ونكاح) لأنهما صريح 


حاشية أبن عابدين 


#1 اس نا يو © نه اج جا جاه هواللج ا يي جع > © سا او ها عا + 4 م مه هن 


فقالتهُ ولا تعْلمٌ معناه ولا أنه لفظ خلع احتلفوا فيه» قيل: لا يَصِحء وهو الصّحيحٌ: قال 
"القاضي": وينبغي أن يقعٌ الطلاق ولا يسقط المهرٌ ولا النفقة» وكذا لو لقنت أن تبْرِئة وكذا 


اللذيوث إذا لق بوي الذون :تفلك الأبراك: لذ جيرا الت 


11 1 8 ُ 5 ِ ع 
قلت: وي فهم الشهود احلوت تلصح كا سياتي ا 
:01م (قولة: إذ لم يَحَْج ّقح بسكون ذال ((إذ))»؛ فالجملة تعليلٌ لما قبلهاء 


وضميرٌ ((يحْتَج)) ل((ما)). 


04م (قوله: به يفتى) صرح به فِ كر شنا وف اع اا (( أن ظاهر كلام 


"التجنيس" يفيدٌ ترحيحه )). 


قلت”'»: وهو مقتضى كلام "الفتح” امار" وبه حرم في معن "الملتقنى””" و"الذّرر"7" 
و"الوقاية"©. وذكرٌ "الششّا رح" ف العرين 7 فلن "لشن" ورانه حل التصحيحٌ فيه )). 

01185 (قولة: وإنما يَصح إنل) اعلم أن الصريح ينعقّد به النكاحٌ بلا حلافي» وغيرة 
على أربعةٍ أقسام: قسم لا حلاف في الانعقادٍ به عندنا بل الخلاف ف خارج المذهب» م 


)١(‏ المقولة [57١١١ع‏ قوله: ((بشرط نية أو قريئة إخ)). 


(7) "البزازية": كناب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(77) "البحر": كتاب النكاح 41/7. 

(5) ((قلت)) ساقطة من "الأصل". 

(د) المقولة [119/9١١١ع‏ قوله: ((ولا يشترط إلم)). 
(5) "ملتقى الأر": كتاب النكاح صل ؟؟-. 
0) "الدرر”: كتاب التكاح .57/8/١‏ 


(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ١177/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


(9) "الدر المنتقى": كتاب النكاح 7١8/١‏ (هامش "مجمع الأتهر"). 


ا 


الجزء الثامن م ا اه 2----------722ب7ت را كات النكاح 


(وما) عداهما كناية, ل ا ل 


فيه حلاف عندنا والصحيح الانعقا وقسم فيه حلاف والصحيح عدمة؛ وقسم لا حلاف ف 
عدم الانعقاد به. الأول ما سيوى لَفْظَي التكاح والترويج من لفظر الهبةٍ والصّدقة والتمليك 
والجَمْل نحو: َعَلْتْ بن لك بألفي. والثاني خحرٌ: بِعْتُ نفسي مدلك بكذا أو بني» أو اشتريتك 
بكذاء فقالت: نعم وح و الم والصرف والعرضن والصلح. والعالت كالاعازة والوضية: 
والرابع كالاباحةء والإحلالء والإعارة» و الرهن» و المع والإقالة» و الخله ؛ أفاده في 0 
لماكتلل (قولة: وما عداهما كناية الخ) في هذا الت ركيب إخراج ج المئن عن مدلولِه ٍ 

التصريح مجوازه بهذه الألفاظء دأ عليه: كيف [#/ق5٠/أ]‏ صح بالكناية مع 58 
ل له اطلاعَ الهو عليي؟ !فال "للف 00 

((قانا: ليست بشرطٍ مع ذكر المهرء و يه أنها ليست بشرطٍ مطلقا لعدم 
الس ولأنّ كلامنا فيما إذا صَرَّحا به ولم يْبّقَ احتمال)) اه. ومدق "ابن المحمام" فيه 


(قوله: والرّحن إل) جَعْله الرّهنَ ما لا ينعقدٌ به من غير خلافي يُخالفه ما في "الثهر" حيث حكى فيه 
قولين اه "سددي”". واه م يُعتبر القول ااه امام للهور ضيه كما يائن. 

(قولة: في هذا التركيب إخرا ج الْن عن مَدلُولِه إل) قد يقال: غير تركيب التن للإشارة إلى أنه لاد 
من أمر ادع هدم الألفاظ للانعقاد, كما هو الشَأنُ في الكناية؛ فَإِنّ إفادّتها المعنى الكنائي تتوقفُ على 
أمر زائاو على اللّف. ومن الحكم عليها بأنها كناية يُستفادٌ الانعقاد؛ فإنه لا معنى لكون اللفظ كناية عن 
شيء إل فاده له» ففي كلامه فائدتان» وهذا أولى من الاقتصار على فائدةٍ واحدةٍ وهي الانعقاث فما 
سلكه "الما رح" أمل تفل المت ٠‏ تأمل. 


2.1١48 ١١ "الفتح": كتاب النكاح ره‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب التكاح 47/7 بتصرف.‎ )١( 


() المقولة ]١١1١557[‏ قوله: ((بشرط نية أو فرينة إل)). 


قسم الأحوال الشخصية دا 4ه دلللدسس سس ححاشية ابن عايدين 


وهو كل لفظ (وضيع لتمليك عَيْنِ) كاملة فلا يصح بالثشّر يد واه 
الوضية غير المقيّدة بالحال و مون م 0 ترجو 0 لك ب كان لا مده التق ب قي قن اج 2ك 


1184ل (قولة: وهو كل لفظ إل) أورَّدٌ عليه في "لبي ان وو ينعقِدٌ بألفاظ غير 
ما ذكرٌ مثل: كُوْنِي امرأتي» وقولها: عرّسْتَكَ نفسيء وقوله لِمُبانتِ: راجعتك بكذاء وقولها 
له: رَدَدْت نفسي عليك» وقوله: صِرّت لي أو صرت لك وقوله: : ثبت حقي في منافع 
بعك ))» وذكرَ ألفاظا أعرَء و(( أنه ينعد في الكل مع القبُول))» ثمّ أحاب: ((بأنّ العبرة 
في العقود للمعاني حتى 29 ف التكاح قباط خوانية وه الالفاط تود مض التكاح)). 

وحاصله أن هذه الألفاظ داحلة في التكاح؛ أن المزاف لفقلة اوربنا لذي معاد اما 

0 (قولهُ: وْضِعٌ لتَمليك ين خرج ما لا يُفيدُ التمليك أصلاً كالرهْن والوديعق 
وما يُفيدٌ تمليك المنفعة كالإجارة والإعارةٍ كما يأتي”". 

يكحلا (قولة: كاملة) صرح عمفهومه بقوله: ((فلا يصح م بال ركة))» قال في 'غاية 
البيان": ((وكذا أي: لالس ال لك 45 لابه بقية التمليك في البععض دون الكل 
وهذا لا يصح التكاحٌ إذا قال: رَوَحْتَكَ نصفً جاريي)). 

41 (قولةُ: خرّج الوصيّة غيرٌالمقيّدةٍ بالحال) بأن كانت مُطْلّقة أو مضافة إلى ما بعد 
الوك انا القدة بالحال نحو: أَوْصِيتُ لك يض ابني للحال بألفي درهم فجائرٌ كما ع 


(قولة: : ثم أحاب 0 العيرة قُْ ف العقود للمعاني إلخ) نعم وإن كان رن لقره للمعانيء 
وهذه الألفاظ تؤدّي معنى النكاح إلا ؟ اناتسف قرف ليف كلفظه والتسف كاله عنه بالمعنى الذي 
قالهُ وهو: ((ما وَضيمٌ لتمليك إلخ) فلم يَيِمْ الحواب. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 97/7 - 94 بتصرف. 


(١؟)‏ ((حتى)) ساقطة من "الأصل". 
(50) "در" صة 5 وما بعدها. 
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في "الفتح””") وتبعَهُ في "النهر””" قائلاً: ((وارتضاهُ غيرٌ واحدد»)؛ وحالقهم في "البحر””: 
((بأنٌ المعتمدَ ما أَطْلَقَةٌ التارحون من عدم الجحواز؛ لأنّ الوصيّة بحارٌ عن التمليك» فلو انعفد 
بها لكات مجازا عن النكاح» والبحازٌ لا يمار له كما في بيوع "العناية"499)) اه. ونقلٌ "الرّملي" 
عن "المقدسي": ((أنّ قوله: إن المجارٌ لا بحارٌ له مردودٌ يَعَرفُ ذلك من طالَعٌ "أساس 
البلاغة"””2)) اه أي: كما قرَرُوه في: زاك مدر رَبك معن أنه غبار فرتعن واكداق 
فَادهَهَا مهاس الجوع وَاَلْحَوْفٍ)4 [النحل- .]١١7‏ 

قلت: لكنّ قول "اللصنف" كغيره: ((وما وضع لتَمْلِيكِ العين في الحال)) لا يَشْملٌ 
الوصيّة؛ لأنها موضوعة لتَمْلِيكِ العين” بعد الموت» فإذا استعملت في تمليك العين في الحسال 


(قولهُ: ونقل "الرّملي" عن "قوسي" أنّ قولة: وأنّ المجارٌ لا مَجارٌ له مردوةٌ إلخ) الرَّدُ صحيمٌ إذا 
كان الفقهاءٌ يقولون بصحة بناء الّجاز على الّجازء كأهل البيان فيْردُ عليه مما قاله البياّون للوافقتهم لهمء 
وإلاّ فلا يتم ارد بكلامهم على الفقهاء عصوصاً والمسألة حلافيّة عند أهل البيان» تأمل. على أن ما نقله 
عن "العناية" دالٌ على مُخالفتهم لأهل البيان. 

(قولهُ: كما قرّروه في: ريت مِشْفَرَ ريو إلح) فإنّ المشفرَ اسمٌ لشَمّة البعير فأرِيد به مُطْلِقُ شَفَقٍ ثم 
أُطْلقَ على شفة زيدء وشْيّه ما أصابهم بالشتّيء الر البَضِع بقريتة الإذاقة» ثم شَبَّهِهُ باعتبار اشتماله عليهم 
بالثوب السابغ المتديل على لابسه» وأشار إلى التشبيه بلفظ لباس. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح 7م ١٠١‏ يا إلى الكرحي. 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ق77١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح 47/7. 

(5) لم نعثر عليها فق "العناية" بعد بحث طويلء ولعلها محرفة عن "النهاية"؛ إذ أصل المسألة ف "النهاية" كما ذكر في 
"الفتاوى الطندية" 9/9/١‏ ؟. 

(ه) "أساس البلاغة": مادة ((شفر)) وهو لأبي القاسم محمود بن عمرء حار الله الخوارزمي الرمَخْشَرَيَّ وت ده). 
("كشف الظنون" 7/4/١‏ "بغية الوعاة" 7907/4/7 "الفرائد البهية" صاة .)-٠١‏ 

)١(‏ من ((في الحال)) إلى ((العين)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية محمي سيم يي لج حيسي ححصت اعاش نابر عابدنة 


(كهبة وتمليك وصدقة) وعطية) وقرض»..........ا.ا اااي ا 


كاك غاراء افلم يضح بهن اللكاح بناء على انها ل توضتة افق الخال لأبساء على 
أنها رد/ق؟١/بم‏ بحارٌ احاز اللّهمَّ إلا أن يجاب بأنّ قوهم: وضع بمعنى استغْمل» فَيَظمَلٌ 
لقف غنات أو هو مب على أن المجازٌ موضوعٌ بالوضع النؤعيّ كما أوضّحَهُ شارح 
'التحرير”" ف أوّل الفصل الخامسء فتأمّل. 

1١144‏ 3] (قولة: كهبة) أي: إذا كانت على وجه التكاح. 

واعلم أن المتكوحة ما أن 231 56:ف]ذا أضناف شه إل الأمقبياة قان لرَخُل: وَهَبت 
أَمَىَ هذه منك- فإ كان الحالُ يدل على القكاح من إحضار شهودٍ وتسمية المهر تُعجّلاً 
ومُؤجّلاً ونحو ذلك ينص رف 00 النكاحء وإ يكن الحالُ ذليلاً على التكاح فإن : 1 
التكاح وَصَدَقَهُ الموهوبُ له فكذلك يُنصرفُ إلى التكاح بقريئة التيِّة وإن م يدو يتصرف 
إلى ملك الرقبة 

اذ ضيه الوااط كانه عق من قر هده القرينة؛ لأنَّ عدم قبول المملّ للمعنى 
الكقق دوعو للرة اليه و عن رقي #على اقام فهو القرف سان تامف التري 
على عدمه لا يَنعيَدُ فلو طلّبّ من امرأةٍ الرّناء فقالت: وهبت نفسي منلك» فقال الرَّجُل: 
لت لا يكونُ نكاحا كقول أبي البنت: وهبتها لك لتَخدِمَكَ فقال: بلْسُ» إلا إذا أرادٌ به 
النكاح, "ا الك اا ْ 


ا اسه 0 الت إللاة :1 6 :0 1 0 
[) (قولة: وفرض إلخ) قال في "النهر" ': ((وني الصرفي والقرض والصلح والرهن 


)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وجماز ‏ مسألة: واعلم أن الوضع 
يكون لقاعدةً كلية إل ؟/4. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح معزيا إلى "النانية". 

(5) "ط": كتاب النكاح 9/7. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق١/أ.‏ 


ا 


الجزء الثامن [ [ ؤزؤزؤزذ ذزةز ذز 2 60000 | 0١‏ بز ك0 0 ا كتاب النكاح 


مع عمس ده قوع 6 مهيا ة ونعفمفه و مع هم وايو همه مره م عم ع مهم مم 5م مم كم ننه ع مقع مم م عه هه مر معدم عع مهد هم م ههه م ممم عم عو مه مدم مه ميم 





قولان» وينبغي ترجيح انعقاده بالصرف عملا بالكليّة؛ لما أنه َ فيز" عللك الفين فى اطسملة 
وبه يترجّحٌ ما في "الصرفية' ' من تصحيح انعقادو بالقرض وإنا رجح في "لسغيو 
عونل ويد "ل عي 101 لوقاف بالصلح وَالعَطِيّةء ولم يك "الإتقاني" غيرةٌ)) ا 

سيأًة سيأتي» الكلام على الرهْن. 

لكنّ قوله: ((ولم يَحْكٍ "الإتقاني" غيرَة)) سَبْقْ قلمء فإنٌ الذي ذكرَهُ "الإتقاني" 
اغائة التاق :زر انه وين جاح ا رو اسح زو الور “وياد 
في "الفته"0) إلى "الأحناس", ثم نقل كلام "السرحسي". 

قلت: وينبغي التفصيلٌ والتوفيقٌ أن يقال: إن ولت المرأة بدَلَ الل يصح» مشل أنا 
يقولَ أبو البنت لدائيه مثلا: صَالَحْكَ عن ألنفك الي لَكَ علي بيني هذه. وإنا جلت 
تصالها غياء بان قال: صالحتك عن بني بألفي- لا يصح) وعليه يُحمَلُ كلام "غا ية البيان") 
بدليل أنه علْلَهُ بقوله: (( لأنُ لمم كسلا ويضاط الع اه. 

ولا يخفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة رعق" رأ للمُصالح عنه والمقضيوة فلل اأنفة 


(قولة: ما أنه يُفيدُ يلك العيْن في اللحملة» وبه يت" حم إلخ) وسيذكر ال في فصل في القرض: 
أن لأستقرض بلك القرض بنفس اليْض عندعما خلافا للثاني؛ حيث قال: ((لا يملِكه ما دام قائماً)) اه. 
فاتعقاد ؛ التكاح به وعدمه مب د على هذا الخلاف. 

(قولة: ولا يُحفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة إل هو وإن أفاد الإسقاط للمُصالح عنه إل أنه بالنسبة لآحذ 
البَدَل لا لدافعه؛ فإنْه يفيدُ الملكَ في الْصالّح عنه له فيظهرٌ من هذا ترجيحٌ الانعقاد به وإن جعلت مُصَالحًا عنه. 


11 ل 


)١(‏ في "ب": ((يفيدم)). 

(؟) "كشف الأسرار": لعبد العزيز الباريء باب أحكام المنقيقة والمجاز والصريح والكناية ؟/51١.‏ 
(5) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح ف العقار ١١/٠١‏ بتصرف. 

(:) المقرلة ]١١١4[‏ قوله: ((ورهن)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح 47/8 

(1) "الفتح”: كتاب النككاح 8/9 .١١‏ 


7 5 و2 ده. )١(‏ 
وسلمء وامتتجار» وصلح. وصرثئب َ فمفة مم ةم ميملا مام ةل امم ممم ة ةلي ةمال لاملل 


من المرأة لا إسقاطة» فلذا لم يصحٌ» أمّا بَدَلُ الصلّح فالمقصودٌُ مِلْكهُ أيضاء فيصحٌ به مِلّْكُ المتعة. 
هذاء وم أرَ من تعرّضّ لللاف في العَطِيّة مثل قوله: هي لَكَ عَطِيّة بكذا؛ لأنه .عنزلة 
الهبة» وقد أفتى به في "الخيرية"2"7, وأما لذن : ساف بني دكناب كاهو الشائع عند 
الأغرابب © والفلاحين: فيصح به العَمَُ ا ا عن "الفتح” عن "شرع انار 
ويقع كثيرا أنه يقول: جنتك اطبا ابتك لنفسي» فيقول أبوها: هي جارية في مَطْبَحِكَ 


و 
111 5 س عرج 


في : وهبتها 
لكَ لتحدمّك» ويؤيّدُهُ ما في "الذحيرة": ((إذا قال: جَعَلَتْ ابن هذه لك بألفم صَّح؛ لأنه 
اليففس لمكا ع لسر ف التذرة لفيعاق قوق الألناط م ان 

0115 (قولة: وسَلمٍ واستئجار) هذا إذا جُعِلّت المرأة رأسَ مال المسلم أو جعِلَت 
اجر سس عام كارن ينه نل وباس لا ينعقد؛ لأنّ السلى:ق اهوت 
لايصح» وقيل: يَنعتة؛ لأنه لو اتصّلّ به القبضُ يفيدُ مِلْكَ الرقبة ملكا فاسداء وليس كل ما 
يُفسيدٌ الحقيقي يُفسدٌ مّجازيّة ورَحّحَهُ في "الفتح””"2» وهو مقتضى ما في المتون» وإن ل تَجْعَل 


#ا ون الي" عام لك 6 ءَ ب زه 
فينبغي أن يصح إذا قصَّد العَقَدَ دون الوَعْدٍ أخذا مما قدّمناه آنفال؟ عن "البحر 


(قوله: وهو مُقتضى ما في المتون إلح) فيه أن المتونٌ ناطقة بالانعقاد .ما وضع لتمليك العين؛ والْسَلم 
موضوعٌ لتمليك الدّين بالنسبة للمسلم فيه لا العين. 


)١(‏ عبارة "د": ((وقرض وصلح وصرف وعطية وسلم واستعجار))» وعبارة "و": ((وعطية وسلم واستئجار وقرض 
وصلح وصرف)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدكاح 1 

(5) في "الأصل": ((العرب)). 

(5) المقولة ]١١١51[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(5) المقولة ]١١١44[‏ قوله: ((كهبة)). [ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ٠١17/8‏ بتصرف. 


وكلٌ ما تملّكُ به الرقابُ بشرْط نيّةِ أو قرينة» وفَهُم التّهودٍ المقصود ا 


أحرة كقوله: أرتكَ”'© ابن بكذا فالصّحيحْ أنه لا يَنعقِدُ؛ لأنها لا تفيدُ مِلْكَ العينء أَفَادَهُ 
في "البحر"0. 

01141 (قوله: وكلّ ما تملّكُ به الرّقاب) كابجَعْلٍ والبيع والكترزاعه فاح عقا ينا 
ب 

111857 (قولة: بشَرْط نيّة أو قرينةٍ إلخ) وناج حي في "الفتم" ردَاً على ما مناه عن 
"الرّيلعي" -حيث لم يَجْمَل النيّه شرطا عند ذِكر المهر وعلى "السّر سي" حيث ل يُجْملها 
قرطا /مقللةا. 
وحاصل الرَّدٌ: (( أن المختار أنه لا بد من فَهْمٍ الود المراد» فِإنْ حكّم السسامعٌ بأ المتكلم 
أرادَ من اللّفظ ما لم يُوضّمْ له لا بد له من قرينة على إراديِهِ ذلك؛ فإن لم تكن فلا بدَّ من 
إعلام الشّهود .رادو ولذا قال في "الدّراية" في تصوير الانعقاد بلفظ الإجارةٍ عند مّن 
يُحيرُه ‏ : أن يقول: أَحرتُ بن ونْوى به النكاحَ وأعلَّمَ الشّهود اهه مخلاف قولِه: بعْنَكَ 
بنت» فإنّ عدم قبول لحل للبيع يُوحبْ الحملَّ على الحازي» فهو قرينة يُكتفِي بها الشّهودُء حتى 
لو كانت المعقودٌ عليها أَمّةَ لا بد من قرينة [/ق٠1/بع‏ زائدةٍ تدلُ على النكاح من إحضار 
الشّهود وذ 7 المهر مُوْخلاً أو مُعجلاً؛ وإلا فإ وى وصَدَقَهُ الموهوبُ له صّحَّ وإن م يدو 


2 و روص ماج # 007 د .6 - و 2 7 

(قولة: وحاصل الرَّدّ أن المحتارٌ أنه لابدَ من فهم الشهود إلخ) هذا الحاصلٌ شيء آخحرَ؛ فإنه إنما يفيدٌ أنه 
٠ 2‏ 2 5 2 2 2 َ ” 2 
لأبدٌ من فَهّم الّهود المرادَ على وجد ما ذكرّه؛ ولا دلالة فيه على الرَّدّ عليهما؛ إذ فَهْمُهم شيءٌ آخر غير النيّة. 


."1" ((أحرتك)) ساقط من‎ )١( 

() "البحر": كتاب النكاح 51/7 2:47 وعزا النقل وتصحيحه ف مسألة الأجرة إلى "الفتاوى الظهيرية". 
(5) المقولة ]١١١85[‏ قوله: ((وإنما يصح إلخ)). 

(؛) المقولة [8١١١ع‏ قوله: ((وما عداهما كناية إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - لد دا ها لعب دا حاشية ابن عابدين 


)5( )0( 


ُّ 0 ع 8 ىر 230 ش 
و6 يصبح (بلفظ إحارة) براء أو بزاي (وإعارة ووصية) 5 


انصرّف إلى مِلْكِ الرّقبة كما في "البدائع"227. والظاهر أنه لا بدّ مع النيّة من إعلام الشّهود. 
وقد رجحم "شمس الأئمّة" إلى التحقيق حيث قال: ولأنّ كلامّنا فيما إذا صرحا به ولم ببق 
احتمال)) اه, هذا حاصل ما في "الفتح”09. 

وملخخصة: أنه لا بد في كنايات النكاح من النيّة مع قرينةٍ أو تصديق القابل للمُوحب 
وفهُم الشّهود المراد أو إعلامهم به. 

الل (قولة: يفال إجحارة) اق الأصح اك جنك نفسي بكذا بخلاف لفظ 
الامتحانة بأن حملت الثراة 7 مثل: استأجرت دارَّك بنفسسي أو بن عند قَصْدٍ التكاح 
كلف اير بون(" زوع هناك بالامختهار وهنا والتشارة إككاره للفرق المذكورء فلا تكرارء فافهم. 

4 ةلال (قولة: ووصيّة) أي : غير مقيّدةٍ بالحال كبا 


وراء 8 


1 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا يصحٌ بلفظ الإحارة» أقول: حكي عن الكرخي أنه قال: ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنّ المملوك 
بالنكاح منفعة البضع؛ والإجحارة وضعت لتمليك المنفعة والأصمٌ أنه لا ينعقد؛ لأنّ الإحارة ما وضعت لتمليك البضع؛ 
وإنما وضعت لتمليك المنفعة وقناء والنكاح لا ينعقد إلا مؤبّدا. قال الإمام السرعسي في شرح الكافي ‏ في صوره : " 
الانعقادُ بلفظ الإحارة أن يقول إنساكٌ لآحر: أحرت ابنيّ منك» ونوى به الكناية» وأَعْلَمَ الشهود الذين حضروا ذلك» 
وأمّا إذا جعل الحرّة أحرة في الإجارة بأن قال إنسان لآخر: استأجرت دارك منك بابني هذه» وقبل الآخمر» ينبغي 
أن ينعقد النكاح؛ لأنه روي عن محمد أنه قال: كل لفظر تملك.الرقاب به ينعقدُ به التكاحء وهذا كذلكء انتهى. 
كذا ذكره ابن كمال ويعقوب باشا في شرحه وحاشيته)). ق٠6١/ب.‏ 

() في "و": ((احازة)). 

(") في "د" زيادة: ((قوله: ووصيةء أقول: هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموتء أما لو قال: أوصيت لك بابني في 
الحال وذلك ممحضر من الشهود» ويقول الرجل: قبلت» ينعقد النكاح» كذا في النهاية وغيرها. 
ولا يخفى أنه على هذا في لفظ المختصر كلام وهو أنه ينعد النكاح ف الصورة المذكورة مع عدم ما وضع لتمليك العين 
حالاً؛ لأنّ التمليك ف الحال لما بماز بقرينة الحال إلا أن يينى الكلامُ على ثبوت الوضع في امحاز» وراد من الوضع ها هنا 
أعم منهاء لكنه ف غاية البعد» فليتأمل. كذا ذكره يعقوب انا حاعه عل امل تعرس 1613 امن 

(5) "البدائع": كتاب النكاح 71/57؟. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح .٠١5/59‏ 

(5) المقولة ]١١14[‏ قوله: ((وَسَّلُمٍ واستفحار)). 


1 0 


(/1) اضر صساارته. 


الجزء الثامن الس 0 لبقتت 2 كتاب النكاح 


ول وي روا يي زاح اك زولك اناد يحَدّء وها الأقل 
بواصيورير الوووام بت بكلّ لفظر لا ينعقِدُ به التكاحٌ» فليحفظ 2101 


و11 (قولة: ورّهْنِ) فيه اختلاف المشايخ كما في "البناية” وحن الولو 


ما هنا من عدم الصحة» ولعل ان اقم م يعتبر القول لاحر ليدم ظَهُور وجهدء فعَدَ الرهْنَ من 
سم ما لا خعلاف في عدم الصّحَّة به؛ لأنه لا يُفيُ لِك أصلا. 0 

01155 (قولة: ا وإحلال ٠‏ وتمتع وإقالة وخلع كما قتّمنا"" عن "الفتح'ء 
لك كاري" برؤرانه بيقن أن المي إذا لال دل الخلعع فإنّ جُعلت 
- كما إذا قال أجبي: عل زوجتلت بن هذه فقيل صَحّ أذ م ن مسألة الإجارة )). 

417 1ع (قولة: لكن نشت يه أي: بنحو المذكورات. 

ةلل (قولة: وكذا تشب » لوتابكل لفط لا يميد به التكاح) هذا ساقط من بعض 
امع وح الأعح فونه قال "و0 رو اس رام زايا علطيام 
ال ال 
فقالت: نعم, فإنه يَصِدُقْ عليه أنه لفظ لا يَنعقِدُ به النكاحُ» ومع ذلك لا تعبت به الشبهة©) 
بخلاف العبارة الأولى» فإنها وَقَعَتْ بياناً لنحو المذكورات في "المتن". فتَختَص بكلٌ لفظٍ يفيدُ 
للك ولا ينعت به التكاح )) اه. ْ 


(قوله: فتختص بكلّ لف يُفيدُ املك إلخ) فيه حذف ((لا)) النافية» وهي ثابتة في "ط". والظاهر أن 
الأصوب ما فعله "المحشى"» وأن المرادَ ما يفيدٌ الملكَ في الجملة» وعلى إثباتها يدحلٌ: أنتي صديقئ» تأمّل. 


.485/14 "البناية": كتاب التكاح‎ )١( 

(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسبء والألفاظ الى ينعقد بها النكاح 
١ق‏ هه/اب. 

(5) المقولة ]١١187[‏ قوله: ((وإنما يصح إل)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ق07١/أ‏ بتصرف» وذكر: أن هذا هو الأصح. 

(5) "ح": كتاب النكاح ق87١إب.‏ 

(1) عبارة "ح": ((ومع ذلك لا تثبت به الشبهة ولا يندرئ به الحدٌ عنه)). 


اناس 


قسم الأحوال الشخصية م كه ددس سس حاشية ابن عابدين 
(وألفاظ مصحّفة ك: َحَورَْ) لصدورو لا عن قصل صحيء اب عبن ريه 
وتصحيفيء فلم تكن" حقيقة ولا محازا لعدم العلاقة ة بل غلطأء فلا اعتبارَ به أصلاء 


مطلب: هل : عقدُ النكاح بالألفاظ المصحفة نحو: تجَوزنت؟ 
زرقكةاال] (قولة: وألفاظ مُصِحّفة) ل سكين وهو فر افق حعى يتغيّرَ . يتغير المعنى 
اللهيوة ين الوضع اماق "الصبياء "دوق "اللعردي"1" + زو الامحيف أن 1 الشتنيء 
على حلاف رل/ق؛ ٠/اع‏ ما أرادّه كاتبة) أو 0 غير ما ار عليه )). 
0097 (قولة: كك در رك )نأف بتقديم الخيم على الزّايء وال "ال 


- مر 


((جارَ المكاث وأجارّه وجاوةة” كار ره إكاسار قي وشادة: وحقيقتة: ه: قطع حوره أي: 
لقان وس ينا ابي أو التكاح إذا نقَدَء وأحارّهُ القاضي إذا نفذَهُ وحكم به. ومنه الحيث: 
الو 00 ]نرف مقا هاور بهء وحور الحكم: را ء جار وتحويز الضَراب الذراهم: 


را اد وأحارَهُ بحائزة سئيّة إذا أعطاه عَطِيّة' ومنها جوائز الوؤفوة لحف 


2 مر 


واللُطَفِي وتَجَاوَرَ عن المسيء وتجُوّرٌ عنه: أغطى عنهروعياة وتكور ل العماذة حو 
فيها وتساهل2» ومنه: حور ف حدر الدّراهم)) اعد احم 
])١71[‏ (قوله: لصدوره لا عن قصدٍ صحيح) أشار به إلى الفرق بينه وبين انعقاده 


(قولة: من التصحيف وهو: تغييرٌ النفظ إح) والمرادٌ هنا الخطأ مُطلقاء أعمٌ من أن أن يكوة ريسا أ 
لفحي ا ذلك انانا كان تين العلط ى اللقط بسك لب 7 خبيرٌ معنى عليمء وحبيرٌ بالمهملة 
نبت الود برها كافون انك بجت رونا كد ايارسل ترا اه" افقلي - 


(1) في "د" و "و":((يكن)). 

(1) "المصباح”: مادة ((صحف)) بتصرف يسير. 
(5) "المغرب": مادة ((صحف)). 

(4) "المغرب”: مادة ((جوز)). 


(5) ((وحاوزه)) ساقطة من 
(5) ف "م" بالواو بدل ((أو)). 


اللوة اقفن . يسبيحي جيم ظة ناسيم كتأنالقام 


ل لو سا 0 
ل ال ا » بل عن تحريفي وتصحيفي» فلا يكونُ حقيقة 
ولا مجازاء ال لصم الل 200 را 
09 (قولَهُ: "تلويح") ليس مرادُهُ عَرْوَ المسألة إلى "التلويح", بل عَرَوَ مضمون 
التعليل؛ لأنها غيرٌ مذكورةٍ فيه ولا في غيره من الكتتب للق د فنا وك هنا "الاق" 
ف "متف وذ كر ىق شر جه "المنح"””: ( أنه كثرَ الاستفتاءٌ عنها في عامَّةٍ الأمصار))» وأنه 
كبَبّ فيها رسالة اع ايا (( اعتماد عدم الانعقادٍ فيذا لفل لاه م يوضع لتملياب العين 
للتجالاة وليس لفظ نكاح ولا تزويجء ولمس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة مُصحّحة 
للمجازيّة عنها كما امير لفظ ال والبيع للنكاح؛ وين نّم صرّحُوا بأنه لا يَعقِدُ لفغ 
الإحلال والإحارة والوصيّة؛ ا ولا يصحٌ قياس ذلك على اللغة 
الأعجميّة لعدم الْقصد الصحيح)) كما مر””'» ثم استشهّدَ لذلك ,ما ذكره "ال 
التفتازاني" في بحث الحقيقة والمحاز من "التلو يح"”؛ وهو: (( أن الثفظ المستعملٌ استعمالا 
صحيحاً جارياً على القانون م عا و دا ) لأنه إن استعيلٌ فيما وُضيِعَ له فحقيقة؛ 
وإن استعمل في غيره فإن كان لعلاقةٍ بينه وبين ين الموضوع له فمجازء را »وهو 
بها من قسم “ارق ١/بع‏ الحقيقة؛ أن الاستعمال الصحيح 0 الغير بلا علاقة وضع جديل» 
نكو رليك سياد نب أن لوسك عش م1 اومان السام اجر 
عن الغلط مثل: استعمال لفظٍ الأرض في السّماء من غير قصدٍ إلى وضع ججديار)) اهم ْ 
)1١(‏ "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ 7١١/ب.‏ 
(؟) المقولة ]١١١55[‏ قوله: ((وألفاظ مصحفة)). 
(5) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 7١١/أ‏ يتصرف يسير. 
(4) المقولة ]١١701[‏ قوله: ((لصدوره لا عن قصدٍ صحيح)). 


(5) "شرح التلويح على التوضيح”: الباب الأول التقمسيم الثشاني: في استعمال اللفظ ف المعنى في الحقيقة والحاز والمرتحل 
والمتقول 75/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ع لما #©ة للسللسمد حاشيةابن عايدين 


اواج ارزع الصويية افع رقارك عرومي كودان د 
ند فيصح به أفتى "لق السطواد 0 0 ااا 100 


170 (قولة: 7 نعم إل كاك "لفحي ابضاء وى مانس ينا 
"التلويح" المذكورة: ((نحَمْ لو انَمََ قوم على النطّق بهذه الغلطة بحيث إِنهم يَطُبُون بها الدّلالة 
على حل الاستمتاعء وتصدٌرٌ عن قَصْدٍ واختيار منهم فللقول بانعقادٍ النكاح بها وج ظاهرٌ؛ 
اا جديدا مهم وبانعقادو بين شوم اتفقمتا كلمتهدم على هذه 
الغلطة أفتى شيخ الإسلام "أ و السشوو 4 مُفَي الدّيار الرُوميِّة وأمّا صُدُورُها لاعن قَصّدٍ 
راط تا رارز او به ققد قال في لوو 
إن استعمال اللفظ في الموضوع له أو غيرهٍ طلبُ دلالتِهِ عليه وإرادتِهِ منهء فمجرَدُ الذكر لا 
كرون استجالا سبحيحاء قلا ركز رادها لايد ) افده 

فعاض كلت امعط + لذ إن انوا على استعمال التخيرقيٍ التكاح وضع جديا 
قصْداً يكونٌ حقيقة عُرْفيّة مثل الحقائق المتَجَلة ومثل الألفاظ الأعجميّة عجميّة الوضوعة للنكاح. 
فيصح به العَّقَدُ لوحودٍ طلب الال على لمعنى المرادٍ وإرادتهِ من اللّفظ قَصداء وإلاً فلِكْرٌ هذا 
لَفْظرٍ بدون ما ذَكِرَ لا يكو حقيقة لعدم الوضْعء ولا بحازا لعدم العلاقة» فلا يصح به العَقَدُ 
لكونه لطا كما أفتى به "لصنت" تف ليقت العلاية "ابن نجيم" ومُعاصريه. لكن أفتى 
بخلافه العلامة "الخي' الملل" في "الفتاوى الخيرية"7» ونارّعَ "الع" لما في بف 


00 5 . لاس ا وم 9 1 ا لد ماف« ع 
(قوله: الأغمار) في "القاموس": ((الغمّر من الناس: جماعتهم ولفيفهم؛ ومّن لم يجرب الأمورٌ اه)). 


(1) "فتح المعين": كتاب النكاح 8/7 نقلاً عن المفي "أبي السعود". 

(0) "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ ١١/ب.‏ 

(6) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول التقسيم الثاني ف استعمال اللفظ ف المعنى في الحقيقة واتحاز والمرتجل 
والمنقول /١/١‏ بتصرف. 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .7١/١‏ 


الجزء الثامن ا ا ا ا ا 583 5 ز زذز ذ[ز[ز ز[ز ذزذذ[زذزذ[طزطز 2*0 كتاب التكاح 


واه مهم ع« سدة هذه وج + ون : © 6ه هس اه مج فقس هأ 6# ع كه هلش فض هده 5 5 5 ه 5 5 5ه ث 5ه هاض »© 5# ها ك5 هذ 5 هع 5ه هه هه هاه و اهس اه هاو هه »م هو هداهج هم مه ماج عم عردو هده 





وكذا نارّعَهُ في "حاشيته" على "المنح": ((بأنه لا مَل لبحث الحقيقة والحاز المرتب على 
عدم العلاقة))» وقد أقرَّ "المصنف": ((بأنه تصحيف))» فكيف يتجة ذِكرٌ نفي العلاقة؟! بل 
نسلَمُ كونهُ تصحيفا بإبدال حرفي مكان حرفيء فلو صدّرٌ مِن عارفب لا يَنعقَدُ به وهو محل 
فتوى الشّيخ د بن نيم" ومعاصريه) فيقع الدليل 2 عله حينئب. والمسألة #/قت ١/أ]‏ لم يود 
اح تعر اما أ تصارت تجادنة الفتوى» وقد صرح الشافعية د باه ل د 
عات إيدال الرّاي يما وعكسه مع تشديدهم في النكاح؛ عي لم يُحَوَرُوه إلا 8 
الإنكاح والترويج» والإفتاء بحسب الإنهاءء فإذا سيل المفي: هل ينعقَدُ بلفظ التحويز؟ يجيب 
ب : لا؛ لعدم التَعيُضٍ لذكر التصحيفء والأصلُ عدم وإذا سكل فيعامّي قدّم الحيمٌ على 
الرّاي بلا قصدٍ استعارةٍ لعدم علمه بهاء بل قصّدَ حِلَّ الاستمتاع للف الواردٍ شرعاء فوقع 
له ما ذْكِرَ ينبغي فيه موافقة الشافعيّة» وبالأولى فيما إذا اتَقْقَتْ كلمتهم على هذه الغلطة كما 
قطْع به "أبو السّعود”". وقد صرَّحُوا بعدم اعتبار الغْلّطٍ والتصحيف في 0-0 فأوقعُوا 
الطّلاقَ بالألفاظ المصحفةٍ مع اشرراك الطلاق والتكاح ف أن حدّهما جد د وَعَرلهننا جد 
وخخطر الفرُو ج» وأفتوا بالوقوع في: علي الطّلاق» وأنه تعليق يقع به الطّلاق عند وقوع 


(قولة: وكذا نازعه في حاشيته على "المنح" أنه لا دَخْلّ لبحث الحقيقة والنجاز إلخ) فارتة ف 
"الفتاوى": ((ولا”" شلك أن الصّادرَ من الجهّلة الأغمار تصحيف لا َمل لبحث الحقيقة وا مجاز ولا لنفي 
الاستعارة لمر 5 على عدم العلاقة فيه المصرّح به في كلام "الغرّي”؟ إذ معناه الأصلى وهو التمسو يغ أو ع 
مار غير مُلاحِظٍ لهم أصلاً إل)). 

)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب النكاح 7١١5/7‏ (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم) » و"نهاية المحناج": كتاب 
النكاح 711/5. 


.هه/١ مرت ترجمته‎ )١( 


(5) في المطبوعة ((لأن))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق للا في "الفتاوى الخيرية". 


0. 


قسم الأحوال الشخصية .7 للدسس يس حاشية ابن عابدين 
وأمّا الطلاق فيقعٌ بها قضاءً”"2 كما في أوائل "الأشباه'”" (و) لا (بتعّاط) 000 


المتّرْطِء لأنه صار .كنزلة: إِنْ فَعَلْت فأنت كذاء ومثله: الطلاق يَلْرَمْنَ لا د مع كوناه 
غلطا ظاهرا لغة وشرعاً؛ لعدم وجحود ركه وعدم عذيّةالرّحُلٍ للطّلاق» وقول "/ الكو 
((إنه -أي: هذا لاق ليس بصريح ولا كناية)) نظرا محرّدٍ اللفظر لا إلى الاستعمال الفاشي؛ 
لعدم وجودو ف بلاده» فإذا لم تعتبر هذا العلَط الفاحش لَزمنا أَنْ لا نعتيرَهُ فيما نحن فيه مع فشو 
استعماله و كثرة توراه في لم أهل القرى والأعاب مكار قَنَ أحدهم الترويج لعَسْرٌ عليه 
لعل بده قاة شد الى لا للمخون ابشار لذ تلشكي رمدم الدلاقة رز عر تصبيدينة عاريين 
فشا في لسانهم؛ وقد استحسّنَ بعض المشايخ عدمٌ فساد الصّلاة بإيدال بعض الحروف وإِن 
م يتقارب المخحرجٌ؛ لأنّ فيه بلوى العامّة+ فكيف فيما نحن فيه؟! اه ملخخصا. 
017١5‏ (قولة: وأما الطلاق فيقع بها 26 أ بالألفاط المصحّفة كتلاق وتلاك 
وطلاك وطلاغ وتلاغ. . قال في "البحر””؟: ((فيقع فصان ولا عدف إلا إذا اي ذلك 
قبل التكلم؛ بأن قال: امرأتى يطلب م الطّلاقَ وأنا لا أَطلقُ فأقولٌ هذاء ولا قَرْقَ بين العالم 
[“/ق٠١/بع‏ والداهل» وعليه الفتوى)) اه. 
ا رودل لخي اللي" على ذلك بما 
0 من قول "قاضي ان" يفن ينبغ, أن يكون النكاحٌ كالطّلاق والعماق في أنه 
شو الل معنا أن الم عضمون الل إفا ا يعتبّرُ لأحل القصد, فلا ي: اقوط فين 


يستوي فيه أ- : د اقرع اه. 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: مقتضى ما مر عن أبي السعود وقوعٌةٌ ديانة إلا أن يُقَالَ: إذا وقع قضاء يقع ديانة بالأولى؛ 
لأنه قاصدٌ الإيقاع. ق١5١/].‏ 

ولع "الأشياء يو العلا" القاعةة أرق :اله اران إلا بالقةيانها تكو اليةاقنه خرطلاء وما لاحكرة فسا 

(؟) ((لا أقعل)) ساقط من "الأصل". 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 7071/8. 

(©) المقولة 93/ا1١١١ع‏ قوله: ((ولا يشغرط. ..)). 


الجزء الثامن  -‏ ال7جججبجا 0 ححنيبب :يلون كتاب التكاح 


ع« و هد« » هش شاه قاس جا هاه هه هع ره ه ع ع سده سأ هس » ساج نس هس ساعج واس عداو ع ساس ع اس ه # » مداه ه هم ع # ا هد هسدع مهس ه ع هام ع هاج واوواهي ه هاي مه ٠‏ ساه بج ساس » اوهو و بج بج د 


قال: ((فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون النكاح قافذا مغة 

1 أه. 

50 تراز كرمي سيمع اساي سل 
لا معنى له :ل الاحقاط وبيقاء روح يتختن اموي فلولا أنهم اعتبروا القصد بهذا 
اللفظ المصحففب بدون وضع جديدٍ ولا علاقةٍ لم يُوقِعُوا به الطلاق؛ لأنّ اللفمظ”" الخارج 
عن الحقيقة واججاز لا معنى له فعْلِمٌ أنهم اعتبَرُوا المعنى الحقيقي المرادٌ ولم يُعتبروا تحريف 
3 ع2 َ ا ع م يا 8 ام 1# 2 عض 
اللفظلء بل قولهم: يقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع وإن قال: لم أرد بها الطلاق 
حملا على أنها من أقسام الصّريح؛ ولذا قَيّدَ تصديقه بالإشهادء فبالأولى إذا قال العامى: 
((حوَرّت)) بتقديم الحيم؛ أو ((رَورَتَ)) بالزاي بدل اليم قاصدا به معنى النكاح يْصِحء 
ويدلّ عليه أيضا ما قدّمناه” عن "الذخيرة": ((من أنه إذا قال: حَعَلِتُ بن هذه لك بألفم 
صّحّ؛ لأنه أتى .معنى النكاح؛ والعبرة في العْقَودٍ للمعاني دون الألفاظ))» فهذا التعليل يدل 
على أن كلّ ما أفادّ معنى النكاح يُعطى حكمّةُ؛ لكنْ إذا كان بلّفظ نكاح أو تزويج أو ما 
وضع لتمليك العين للحال؛ ولا شك أن لفظ ((جوزت)) أو ((زوَزَت)) لا يُفَهُمْ منه 
العاقدان والشّهودُ إلا أنه عبارة عن التزويج» ولا يُقِصّدُ منه إلا ذلك المعنى بحسب العُرفء 
وقد صرَّحُوا بأنه يُحمّلُ كلام كل عاقدٍ وحالفي وواقِضي على عُرْفِه وإذا وقعٌ الطلاق 

0 م 0 روم ليسول 0 00 : 
بالألفاظ المصحفة ‏ ولو من عالِمٍ كما مر وإن لم تكن متعارفة كما هو ظاهرٌ إطلاقهم 
فيها يصح النكاحٌ من العَوَامٌ بالمصحَّفَةٍ [/ق١١/]‏ المتعارفةٍ بالأولى» وا لله تعالى أعلم. 
ال أو ف وم ((الغلط)). 


(؟) المقولة ]١١١45[‏ قوله: ((وقرض !لخ)). 
() المقولة [99١١١ع‏ قوله: (( وألفاظ مصحّفة)). 


قسم الأحوال الشخصية .دلا 8لا ددس حاشية ابن عابدين 


احتزاماً للرُوج”" 
(وشرط سماعٌ كل من العاقِديْن لف الآخر) ليتحقّقَ رضاهما. ة 


( تنبية ) 
عْلِم ثما ةن االتقف ييل قل را 76 بالتووقق: زر تعنلةنا لاد اليد 
امك أنه السعود”" في "حاشية مسكين" عن "شيححه" من عدم الجواز معلا ((بأنه م 
يجده هُ ق كتب اللغةء فكان 1 وغلطا)). 5 


الل (قولة: احتراما للفرُوج) اف لعطر أرما وقد تحر مدهناء فلا يصح العَقَد 
عليها إلا بلفظ صريج أو كناية. 
ا لاس بر -: ْ 3 5 2 - و ِ 
0٠٠١‏ (قولة: سَّمَاعَ كل) أي: ولو حكما كالكتاب إلى غائية؛ لأن قراءنة قائمة مُقَامَ 
الخطاب كما مر" وفي "الفتح”: ((ينعقِدُ النكاح من الأحرس إذا كانت له إشارة معلومة)). 


0 (قولة: ليتحقق رضاهما) أي: لِيَصِدَرَ منهما ما مِن شأنه أن يدل على الرضا9"؛ 


وقول "الاي" معاي وسباش هاه ده لعل فاصرة وكانه إذا رضي اكع نينا خا فلك 
ا 0 يَدُلَّ على الرّضاء ومع هذا لا ينعفد النكاحُ؛ تأمّل. 

(قولة: لأنّ قراءتة قائمة مام الخطاب إخ) الظاهرٌ أن مسألة الكتابة مُسُتئئاة من اشتراط سّماع 
كل من الغاقن لفط ادر لأا القرزاءة ون اقضيق نقاة للملا لم يُوحَد من الكاتب سماعٌ الول 
من الآخحر لا حقيقة ولا حُكماء وإن وُحِدَ من المكتوب إليه المسّماعٌ حُكُما بالقراءة. 


)١(‏ في "ب": ((للفرج)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ١‏ معزيا إلى "التلويح" نقلاً عن والده. 
(59) المقولة ]١١١51[‏ قوله: (ا 'فتح' 4 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ١١7/8‏ 

(5) في "ب": ((الرضاء)). 


الجزء الثامنز سل د _لالا لس س2 كتاب التكاج 
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إذاحقيق الرضنَا حير متروطةاق النكاح؛ لصحته مع الإكراهٍ والهزل» ا ا إل 
ل 0 مِن جانبها لا من جانب الرّجُل))» واستدل لذلك .عا 
صرَّح به "القهستاني””" في المهر من فساد العَقَدٍ إذا كان الإكراةٌ من جهتها. 

وأقول: فيه نظرٌ فإنه ذكَرَ في "النقاية"”©©: (( أذ في التكاح الفاسد لا يحب شيءٌ إن 
م يَطأهاء وإنْ وَطِنئها وجب مهرٌ المثل ))» فقال "القهستانى 0 عند قوله:.((ق النكاح 
الفاسد)) ‏ : ((أي: الباطل كالتكاح للمّحًا خارم الموَبدة أو المؤقئة أو بإكراه مِن حهتها 
الح ))» فقولهُ: ((مِن جهّتها)) معناه: أنها إذا أكرّهت الرَّوْجّ على التزوّج بها لا يَحبْ لها 
عليه شيء؛ أن الإكراه جاء مِن حهتهاء فكان في حكم الباطل لا باطلاً 50-8 وليس 
عقا إن أحدا أكرّهّها على لتروجء ونظيرٌ هذه المسألة ما قالوه قَّ "كعاب الاكتر افير اح 
لو أكرة على طلاق زوء حَتهِ قبل الدّول بها رمه نصف المهرء ؛ وترجع به على المكره إن كان 
المكرة له" اا فلو كانت الرُوجة هي الي أَكَرَهْتهُ على الطّلاق لم يجب لها شي ع) 0 
عليه "القهستاني "يواه ارقا نو اماه 241 مِن: (( أن نكاح المكره صحيح إِنْ كان هو 


أبس 


الرّجُلَء وإن كان هو الرأةٌ فهو فاسدٌ)) فلم أر من ذكَرم إن أُوهّمَ كلام "القهستانو"" المكابة00) 


(قولهُ: لا يجب لها عليه شىءٌ إلخ) أي: فيما لو طلقت قبل الدُُخولء أو لم يطّأها. 


.,//7 "فتح المعين": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) في "7" و"ب": ((الرضاع). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح 88/١‏ ». 

(4) انظر "شرح النقاية" للا علي القاري: كتاب النكاح - فصل: أقل المهر عشرة دراهم صاةم 87/5 ه-, 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح .788/١‏ 

(5) ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "جامع الرموز":كتاب الإكراه 701/7 معزياً إلى "الظهيرية". 

(8) في المقولة نفسها. 


10/7 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا غلا ددس سس ححاشية ابن عابدين 


ع -ر- 50 7" ره 
(و) شرط (حضور) شاهدين 3 مدوم دا افا امساياه جا طفق فطاع هادا وود مووز و ايه 


للشلاب عار اتهم مُطلقة في أن نكاح المكرهٍ و صحيحٌ كطلاقِه وعتقه مما يصح مع الحزل, 


ولفظة امك شاملٌ للرّحُلٍ والمرأة» فمّن ادعَى التخصيص فعليه إثباتة بالتقل الصّريح؛ نعم 
م بين الرَّحُلٍ والمرأة في الإكراه على الرّنا في إحدى الروايتين» اجن رايدت فق 
إكراه "الكا كل اياي الشّهيد" ما هو صريح ماتواي فانفال تزروان اكره على 
أن تَرَوحَنهُ بألفي ومهرٌ مها عشرةٌ آلاف فرَوحَها(” أولياؤها مُكرّهين فالتكاحٌ جائرٌ 
ويقولٌ القاضي للرُوج: إنا شعت أِنمِمْ لها مهرٌ مِدلها وهي امرأك إن كان كفنا لحاء وإلا 
فرق بينهما ولا شيءَ لها إلح))؛ فافهم. 

يعاو رزقولة توغرط تعترة كتامد رن اه تشووان ناعقي آنا الشهادة خلس 
التوكيل بالنكاح انميت درط لفقو كينا تذيدان :1 عون "ابر 0 واقاواقد نيا الات عبد 
حُحُودٍ التُوكيل. وثي "البحر"»: ((قيّدنا الإشهاد بأنه اص بالنُكاح لقول "الإسبيجابي": 
وأما سات | الر 1 غير شهودء ولك الأسهاة عليه سيفتحب للذية :انك نوق "الو اقعنات”": 
الشيواجية فى :الدانناته وان الكتابة ففي عق العيظ ا ا اين للق كتاباً 
ويُشْهِدَ عليه صيانة عن التجاحد كما في المداينة بخلاف سائر الجا رات للحَرج؛ لأنها مم 04 
وقوعها اه. وينبغي أن يكون التكاحٌ كالعتق؛ لأنه لا حَرّج فيه)) اه. 


( تنبية ) 


ان ونين اتدروزية اكيت شولم انيه وى "اند "30 برا رتولة: 


(قولة: رَوّحها أولياؤها إل) لعل فيه حذف ((أو))”" العاطفة. 


)١(‏ انظر "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح 54/714 بتصرف. 
(؟) في النسخ جميعها: ((زوّحها))؛ وما أثبتناه من عبارة "المبسرط". 

(5) المقولة ]١١١457[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 

(4) "اليحر": كتاب النكاح 57/7 


١‏ ا 


(5) در ص م. 
(1) "البحر": كتاب النكاح 489/8. 
290 انظر التعليق ١5؟)‏ من هذه الصحيفة. 
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((ولا بد من تبي اللتكوحة عدد الشَّاهدْنٍ تتفي الجهالة؛ فبإن كانت حاضرة مُتقبة كفى 
الإشارة إليهاء والاحتياط كشن كشف وججههاء فإن | روا شّخصّها وسَحِعُوا كلاتها من البت إن 
كانت وحدها فيه جارّء ولو معها أخرى فلا؛ لعدم زوال الجهالة. وكذا إذا وَكلت بالتزويج 
فهو على هذا)) اهء أي: إن رَأَْها أو كانت وحدها في البيت يجورُ أنْ يَشْهّدُوا عليها بالتوكيل 
إذا حَحَدَتَهُ وإلاً فلا؛ لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى؛ وليس معناه أنه لايصحٌ التوكيلٌ بدون 
دلق :وآنه يض" العتذعده فطرل فص بالاخارة يعته افولا تاذ لماعلسة أقاء فاته 


مطلبث: "الخصّاف" كبيرٌ في العلم يجوز الاقتداءٌ به 

ثم قال ف "البحر"7": ((وإنُ كانت غائبة وم اعدو الوا تق سارف ها 
فِإنْ كان الشّهود يعرفونها كَفى ذِكْرٌ اميها إذا عَلِمُوا أ: نه أرادغناء :و إن لم يُعرفوها لايد 
بن ذكر اسيها واسم أبيها وحَدّهاءٍ و اش كا ال اه فقال 
بحضرتهما: 00 شع من شر كلق أو من امرأةٍ بجَعَلَتْ أمرّها بيدي فإنه يصح عنده» قال 
"قاضي مان "210 رملق الأو ل ل 1 0 قُ العلم و الأفذاء به كد 

"الحاكم الشهيد" في "المنتقى" كما قال "الخصّاف")) اه. 
قلت: وف "التتعار نحائكة"40) عن "المفيعراف نبور أن لول هو الصسّحيح» وعليه الفقوى ))» 
وكذا قال في "البحر"”" في فصل الوكيل والفضوى: ((إنّ المختار في المذهب نحلاف ما قَالَهُ 


.40/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) عبارة "الأصل": ((قٍ التكاح)). 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به العقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
الكاح 77/١‏ معزياً إلى مس الأئمة السرحسي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "التاترخانية”: كتاب النتكاح ‏ الفصل الخامس ف تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة 
ا ل 

(5) "البحر": كتاب النكاح ١417/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دس لا كلا دسب حاشيةابن عايدين 
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"الخصّاف" وإن كان "الخصافف'”2 كبير 1 )) أه. 

وما ذكرُوه في المرأة يجري مثلهُ في الرّحُلء ففي "الخائيّة"”: ((قال الإمام "ابن الفضل": 
ِنْ كان الرُوجّ حاضراً مُشارً إليه جار ولو غائباً فلا ما لم يُذْكر اسمُهُ واسمٌ أبيه وجَدَّهِء قال: 
والاحتياط أن يُنسّب إلى الْحلّة أيضاء قيل له:. فإن كان الغائب معرؤفاً عند الشهود؟ قال: وإن 
كان معروفاً لا بد من إضافة العَقَّدٍ إليه. وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة: إذا ذكرَ اممّها لا غير 
وهى معروفة عند التدّهود» وعَلِمَ الّهودٌ أنه أراد تلك المرأةً يجورٌ التكاح)) اه. 

وَانكاضنا ١‏ أن القافة تيد عن د كر ايها واسم أبيها وكتهاء إن كانى سوروقة عمن 
الشهود على قول "اق الفظيل "0 «وعلى قوق غيرو يكن :5ك امهنا إن كانت مروف 
عدقيو نوا دلت ودح عافد" انداونة" !مساوقلا بزرلاة التسروجن 
التسمية التعريفُ وقد حصّل))» وأقرّهُ في "الفصح”” و"البحر”؛ وعلى قول "الخصّاف" 
يكفي مطلقاء ولا يخفى أنْه إذا كان الشّهودُ كثيرينَ لا يَلرَمٌ معرفة الكل بل إذا ذَكِرَّ اسمّها 
وعرفها اثنان منهم كفى. [ 

والظاه”: أن المراد بالمعرفة أن يعرفا أن المعقودَ عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني مغرف 
اضرب وأنّ ذكرٌ الاسم غيرٌ شرط كَل اللمراة كما أريه لباقي اناف ان 
"البحر”': (( لو رَوَجَهُ 3 ول يسَمّها وله بنتان لم يصمّ للجهالة» فلاف ما إذا كانت له بنت 
رك نجرا زقان ها عراس لتر مالك لايس اناق الحم لد 7 


)١(‏ ((وإن كان الخصاف)) ساقط من "الأصل". 

(1) "النانية”: كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ الى يتعقد بها 
النكاح 574/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) من ((عند الشهود)) إلى ((معروفة)) ساقط من ١‏ . 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها 1319//5. 

5 "البحر": كتاب النكاح رت ة., 

(5) "البحر": كتاب التكاح وال" 


الجزء الثامن م يه باب 2-2-5-5 2 كتاب التكاح 


8 ل م 2 
عر سح 0 الى ُِ 5 - غ2 
(حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا ( كعم يط مع بو او ا وو 





وفيه”" عن "الذيرة": ((إذا كان للمُرَوّجٍ ابنة واحدة وللقابل ابن واحدٌ فقال: رَوَخْتْ 
اببى من انك يجورٌ النكاح, وإِن كان للقابل ابنان فإن سَمَّى أحدهما باسمه صّمَّ إلخ))؛ وفيه”" 
عن "الخلاصة"9©: ((إذا رَوّحها أخوها فقال: رَوَّحْتُ أخى ولم يُسَمّها جاز إن كانت له أحتُ 
افيه ))» وانظر ما قدّمناه©) رع/ق7١/بع‏ عند قوله: ((ولا الكرسة بحهولة)). 

(قولّه: حْرَيْنِ إل قال في "البحر”: ((وشرط ف الشهود الحرَيّةٌ والعقل؛ 
والبلوغ» والإسلامُ فلا يُنعتِدُ بحضرة العبيد وامحانين والصّبيان والكفار في نكاح المسلمين؛ لأنه 
لا ولاية ولا ولا فرق ف العبد بين القِنٌّ والمدبّر والمكاتبيء فلو عق العبيدُ أو بِلّعَ الصنبيان بعد 
التحمل» نم شَهدُوا إن كان معهم غيرٌه,”" وقت العقدٍ من يَنعقِد بحضورهم حارّت شهادتهم؛ 
لأنهم أهلٌ للتحمّل وقد انعمّد العَقَدُ بغيرهم, ولا فلا كما في "الخلاصة"”© وغيرها)). 

زملطلق (قولة: أو 0 وحُرّتين) كذا في "الكدر"9 2 وقد المي نك 
"الشارح" لدفع إيهام اختصاص الذكو ر في شهادة الكاح كما نه عليه "الي ا 

[1لاالع (قوله: سامِعين قولهما يا فلا يَنعمَّدُ بحضرة النائمين والأضمة وهوقول 

5 العامة وتصحيح "الرّيلعي"” 2 الانعقادً بحضرة' النائمين دون الأُصمين ضعيف رَدَهُ 


)١(‏ في "د" و "و": ((معا قوهما)). 

(1) "البحر": كتاب التكاح 41/7 بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب التكاح 45/17. 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كناب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهود قا/ارب معزيا إلى "قتاوى البقالي". 
(5) المقولة ]١١١174[‏ قوله: ((ولا المدكوحة بجهولة)). 

09 "البحر": كتاب التكاح 6/7 4. 

(9) في "م": ((غير)). 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الشهود ق77/أ. 

(4) انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب التكاح 119/١‏ 

1 "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تل ا هلا لس حاشية ابن عابدين 
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58 "الفتيح”7") و"البع "ادبو ان اق "الدهن"7؟ مكل السائمين لين ال السامعين» 
واعترض بأنه حينشل يكون محل وفاق لا حلافي» ثم قال في "النهر””': ((وينبغي أن 
لا يلف فق إنعقادو بالأصمين وإذاكات كل من الزوع وازربة خرن ؟ لأ تكائحة بذ كهنا 
قالوا- 0 0 : يق ككاتك معلو 5 أه. 
سَمّاع للد ما في الكتاب ا 00 را راء عي أو سماعهم العبارة 
عنه بأنْ تقول: إن فلانا كنب إل يخطبي» ثم تشهدهم ها عه نفستها)) اه. 
لي يي حيان كن ال فسيمساه ة 
0 لقول أله ]عاب خقاط كباءق إبير 80 امنا يانه فيما 405 
وعحرّج بقوله اوها لو سينا ري بأن حضِر أحذهما ا ثم غاب وأعنية 

بخضرة الآخرء أو سَمِع أحدّهما لمن يه فسمِعَةُ الآخر دون الأوّل» أو سَمِعٌ أحدّهما 
الإيجاب والآخر القبول» نم أعِيْدَ فسَمِمٌَ كلّ وحدهُ ما لم يُسْمَعْهُ أوَلاءِ لأنّ في هذه الصور وُجدَ 
عقدان لم يَحَضْرْ كل واحدٍ منهما شاهدان كما في "شرح النقاية"27. [ع/ق١١/])‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ١١4/5‏ وقال: ((ولقد أبعدَ عن الفقه والحكمة الشرعية من زاد النائمين)). 

7١‏ "البحر": كتاب النكاح 8 9 ا إلى "أله 1 ِ 2 قلا عن "شرح قاضيتحان". 

(9) "النهر”: كتاب التكاح ق7١/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ق517١‏ /ب. 

(ه "الفتح": كتاب التكاح 4/8 .1١‏ 

(5) في "الأصل”": ((التزويج)). 

(0) "البحر": كتاب النكاح 5/7 9. 

(8) المقولة ]١١١١[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

(9) انظر “شرح النقاية لملا على القاري": كتاب النكاح ص م4 5 بتصرف. 


على الأ صح”'' (فاهِمَينِ) 1 نكاح على المذهبيء "بحرا ' (مسلمين 0 


50 (قولَهُ: على الأصحٌ) راحمٌ لقوله: ((سامِعَيْنِ)) وقوله: ((معاً)»: ومقابلٌ 
الأوّل القولٌ بالاكتفاء.مجحرَّدٍ حُضُورهماء ومقابلٌ الثاني ما عن "أبي يوسف" من أنه 
إن نح المجلس جار 0-5 كبن "لوي 

م (قولُ: فاهِمَيْنِ إل) قال في "البحر”": ((حرّمَ في "التبيين"© بأنه لو عَمَدَا 
بحضرةٍ هن رن م يَهّما كلامّهما لم يَجْرْ وصحٌّحَهُ في "الموهرة"2”7» وقال في "الظهيريّة"0©: 
والظاهرٌ أنه يُشْوّط فَهُمُ أنه نكاسٌ واختارةُ في "الخائيّة""» فكان هو المذهب؛ لكنْ في 
'الخلاصة"7: لو يُحسينان القدية فتمذاا نينا والميرة لا يعرفونها احتلف المشايخ فيه 
والأصح أنه وقد از لق الف التصحيحٌ في اشتراط الفهّم) اه. 

و "00 ما في "الخلاصة" على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا ف 
أي: وهو خلافُ الأصحّ كما مر © ووفقَ "الرّحميٌ" بحَمْلِ القول بالاشتراط على اشتر 


00 ةك ث1 َ. 5 ٠.‏ الم ىما 7 9 ضً 
(قوله: ووفق الرحمى حمل القول بالاشتراط خخ لكن في البزازية : ((تلففلت المرأة بالعربية: 
رويك نفسري من فللان» ولا تعرف ذلك» وقال فلان: 0 والشيرد يعلمون أو لا يعلمون صح 
النكاح» قال ف "التصابي": ((وعليه الفتوى))» "منج" اد "سندي")). 
)١(‏ في "ب": ((لأصح)). 
25 "الفعح": كعاب النكاح 1 .١5‏ 
(9) "البحر": كتاب النكاح 4/7 5. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ؟/55. 
(0) "الجوهرة النيرة": كاب النكاح ؟/ بتصرف. 
(7) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في معرفة الشهرد والوكالة ونكاح الفضولي ق7١70/].‏ 
() "الخانية": كتاب 3 - فصل ف شرائط النكاح 7517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "خبلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق17/ا/ب. 
(9) "النهر": كتاب النكاح ق5017١/ب.‏ 
)٠١(‏ قي المقولة نفسها. 


تسم الأحوال الشخصية: لسسحعسييسية 6ه امسن متك عاشيةابن عابدين 


لنكاح مسلمةٍ ولو فاسقيْن”") 


4*4 © ها« شاب همه ه# ه #* > بج و اج + »> ج؟ + جم +6 5ه هه ه هده هواع شاع ع جه همه هاه 6ه هس وج بج هاه بو ع م هم6اماه» 


00 اله 2 والقول بعديهِ على عدم اشتراط ف" و الاك بعد فَيْم أن المراد 
1147 (قوله: لنكاح مسلمة) قيد لقوله: ((مُسلِمّين)) احترازا عن نكاح الذميّة فإنه 
رحباي ماروا م اكتاراي "الكت يهم أن ما قبلة مين الشروط به 0 
ف كيه الكنار أرضه مع أنها تصح بغير شهودٍ إذا كانوا 0 ذلك كما ديات 7 
في بابو» ولدّفع'ذلك قال في "الحداية”"2: ((ولا يُنعقِدٌ نكاح المسلمِينَ إلا بحضور شاهدَين 
حَرَيْن إلخ))» وقد يجاب بأنّ الكلام في نكاح المسلمين» بدليل أنه سَيّعْقِدُ لنكاح الكناقن بايا 
على حَدَةٍ ولَمّا كان تَرَوَّجٌ المسلم ذمّيّة لا يُشرّط فيه إسلامٌ الشَّاهِدَيْن احرّرٌ عنه بقوله: 
((لنكاح مسلحة)): 
0 08 ى عدايس 5 و | 0 
ر11 (قولة: ولو فاسقين إ2) اعلم أن النكاح له حكمان: حكم الانعقاد» وحكم 
الإظهارء فالأُوَلُ ما ذكرة» والثانى إنما يكوث عند التجاحدء فلا يُقبّلّ في الإظهار إلا شهادة 
من تقبّلُ شهادتهُ في سائر الأحكام كما في "شرح الطحاوي" فلذا انعقد بحضور الفاسقينء 
والأعميّينء والمحدودين في قذفي وإث لم يُتوباء وابئئ العاقدين وإِنث لم يَقَبَلْ أداؤهم عند 
القاضى كانعقاده بحضرة العَدُوّين "بحر"227. 
(01) قي "د" زيادة: ((قوله: ولو فاسقين ع ؛ قال الشميئ: لأنّ الفاسقين أهلْ الولاية القاصرة بسلا عصلاف؛ لأنّ له أن يزوج نفسه 
وعبده وأمتهء فيكون من أهل التحمّل للشهادة وإنّ لم يكن من أهل أدائها؛ أن كلاً من التتحمل والأداء ولاية قاصرة لا إنزام 
فيه ولا يظهر شهادتهما عند الدعوى لا أداء الفاسق [فإنه] مردودء والدكاحٌ مودوفٌ على تحمل الشهادة لا على قبوشاء 


قصار العقد بحضور الفاسقين كالعقد بحضور الأعميين حيث يصمح ولا تفيد شهادتهما عند الدعوى: انتهى)). ق١ه١/ا.‏ 
(؟) من ((على اشتراط)) إلى ((فهم)) ساقط من "الأصل". 


0 كن 1 صالب 
(4) "در" صدك/م 1" وما بعدها. 
(د) "الهداية": كتاب النكاح .١9-0/١‏ 


.45- 565/7 "البحر": كتاب التكاح‎ )١( 


الخزةالثامن تشكحكسسم 08م سنتهشسنمتكد كتانةالتكاح 


أو محدودين في قذضيٍ أو أعميين أو ابئي الزوجحين أو ابن أحدهما 8 ”شظ5, 





مطلب في عطف الخاص على العام 

1135 زقولة: أو محدودين ف قذفيم أي: وقد تاناة قال.ق "النهر"2'7: (ؤوهذا القيد 
لا بد منه» وإلا َم التكرار)) إلد. 

و اعثر ضّ بن المقصو د من إطلاق الل الإشار : إلى خلافب "الشافعي" [/ق8١/ب]‏ 
اناس لدان ولوق قنن اللزية نالجر تو ووة: اناد قال سروف لوديا كمنا و 
أعرج احمة ر اللاو ره اليو اقم عمطلا عن لاومو 7 العو يذ اد / 
واقعٌ في أفصح الكلام. 

عن أنهم انا ا بل ام بالعام يرادٌ به ما عدا الخاص» لكنٌ ف "المغين””": (( أن 
عطف الخاصٌ على العام مما تفردتْ به الواوٌ وحتى» لكنّ الفقهاء يتساحون في عطفه ب: أو)). 

قلت: وصرح بعضهم يجوازه اد اده كما في حديث: ((ومن كانت فجر ة 
إلى دنيا يُصِيْبّها أو امرأةٍ يَنكحهام". 

(قوله: أو أُعمَييْنِ) كذا في "الهداية"”©»» و"الكنز"”7”» و"الوقاية"”7©: و"المختار"7, 
و"الإصلاح"؛ و"الدوهرة"207, واعرج النقاية"277» و"الفتح"7* 2 و"الخلاصة"7'), وهو مخالفٌ 


6 النهر". كتاب النكاح ق54١/].‏ 

(؟) "مغين اللبيب عن كتب الأعاريب": الباب الأول ف تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الواو ص5 4-. 

(7) تقدم تخريجه 0/7 ه و779/4. 

(4) "الهداية": كتاب النكاح ١10/١‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح العييئ على الكنز": كتاب النكاح .179/١‏ 

(1) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ١51/١‏ (هامش "كشف الحقائق”"). 

(9) انظر "الاتيار لتعليل المحتار": كتاب النكاح 8.4/7. 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب النكاح 517/7. 

(9) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري" صغم 5-»ء فإنه قد ساق ما جرى عليه الشافعي رحمه الله فْ شهادة الأعمى 
وعدم إجازته لهاء ولكنه لم يصرح بجوازها عندناء وا لله أعلم. 

.1١ 5/9 "الفتح": كتاب النكاح‎ )٠١( 

)١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الشهود ق707/أ. 


2 


قسم الأحوال الشخصية 0غ سس لم دعسا حاشيةابن عابدين 


وإن لم يثبت يت النكاح بهما) بالابنين (إن اذَعَى القريب» كما صّح تكاح مسلم ذميّة 

عند ذميَيّن) امحفيعه وتند ما رز أذ الس ملاو 1 15000 
لقوله في "الخايّة"”"): ((ولا تقبّلُ شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لايْقَدِرٌ على التمييز بين المدعِي 
والمدّعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكونٌ كلامّةُ شهادة ولايَعقِدُ التكاحٌ بحضرته) اه. 
والمحتارٌ ما عليه الأكثرون» "نوح". 

0114 (قولة: وإ مم يش يبت النكاحٌ بهما) أي: بالابنين» أي: بشهادتهماء ا 
00 بَدَلُ من الضَّمير امحرور» وي نسخة: ((همما)), أي: للرّؤجين» وقد أشارٌ إلى ما 
قدّمنا من الفرّق بين حكي الانعقاد روم الإظهار» أي: يَنعقِدُ التكاحٌ بشهادتهما 
وإن لمث بشن بها عي التمناتك». ولي :هد تخاصا الاين كما قدمناء1” . 

[19؟017] (قولة: إن ادْعَى القريب) أي: لو كانا ابنيه وحدة أو ابنيها وحدهاء فادَّعى 
أحذهما التكاح وَحَحَدَه الآخر ا يادة اب المدّعي له ل 0 علس ولو كانا 
ابتيهما لا تقبّلُ شهادتهما للمدّعي ولا عليه؛ لأنها لا تخلو عن شيادتهما لأدتليساء , كبذا 
لو كان أحذهما ابنها والآخر ابنهُ لا 1 أصلا يات "الل 

1177 (قولة: كما صّحّ إل) لأنّ الشهادة إنما شرطت 58 النكاح لما فيه من إثبات 
َل التعةٍ له عليها تعظيماً لحزء الآدمي لا لوس ملك لمهر ها عليه؛ لأ وجوب المال 
لا تشوّط فيه نياك كالبيع وغيروة وللذمّىّ شهادة على مثله لولايته عليه» وهذا عندهماء 
وقال. "مد و'ازقا ': لا يصحء وتمامة في "الفتح"7' وغيره. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النككاح ‏ فصل في شرائط النكاح 77١/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) المقولة [١1؟١١]‏ قوله: ((ولو فاسقين إلخ)). 

(1) المقولة ]١١7١5[‏ قوله: ((ولو فاسقين إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح 7/7 5. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح 4/7 .١١‏ 


الجرء الثامن 3 للملدم للم _©+س س2 كتاب التكاح 


ولو مخالفيْن للها (وإن لم ب يبْت) النكاحٌ (بهما مع إنكارو) والأصلُ عندنا أن كل 
من ملّكَ قبولَ النكاح بوّلاية نفسيهِ انعد بحضرتِه الأجقق تهج و نا مدا سا اماد 


وآزاة بالدنية الكناي: كما في "القهستاني"27) قال "ح"0©: ((فخرج غير الكتابيّة كما 
سيأتي ف فصل المْحرّمات» ودخحل [/ق14/]) الحربية 0 وإِنْ كرة نكاحُها في دار الحرب 
كما ذكرهُ الكار في محرّمات "شرح الملتقى””")) اه. 

0 و(قولَةُ: ولو مُخالِمَيْنِ لوِيْيها) كما لو كانا تصرائييِن وهي يهوديّةء وشمل 

إطلاقة الدمَّيْنِ غير الكتابيين كمجوسيَّيْنِء والظَاهِرٌ أنه احترّرٌ بهما عن الحرييّينِ لقول 
"الرّيلعي”"”'2: ((وللذمَي شهادة على مثله))» فأفادَ أن شهادة الحربئىّ على الذمّيّ لا قبل 

والمستأمن حربي» أَفادَهُ السيّد "أبو السعود"0. 

لوول (قولة: مع إنكارعٍ أي : إنكار المسلم اَعَد على الذميّة) أمّا عند إنكارها 

فير اذ دهن مطلناء رقال اع" 

وغل هن لكلاف لو اسلماوا 
017 (قولة: والأصلّ عندنا إلخ) ار" اربور قال 'الاسمعان : والأصل 

أن كل من صلم أن كوو ادا نفسِهِ صلحّ أن كرون عاهدا فحةه ركرلياه بولانة 
نفسيه لإحراج المكاتب» فإنه ون ملّكَ تزويج أَمَتِهِ لكنْ لا بولاية نفسيهء بل بما استفادة 


أن قالا: كان معنا مسلمان وقت العقد قبل» وإلا لاء 


ديا و 


ا 3 


7717/١ "جامع الرموز”: كتاب النكاح‎ )١( 

02( "ح”: كحات النكاح ق7ها/ب. 

(") "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 77/١‏ (هامش "مجمع الأنهر”). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ٠١١/7‏ 

(5) "فتيح المعين": كتاب النكاح 1 

(5) "النهر": كتاب الدكاح ق54١/أ‏ بتصرف. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ق514١/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس سل-- ا 4م ددس حاشية ابن عابدين 


مر الأب (رجحلاً أن يزوج صغيرتة فرَوحَها عند رجحل أو امراتين و) الحال أن 
(الأبّ حاضرٌ صَّحّ) أله تلجت عافد سكا 000 


من المولى اه. وهذا يقنضي عدم انعقادِه بانغجور عليه» ول أره”')) أه. 

زترلة: آمك الأي اتخق ابر كلك و المي البارر ل مشر نم لاني 
والمستتزٌ في ((رَوّحَها)) للرَّحَلٍ المأمور, وكونةٌ رجلاً مثال» فلو كان امرأةٌ صّمّ لكن اشترط 
ا ل و ال لا 

]١ 1778‏ (قولة: لأنه حك غاقدا 00 لذن الو اق التكاح ور معد 0 
الكل كإذا كان الو كر اضرا كننان مباشير؛ اذ القجارة عقر انوع ف الس ون 
الجاع سوى عدا لاف با إذا كات غائباً؛ أن الناهر ا في مفهومه الحضونٌ فَظهَرَ 
أن | إنزال الحاضر مباشراً 0 فاندفمَ ما أورده في ا : ((من أنه تكلفٌ غير عماج 
إليه» فإ الأب يصلَحٌ شاهداء فلا حاحة إلى اعتباره مُباشيراً إلا في مسألة البنت البالغة))» 


زقولتكوهنا رسفي عم العتادم بالستوى عليه لويشاتي ف الشكره ان حمر طايه ال 
رالفلة والدّين في أحكامه كصغير ف تصرّفات تحتمل الفملح ويُبطلّها امرك أمّا ما لا يحتملُ ولا يُيطله 
فلا يُحْجِرٌ عليه بالإجماع, كالنكاحء والطّلاق» والعئّاق اه. 

رمُقتضى عُمُوم ما ذكر أنه لا تَزُولُ وَلاينه بالحجر فيكون أهلا لتزويج بنمه فينعقكٌ النكاحٌ 
بحضرته» تأمّل. وسيأتي في باب الول عن "شرح المجمع" ما نصّة: ((حتى لو غرف من الأب سوءُ 
الاختيار لسَفَهِهِ أو لطَمَعهِ لا يجورٌ عمَدُه إجماعاً اه)). وهذا لا يناف ما قلناه؛ فإ موضوعة فيما إذا زوج 


الصغيرة بأقلّ من مهر المثل» أر بغير كفاء. 


)١(‏ ((أره)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) في "1": ((وامرأتان))» وهو خطاً. 

(9) “البحر": كتاب النكاح ‏ فروع 9437/7 5,8. 
(4) ((جبري)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن ا 202 ور 00 كتاب النكاح 


سس سم 


(وإلا لا» ولو روج بنتّه20 البالغة) العاقلة (بمَحضر شاهدٍ واحدٍ جاز إن) كانت 


ا عافد ة) لأنها 0 08 (وإلاً ا( الأصل 9 الامرَ متى حضر 5000( 





"0 بلحم وان وال 

بكلقلق (قولة: و إل لا) أي: وإن لم يكن ادا لا يصح)؛ لأنّ انتقال العبارة إليه 
حال عدم اللطوون لاو عق ماك . 

09 (قولهُ: ولوزرّج بِنَهُ البالغة العاقلة» كونها بسَهُ غيرٌ قيدٍء فإنها لو وَكلت 
كر 2 كوا يورو "0 انبرو ارو لالع ريا لو كاتته سق ١‏ لذ كوي التو 
شاهدا؛ ا ال اك ل عر 'بمر".”' وبالعاقلة لأنّ امحنونة كالصّغيرة» أفا 
"ل"20. رارق ١1/ب]‏ 

ت4كالل (قولة: ها ل عار لانتقال عبارة الو كيل إليها وهي في اجلس» 
ا حو و ةا لعاف عل فيه 

يفاخت رقولة ورلا لهم أي نون لمكن جاهرة ل ركوة القكة تائذا بل سوقرها 


- . حَ 


(قولة: لا يكون العقد نافذاً بل موقوفاً على إحازتها) فيه أنه باطلٌ لا موقدوف؛ إة لم يُوحد إلا شاهد 
واحدّ والأبُ هو الوكيل الماش تأمّل. ثم رأيتث "السّندي" ذكر ما نصّة ‏ بعد عبازة "ط" المنقولة : ((وهذا 
كلام أحني لا تعلق له با نحن فيه ولا يَتنى الأ فيا إذا زرح الأب بعَهُ البالغة بلا توكبل منهاء وال فلو 
وَكلت أباها ورَوّحها في غَيْيتها بحُضُور شاهدٍ واحدر لا ينعد النكاحٌ إل اه)). 


.)) في "و": (( ابننه‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب النكاح 115/9. 

5“ البو" كتاب النكاح ‏ فرو ع 937/7 35/8. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح - الباب الأول قْ تفسيره شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه 718/١‏ معزياً إلى 
"حيط السرخسي". 

(0) "البحر": كتاب النكاح 9/8/9. 

. "ط": كتاب النكاح‎ 8١ 


قسم الأحوال الشخصية 2 دل -ه ‏ هله لدلدس حاششية ابن عابدين 


ممه نم إها تقب شهادة المأمور إذا م يُذكن”" أنه عقَدَهُ لسلا يشهدَ على 


دي ص حر 


عل إنجافنها كبانيق:"التسووي "+ أنه الاايكوة أذ هالا من الفضوى» وَعَقَدُ الفضوي ليس 
بباطل» "يل '"(1) 1 أبي أى السفوة للك 

دلول (قولة: حول مُباشيرا) لأنه إذا كان في المجلس تنتقل انيار : إلية كما قديهاة؟. 

171 (قوله: تم إنا تقل شتهادة المأمور) يع: عند التَجَاحُد د وإرادة الإظهار» أما من 
حيث الانعقادُ الذي الكلامٌ فيه فهي مقبولة مطلقاً كما لا يخفى. وأشارَ إلى الول أ يه 
إذا تولّى العَقَدَ ومات الرُوجُ وكرت ورثتةُ كما حك عن "الصّفار", قال: 2 أذ اكير 
العَقَدَ لا غير فيقول: هذه ميكرسة :و كنلة قالزااق الأخوين إذا روجا اهما ” ثم أرادا أن 
شهدا على التكاح: ينبغي أن يقولا: له كر بجر عن ال 

"الل (قولة: بلا يَشْهَدَ على فعل نفسيه) يرد عليه ياك نحو القباني والقاسم؛ أنه 
اا 

أقول: لا يخفى أن العَقَدَ إنما لَرَمّ بفِعْل العاقد, فشهادتهٌُ على فِعْل نفسيه شهادةٌ على أنه 
موانااق الزلثوك في افاي ادر علاف لقان ولفالسييشاة اطاوسا ف رونا 
القبّانيّ فظاهرٌء وأمّا القاسمُ فلما في شهادات "البرّازية"0: د أنَّ وَحْه القبو ل أ ايلك 
لايثبت بالقسمة» بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه)) اهء فافهم. 


)١(‏ في "ب": ((تذكر)). 

79) "ط": كتاب النكاح 10 

(؟) "فتح المعين": كتاب التكاح 11/7. 

(4) المقرلة ١١77‏ قوله: ((لأنه يجعل عاقداً حكماً)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح /98. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 779/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وفيما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفسه ١٠8/0‏ 
معزيا إلى الخصاف (هامش "الفتاوى الطندية"). 


21/ 


الحزء الثامن سعت اي مب ع 0 /#ذبار ع ا ا ل ا ا ل كتاب التكاح 


ولو زوج المولى عبده اب بحضرته وواحدٍ لم يَجُرْ على الظاهرء ولو أَذنَ له 
فعقد بحضرة المولى ورحل صّحّ والفرْق لا يخفى. 
(ولو قال) 0 لآخرٌ: (زوجتئ ابهلة) فقال) الآغضرة وروت أوع قنال: 


رم097 (قولة: ولو زوج المولل عبدَةُ) أي: أو أَمَتَهُ كمافي ال وقوله: 
((بحضرته)) أي: العبدٍ» وقولة: («وواحد)) تانر عرمنا على هذا الصسمير» وقولة: )0 يَجَرْ على 
الطاشع ذكرة فى "النهز"77:ونقلة السيّدا"أبدن النشعوة"”© عن "الدراية" قيمالى روح آمنة 
داف فقي وو الغينه وك تق البو ارا رجحه في "الفتم"7" بأنّ مباشرة السيد 
ليس فكا للحَحْر عنهما في التزوج مطلقاء وإلا لصّحّ في مسأل وكيله))» أي: فيما لو روج 
وكيل السيّد العبد بحضورو مع آخر فإنه لا يصح. ْ 

0174 (قولة: - وقيل: لا يصح؛ لانتقاله إلى السيّد؛ لأنّ العبد وكيلٌ عنهء قال 
: 00 ((والأصح الحواذ بناءً على مُنع كونهما أ العباد والمِ حو كيلين؛ لذن 
الإإذن فلك ليد عنهماء فيتصرفان لق 5١‏ /أ] بعده بأهليتهما لا بطريق النيابة)). 

زه17١]‏ (قوله: وَالفرّق لا يخفى) هو ما ذكرناه عن "الفقح": ((من أن مباشرة السيّد 
العَقَدَ ليس فكا للسحَجْر عن العبد في التروّجء فلا يتتقلٌ العَقَدُ إليه» بل يبقى السيّدُ هو العاقد 
ولانضاح فأهذا لاف إذنه له به إن العبد ممنوعٌ عن النكاح لحقّ السيّد لا لعدم أهايبي. 


3 لل 


فبالإذد يَضَير أصيل" لا نائباء فل ينتقل الْعَقَدُ إلى الل ويصاح د فيصح خضرته)). 


)١(‏ "الفسح": كتاب التككاح ع 

(5) "النهر": كتاب التكاح ق55١/ب.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح 11/7. 

(1) "البحر”: كتاب التكاح ‏ فروع 54/17. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح 1117-1١77‏ بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب النككاح 113/9 


قسم الأحوال الشخصية د ا هم دل لس حاشية اين عابدين 


مالم اي ' بعده: (قبلت) أن شيئ استجار ولخي من فوت 
َوحْنٍ؛ لأنه” "نوكي 
(غَلِط وكيلها بالتكاح في اسم أبيها بغير حُضُورها لم يصح) للجهالة» وكذا لو 


0175 (قولة: ما م يقل الموحب بعدّه) أي: بعد قول الآخر: رو يك اد نعم أن 
قول الآخر ذلك يكوثٌ إيجاباء فيحتاج إلى قول الأوّل: قبلت» وَسّمَّاهُ مُوحبا نظرا إلى الصورة. 

با 17 9ع (قولة: أن رون امتخبار) المسألة "اا 7 9 د02 أنه لو صرح 
بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقا كي وكان المجلس للنكاح عفد فهذا أول 
بالانا ند فنا اذا ركو بق الشالةتروايقاك أو عتم على 0 اخلين تين كن النكادة 
وقال في "كافي الحاكم": ((وإذا قال رجحل لامرأة: ارك بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلت 
فهو عنزلةٍ قوله: قب تَرَوَحْتكِء وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الرّوْجٌ: قد قبلح؛ وا 
إذا قال: قو عم جلف إل ان اعم حواري تقالم قد رَوّحْتَكَ نفسي» هذا كله جائرٌ إذا 
كان عليه شهودٌ؛ لأنَ هذا كلام الناس, لسن بقياس)) اهن "رمي" . 


0 


م للع (قولة: أنه توكيل) أي : فيكو كلام الثاني قائما مام العا فيض وقيل: إنه 


06 نيوا 


١١7‏ (قوله: لم يْصِح) لأنّ الغائبة يشوّط دك اسبيها واسم أبيها وبجَدّهاء وتقدّء9) 


)١(‏ في "و" :((انخيب)). 

(5) في “و":((فإنه)). 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ البا لذو ل كنها يمان به اتعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الى ينعقد بها 
النكاح 751١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة ]١١١51١[‏ قوله: ((إذا ل ينو الاستقبال)). 

(ه) "ط": كتاب التكاح .1١7/9‏ ْ 


(5) المقولة ]١١704[‏ قوله: ((وشرط حضرر شاهدين)). 


الجزء الثامن ل ل ا 77 نت / يي لات كتات النكاح 


2 : 2 2 2 م 7 
إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصحء ولو له بنتان أراد تزويج الكبرى» فغلط 


أنه إذا عَرقها الشهو د يكفى ذكر اسمها فقط نحلافا ل"ابن الفضل"» وعند "المخصاف" يكفى بغالناً. 

والظَاهرٌ: أنه في مسألتنا لا يصحٌ عند الكل؛ لأنّ كر الاسم وحدَهُ لا يُصرفها 
عن المرادٍ إلى غيرهٍ بخلاف ذكر الاسم منسوبا إلى أب آخرّء فإنّ فاطمة بنتَ أحمد لا تصدّق 
على فاطمة بنت محمد تأمّل وكذا يقال فيما لو غلط في اسيها. . 

.014 (قولة: إلا إذا كانت حاضرة إل) راجمٌ إلى المسألتين» أي: فإنها لو كانت 
تقنارا إلهينا وغليط في أسم أبيها أو اسيها لا يَضْر؛ لأنّ تعريف الإشارةٍ الحسّيّةِ أقوى 
حو السسةة ماق السمية مق الاشنواة العارفن :فى المي دده كه تو قال: 
اقتدَيت بريد هذا فإذا هو عمرو قإنه ايصح. 

1741ل (قولة: ولو له بان خخ أ أن كان اسم الكبرى 9 عائشة رق 7١‏ ربع 
والصّغرى فاطمة, فقال: رَوَّحْتَكَ بن فاطمة» وقبلَ صّحَ العَقَدُ عليها وإ كانت عائشة عي 
المرادة» وهذا إذا لم يصقها بالكبرىء أمَّا لو قال: رَوَحْتَكَ بن الكبرى فاطمة ففي 
ل ار لال ل 1 
الاسم)) اه. ونحؤة في "الفتح””©2 عن "الخانية"20. ٌْ 

ولا تنفعٌ الييّة هنا ولا و الشهود بعد صرفب تفلن عو لاف كاب كلا ول اا 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ق55/). 

(؟) (العقد)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فروع 5/9 .٠١‏ 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلّق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح 5714/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) المقولة ]١١719[‏ قوله: ((لم يصح)). 


قسم الأحوال الشخصية . . دب لا .8 د للد ححاشية اين عابدين 


اه هده جه 6ه هو ع هده 64 4ه اه يواه مج مهس ه م هس اه ساس و اوه هاه اج جه هاه ساعس وهو جا ع ساس و اهم هاه وهس هس جاه عساعس اس هس نس اج ساكس هده م سرس © سا م اه © « اه ساس عمس ساع ع عم م عد »4 


ما في "البحر”227 عن "الظّهيريّة””"2: ((لو قال أبو الصّغيرة لأبي الصّغير: رَوَّحْتُ ابني ولم يذ 
عليه شيئاء فقال أبو الصّغير: قلت يع النكاحٌ للأبيء هو الصّحِيحُ ويجبْ أن يُحتاط فيه 
فيقول: قبت لابي)) اه. 

وقال في "الفتح"7©) عط أن 5 كر المبياله عالقا رس قد وو 5 التكاح على الأب 
وإن حرى بينهما مقدّمات التكاح للابن» هو المختارٌ؛ لأنّ الأب أضافة إلى نفسهء بخلاف ما 
لو قال أبو الصغيرة: زَوَّحْتْ ضَ من ابنك» فقال أبو الابن: قلت وم يّقل: لابئ» يجوز 
التكاحٌ للابن لإضافة المزوج التكاح إلى الابن بيقسين» وقول القابل: قلت جواب له 
والجواب يتقيّدُ بالأوّل» فصارٌ كما لو قال: قبلَتْ لابي)) اه. 

قلتُ: وبه يُعلّمُ بالأولى حكمٌ ما يكثرٌ وقوعٌةء حيث يقول: رَوْجٍ ابنتَكَ لابي» فيقول 
ل ل قو ار لت فيقع العث لاني :والنان عنه عافليةه وف شيلع عه 
فاك قلقو انهه زا 18 لذو بطلل واوع د اللقرى انا ؟ اللترمعوا على لان 1د 
ومثلة”© ما يقعُ كثيرا أيضاء حيث يقول: رَوَّحْمَيْ بنك لابي؟ فيقول: رَوَحُْتكَ» فإن قال 


ا - ع َ 2 الل ع هم 0 7 ع 7 ٠.‏ 6 
(قوله: لو قال لآبي الصغير: زوحت ابني» ولم يزد عليه شيعا إلخ) قال في "البحر": ((وهذه المسألة 
تدل على أنّ من قال لآحرٌ بعدما ججَرَى بينهُما مُقَدَّمَاتْ البيع: بعتُ هذا العبدّ» وقال الآخرٌ: اشزيت يصع 


وإن ل يقل: بعت منكء وَاللمُ على هذا اه)). 


.85/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق77/أ. 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ١١/9‏ 

(5) من ((هو الصحيح)) إلى ((على الأب)) ساقط من "1". 

(5) من ((ومثله)) إلى نهاية هذه المقولة ساقط من "الأصل". 


700١ 


الجزء الثامن «صتببب جب ل با ضيب 5١‏ عحعغبصببص7ب .يي يت كتاب النكاح 


هه »ع فق هدع هعس هج و نوج ووه ود + ذال 4 4 هو هم ٠*4‏ شان شهاة شاه ههه هه ههه 5ه هشه عه هه قش 4 اش 4 ف واس ع > هم واس يراس سا م هاه ع يوهج م ووس و ماهم و هم 





58 ماه ٍَ عر ما و 2 7 2 ل« 
الأوّل: قبلت انعقد النكاح لنفسيهء وإلا لم يُنعيِدْ أصلا لا له ولا لابنه كما أفتى به 
في "النيرية"07). 

وبَقِي ما إذا قال: زوج ابتتنلك من ابن» فقال: وهبتها لك» أو زَوحتها للك فيصح للابن 
بخلاف ما مرا" عن "الظهيريّة"؛ لأنه ليس فيه إلا الخِطية» أمَا هنا فقولة: رَوَج ابنتّكَ من ابئي 


و 
لا هع 


توكيل» حتى ميحج بعده إلى قبول» فيصير قول الآخمر: وهبتها لك معناه: رَوَْتَها لايك 
لأحلك» ولا قَرْق في العُررْف بين: رَوَجْتَها لَك ووَهبْتها لَه كذا حرّرَهُ في "الفتاوى الخيرية"7". 

والظَاهرُ: أنه لو قال: رَرَّحْتَكَ لا يصحٌ لأحدء إلا إذا قال الآخ: قلت فيصحٌ له. 

وبقي أيضاً قولهم: رَوَحْتكَ 3 لاينك» فيقول: قلت ويظهرٌ لي أنه يَُعقِدُ للأب 
لاسناد الترويج, وقول أبي لحف لاينكَ معناه: لأحل ابِنِكَ فلا يُفيدٌء وكذا لو قال الآخحر: 
قبلْتُ لاب لا يُفِيدُ أيضاء نَعَمْ لو قال: أعطيتك بن لابيك» فيقول: قَبلْت فالظاهرٌ أنه ينقد 
للابن؛ لأن قوله: أعطيتك بن لابينبك معناه في العراف: أعطيتك بسي زوجحة لانك» وهذا 
المعنى وإنْ كان هو امرادَ عرفا من قوهم: رَوَْتكَ بن لابنك لكنه لا يساعدةُ الفظ كما 
علمت» والنيّة وحدها لا تنفعٌ كما مر”) والله سبحانه أعلم. 


(قولهُ: وإلا لم ينعقد أصلاً لا لَهُ ولا لابنه إلخ) أما للب فلاحتياجه إلى القَبُول» وأمّا للابن فلأل 
لحي ع الا تلقف ور املد ونا لعل ان اسان سدكت بترن و سل لذلياة 
يحتاج إلى القبُول اه))» "خيرية". وكلامة مب على أن زوجت استخبارٌ لا إيجابٌ» وعلى أنه يجاب 
أنعقد لئفسه .جرد قوله: زَوجبك. 


.77-71/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح‎ )١( 
ف المقولة نفسها.‎ )1( 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .71/١‏ 
(4) في المقولة نفسها. 


نزم الأسؤالالسففية  -‏ يميت 136 مستحسميين خاشيةاب و هابدين 


صحّ | نا ا 

ورت اك تر ابوط وتو الأب) أو الولي (بحضرتهم 
صح) فيجِعَل لمتكلم فقط ان والباقي شهوداء به يفتى) افتح. 

(فروعٌ) قال: زَوَحينٍ ابتتكَ على أن أمرّها بيدكٌ او ور م وا ا 


لابيك» وقال الآخر: 0 أحاب: ((لا يَنعقَُ؛ لأن التَروّجَ غير التزويج)) اه ففيه نظرٌء بل 
3 عق للابن لقول أبي البنت: تمك كانت نطاب :ولة لابه لكونة عَم البنتَ» حتى لو 
كان أبضنا عنها انمه النكاحٌ لمكيل هو أو ا الاتعقاد ادير 1" لل أل يل 1157 عون "عابر م 
لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول بخلاف ما في الظهيرية' كول مصدر: رمحْحَكَ 
الترويج؛ 0 روحت التروّج لا يَظهَرُ وَجْهاً؛ إذ لايلزمُ اتحادُ المادّةِ في الإيجاب والقبول 
فضلاً عن اتحاد الصّيغة» فلو قال: زَمحْتك فقال: قلت أو رَضِيْتْ جاز» فتأمل. 

4١‏ (قولة: ص إل في "الفنتح””* عن "الفت وى": ((قيل: لايصح وإنا بل عن المج 
لضان واس لاه تكاحٌ بغير شهود؛ لأن القوم كلهم تحاطبون من نكل رومن لا؛ لأنّ التعايف 
هكذا: أن يتكلم واحد ويسكت الباقون» كت يعي اها وقيل: يصح وهو الصّحيح) 
وعليه الفتوى؛ لأنّه لا ضرورة في حمل الكل حاطب يمل تكلم فقط والباقي شهوة)) اه.. 

ونقلَ بعدَهُ في "البحر"2 عن الخلاصة"”: ١‏ (( أن المختار عدمٌ الجواز )) اه. 


وأما ما قُْ "الخيرية ان فت خط لابه بن بنت أعضية فال أبوها: رَصَحَْكَ 5-5 فلانة 


(1) "الخانية": كتاب التكاح - الباب الأول قيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظط الي ينعقد بها 
النكاح 7١4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.71/١ "الفتاوى الخيرية”: كتاب النكاح‎ )١( 

(5) في "ب": ((عن)). 

(5) ثي المقولة نفسها. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح م«//ه .١ ١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فروع 94//7. 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق/اا/ب معزياً إلى "الفتاوى". 


الجزء الثامن 1 2001 ع6 ا ا كتاب النكاح 


ع ور ا أءت 5 0 تكو ع ومو ال 3 
لى يكن له الأمر؛ لأنه تفويض قبل النكاح. وكله أن يزوحة فلانة بكذاء فزادَ الوكيل 
في المهر ل ينفذء فلو ل يَعلْمُ حتى دل بَقِىَّ الخيارٌ بين إحازته وفسخيه وها الأقلّ من 


اغرا م 


المسمّى ومهر المثل؛ لأنّ الموقوف كالفاسد. تزوَّجَ بشهادة الله ورسوله لم يَجَنْ 55 


ولا يخفى أن لفظ الفتوى اكد ألفاظ التصحيح» ووفقّ بعضهم بِحَمُلٍ ما في "الخلاصة" 
عا نا ذا لوا يع 
وأقول: يُنافيه قول "المخلاصة””"2: ((وقبل واحدٌ من القوم)), ومثلةٌُ ما مي" عن "الفشح": 
((وإث قبل عن الرَّوْجٍ إنسادٌ واحدٌّ)» فافهم. 
0174 (قولة: م يكن له الأَمْرٌ إلخ) ذكرّ "الشارح”29 في آعمر باب الأمْر باليد: 
((نكحها على أن أَمْرَها بيدها صّحَّ)) اه. 
لك ذكرَ مرق 1/5١‏ في "البحر"”©» هناك: (( أن هذا لو ابتَدأت المرأة فقالت: روحت 
نفسي على أنّ أْري ببدي أُطلّئ نفسي كلما أريدُء أو على أني طالقٌ فقال: قَبِلْتُ وقَمَ 
الطّلاقّ» وصارٌ الأَمْرُ يييهاء أما لو بدأ هو لا تطلَقُ ولا يصيرٌ الأَمْرُ بييها)) اه. 
45؟١١0)]‏ (قولة: بقى الخنيار) أي: لمر كاه 
زه4؟١١]‏ (قولة: وها الأقل) أي: إذا احتارَ الفسخ» فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها 
فوو ناف اليا عيكا يواكأل فكائث موقط ناازاة سسا عير اذا و الم ا لازي" 
فهو لما؛ لِأنّ الرّيادة عليه م تلزم إلا بالتسمية في يمن العَقَدِ فإذا فسّد العَقَدُ فسّدَ ما في ضِمَيِةِ 
ولك كان لمق هعااموقونا لا فاضذا انناب يقولهة وزلاة للوقر تك الفا ستيم» أقاده "الرحمي". 
)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كناب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق707/ب معزيا إلى "الفتاوى". 
(؟) في المقولة نفسها. 
(5) انظر “الدر" عند المقولة ]١737/107[‏ قوله: ((صح)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 747/9 بتصرف. 
(ه) في "الأصل" و"7" و"ب": ((بها)). 
)١(‏ ((وإن كان مهر المثل)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0 سد 84 الدسنههسسس حاشية ابن عايدين 
بل قيل: يكفرء والله أعلم. 


ويه ظهر أن المراد بالسمئ ها سشاه الو كيل لنالامنا لا اللو ا 
لا وَّحة له فافهم. 

1745م (قولة: قييل: يكب لأنه اعتقد أذ بسيو ل الله وله عالم المج قال في 
خارف ور زوين اتويت تن "اماما : الدالة كر 4 قن الاشياة ع عر لي 
روح لبي يل وأنّ الرسُل يُعرفون بعض الغَيِبء قال تعالى: للعللِم الْضَيبٍ قلا يظهرّعلَ 
لما لسارو من رسو ويه [الجن- 5 73707])) اه. ظ 

قلت: بل ذكروا في كتبي العقائد: أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاعَ على بعض 
لاه ورَدُوا على المعترلة المستدلين بهذه الآية على تَفْيها بأنّامرادٌ الإظهارٌ بلا واسطةه والمراة 
من الرسُول الَلَلكُ أي: لا يُظهِرٌ على عَيْهِ بلا واسطة إلا لَك أما ابي والأولياء فيظهرهم عليه 
بواسطة املك أو غيرو. وقد بسطنا الكلامٌ على هذه المسألةٍ في رسالتنا المسمّاة "سل الحسام الحندي 


لنصرةٍ سيّدنا خحالد النقشبندي””"» فراجعها فإنّ فيها فوائدَ نفِيّسة» وا لله تعالى أعلم. 


.737١/75 "التاترانية": كتاب النكاح  الفصل السادس في الشهادة في التكاح‎ )١( 
(؟) انظر “رسائل ابن عايدين": 2711/7 وعزا المسألة فيها إلى "جامع الفصولين".‎ 


الجزء الثامن | __سنسسمساء ه8 العلل سب قصل فيالحرمات 


فصل في الحرّمات 4 


أسباب التحريم أنواغ: قرابة» مصاهرة» رضاع: ا 100 


فصل في امرّمات# 

شروعٌ في بيان شرط النكاح أيضاء وذ سه كاذ للزاة تبجللة لصي كاد له وأفرة 
فصل على حِدَوٍ لكثرة ميو "بعر"0©. 

6 (قولةُ: قرابة) كفروعِه وهم ناتة وبنات أولاده وإن سَفلْنَ- وأصوله ‏ وهم 
أمُهاتهُ وأمّهات أَُمّهاتِهِ وآبائه وإ عَلَوْنَ وفرُوع أبويه وإن تَرَلْنَ ‏ فتحرُمٌ بناثُ الإخوة 
والأخمواتيء وبنات أولادٍ الإخوةٍ والأعوات [,اق١؟اب]‏ وإن تلن وفرُوع أجدادِه وجَدَاتَهِ 
ببطن واحدء فلهذا تَحرُمٌ العَمَّاتُ والخنالات؛ وتَجِلّ بناث العَمَّاتٍ والأعمام والخالات 
والأعوال» "فتح"”2. 

144 (قولة: مُصَاهَرَة) كفروع نسائه الملدحول بهن وإن ترْلْنَ وأمّهات الرُوجات 
وجَدَاتْهنٌ عقا سبحم إن عَلَوْكَ إن لم يدل بلرُوجاتي» وترم موطوءات آبائه وأحداده وإنا 
عَلَوًا ولو بزناء والمعقودات لهم عليهنٌ بعَقَدٍ صحيح وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده ون سَفلوا ولو 
بزناء والمعقودات لهم عليه عق صحيح) "فنح"”". وكذا الْمَبّلاتُ أوالملموسات بشهوةٍ لأصوله 
أو فرُوعِهِء أو مَن قبل أو لَمَسَ أَصولَهنٌ أو فرُوعَهنَ. 

4غ ]0١7‏ (قولة: رضاع) فيحَرم بهما يحرم من ا إل ما استننى كما ةا 


1 هم و ام ني 2 
ف بابه» وهده الغلاية محرمة على القابيك: 


.18/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.1117//17 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ 
1117/7 "الفتح”: كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )6( 
قوله: ((يفارق النسب الإرضاع)).‎ ]١ 51/45[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )4( 


0 


قسم الأحوال الشخصية م تا اباو دلدلدلدلسدس سس حاشيةابن عايدين 


رءهثللل (قولة: جمعْ) يك بيرت حارم 000 ونحوهماء أو بين الأجنبيّات زيادة 
على أربع. 

للم (قولة: يللن) د ليد امن والسيدة :عيتفاء "فتح"7". عر دل الك 
بالتنائي» أي: لأن المالكية تناني ري . كما سيأتي بياثة"» وشمل بِلكَهُ لبعضها أو مِلْكَّها ‏ 


1١ 
٠ 


ه00 (قوله: شِرْلك) عبارة "الفتح”2©0: ((عدمٌ الدّين السّماويّ كامحوسيّةِ والمشركة)) 
م ا امرتدةَ ونافية الصّانع تعالى. 

ينيل (قولَهُ: إدحال أَمَةٍِ على حُرَة) أدخلَةُ "الرّيلعي" ف خُرمة الجمع فقال0*©: 
((وخرمة الَمْع ؛ بين الحرَة والأَمَةٍ والحرّةَ متقدّمة))» وهو الأنسب» "بحر"2. أي: للضّبط 
وتقليل الأقسام» وكذا فعَلَ في "الفتح"”"» لكن الوك امتشال و عه كد أعدرة تشع 
ما لو تَرَوّحَهما في عَقَدٍ واحلرء ففي "الرّيلعيَ"7: ((صّمّ نكاح الحرةٍ وبطّلّ نكاح الأمّ). 


(1) ذكر المصنف الأربعة الأولى مرتبة كما ذكرها الشارح؛ واحتلف الترتيب في الباقي عن ترتيب الشارح؛ انظر 
"المنح": كتاب التكاح ‏ فصل قِ المحرمات ١/ق‏ 4١١/ب.‏ 

.1١١8/15 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(5) المقولة ]١١55[‏ قوله: ((لأن المملوكية إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١1١8/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١7/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 18/5. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .1١١8/17‏ 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/7‏ 


ا مايق سيييوة: ةا بحس تسسنحسيتك ,قل والغرنات 


وبق التطليق ثلاثاء وتعلق حقّ الغير بكاح أو عَدةٍء ذكرهما ف الرّحعة. 
(حرم) على المتزوج ذ كرا كان أق .انق نكاح (أصله وفرعه) 1 5711 


84 (قولُ: وبقيّ إلح) زادّ في "شرحه" على "اللتفى””" اثدين آخخرين أيضاًء حيث قال: 
((قلت: وبقي من احرّمات الختثى المشكلٌ لحواز ذكورته» والحنية وإنسانٌ الماء لاختلاف المنس)) اه. 
قلت: وكأنه استغنى هنا عن ذِكْرهما .ما قدّمَة0' أَوّلَ التكاح, ويّزادُ حامس سيذكرة 
ف بابوء وهو حرمة اللعانء وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدةٍ بقولي: 
أنواعٌ تحريم الكاح سَبْعُ قرَابة ملك رَضاءٌ جَمْعْ 
كذاك شرك نسمبة ”2 المصاهرة ولد عدن الرسيية 
وويك عنية أكلق بالبينان ليل شم معان 
تعلّقٌّ بحقّ غير مِن تكاح أو عِِدَةٍ خنوثة بلا اتضاح ‏ [/553/] 


وآعيرٌ الكل احتلاف لجنس كاجدن والمائي نوع الإنس 


ه117 (قولة: حَرمٌ على المتزوج) أي: مريدٍ التروج» وقوله: ((ذكرا كان أو أنتى)) 


لإفصلٌ في اخحرّمات» 

(قوله: زاد في "شرحه" على "1 تمى": (اثنين)) إلخ) قد يُقال: لا حاحة لما زادَهُ؛ لأنّ القصٌد بيانٌ 
اعات التحريم 6 كون امحل أهلاً للذكاح وكير الحقق أنوثه من بنات آدم فلا تدحلّ حيقذ الختشى 
ولا الحنيّة) ولا إنسانة الماع حتى يحتاج إلى إخراجها بإثبات أسباب التجريم فيها من اللننوئة واحتلاف الجنس. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 777/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(9) المقولة ز١٠١١١١]‏ قوله: ((وانحارم)). 
() في "1 : ((حرمة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ل 2 هو د لس حاشية ابن عايدين 


علا أو نرّلَ (وبدت أخيه وأ حته وبنتها) ولو مين زنا (وعميَهِ وخاليعع. 0 


يان لفائدةٍ إرجاع الضّمير إلى المتزرّج الشّامل هما لا إلى الرّحُل» فإنّ ما يَحرُمُ على الرَحُلٍ 
يَحَرُمٌ على الأنثى إلا ما يُختتصض بأحد الفريقين بدليله: فالمرادٌ هنا أنَّ الرّحل كما يَحَرمْ عليه 
تروّجٌ أَصِلِهِ أو فرعِهٍ كذلك يحرُم على المرأةٍ تروّجٌ أصلها أو فرعهاء وكما يحَرُمٌ عليه توج 
بت أيه يحرم عليها تزوّجٌ ابن أخيها وهكذاء فَيُوحَذٌ في جانبو المرأة نظيرٌ ما يُوَحَذ في 
جانب الرَّخُل لا عينةُ وهذا معنى قوله في "المنح”0©: ((كما يَحرُمٌ على الرَّحْل أن يتروّج 
من ذْكِرَ يَحرُم على المرأةٍ أن تتزوّج بنظير من ذْكرَ)) اه. 

قلا يقال؛ إنه يَلِرَمُ أن يِصَيرٌ المعدن: يحرم على المرأة أن تتزوّجَ بت أخيها؛ أن تطير 
بشت الأخ في جانب الرَّحُلٍ ابن الأخ في حانب المرأة» ولا يَردُ أيضا أنه يَلرَمُ من حُرْمةٍ توج 
الرّحْلٍ باضلة كال ور وان ا لبان التصريح باللازم غير مُعِيسِوِء فافهم. 

ركه ؟ لل (قولة: عه او ل اه على رقي للم حرو سكنلك الضّمائر إذا ظهرَ المراذ 
يقع في الكلام الفصيح» فافهم. 

6 (قولَة: وأعت) عطفْ على ((بنست) لا على ((أخيه) بقريدة قوله: 
((وبنتها))» لكنه”" بحرورٌ بالنظر للشّرح مرفوعٌ بالنظر للمعن» "ح7"؛ لأنّ المضاف ‏ وهو 
((نكاغ) ‏ الدّاخلَ على قوله: ((أصله)) من كلام "الشارح". 

4ه؟ للم (قولة: ولو من زنم أي: بأن يزني الزاني يبكر رشيكيا حتى لد ينتأء اب "4) 
عن "الفتيح””2. قال "الحانوتي": ((ولا يُتصوَّر كونها ابعّهُ من الرّنا إلا بذلك؛ إذ لا يُعلَمُ كو 


.ب/١١5‎ ق/١ "المنح”: كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 
(؟) ((لكنه)) ساقطة من "الأصل". ظ‎ 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق4 ١‏ ١/أ.‏ 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 494/7. 

(د) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 1719/8 


كدو اكامود ‏ ستعسعمسيستمةت: 894 مسنبعغتعكتت. :تقل لاخرمات 


والموموياءع ف ع قعقءم وعج ع عه مهس ةوس ع 6ه شاو عمسيو نوع .م قمرن وهاه و هاج و عه ماي ه فعقاواقه قع نو © 9 4644© سمه فقس وهس وس عساو واو هاه وجرا واه د 5ه 





الولدٍ منه إلا به) اه أي: لأنه لو لم يُمسيكها يُحتمَلٌ أن غيره زَنَى بها لعدم الفراش النافي 
لذلك الاحتمال. 

قال "ح””": ((قولةُ: ولو من زنا تعميمٌ بالنظر إلى كلّ ما قبلَهُ أي: لا فرق في أصلِهٍ 
0 أن يكون من الرّنا أو لاء وكذا إذا كان له أخ من الرّنا له بنثْ من الكاح: 
أو من النكاح له بنتُ من الزّناء وعلى قياسيه قولة: وبنتها وعمّيِهِ وخالتِي» أي: أعيهٍ من 
. ىي . ّ (59؟) ع 0 وي 5 ع ًّ في ّ 
النكاح لها بنت من الزنا » أو من الزنا هما بنت من النكاح: أو من الزنا للها بنت مسن الزناء 
وكذا أبوه من النكاح له أمت من الزّناء أو من الزّنا له أست من النكاحء أو من الرّنا”'؟ له 
أت من الزّناء وكذا أمَهُ من النكاح [/ق؟؟/ب] لها أخحتُ من الرّناء ال اسيم 
من التكاح» أو منن الزَّنا لها أت من الرّنا. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يُؤخرٌ الع عبن 
قوله: وحالته)) اه. 

قلت: لكن ما ذكرمٌ "الشارح" أحوط؛ لأنه اقتصّرّ على ما رآه منقولاً في "الببى "7؛) 

الى 0 © 300 0 0 ال همير اس 2 و 
عن الفتح”””'» حيث قال: ((ودخل في البنتي بنتة من الزناء فتحرم عليه بصريح النص؛ لآنها بنته 
0 ل00. 5 3 يان ًّ . . 
لغة» والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم ينبت نقل كلفظ الصلاة ونحووء فيصير منقولا شرعيّاء 


وي ا لو 9 


.)/١54ق "ح": كتاب النكاح  فصل في امحرمات‎ )١( 

(؟) من ((وعلى قياسه) إلى ((من الزنا)) ساقط من "الأصل". 
(7) من ((من النكاح له أحت)) إلى ((من الزنا)) ساقط من "1". 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 45/7. 


(5) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل في اللحرمات 118/7. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ال - تدم مويو ددس" حاشية ابن عابدين 


شه » قاهاعد ةق هس هاه هد 4 ب عد اعد »ا رزو ناه ها وده ونه فايا هع عا هاه ود اه هاها هاه سد مه ره هد 4 وه هل هم عا قا مقا هه هو ويه ماما و م و وه و او م وو ع .و هم مج و ماج يمع مه بج؟ ور > و مجعم م.م مم ١9م‏ 


كن أحتةٌ من الوّنا وي أخيه وبنت أيه أو اينه منه)) اه. فلو أخر التعميمّ عن الكل 
لكان © غير مصيبي 3 النقل. 

على أن ما ذكرَة في "البحر" هنا مخالفُْ لما ذكرةٌ نفسّة في كتاب الرضاءع”": ( 
أن البنت من الرّنا لا تحرُمٌ على عم الرّاني وخاله؛ لأنه 1 بنك سنياعن لزان بع باهر 
قيها حكم القرابة» وأمّا التحريمٌ على آباء الاي وأولادهٍ فلاعتبار الجزئيّة» ولا جزئيّة بينها 
وبين العم القن لاسي وس في "الفقح””" هناك عن "التجنيس". وسيدل 75 صينازة 
"ا 6 قريياً فافهم. 
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١ 


( تنبيةٌ ) 


ذكر ف "الببدر'"20: (( أنه دحل بنت الملاغنة أيضاء فلها حك البنت هناة لأنه يبيل 


ا ا ل ا منه كما ف "الفتح””"' ))» قال: ((وقدمنا في 2 
المصرف عن "المعراج": : أن ولد أمّ الولد الذي نفاه لا يجو دَفعُ ارّكاة إليه» ومقتضاه حورت 
لبنتيّة فيما يُبنى على الاحتياط» فلا يجوز لولده أذ يتررحيا» لأنيا حي حياط ا ويتوقف 
على نقل» ويمكن أن يقال ف بعت الملاعنة: إنها ترم باعتبار أنها رببية" » وقد دل بأمّهاء 
لا ما تكلم في "النتح" كما لا يمنفى)) انتهى, لكنَ بوت اللّمان لا يتوق على الول 
مان وبحيع. فلا زع أن لكوذا زيين؛ نهر 


01١‏ قٍِ "الأصل" و 1 5 وأم 11 : ((كان)). 

(؟) "اليحر": كتاب 0 اح 64 تفده 

(©) "الفتح": كتاب الرضاع 0/9 51. 

(5) المقولة ]١١71/5[‏ قوله: ((نسيا)). 

(5) ((وسنذكر عبارة "التجنيس"')) ساقط من "الأصل". 

(3) "اليحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 49/7 باختصار. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 118/7. 

(8) في '!": ((ربيبته)). 

(99) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق5١١/أ.‏ 


لللوالثائي لحختصتصيصحينت: لين متحمس حت.. تفلن اخرعات 


. م ا ء 6 ومدماء دن كر ع 1 ُُ 
فهذه السبعة مذ كورة في أية حرمت عَلِتِحكمْ ك4 [النساء ‏ 1 7]» ويدحلٌ عمة 


عمّه وعمّته وخحاله وخالته؛ لقوله تعالى ٠:‏ وأَحِلَ لك ورا دلِحكُمَ 4 [النساء - 4 ]١‏ ا 


هه (قولُ: فهذه السبعة إخ) لكن اتيف في توجيه حرمة الات وبنات البسات» 
فقيل وضع اللفظ وحقيقته؛ لأن الم فق اللغة الأصلٌ والبنت الفرع؛ فيكون الاسم حينثال. 
من قبيل المشكلي» وقيل بعموم المحاز» وقيل بدلالة النص والكلٌ صحيحٌ» وتمائة في “الببى "200. 
وأفاد أن حرمة البنتب من الرّنا بصريح النص المذكور كما تقادّم”". 

01 (قولة: ويَدعلٌ عمّة جد وحدَتِم) أي: في قول المان: ((وعمّيه)) كما دَحَلَتْ في قوله 
تعالى : #إوعم يكم 4 [النساء 777 ومثله قولهٌ: ((وخالتهما») كما في "الربلعي"0" "200 

0171 (قوله: الأَسِفَاءُ وغيرهن) رم/ق +5 لا يَحمَصُ هذا التعميمٌ بالعمَّة والخالة» فإِنٌ 
جميع ما تدم سوى الأصل والفرع كذلك كما أفادهُ الإطلاق» لكنّ فائدة التصريح به هنا التنبية 
على مخالفيِه لما بعدَهُ كما تعرفةٌ فافهم. 

(قوله: وأمًا عحة عمّة مه إ) قال في "النهر"”©: ((وأمًا عمّة العمّة وخخالة الفالة 
فإنّ كانت العمّة ارقي امه لا تحرمع إلا ريتك رن كافك كاله الغريى لأبيه لا تحرمء 
وإلآ حَرُمَت؛ لأنّ أبا العمّة حيشزٍ يكون زوج أم 200 أت زوج الجدَة أُمّ الأبي 
وأخت زوج الأمّ لا ترم فأححت زوج المندّة بالأولى» وأمٌ المخالة القربى تكو" امرأةً الحدٌ بي 
الأمّ فأحتها أت امرأة أبي الأمّ وأحت امرأةٍ المحدٌ لا تحرُم)) أه. 


,559/9 انظر "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
(؟) ف المقولة السابقة.‎ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 19/95 .٠١‏ 
(9) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق54١/).‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق50١/].‏ 


(7) في '1: ((لا تكون)) وهو خطاً. 


قسم الأحوال الشخصية المت ادا بوإويو سس" حاشية ابن عابدين 


60 حَرَمَ بالمصاهرة (بنت زوحته الموطوءة م ا ا 


ولراك عن قزلةه وزلكت) أن كرون البند اعت أنه َم احترازاً عمًّا إذا كانت أت أبيه 
أعودان لأجيواء تنإ عكة ده العكه زا تح نوكن أعيخ رة الى الأب الوذ مين 
قوله: ((وإن كانت الخالة القربى لأبيه)) أن تكوث أعحت أمّهِ لأبيها احترازا عمًّا إذا كانت أحتها 
لأمّها أو شقيقة: فإِنّ حالة هذه الخالة تكونٌ أحت جِدَتِهِ أمّ أمّه فلا تجل. وكأنٌ "الششارح" هم 
من قول "النهر": ((لأمّه)) وقوله: ((لأبيه) أنّ الضّمير فيهما راجمٌ إلى مُرِيدٍ التكاح مر 
لانم فقالَ ما قال ابول ا فكان غلية أن يقول: واماعمة الفمه م 
وخعالة الخالة لأسي ويمكن تصحيح كلامه آذ ين اليد ا كزقيا امع الخد أنه وكات 
الفروض وكوني ا جوع قد لأبيها كما أوضته 'الحشر' '» وأما على إطلاقهِ فغيرٌ صحيح. 
15ل (قولة: ع زوجته الوطويق اع سواء كانت 2 حِجْرهِ ‏ أي: كقة 
ونفقته ‏ أو لاء فر الحيخر في الآية حرج مرج العادقه أو ذْكِرّ للتشنيع عليهم كما في 
"البحر””) واحترّرٌ بالموطوءةٍ عن غيرهاء فلا تحرم 2 عجرّد العَقَدِء وفي "29 عن 
"الهنديّة"7: ((أنّ الخلوة بالرّوجة لا تقومٌ مُقَامَ الوطء في تحريم بنتها)) اه. 
قلخ الكن فق "جين" عن "أحناض الناطفي": ((قال في "نوادر أبي يوسف"20: إذا 
حلا بها في صوم رمضان أو حال إحرامه لم يَحِلَّ له أن يتزوّج بنتهاء وقال "محمّد": يحل 
فِإنُ الرّوجٍ ١‏ يتل واقلناء حتى كان لها نصف المهر)) اه. 
وظاهرة: أن الخنلاف ف تلز ة اللتاتجلةة ٠ن‏ اله ييف : فلا حلاف ف انها 0 
البنت» تأمّل. [«إق*ابع وسيأتي”” تهامٌ الكلام عليه في باب المهر عند ذِكر أحكام الخلوة. 
ويُشوط وطؤها في حال كونها مُشتهاة أمّا لو دحل بها صغيرة لا تشْتَهّى» فطلقها فاعندت 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠١١/7‏ بتصرف. 
)2 6 كعاب النكاح - فصل قي المحرمات ق54١/ب.‏ 
(7) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاتي: المحرمات بالصهرية 774/١‏ بتصرف. 
(4) "النوادر": للقاضي أبي يوسفء يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيقة رحمهما الله. ("أسماء الكتب" ص )ع مه 


"الجواهر المضية" 7370/7 "الفوائد البهية"” صاه؟١7ب).‏ 
(5) المقولة ]١5١117[‏ قوله: ((وحرمة البئنات)). 


الجحزء الثامن جبسللسلللل0-حه ها اذا لبت تت ااي فصل في المحرمات 


غ" 


وأم زوحته) وجذاتها مطلقا.مجردٍ العقدٍ الصحيح (وإن لم توطأ) الزوحة؛ لما تقرر 
أن وطع الأمّهات يحرم البنات» ونكاح البنات يحرم الأمّهات» اماه لق ها عه هاعد عه عا طايه اما 


م 
3 


بالأشهر نم ترَوّحَتْ بغيرو فجاءت بِبنْسو حل لواطئ أَمّها قبل الاشتهاء التَروّجٌ بها كما 
يأني ا 0ك 56 حال الوطء مُشْتهّى كما نذكرُةُ" هتاك. 

0 (قولة: وأم زوجته) حرج أَمْته فلا حرم إلا الوط أو 0 لأنّ لففظ 
الاء إذا اضييقة إلى الأزواج كان 0 نقد ارات اا الطيار ب الاراقي اع برا رذ 
بالحرائر اليك العقوة عليهن ا ة لغيره كما أفادَهُ "الرّحمي" و"أبو 0 

[©1175] (قولة: وعدا طلقا أ من قبل أبيها 3 وإن رك ا 

19 (قولة: مجر العَقَدٍ الصّحيح) يُفسسُرُهُ قوله: ((وإن لم تؤْطأ)), "ح"20. 

17530 (قولة: الصّحيح) احترارٌ عن التكاح القامتده قرت لاا يوحب لتر دو ره 
المصاهرةٍ» بل بالوطء أو ما يقومٌ مَقَامَهُ من امس بشهوةٍ والنظر بشهوة؛ لأنّ الإضافة لا تعبت 
إلا بالعقد الصحيح: "عر "7 أي: الاضافة إلى العكمين ف قوله تعالى: مإ وأْمَهَدتُ ملدشضسايكم # 
[النساء- 77]؛ 7 في قوله: ((وأمٌ زوجته). ويوحدٌ في بعض النسخ زيادةٌ قوله: ((فالفاسة 
لا يحرم إلا.حس بشهوةٍ ونحوه)). 

54 ثم (قولة: 0 أَبدَلهُ ف ل بالأم» وهو سبق قلم. 


قُْ 
أم 


(قولٌ "الشتّارح": لما تقرّر أن وطءَ الأمّهات يحرم البنات إلل) المّرٌ في كفاية النكاح في تحريم 


"در 110 ةاات: 

(؟) المقولة ]١١17١7[‏ قوله: ((فلو جامع غير اا 

)2 0 كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 0/9 ٠‏ 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات يه ((وأراد بالحرائر المملوكة بعقد التكاح)). 
:0( 0 كتاب التكاح - فصل ف المحرمات ٠0/7‏ 

١ 6‏ كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 0 
(/9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١١/7‏ 
(4) "الدرر": كتاب النكاح .770/1١‏ 


اا 


قسم الأحوال الشخصية ا ١٠.‏ مجتسي ا ست اجاشية اين عابدين 


ويدحل بنات الربيبة ة وفي "'الكشّاف": و(واللمس ونحوه كالدذخول عند 
١و‏ . عر ور 5 ١‏ 2 3 ْ 
الى حنيفة"))) وأقره المصنف" (وزوجحة أصله وفرعه مطلقا) ماعل وده مان جد قن لك لق 5ج 


0175 (قولة: ويَدحل) أي: في قوله: ((وبدت زوحجةِه)) بئات الربيبة والربيبء 
يبعت حرمتهن بالإجماع وقوله تعالى: «وَرَبِْيْبحَكُمْ 4 [النساء ‏ 97 "بحر"”2. 

وا للم (قولة: و "الكشاف"”27 إخ) تبع ف التقفل غعنه صاحخب "الى "20 
ولا يخفى أن تون طافحة بأنّ الْمسَ ونحوّهُ كالوطء في إيجابه خُرْمة المصاهرة من غير 
اختصاص .وضع دون موضعء لك لما كانت الآية 0 ري عافيو وال عوك 


-0 


0 ار ساس اع عماس 


وبعدمها عند عدمه كان ذلك مَظِبة أن يتوهم أن ندسوض الدفيو جين لد ننه وآن 
تصريحُهم بأنّ اللمس ونحوَةُ يُوحبْ خحُرْمة المصاهرةٍ مخصوصٌ ما عدا الرّبائبَ لظاهر الآيق 
5" حنيفة" بأنه قائمٌ مقَامّ الوطء هنا لدفع ذلك الوهي ولنان أنه لبس 
من تخريجات المشايخ» وكأنه لم يُجد التصريحّ به هنا عن "أبي حنيفة" إلا في "الكشّاف" 
فتقلّ ذلك عنه؛ لأنّ "الرّمخشري" من مشايخ المذهيء وهو حُجَّة في النقل» ولكون الموضع 
موضعٌ خحفاء أكد ذلك بقوله: ((وأَقَرَهُ "المصنف"))» فافهم. 

0091 (قولة: ورَوجة أصلهِ وفرعه) لقوله تعالى: فإ ولا سَحْحوَأ مَا نكم ا با كم 4 


لهات دون تحريم البنات أن تعلق الفرْع بأصله أقوى من العكسء يعين: أن ميراية الحرمة من نكاح البنات إلى 
لأمهات موي على شلة تعلقهن وعدم سيرايتها في العكس بدون وطء مبيٍ على عدم شدّنه اه.)) "ادمي" عن 
"الواني". وذكر "اندي" عن "للسنتصفى": ((أنّ السَرٌّ في ذلك أن الم تؤئرٌ بها على نفسها في العادة» فلم تحرّم 
البمت بالعقد على الم بخلاف العكسء فكانت القنطيعة في ترويج الم بعد العقد على البنت أشدّ اه)). 


.٠١١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
.)77( (؟) "الكشّاف": 7/7ه سورة النساء  الآية‎ 


(”) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١١/7‏ 


أنقوء العامة حمم مهمه كيية:. 18 + تستكشسيع سسبمتحت.. قصل قالجرفيات 


ع 


ولو عدا يع يها د ل وأمًا بنتُ زوجة أبيه أو ابه فحلال. 


(و) حَرُمّ (الكلّ) مما را تنبا ونفيدا هن روطن إلا ما أسه ستثني في بابه. . 





0 


النساء- 151 وقول نعال: لحيل حك اَن أسَلِِحكُمَ 4 [النساء *8]» والتليلة 
اق ؟/أ] الرُوجة» وما حرمة الموطوءة بغير عقر مدل آخر وؤِكرٌ الأصلاب لإسقاط حَلِيلةٍ الابن 
المتبنى» لا لإحلال حَليلةٍ الابن رضاعاء للواعا لامي ع اله وريه 

ادلم (قولة: ولو عدا لخ بيانٌ للاطلاق» أي: ولو كان الأصل أو الفرعٌ بعد كاله 

وإن علا وابن الابنٍ وإن سفّل وتحرُمُ زوحة الأصل والفرع جرد العَقَدٍ دمحل بها أ 

*17(] (قوله: وأمًا ب زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا 5 ابنهاء "بحصر”27. قال 
"الخيرٌ الرّملي": ((ولا تحرمٌ بنت دع الم ولا أمَهُ رلا أَمُ زوجحة الأبء ولا بنتهاء ولا أُم 
زوجة الابن؛ ولا بنتهاء ولا زوجة الرييم سوه ولا زوجة الرّاب)) اه. 

6 (قوله: نسبا) تمييرٌ عن نِسْبةٍ ((تحرمٌة”)) للضّمير المضاف إليهء وكذا قوله: 
((مُصاهَرةً))» وقولةُ: ((رضاعا)) تييرٌ عن نسئبة ((تحريم) إلى الكل يَع: يحَرْمُ من م 
أصولة وفروعة» وفروع أبويه رفروعهم وكذا فروع أحدادو وجَدَاتِهِ الصلبيون» رض زوحته 

وأصولهاء رفوع زوجها وأصولةُ وحلائلٌ أصولِه وفروعه» وقولة: ١لا‏ جا اسن) أن 
استشناءٌ منقطعاء وهو تسعٌ صور تصيل بالبَسسْط إلى مائة وثانية كما سنحققة "-”2. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: دعل بها أو لاء أي: لو عققد الأب على امرأة ولم يدل بهاء تحرم على الابن» ولو عقد الابن على 
امرأة ولم يدعمل» تحرم على الأب» كذا في حواشي حموي من أحكام امخارم)). ق؟5١/.‏ 

(0) "در" ص هك وما بعدها. 

(؟') "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/8‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١١/‏ 

(5) في "م": ((تحريم)). 


لل 


(5) 'ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات ق54١/ب.‏ 


( تنبية ) 

مقتضى قولِه: ((والكل رضاعا)) مع قولِه سابقا: ((ولو مِن زنا)) حرمة فرع المزنية 
وأصلها رضاعاء وف "القهستاني””” عن "شرح الطحاوي" عدم الحرمة؛ ثم قال: (( لكن 
في "النظم" وغيرو: أنه يحرم كل من الزّاني والمزْنيُةِ على أصل الآخر وفرعِه رضاعا )) اه. 

ومقتضى تقييدِه عر والأصل أنه لا حلاف ف عدم مولعل عرهه من 
الحواشى ي كالأخ والعمء وقي الي" : ((زنى بامرأقه فولَّدَت فأَرْصَعَتْ بهذا اللَّمْنِ صييّة 
لا نه هذا لزاني تروجها : ونوا وفروعه ف ولع الزّاني التروع بها كما 2 كانت 
القرابة» والتحريمٌ على أبي الرّاني وأوَلاده 0 5 8 الحريّة, 3 جزئيّة بينها وبين 
العم وإذا ثْبَتَ ذلك ف المتولدةٍ مِن الرَّنا فكذا في الرْضّعَة بلّْن الزّنا)) اه. 

قلت: وهذا مخالفف لما مر من التعميم في قول "الشّارح": ((ولو مِن زنا)») كما نبهب) 
فشاك 

ه79١‏ (قوله: تفع لل كمفعلة: 0 الغلطع أو بتشديد اللام المكسورة وضم الميم, 


(قولهُ: مُقتضى قوله: ((والكلٌ رضاعاً)) مع قوله سابقا: ((ولو من زنا حرمة فرع المزئيّة إخ)) ) 
أخذ ما قاله من قوله: ((ولو من زنا) بعيد» تأمّل. 

(قولَةُ: قلت: وهذا مخالفٌ لما مر من التعميم إلخ) لا مخالفة؛ فق ما تقدّم في تعميم "المصنف" 
بقوله: ((ولو من زنا)) إنما يفيدٌ الحرمة في بنت الأخ؛ وبنت الأحتء لا ني عم الرّاني وخاله» كما هو 
موضوعٌ "التجنيس"» وإن كانت العلة موجودة في الشقين» تأمل. 
)١(‏ في "د" و "و": ((يقع)). 
(0) في "د": ((طلقتين)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ١/077؟.‏ 
(4) ((وأولادهم)) ساقط من "1". 


إإيا 1 


(©) در صلكم8ة. 
() المقولة [554؟١١]‏ قوله: ((ولو من زنا)). 


الجزء الثامن ‏ ست ده لاء.ؤة لدلدهدسس سسا قصل في المحرمات 


وها منه لَب فاعتدّت فنكحّت تشير ا :ذا رفاك ع قينا علجع مين الخ 
تدع بها اناما قل تدوة الأول يواجدة الث ؟ الشوات : كفو لد ابد 
لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا. 

لكا انه أنه م نَحِلَّ له إن عَلِمَّ أله وَطِئها. توج بكرا ل 





دا كر عي 


أ داه تخ لل من يجيب عنها بلا تمل فيها 

كلا للع (قولة: وها منه 0 أي: نل /ق:؟/ب] منها بسببم ولادتها منه. 

ولالا؟ قلع (قولة: فَحَرّمّت عليه) لكونها مارت امه :رضياعا. 

7/4 7ع (قولة: فد حل بها) قيّدَ به لمكن توهم إحلالها للأولء والصّغيرٌ لا يمك منه الدعول: 

171/4( (قوله: بواحدة أ 000 الأول بناءً على القول بن الزّرج الثاني لا يهام ما دون 
الثلاش» والثاني بناءً على القول بأنه يَهدِمُهُ كما سيأتي7"© ٍ بابه. 

1ع (قوله: لصيرورتها حَلِيلة انه رضاعاً) لأ * بوت البنوة بالإرضاع مقارن للرّوجيّةء 
فيصحٌ وصفها بكونها زوجحة اينه واينها رضاعاء وكذا إِنْ قلنا: إن توت البو عارضٌ على 
الروجيّة ومُعاقِبْ لها لأنه لايَارَمٌ اجتماعٌ اوضين في وقتي واحدء ولذا ترم عليه رك هُ الولودة 
بعد طلاقه أمّها وزوجة أبيه من الرّضاع المطلّقة قبل ارتضاعي» فافهم. 

17841 (قولة: إن علم أنه وطبئها) فإن علم عدم الوط أو شك . اه ""0". 

والمرادُ بالِلّم ما يشملٌ غلبة الظنٌ؛ إذ حصول العلم البقيي في ذلك ادر وعنه اعبار الام 
بأنه وطئها وهي في ملك ة ففي "البحر"7" عن "المخحيط"' : ((رحل له رت فقال: قد وَطنتها 
لاتجل لأبعة»:وإن كانت في غير يِه فقال: فد ردي "19 لابو انا يكنبة ويطافا: 
أن الظاهر يَسْهَّدٌ له)) اهء أي: يَسْهّدَ للابن. 
01 (1) المقولة اع قوله: ((وهي مسألة الخدم الآتية)). 


0 0 كتاب الدكاح ‏ فصل في المحرمات ق4 ه١/ب.‏ 
2١‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .1١7/7‏ 


(5) في "!": ((لا يحل)): وهو خطاً. 


0 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا .ةو دبل حاشية ابن عابدين 


فوجَدها ثيّباء وقالت: أبوك فضَّئ إن صدّقها بانت بلا مهرء وإلا لاء "شمي". 
و2 لبد مدر ردن ترق ليزه لوس هرا 0 


والْلّاهرٌ: أن المراد الإخبارٌ بأنّ الوطعَ كان في غير مِلْكِه أمَا لو كانت في مِلَكِه ثم 
باعهاء ثم كارا لون لياتس كارك ان اكول بكر الأب ات 

85 (قولة: فوَجَدَها تَيْبا) أي: حين أرادٌ جماعَها كما في "البحر””" و"المنح””" 
وذلك بإخبارها - أو بأمْر غير الجماع» ناويات ترا 1 ون علي مثلها لوطع 
الشّبهةٍ» والوطمٌ في دار الإسلام لا يُخَلو عن عقر أو عر أرحمي . 

لك (قولة: وَحَرمُ نا بالصهرية أصل مَرَُنيئِه) قال في "البحر””": (( أرادٌ بحرمة 
المصاهرةٍ الحرمات الأربع: حُرْمة المرأةٍ على أصول لزاني وفروعِهِ نسب ورضاعاء وحُرمة أصولها 
وفروعها على الرّاني نسّباً ورضاعاً كما في الوطء الخلال ويَحِلٌُ لأصول الرّاني وفروعهٍ أصول 
الي بها وفروعُها )) اه. ومثلُ ما قدّمناه'” قريب عن "القهستاني" عن "النظم" وغيره. 

وقولة: ((ويَحِلٌ إل)) أي: كما يَحِلٌ ذلك بالوطء الحلال؛ وتقييدُهُ بالحرمات الأربع 
مُخ رج لعا عند اجا وين اها الك غلية 

8 (قولَهُ: أرادَ بالرّنا الوطم الحرام) لأنّ الرّنا وطمٌ مكلف في فرج مُشْتهاةٍ ‏ ولو 
اتنا - خحال عن الك وكبفيي ا ا ان "الماع والنوي ا لكوي ادا 


)2 ا ب ل 0 1-0 8 3 و 2 7 
(قوله: وكذا تغبت حرمة المصاهرة لو وَطومٌ المنكوحة فاسدا إلخ) التعبير به وبقوله: ((وإنما فيد به)) 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف, 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١/ق .1/١١5‏ 
(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8/19 .١١‏ 

(5) المقولة ]١11/4[‏ قوله: ((نسبا»). 

(5) في المقولة نقسها. 

(1) ((حرمة)) ساقطة من "الأصل". 


ابقزء الشافو ‏ :-كج>جححومببيت.. قو تسسسمجضيحتك نمل ف اغرمات 


(و) أصلُ (ممسوسته””" بشهوة) ولو لشّغْر على الرّأس ل 0000000000 


عر 





أو المشتراة فاسداء أو الحارية المشتركةء «/قه؟/ أو المكاتبة» أو الْظاهَرَ منهاء أو الْأمّةَ امحوسيّة 
0 وود القائض آذ اينات أو كان 00 ل وإنما فيد بالرنا لأنّ فيه حلاف 
"الشافعي". وليفيد أنها لا تبت بالو طع باهر كم يان خلافاً ل ره اعي" و"أحمد"” قال في 
"النتح””: ((وبقولنا قال "مالك" في رواية و"أحمدذ"؛ وهو قول 'غمَر"؛ و"ابن مسعود"؛ و"ابن 
عباس" قَّ الأصح. واعدراة بن م وأجابرء رم ولايد وجمهور نافيك 
"الصرو و لكي او الح او ورا" واطاووس”,؛ و"ماهد"؛ و'عطاءاء و'ابن 
المسيب"» و"سليمانٌ بن يسار » و"حَمّاو'" و"الثوري"؛ و"ابن راشُوْية”))» وتام مع يَسمْطٍ الذليل فيه. 

اوعد رقزنك واد و اتك ركو رطع 51 لذن ونطر سوك يع رك الوط افا 
مُقَامَهُ ف موضع الاحتياطر, "هداية"”". واستدّل لذلك في "الفعهه"9) بالأحاديث والآثار عن 
المهاة والتابعين. 

01745 (قولة: بشهوة) أي: ولو مِن أحدهما كما سيأتي”". 

0189 (قولة: ولو لشعْر على الرّأس) حرج به المسترميلٌ» وظاهرٌ ما في "الخانية"9) 


لا يناسب إلا إيقاءً الرّنا على حقيقته» وهذا غيرٌ ما جرَى عليه "التتّارح" من حملِه على الوطء الحرام» 
وحيئئذ فلك في حَلّ كلام "المصنف" طريقتان: ما جَرَى عليه؛ وإيقَاء الزّنا على معنا إعنارة موضع 
الخلاف لا احترازا عن الوطء الحرام؛ لأنه معلومٌ بالأولى. 

)١(‏ في "و": ((نمسوسة)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١75/79‏ 

(5) 'الحداية”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١947/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ فصل في المحرمات 1171/7. 

(5) المقولة ]١١75717[‏ قوله: ((وتكفي الشهوة من أحدهما)). 

(5) “الخانية": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات "57/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ا لت دا .وو د ل > حاشيةاين عابدين 
حائل لا يُمنع الحرارة (و) أصل (ماسيِه وناظرةٍ إلى ذكره والمنظور إلى فرحها) -- 


ترجيح: (( أن مس الشّعْر غير مُحرم ))؛ وجِرّم في "الحيط" بخلافي» ورحَحَة في "البحر”"2, 
وفصَّلَ في "الخلاصة””"؛ فختص التحريمّ.ما على الرّأس دون المسترميل» وجِرّمَ به في "الجوهرة'"79, 
وى" 7" يحل الفرلين وهو ظاهرٌ» فلذا جرم به "الشارح". 

ر484 اال (قولة: بنخائل لا ينع الخرارة) أي: ولو بحائل إلخ, فلو كان مانا لذ كدت 
ال كتانق كدر الاك كل االز معاكدها حرف على د كرهة مياق" "لذ خيرة :ررقن 
أنّ الإمام "ظهيرٌ الدّين" يفيت بالحرمة في المبْلةٍ على الفم والذَكن والخدٌ والرّآس وإِن كان على 
انعم يعمو ل على عاناذا كاج رقيقة تصل لخر موا واد 

4 (قولة: وأَصّل ماسُّتم) أي: بشهوقء قال في "الفنتح””©: ((وثبوت الحرمة 
امنيا خوط أن مدنا ويقَ في أكبر رأيه صيذقهاء وعلى هذا يد ينبغي أن يقال في مَسَّهٍ إياها: 
لاتحم على أبيه وابنه إلا أن يُصدّقاه أو يَعْلِبَ على ظنهما صدقة 5 أبي يوسف" 
ما يُفيدٌ ذلك)) اه. 

لك (قولة: وناظرة) 1 بشهوة. 

51 (قولة: والمنظور إلى فَرْجحها) قيّدَ بالفرْجٍ لأنّ ظاهر "الدّعيرة" وغيرها أنهم 
افوا على أنّ النظر بشهوةٍ إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا القَرّْجّ» وحيتشذٍ فإطلاقٌ 


١١17/7 "البحر”: كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ فصل فيما تثبت به <رءة المصاهرة ق71/). 
(6) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 19/7. 

(8) “النهر": كتاب النكاح قخذداإت. 

(5) "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات 1/7 .1١‏ 

(1) "الفتم": كتاب النكاح ‏ فصل في المخرمات 77/7. 

(0) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات .١47/١‏ 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١8/7‏ 


الجزء الثامن سس سس م اوإؤ(ؤو دلدلس قصل فالمحرمات 
المدور (الذاحلٍ ولو) نظره (من زجاح أو ماء هي فيه وفروعهن) مطلقاء ا 


1١ 


00100 المدوّر الذاعلٍ) ال ل ا ل 0 
وف "الخايّة””: ((وعليه الفتوى))» ولي "الفتح””'((وهو ظاهرٌ الرّواية؛ أن هذا حُكُمْ تعلق 


ركو اي 


بالفزج والدَاخلٌ فرج [“اقه؟اب] مِن كل وجهء والخارجٌ فرج مِن وُه والاحتزارٌ عن كام 
متيل تفط ادنار نوالا يتحت للف إلآ إذا كاتف متكدق "م "199 فزني كانت فائئية أو 
عله غير مخِدة لا يكت 2 ١‏ ويه "إسماعيل”". وقيل: نث بت بالنظر إلى مَنَابت الشّعَرء وقيل: إلى 
ال وو اللي الا 

للم (قولة: أو ماء هي فيه) احتزازا عما إذا كانت فوق الماء فرآة من الماء كما يأتي”". 

14 (قولةُ: وفروعُهُنٌ) بالرّفع عطفاً على ((أَصْلُ مَرنيّتِه))» وفيه تغليب المونّت على 
للذكر بالنسئبة إلى قولِِ: ((وناظرةٍ إلى ذكرو)). 

رق لاو رقولة: مطلقام يرع إلى الأصول والفرو ع, ور ا ا 0 


(قولةُ: إلا إذا كانت متكئة "بحر") عبارتة: ((مُنكيّة*) بالباء. 

(قولهُ: وفيه تغليب المؤنث على الْذكر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرةٌ إلى ذكره)) ) فيه أنّ المرادٌ أنه 
كما حَرْم أصل المذكورات حرم فروعهن» وليس فيما ذَكِرَ تغليب مؤنث على مُذكرء وليس فيما تقدم 
مُونت ومذكر رُم أصله حتى يدعي أن الصتّميرَ فيه تغليب. 


.١57/١ "الهداية": كتاب التكاح  فصل في بيان المحرمات‎ )١( 

(9؟) "الخانية": كتاب النكاح - باب في المحرمات ١57/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"'). 

(7) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 117/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8/7 .٠١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تثبت به حرمة المصاهرة قه-/ب. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١17/7‏ 

() المقولة ]١١105[‏ قوله: ((لأن المرئي مثاله إلخ)). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١5/7‏ 

(9) في مخطوطة "البحر" الي بين أيدينا ((متكئة))» فليتنبه 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ا #«ووةو ‏ د ب سد حاشية ابن عايدين 


والغير :العتيو عقف لمر و المطر تومه سراق وتخدها انيما رلك اخ أن يات 


1 


15 (قولة: والعِبْرةٌ إل) قال في "الفعح””©: ((وقولة: بشهوةٍ في موضع الحالء 
فيفيدٌ اشتراط الشتّهوةٍ حال المس» فلو مس بغير توزام اقتوى يعد" الله الس لآ ره 
عليه)) اه. 

واكذالكك: قو لطر تمان "لتك" انقو انك نر ابعلانا مط يضره إل عر ١.‏ 

قلت: ويُشررّط وقوعٌ الشّهوة عانيا على ارجا اباي الحيض : لو نظرّ إلى 
رج به يل شووة فى حار يق نرق له الشّهوة على البنت تيت الحرمة: وإنا 
وَقَعَتْ على من تَمّنَاها فلا)». 

0 (قولة: وحَدُها فيهما) أي: حَدّ التّهوةٍ في المسّ والنظ "© . 

11754 (قولة: أو زيادتة) أف: زيادة التحرك إن كان ع ليها 

5 (قولُ: به يُفتّى) وقيل: حَدُّها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مُشتهياء أو يزداة 
إن كان لخجهياء وله يعخاط تمرك الالنق وسحكة 3 "حيط" واوا وف "غاية 
البيان": ((وعليه الاعتماد))» والمذهب الأول, "بحر””'2. قال في "الفتح””؟: ((و فرع عليه هنا 
لو انتشَرَ شر وطلّب أمرأتة» فأولجَ بين فَحدَي بنتها حمطأ لا تحرّمٌ أمّها ما لم يرد الانتشارٌ)). ْ 

.175/7 "الفتح”: كتاب النككاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 


اونا 1 1 ؟! 1] 


(0) في "7" واب" وام”": ((عن)). 

2 "لسرب كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8/7 .١١‏ 

(4) ”ح"”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق54٠١/ب‏ باحتصار. 
(5) "تحفة الققهاء": كتاب النكاح 5/7 .1١7‏ 

.١١ 8/7 "البحر": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 

(90) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١79/7‏ 


اا 


الجرء العامن سدم 99# ددسي سس فصل في المحرمات 


لطر لج عريلك اع ). به يُفتى» هذا إذا لم رن . فلو أَنرّلَ مع مس 1 لظ 





"ال (قولة: فزق اسرأة ونحو شيخ إ[خ) فال في "الفعح”©: ((ثم هذا 0 
الشّاب “ أمّا الشيخ والعِنينُ فحَدُّهما تمرك قلبه أو زيااتة إن كان ا د 
فإنه يوحد فيمنْ لا شهوة له أصلا كالشّيخ الفاني))» ثم قال: ((ولم يَحُدُوا ا 

من المرأق وأقله تحرلكُ القلبء على وَجْهِ يُشْوٌشُ الخناطر))» قالى "ط””: ((ولم أرَ حكُمَ النشى 
المشكل في الشَّهِوةء ومقتضى معاملته بِالأَضّرّ أن يجري عليه حُكُمْ المرأة). 

بلقلل (قولة: وفي "الجوهرة" إلخ) كذا في ال وعلى هذا ينبغي أن يكون 
مس الفرْج كذلك رمق 1/5 بل أولى ؛ لأن تأثيرٌ المس فوق تأثير النظّر بدليل إيجابهٍ خُرمة 
المصاهرة في غير الفرْج إذا كان بشهوة بخلاف النظر, "ل" 

قلت: وعمكن أن يكون ما في 'الجوهرة" مُفرّعا على القول الآحر في حَدَ الشّهوة فلا يكوه 
ا احترازا عن مس الفرّْج ولا عن مس غيرو؛ تام 


(قولة: ومقتضى معاملته بالأضر أن يحري عليه إلخ) مقتضى معاملته بالأضر أن لا يُعطى حكم 
المرأة في جميع الأحوال بل فيما إذا تحقق العْدّررٌ عليه بإعطائه حُكْمَّهاء كما إذا وُحد تحرَّكُ قلسي بدون 
التشارء بخلاف ما لو كان مُتحرّكَ القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرّك الأصلى. 

(قول "الشتارح" هذا إذا لم ينزل إخ) أطلق في الإنزال فسشَمِلَ ما لو أنزل .تكجرد البو أو بعده ولو مجماع 
ف زوجته الأخرى اه. "سندي” عن 'غاية البيان . 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب التكاح 7١/7‏ بتصرف. 

.170 1175/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الغحرمات‎ )١( 
.١5/7 ”ط": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق17١/ب.‏ 


١ 11 


)25 2 : كتاب النكاح - فصل ف المحرمات ق4 0 ١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية بدا عوو ‏ د لل > حاشيةاين عابدين 


فاك ترط به يفتى. "ابن وال" 00 . وق "المنلاصة "200 )0 وطئ شيف مرأته 


لا حرم عليه امرأتَةُ)). ظ 
(لا) تحرم”" (المنظور إلى فرحا الدّاععل) 1000 


010 (قولهُ: فلا حرمة) لأنه بالإنرال تييّنَ أنه غيرٌ مض إلى الوطىء "هداية"7. 


قال في "العناية””': ((ومعنى قولهم: إنه لا ؛ يوحب 26 بالإنزال أن ادرمة عند ابتداء كين 
ل يتنتاء لذ أنهنا 
تقبت بالمس ؟ م بالإنزال 118 أن رمه المصاهرة إذا ث سمه أبدأ)). 

".للم (قولة: وَفِ "الخلاصة" إخ) هذا حدر التقييد د بالأصول اولصو لاله 
((لا تحرم)) أي: لا تْبْتْ حرمة المصاهرةء فالمعنى: لا تحرّمُ خمة مُؤيّدة وإلآ فتَحرمٌ إلى 
انقضاء عِدَّةٍ الموطوءة لو بشبهة قال في "البحر””: (( لو وَطِئّ أت امرأَتَهِ بشبهة تحرُمُ 
امرأتهُ ما لم تنمض عِدَة ذات الشبهة» وف "الدّراية" عن "الكامل": لو زَنى بإحدى الأعتين 
لا يَقَرَبُ الأخرى حتى تحيض الأخرى -حيضة: واستشكلهُ في "الفيح"7" ووجهة أنه لا اعتسارٌ 
لماع الرّاني؛ ولذا لو رَنتْ امرأة رَخْل" لم تحرام عليه وعد له وطوها عَقِبّ الزَّنا )) اه. 

11:4 (قولة: لا تَحرْمٌ المنظورٌ إلى فرجها إلخ) 7 تبعّ في هذا التعبير صاحب ل لقا 


)١(‏ ((ابن كمال وغيره)) ساقط من "د 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني يمن نكر علد للنكاح وفيمن لا تكون ق5/١/ب‏ 
(5) في "د" و "و":(ريجرم)). 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .197/١‏ 

(ت) "العناية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١7١/#‏ باختصار (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات .١١7/9‏ 

(7) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 1١77/9‏ . 

(8) في "الأصل": ((برحل)). 

(9) "الدرر": كتاب النكاح .”70/١‏ 


الجزء الثامن بن ا تت و ىر 1 سوبت لي كت فصل في المحرمات 


ع 


إذا رآة (مِن مِرأةٍ أو ماء) آن الولى “يقال (بالانعكاس) لا هو 9 ش51 





راراعي 


واعترضة "الشرنبلاق"230: («بأنه لا يصح إلا بتقدير مضاضي))» أي: لاك يحرم أصلّ وفرع المنظور إلى 
قرجها("! لما أنّه لايْحرُمٌ نفس المنظور إلى فرجحهاء وأجيب بأل المراد: لا تحرُم على أصول الناظر 
2 وفيه أذ الكلام في الحرمة وعديها بالدسمْبةٍ إلى أصولها وفروعهاء فالأولى إسقاط لظ 
((تَحرُمٌ))؛ وإبقاءُ الان على حاله» فيكونٌ قولُ: (( لا المنظور )) معطوفا على قوله: ((والمنظور)): 
والمعنى: لا يحرم أصلها وفرعُهاء ويُعلم منه عدم حرمتها . عليه وعلى أصوله وفروعه بالأول» فافهم. 
ها "لل (قولة: إذا رآة) لا حاحة إليه لصحَّة تعلق الجارٌ بقوله: (( المنظور ا 
5١7ل‏ (قولة: لذن المرئى مثالهُ إل يشير إلى ما فق ال : من الفرّق بين ارقي تق 
الزحاج والمرآة وبين الرّؤية في الماء ومن الاق ميت قال بزركاث العله يي أعلم أد 
المرئي في المرآة مثالهُ لا هوء وبهذا علَلُوا اللحنث فيما إذا حلّف [؟/ق+١اب]‏ لا يَنظرُ إلى وَجَهِ فلان 
فنظرَةُ في المرآةٍ أو الماء» وعلى هذا فالتحريم به من وراء الرّحاج بناءٌ على نفوذٍ البصر منه فيّرَى 
نفس المرئي فلاف المرآةٍ ومن الماءء وهذا يُنفي كود الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس 
الأعّة وإلاً لرآه بعينه» بل بانطباع مثل الصّورةٍ فيهما بخلاف المرئيّ في الماء؛ لأنّ البصر يتفذ 
فيه إذا كان صافياء فيَرَى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوحه الذي هو عليه, ولهذا كان له 


اك 0 


الخيارٌ إذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث تؤوحذ منه بلا حيلة)) اه. 


(قولةُ: ويعلمٌ منه عدم حُرْمتها عليه وعلى أَصُولهِ وفروعه بالأولى) وج الأولوية أنه إذا لم يحرم 
عليه أُصولها وفروعُها مع وجود النظر منه على الوجه المذكور فبالأولى أن لا يَحرُمٌ عليها أصوله وفروعٌه 
مع عدم وجتوؤد: فعل .منها. ظ 
(قولة: وهذا عللوا الث إلح) أي: وجودا أو عَدَمَا في الماء أو المرأة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح 770/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) من ((تبع)) إلى ((فرحها)) ساقط من "1" 

7١‏ "ط' ': كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ا 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1171/7. 


قسم الأحوال الشخصية ل د الاوو ‏ د لس ححاشية ابن عايدين 


7 
2| 
- 


(هذا إذا كانت حية مشتهاة) ولو ايا ما غيرها) يع : الميكة ومشيرة 0 


وفاك يتلحرم يها افد وطن انر ليا من نيار اناهن 00 


وبه يظهرٌ فائدة قول "الشارح": («(مثالة)» لكا لتجايسن قر 2 
ل "الدّر ر"- : ((بالانعكاس))» وهذا قال في "الفتح””©: ((وهذا يُنفي إخ))» واه ا ادها ليق 
مله "المصدق بالانعكاس البناءً على القول بأنّ الشُعاعَ الخارج من الَدَقَة الواقعٌ على سَطْح 
الصّقِبلٍ كامرآة والماء يَنعكِسْ من سَطح الصّقيل إلى المرئيّ ختى يَلرَمَ أنه يكون رقي يل 
حنينة لااطالة نولفا أراذنيه :لمكا تق الررة؛ وهو الراذ يخال كوج ميا على الفنول 
الأخعرء ولعبرو لغيه بالانطباع» وهو أن المقابل للصقيل تنطبعٌ صورتة ومثالةُ فيه لا عَينَة ويَدَل 
عليه تعبيرٌ "قاضي عحان”" بقوله: ((لأنه لم ير فرْحّهاء وإنما رأى عكس فرْحها))» فافهم. 

11] (قولة: هذا) أي: جميع ما 3 في مسائل المصاهرة. 

”للع (قولة: يا ة) 20 ره بأنها كك تسع فأكثر. 

]١171:5[‏ (قولة: ولو يي كعجوز شوهاء؛ لأنها دلت نحت الجرمةء فلا تخرج: 
ولنواز وقوع الولدٍ منها كما وقمٌ لرَوْحَتَيْ إبراهيمٌ وزكريّاءَ عليهما الصّلاة والستّلام. 

ؤ مكوورر لعن يك دري زيداء افوقتر نينا أ لكجهة إذ النظر إلى فرحهاء 

وقوله: ((أصلاً)) أي: سواء كان بشهوةٍ أو لاء وسواء أَنْرَل أو لا. 

الع (قولة: طلا اع سواء كان 0 أو امرأةٍ كما في "غاية البيان"» وعليه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كوطئ دير مطلقاء قال الحموي: ذكر شمس الأمّة أنه يفتى بالحرمة أخمذا بقول المشايخ, 
انتهى» وهو لطيف حسن؛ إذ لا يكون الوطء في الدُّبر أدنى حالا من المسٌ» وتثبت به الحرمة» فلن يقبت منه أولى؛ 
إذ هو مس وزيادة» انتهى)). ق917١/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات #/11. 

(9) "اللنانية": كتاب النككاح ‏ باب في المحرمات "57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة ]١١17١7[‏ قوله: ((فلو جامع غير مراهق إخ)). 


الجزء الثامن. الس م 9١9‏ لمدسسسششيسئيد فصل فالمحرمات 
6 حو م م اي 
7 كر زا بشو فته ونال الطلفينا واممتها مها وتو م ا 


الففرع كمااق "الوافحات اا "لبيعر 10 نوق "و00 ور أت يحل ربفاذ ليه أن 
يتوج ابنته؛ هذا لفل لو كا ف اإنش لاوجب حرمة الصهرق يأرل 

"1 (قولة: لعدم تين كونه ف القرْج) عله لعدم يجاب وطء الْقضاةٍ المصاهرة فققطء 
وأمًا اعلّة في عدم إيجاب وطء الدب المصاهرة فلتي بعدم كون لوطء ف الفرّج المعو 
لررث» وإنما تركها لانفهايها ز“/ق0؟/] بالأول: قال في "البحر”: ((وأورة عليهما - أي: 
عل ااه أن لوطع فهما وإ لم يكن سا للحرمة فال بشهوة سيب هاء بل الوجوة 
فيهما أقوى» وأحيب أن العلة هي الوطعٌ السب للولدء كرت اللروده وار عي ركرك 
سيب لهذا الوطء» اولم يتحققئ ف الصُورتين)) اه. 

وال أنه لا فرْقَ ف« المساليين بين الإنزال وعدم ا 

و18 (قولة: مالم تحِبّلن منه) زاد في "الفعسح"”9»: ((وعَلِمَ كونةٌ منه)), أي: 
إمساكها عنده حن يل كما ّنا » وهذا فى دلا واكم الامو 0 


4 "و (قولة: بلا فرق بين زنا ونكاح) راحم لاشتزاط كونها م رت و 


(0 في "ط": ««زوج)). 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق4١٠١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 5/5 .٠١‏ 

(5) "الولوالجية": لم تعثر عليها في مظانها بعد طول بحث. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١5/8‏ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق35 ١/أ.‏ 

(0) في “الأصل": ((تحمل)). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 117/19. 

(8) المقولة ]1١154[‏ قوله: ((ولو من زنا)) 

)٠١(‏ ف “د" زيادة: ((قوله: قال ف "الفتح": وعن أب يرسف أكرهُ له الأمٌ والبدث» وقال محسدة الشيره حب إلى 
ولكن لا أَفرّق بينه وبين أمُها)). ق5173١/ب.,‏ 

)١١(‏ ((مشتهاة)) ساقطة من "الأصل". 


1 / 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دللا ووو دللا حاشية ابن عابدين 


حا غود مراهق زه رةه أبيه ا ا 2370000ظ 


الحرمة كما في "البحر””" مُفرّعا عليه قولَهُ: ((فلو تَرَرّجّ صغيرة إلخ)). 

ره "09 (قولةٌ: حجار له الثر وج" ببنتها) نينو كف ااه الي 0 

1915] (قولة: فلو 0 غير مراهق إل) الذي في "الفتعه”10): ((حتى لو جامع أبن 
أر م مف رويد يدلا ني اشرق )ا قال في "البحر”": ((وظاهرة اعتبار اسن الآتي في 
حَدٌ المشتهاة؛ أعين: تسع سنين))» قال ف "النهر"2: ((وأقول: التعليلٌ بعدم الاشتهاء يفيد 
أن من لا يتشتهي لا تت الحرمة مجماعيء ولا مالاو رويد دل لكي أن 
كو م امنا 1 رأيتهُ في "الخائيّة"9 قال: الي الذي يُجامِعٌ مثلهُ كالبالغ» » قالوا: وهو أن 
بحايعَ ويَشتهي وتستحجي النساءٌ ين منله وهو ظاهرٌ في اعتبار كونهٍ مراهقا لاس 
دل عليه ما في "الفتح"20: م اهق د وق" البراقه"237 المرأهين كالبالغ» حتى 
لو جامع امرأنَُ أو لَمَسَ بشهوةٍ تبت حرمة المصاهرة)) اه. 

بطر العامة 55 إلى "الفتح'” © وإن لم يكن صريحّ كلامه لكنه مرادُه 


.٠١17//9 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(1) في هامش "ب": ((لعلّ في بعض نسخ المتن:(حازٌ له التروّجُ) كما يدل له كتابة المحشّيء ويكون قول الشّارح: 
(للأوّل) تفسيرا لقول المتن:(له)» فليحرّرء فَالَهُ نصر)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 17/7. 

(4) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠/7‏ 7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١7/5‏ بتصرف. 

.أ/١77ق "النهر”: كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )١( 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 517/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .17١/5‏ 

(9) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الثاني والثالث في محل النكاح وما يقبت به حرمة المصاهرة ١١17/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

.179/* "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )٠١( 


الكرّة الثافق- مستسعشمعم مه 9 جححييسنمت: الضل ل رمات 


زول نراق قينا ذ كر (نات للَمْس والنظّر بشهوةٍ بين عَسّْدٍ ونسيان) وخحط] 
2ق فلن الفط ود أو أيقظتهُ هى لجماعهاء فمّسَّتْ يذه بنتها المشتها 
أو يَدُها ابنهُ حَرّمَت الأمٌ أبداء "فتح" 0 


1ن 





لحم ا من عدا + لصا كر موسا سنس ره اله لكشن مه سين 
وللذكر اثنا عشر؛ لأن ذلك أقلٌ مدَةٍ يمكن فيها الزلووع كين صرحوا به في باب بلوغ الغلام) 
وهذا بُوافِقٌ ما مَرَّ عن أن العلة فى الوطءٌ الذي يكوثٌ :سيا للولي أو الس الذي يكون 
00 هذا الوطع ولا يخفى أذ غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. 

110 (قولَةُ: ولا فَرْقَ فيما ذْكِرَ) أي: من التحريم؛ وقولةُ: ((بين اللمْسِ والنظر)) 
صوابة: في اللّمْسَ والنطرء وعبارة "الفتح”" : ((ولا فَرْقَ في ثبوت الحرمة بالمسّ بين كونه 
[*اق7؟/بع عامداً أو ناسياً أو مُكرها أو مُخخطاً إلخ))» أفادَةٌ "ح"7» قال "الرّحمييٌ": ((وإذا 
عُلِمَ ذلك في المسّ والنظر عُلِمَ في الجماع بالأولى)). 

ز4ا؟الع (قولة: فاو أبقظط 0 تفريع على الخطً 2 "ط"20, 

)١ ١11‏ (قولة: أو يدها ابنهُ) أي: المراهق كما عُلِمَ ثما م22 وأما تقِيبكٌ "الفتي"0) 
بكونه ابئهُ من غيرها فقال في "النهر”"”©: (( ليعلَمَ ما إذا كان ابَهُ منها بالأولى )) ولا بدّ من 


التقييدٍ بالشّهوةٍ أو ازديادها في الموضعين. 


)١(‏ ((سنين)) ليست ف "الأصل" و"ب” وام". 

(؟) ((للولد أو المس الذي يكون سباح ساف" 
(1) من ((ولا فرق)) إلى (("الفتح")) ساقط من "77 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات قدت 1 
(5) ف ا" : ((الخطاء)). 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 117/7. 
(0) المقولة ]١1١15١7[‏ قوله: ((لو جامع غير مراهق إل)). 
(8) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف امحرمات 1179/7. 
(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق55١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ل تا .بوةى لس حاشيةاين عايدين 


ل 


(قبل َم امرأته) ف فق أي موضع كان على الصحيح؛ "“جوهرة" 1 1 271701010710011 


:+09 (قولة: قبل أمّ امرأته إلخ) فالاق “اشير ززورنا مها اى لشي أ طن إن 
فرجهاء لم قال: اكيس الور "امير ليود انق الدكة ل باط مانن ْ د 
راشيو ارق المسّ والنظر كك ااه بشهوق؛ لأنّ الأصل 3 التقبيل الشّهوة يخلاف 
لين والح وف بيوع "العيون" حلاف هذا: إذا اشترى ار ا أنه بالخيار» وقلها أو اتط” 
إل فرْجهاء نم قال: لم يكن عن شهوةٍ وأرادَ 8 صُدَّقَ» ولو كانت مُباشيرَة م يُصلاق. ومنهم 
مَن فصل في القبلة فقال: إن كانت على الفم يُفتَى بالحرمة» ولا يْصدّقّ أنّه بلا شهوق» وإ كانت 
على الرانن أو الذقى أو لالد فاق إلة ذا :تين أنه بشهوةٍء وكان الإمام "ظهير الدّين" يف بالحرمة 
3 القبلةتفظلفا ويقو لل يضدف إن آنه ل يكن بشهوةء وظاهر إطلاق ببوع ليود يدل 
على أنه يُصدُقُ في القبلة على الفم أو غيروء وق "لقال" : إذا انكر الشهرة لالد يدف 
إلا أن يقومٌ إليها مُنتثيرا فيُعَانِقَهاء وكذا قال في "لمْحرّد"» وانتشارةُ دليلٌ شهوته) اه. 

(قولة: على الصّحيح» "جوهرة') الذي في "الجوهرة" ل "الحدّادي”27 لاف 
عدا فاه قالة ولو مين أو قبن وقال: ل أشنه صدَّق» إلا إذا كان المسٌ على لقا والتقبيلٌ 
في الفم)) اه. 

وهذا هو الموافق لما سينقله "الشتارح"”" عن "الحدّادي"» ولما نقلَهُ عنه في "البحر”9" 
قائلا: ((ورجٌَّحَهُ في "فتح القدير"27» والحق الخد 0 أه. 

وقال في "الفيض": ((ولو قامّ إليها وعائقها مُنتثيراء أو قبّلّها وقال: لم يكن عن شهوةٍ 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 59/7. 

99 "در" صكذ] اسه 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ فصل في المحرمات .١١07/7‏ 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17./5. 


اطلرء الثافن. .٠ح‏ تعهه تتيمسمه 1 بتلبيه.,. “فصل قاغرفات 


(حَرْمَت) عليه (امرأتة ما لم يَظهَرٌ عدم الشهوة) ا 


لا يُصدَقُ» ولو قبل ول تتسثير آل لته وقال: كان عن غير شهوةٍ يصدّق» وقيل: لا يصدّق لو 
يلها على الفمء وبه يُفتى)) اه. 

فهذا كما ترى- صريمٌ في ترجيح التفصيل» ل 0 الذي ذكرَةُ 
'الشّارح" فلم أرَهُ لغيره» نعم قال (اقم؟/ "القهستاني"”"“: ((وف القبلةٍ يُفتى بها أي: 
بالحرمة ‏ ما تين أنه اير مر ا ا رقيل: إن بل 
الم يُفتى بها وإن ادّعَى أنه بلا شهوة. إن قبل غيرَهُ لا يُفتَى بها إلا ا لفك التهوة) اك 
وظاهرة ترجيح الإطلاق فِ التقبيل» لكنْ علمت التصريح بع حيح التفصيل» تأمّل. 

للع (قولة: حَرّمَتَ عليه امرأتة خخ أي: يُفتى بالحرمة إذا سَئِلّ عنهاء ولا يُصدّق إذا 
اذُعَى عدم الشهوةٍ إل إذا ظهّرَ عدمها بقرينة الحال» وهذا موافق العامة فين "توعان " 
و"الشّهِيدِ"؛ ومخالفُ لما نقلناه عن "الجوهرة"؛ وربحّحَهُ في "الفنتح””", وعلى هذا فكان الأولى 
أن يقول: لا تَحومٌ ما ل تعلّم الشّهوة» أي: بأن قبلا مُتنشرا أو على الفم» فَيُوافِقٌ ما نقلناه عن 
"الفيضل "+ ولما سيا تي2 أيضاًء وحيكلر فلا فرق بين التقبيل والمس. ٠‏ 


(قولة: وأمّا تصحيحٌ الإطلاق الذي ذكره "الشتّارحٌ" فلم أَرَهُ لغيره إل) أي: مع التصريح 
بالإطلاق؛ وإلا فعبارة "الصّدر" نصحم ما جَرَى عليه "المصنف" من الإطلاق فلذا صرّح به "الضّارحٌ"؛ 
نعم الأضوية أذديفزل» كاذنا ل"ابدوهر واه أو بدلها ب"القهستاني". 

(قولهُ: وعلى هذا فكان الأول أن يقول: لا تحرمٌ إلخ) لا أولويّة؛ حيث كان ما جَرَّى عليه موافقا 
لتصحيح "القهستاني" وظاهر إطلاق "الصّدر". 


577/١ "حامع الرموز": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) ما تقدّم عن الشهيد في المقرلة ]١١77٠0[‏ قوله: ((قبّل أمّ امرأنه إلخ)): وما تقدّم عن "القهستاني” في المقولة 
١71[‏ قوله: ((على الصحيح "جوهرة )). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .1١10/7‏ 

(؟) المقولة ]١١7541[‏ قوله: ((وفي "الفتح" إلخ)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ا #««ووة دللد ‏ حاشيةابن عايدين 


ولو على الفم كما فَهِمَّهُ في "الذخيرة" (وي المس لا) تحرُمٌ (ما لم تعلّم الشّهوة) 
لذن لأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس. 
(والمعائقة كالتقبيل) وكذا لمر وال بور واو للحن ل 


0187 (قولة: ولو على الفم) مبالغة على المنفىّ لا على النفي؛ والمعنى: حرمت امرأتةٌ إذا 


م يَظِهَرْ عدم الاشتهاء» وهو صادق بظهور الشّهوة بالشّلك فيهاء أما إذا ظهّرَ عدم الشّهوة 
فلا تحرمُ ولو كانت القبلة على الفم. اه "-”. 

174 (قولهُ: كما فهمّهُ في "الذخيرة') أي: فهمّهُ من عبارة "العيون" حيث قال: ((وظاهرٌ 
ام 11 0 - ِ ع عه يي م ”ل لك < 
ما أطلقَّ في بيوع "العيون") إلى آحر ما مر”"» وأنت خبيرٌ بأنّ كلام "المصنف" مبين على أن الأصل 
في القبلة الشّهوة» وأنه لا يُصِدَّقّ في دعوى عدمهاء وهذا لاف ما في "العيون"» تأمّل. 

قن تو ا اكز م ند ديد ل ع د : ١‏ ! 2 

[176ع (قوله: وكذا القرص والعض بشهوة) ينبغي ترك قوله: ((بشهوة)) كما فعل 
"المصنف" في المعان نقةٍ؛ لأنّ اللقصود تشبيهُ هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل المتقدّم» فلا معنى 
2 0(”) 

01 (قولة: ولو لأجنبيّة) أي: لا فرق بين أن تكون زوجة أو أحنبية» أما الأحنبية 
فصورتها ظاهرة» وأمًا الرّوحة فكما إذا تزوَّجّ امرأة فقرّصّها أو عَضّها أو قبّلها أو عائقهاء 
ثم طلقها قبل الذحول حرمت عليه بنتها. 

(قوله: ينبغي ترّْكُ قوله: ((بشَهْوةِ))؛ كما فعل "المصنف" في المعائقة إلح) لَمّا كان القرصُ والعَض 
قد يُقَصمّدُ بهما الإيلامٌُ» ولم يكن الأصلٌ فيهما الشنّهِوة بخلاف المعائقة قيَّدَ بالنّهوة فيهماء ولو أطلق 
ارا ييا لصوي اراك اناا اوريس الحرروا رودا اياي 
شوك ايه ]ذا ماله يشير 


: )1غ( "م": كتاب النكاح - فصل 3 المحرمات قده ١/أ.‏ 


(1) المقولة ]١١7770[‏ قوله: ((قبل أم امرأته إل)) 
(7) "ح": كتاب النككاح ‏ فصل ف المحرمات ق هه ١/أ.‏ 


الموءاقامن: ‏ .تعس سييهت 2 السسبتح يسيك "فصل فق المحرعات 


وتكفي الشهوة من أحدهماء ومراهق وبحنونٌ وسكران كبالغ» "قار ية وق 
"القنية": ((قبْلَّ السكرانٌ بنته تحدم الؤ06), ل اه 





2 


واعلم أنَّ هذا التعميمٌ لا يَخص ما نحن فيه: فإنّ جميع ما قبِلَهُ كذلك, اام وخضر 
الي و ل 2 ا 
البتت: لان الام حرم ,جرد العقد. 

للم (قولة: وتكفي الهوة من أحدهما) هذا إغما يظطهر في الس ما قِ النظر 
فتعتبر اليد من الناظر» سواء وحدت من الآخر أم لا. أه وكاسننة 

وهكذا بحث "الخيرٌ الرّملىَ" أعحذا من ذكرهم ذلك [«/ق١؟/بع‏ في بحث المسّ فقطء 
قال: ((والفرق اشتراكهما في لذةٍ المس كالمشتركين في لذةٍ الجماع بخلاف النظر)). 

014 (قوله: كبالغ) أي: في بوت حَرّمةٍ المصاهرة بالوطء أو المس أو النظر» ولو 
0 المقابلات ‏ بأن قال: كبالغ عاقل صاح لكان أولى» "ط"29. وف "الفتح"””: ((لو مس 
المراهق وأقدَ أنه بشهوةٍ تنبت الحرمة عليه )). 

دولل (قولة: "بزازية"0) لم أرَ فيها إلا المراهقَ دون المحنون والسّكرانء نَعَمُ رأعهما 
ف "حاوي الزاهدي . 

1 كن م عم ريك . ل . ّ : : 2 . 2 

٠[‏ (قوله: حرم الآم) كذا يوجد في بعض النسخ, وفي عامتها بدون «الام)), 
. 7 5 270( ه الياس, لازم 0 ب 
فهو من بابي الحذفب والإيصال كما قال "ح” ©» وعبارة "القنية"" هكذا: ((قبل احنون 
)١(‏ ((الأم)) ساقطة من "و". 
(0) "ح": كتاب 0 فصل ف المحرمات قه١١/أ.‏ 
(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17/7. 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17//7. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 170/9. 
(1) "البزازية": كاب النكاح ‏ الثاني والقالف قل حل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة ١١7/85‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(90) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق5 5 .!/١‏ 
22 "القنية": كتاب النكاح - باب قُْ جرمة المصاهرة ق54*/ب. 


قسم الأحوال الشخصية | لغ تسل ةم ©هوووة لس سس ححاشية اين عابدين 


وبحرمة المصاهرةٍ لا يرتفعٌ النكاحٌ. حتى لا يحل لها التزوّجٌ بآخرَ إلا بعد المتاركة 
وانقضاء العدّة, والوطء بها لا يكون و0 1000 


0 
| 


ال 
عار 


م امرأته بشهوةٍ أو السكرانٌ بنتهُ تحرْمٌ)) اه, أي: تحرم امرأتة. 

001 (قولة: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في "الدحيرة": ((ذكَرَ "محمد" في نتكاح 
"الأصل”7": أنّ التكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرةٍ والرضاع» بل يَفسْدٌء حتى لو وَطِمّها الروجُ 
قبل التفريق لا يحب عليه الحدٌ اشتبّة عليه أو لم يتب عليه)) اه. 

”داع (قولة: إلا بعد المتاركتق أى#نوإن نع غليهنا سنوت كساق “الراوي"7 
وعبارة "الحاوي": (( إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة )) اه. 

وقد علمت أن النكاح لا وك وقلضرحواق التكاح الفاشهة كان لخر كه 
لا تتحقق إلا بالقول إن كانت مُدحولاً بها ك: تركتك أو خَليْتْ سبيلك» وأمّا غيرٌ المدخول بها 
فقيل: تكوثٌ بالقول وبالترك على قَصْدٍ عدم العَوْدٍ إليهاء وقبل: لا تكوثٌ إلا بالقول فيهماء حتى 
لو تركها ومّضَى على عِدَنهها سنون لم يكن لها أن تتروَّج بآخر فافهم. 

ممم للع (قولة: والوطم بها إلخ) أي: الوطع الكائن في هذه الحرمة قبل ارق والمتار كة 
((لا يكونُ زنا)»» قال في "الحاوي": ((والوطمٌ فيها لا يكون زا أنه علق كيه رفله بن * 
لمشل بوَطيِها بعد الحرمة» ولا حَدَّ عليه» ويثتُ النسّبْ)) اه. 


(قولهُ: والوطءٌ فيها لا يكون زنا؛ لأنه مُختلفْ فيه) من هذا يُعلم تقييدٌ المسألة .مما إذا كانت حرمة 
المصاهّرة مختلفا فيها؛ بأن كان الوطءٌ زنا بدون شُبْهة والرضاع أقلّ من حمس رَضَّعَاتٍ مُشبعاتتي. وتما 
ذكر تكون المسالة ذاهرة الوه 


)١(‏ لم نعثر عليها ف القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 
(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الثاني والثالث في محل التكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة .١١7/14‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية” ). 


الله الثامن سنس كه 9868 )تآ -تب اقضو ف المحرمات 


وفي "الخانية": ((أن النظر إلى فر(" ابنته بشهوه يوجحب حرمة امرأتهء وكذا لو 
ترَعبق دعن فرال أببها غريانة» فاعشر ها ابوه عام عليه انه)): 

(وبست) سينها (دون تسع'" ليست ,شتهاق) به يُفتى (وإن اذَّعَتٍِ الشّهوة) 
ف تقبيله أو تقبيلها ابنه (وأنكرّها الرَّحُلٌ 0108 1711001110101 





ملل (قولة: وق ليلد اخ تعد عبد عا َقَدّمٌ د 
)١١ ”*6[‏ (قوله: فدَخلت فراش 1 عدن امش ا الدّعول بغير 


ل 


0 لا يُعتبن ا 
3 4 7 5 0 0 1 كل لبك 7 ) د" م 

رك لل (قوله: انيت بعجتهاء, به يعتى) كذا قُ 'البحر ) .عن الخانية ) 0 لم قال: 
((فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أُوْ لاء ولذا قال في "المعراج": بنتُ خمس لا تكو 
7 25 م ُو 00000 1 1 و الى 
مشتهاه اتفاقا. وبنيت ”0 مشتهاة اتفاقاء وفيما بين الخمس والتسع |اختللافف الرواية 
والمشايخ, والأصح “رق 5 /أ] ني لاغ ري أص. 

لومم ولع (قولة: وإن ادَّعَتَ الشهوة ف تقبيله) أي: ادْعَتَ الروجحة أثنة قبل أحد أصولها 


0 م سن بي 


أو فروعها بشهوةء أو أن أحد أصولها أو فروعها قبَّلَهُ بشهوةٍ» فهو مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله 

)١(‏ في "د" و "و": ((لفرج)). 

(0) ني ' د ' زيادة: ((قوله: وبدت دون 7 تسع إل اعلم أن بنت نسع أو أكثر تكون مشتهاة» وقد لا تكون مشتهاة» وهذا يختلف 
يلم المئة وصعرهاء أمّا قبل أن تبلغ تسع سنين فالفتوى على أنها ليست .عشتهاة . وفي شرح الكئز: قال أبو بكر محمد 
ابن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصمل» وببت مان أو سيع اوانست :إن كانت عبلة ضعمة كانت مشتهاة 
وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حتى خرحت عن حدّ الاشتهاء توجب الحرمة؛ لأنها دخلت تحت حكم الاشتهاء» فلا تخرج 
عنه بالكِبّرء ولا كذلك الصغيرة» انتهى. كذا ذكره الشّمُمن في شرح "النقاية" نقلاً عن شرح "الوقاية")). ق57١/ب.‏ 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 717/١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق55 .)/١‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 5/1 .١‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 .٠١‏ 

(1) "اللنانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 757/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - سل ت- ده اوابوةو د دبل حاشية اين عابدين 


فهو نُصِدَقَ) لا هي (إلاّ أن يقومٌ إليها مُنتثيرا) آلته (فيعانقها) لقرينةٍ كذبه (أو يأحذ 
ثديّها أو يركب معها) أو يَمّسّها على الفرج» أو يُقبلها على الفم؛ ؛٠قاله‏ "الحدادي 0 
وف "الفتح": ((يُتراءى إللحاق ا بالفم)). وف "الخلاصة” ؟: ((قيل له: ما 
تلك بام اباتك فقاله سحادحها عت الخرية ل 


أو مفعوله, وكذا قولة: (وأواتقبيلها ابه فإنْ كانت إضافتَة إلى المفعول ف اؤؤايدة 7 فاعلء 
والأنسب لنظم الكلام إضافة الأول لفاعلِه والثاني لمفعوله؛ ليكوث فاعلٌ ((يقومُ)) الرّحْلَ أو ابنة 
كما أفادَه "ح"7". 

جالع (قولة: فهو مُصدّق) لأنه و الحرمةء والقول للمنكر وهذا ذكره 
ف "الدجيرة" في المس لا في التقبيل كما فعل "الشتارح". فإنه مخالف لما مَشَّى عليه 
"المصنف" أَلاً: ((من أنه في التُقبيل يُفتَى بالحرءة ما لم يُظهَرْ عدم الشّهوة)) وقدمنا”؟ عن 
"الدعيرة” لق الخلاف في ذلكء» فما هنا مب على ما في بيوع "العيون . 

جوم للع (قولة: آلته) بالرقع فاعل ((مُنتثي رأ))» وان 

[4 "الع (قولة: أو 0 معها) أي: على دابة يبخلاف ما إذا ركبت على ظَهْرِه وعبر 


المليّ 50 دف 3 ف أنه يه عن شهوة برا 01 0 


01417 (قولةُ: وفي "الفتح”27 إلخ) قال فيه: ((والحاصل: أنه إذا أَقَرّ بالنظر وأنكرَ الشّهوة 
صّدَّقَ بلا حلافيء وف المباشرةٍ لا يُصدّق بلا حلاف فيما أعلم؛ وفي التقبيل احتف فيه 


)١(‏ "خبلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تنبت به حرمة المصاهرة وفيما لا تنبت ق7/أ بتصرف. 
(7) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق ده ١/أ.‏ 

() المقولة ]١١7[‏ قوله: ((قبّل أمّ امرأته إلخ)). 

(؛) "ط"”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 70/5 

(9) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الثاني والثالث في محل النكاح وما ينبت به حرمة المصاهرة ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 170/9. 


ا 


الجزء الثامرن سس سملم إ#ة سلب قصل في المحرمات 


ولا يُصِدَّقْ أنه كدب ولو هازلاً)». 
(وتقبَلُ الشتّهادةٌ على الإقرار باللْمسٍ والتقبيل عن شهوةٍء وكذا) تقبَلُ (على 
قبن لمن والتقبيل) والنظر إلى ذكرهِ أو فرجها (عن شهوةٍ في المختار) "تجنيس"؛ 
لذ الشهوة مما يوقفْ عليها في الجملة بانتشار . أو آثار 0 





قيل: لا يُصدَّق؛ لأنه لا يكونٌُ إلا عن شهوةٍ غالباء فلا يُقَبَلٌ إلا أن يظهّرَ خلافةُ بالانتتشار 
ونحوه؛ وقيل: يُقبَلُء وقيل بالتفصيل بين كونهِ على الرأس والجحبهة والخدٌ فيصدّق؛ أو على 
الفم فلاء والأويجح هذاء إلا أن الخد يتراءعى إلحاقة بالفم)) اه. 
وقولة: ((إلا أن يظهَرَ إلخ)) حقه أن يُذكْرَ بعد قولِه: ((وقيل: يُقَبَلُ)) كما لا يخفى. 
و 0 امس وقدّمنا0) عن ال ّ ((أه الأصل فيه عدم م الشّهوة مثلّ النظرء فيَُصِدق 
إذا أنكرٌ الشّهوة» إلا أن يقومً إليها مُنتثيرا)): أي: لأنّ الانتشار دليلٌ الشتّهوة» وكذا إذا 
كان الس على الفرْجٍ كما مَر”" عن "الحدّادي"؛ لأنه دليلٌ الشَّهِوةٍ غالباء وما ذكرهُ في 
الل بحا من إلحاق تقبيل الخد بالفم ‏ أي: مخلاف الرّأس والجبهة ‏ غيرٌ ما تقد" ف 
كلام لخي" عن الإمام "ظهير الدّين" 2 فِإن ذاك لم يُفصّل» فافهم. 
3949 (قولة: ولا يفدق أله كدب 2 اق عند القاضي» أمّا نه ومين ا 
٠.‏ 7 7 ّم 2 م دخ غك م 7 فى 
إن كان كاذبا فيما أقرٌ لم تثبت الحرمة» وكذا إذا أقر بحماع أمها 6/ق14/بع قبْلَ التزوج 
لايصضدق ق حنهاء شبح كمال المسمّى لوبعد الدخول» ونصفة لو بلك "03 . 
ا ٍ 1 1 ع كو ُ 5 
رم4 "ام (قولة: "تحنيس') كذا عزاه إليه في "البحر"”2» وكذا رأيته فيه أيضاء ونصّ عبارته: 
)١(‏ المقولة [0٠-75١١ع]‏ قوله: ((قبل أُمْ امرأته إلخ)). 
0ق عواة ات 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١10/9‏ 
(5) المقولة [١٠٠5١١ع]‏ قوله: ((قبّل أُمْ امرأته إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١9/79‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 9/79 .٠١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا ه#وة علس حاشية ابن عابدين 
(و) حَرمٌ (الجمع) بين المحارم (نكاحا) أي: عقدا صحيحا ل 


((المختار: أنه تقبَلُء إليه أشار "محمّّدٌ" في "الجامع"2"0, وتات الإسلام "علي 
البْدوي"؛ لأن الشّهوة مما يُوقَفُ عليه بتحرّك العضو من يتحرّلكُ عضوٌة» أو بآثار أَخْرَ ممن 
اين لذ عدي 1 اندر ذقها 23 2 مون العلين من كلام "لحيس" نضا 

وبه ظهَرَ أنَّ ما في "النهر"” 2‏ من عَرُووِ إلى "التجنيس": ((أنّ المحتار عدم القبُول)) - 
قم ؤ 

(1144) (قولة: بينَ المحارم) الأو لد لأنَّ قول اللي ((بينَ امرأتين)) يعي عنه 
ولئلا يُتوهّمَ اختصاص الثاني بالجمّع وطنا ِلك بون ولا يصح إعرابة يدل نه يدن مُفصّل من 
مجمّل؛ لذن "الشتارح" دك اند حصنا وهو فول ((وحَرمٌ الجمع))» فافهم. 

وراد بالحارم ما يشملٌ النسّبّ والرّضاعٌ» فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أحنيّة 
فِسَّد نكاحهما كما ف "البحر"7", 

037746 (قولة: 21 عتنا فنعينداالأفينة ساق ولت متيف 0 كمافمَل 
قال كرا زيار ولزن كان" الب رزوي ره نذا اتير" نيما اذا رهما عد ولد 


م" سل 


- فإنه لا يكونٌ صحيحا قطعا ‏ ولا فيما إذا تَرّرَّحَهما على التعاقب وكان نكاحٌ الأولى صحيحاء 
(قولة: لا يكونٌ صحيحا قطعا إل) أي: وريه ناي ب لهدة الصُورة كالَيّ بعدها. 


.-. "الجامح الكبير”: كتاب النكاح  باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوحها صه‎ )١( 
.ب/١51570ق (؟) "النهر": كتاب التكاح  أسباب الحرمة‎ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 7/7 .٠١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١5/7‏ 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق75١/ب.‏ 

(1) "ح": كتاب الدكاح ‏ فصل ف المحرمات قه٠١/ب.‏ 

(0) في "الأصل”: ((في القيد)). 


الخوزوالتائقن ات منت م 9886زة سس سيب قصل في المحرمات 


(وعدة ولو من طلاق بائن. و حرم الجمع (وطبا 350000000 





2 2 ر 1 الى 2# 5 1 م ءًِ 00 َ 
فإِنّ نكاح الثانية ‏ والحالة مذو راط تنا نعم له ثمرة فيما إذا تزوج الأولى فاسداء فإن له 


هو 


حينئذ أن يُعْقِدَ على العائية: ويصدق عله أنه جَمّعٌ بينهما 06 ونكاح الأولى -وإن كان 
تانينا لسن كاه كما شاع في عباراتهم)) اه. 
00 (قولُ: وعِدَةم معطوفٌ على ((نكاحا)) منصوبب مثلهُ على التمييز. 
1*0( (قوله: ولو من طلاق بائن) حي افده مق الرجعي» أو من إعتاق أمٌ ولد حلافا 
هماء أو مِن تفريق بعد نكاح فاساٍ. وأشار إلى أنّ من طَلْقَ الأربع لا يجورٌ له أن يتوج اسرأة قبل 
القضاء عِدَبْهنَ فإن انقَصمَتْ عِدَةٌ الكل معا جاز له تزوّجُ أربعء وإ واحدةٌ فواحدةٌ "بحر" 
(فرعٌ) 

مانت أمرآتة له الترو اج بأعحتها بعد يوم من موتها كمافي "الخلاصة”'2 عن "الأصل"', 
وكذااق"المشوط ل ”دز الإسلام و "الحيط" لالد رميو كد العا "العا ترعفاية 0 
وغيرها من الكتب المعتمدة» وأمًا ما عْزِي إل رحن الا مين نريعوت العِدّةٍ فلا يعتَمّدٌ عليه 
[“/ق ٠‏ /أع وتهامه في كتابنا ' تنقيح الفتاوى اخحا موي20 

(قولة: أو من إعتاق أَمّ ولد خلافاً هما إلخ) إذلالكى أ وللدو ووه غلبينا لذ تناك حِيض 
ترج أحتها ِ أربعا من الأجانب -0- 0 موز كلاهماء وقال 7 يوسف”" و"محمد": يجوز 


.١١5/7 "البحر": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١1( 

(؟) "“خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني يمن تكوق خلا للنكاح وفيمن لا تكون ق075/ب. 
)0 2 وم و : (("امخيط الس رخسي" 0. 

(4) "البحر”: لم نعثر عليها في مظانها. 

(5) "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز /. 

(6) "النتف": كتاب النكاح ‏ الشرط السابع: العدة .751/1١‏ 

(7) انظر "العقود الدرية": كتاب النككاح .١8/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ل لب#وو دعس سس حاشيةابن عابدين 


علك مين بين امرأتين ين روك كرا ل تحل للأحرى) أبداً؛ لحديث "مسلم": 

04 (قول: ملك بمين) متعلقٌ ب ((وطنا)»» واحرّر بالجَمْعِ وطئا عن الَْمْع ملكا 
فرق اليو يوالع مسي وي الي 0 

(ه014 (قولةُ: بين امرأتين) يَرَجٌ إلى الْجَمْعِ نكاحاً وعِدّةٌ ووطنا بلك بمين» "ط"7", 
افق عبار اليك أما على عبارة "الشّارح" فهو عمل بالأخيين 

1180٠:‏ (قوله: أيْتَهُما فرضّت إلخ) أي: أي واحدةٍ منهما فرضّت ذَكرا لم يُحِلَّ للأخرى» 
كا دمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء والجمع بين الأم والبشتع تستبا أو رضاعا وكالجمع بين 
مين أو خالتين» كأن يتزوّج كل من رَجُلين أمّ الآخر فيُولَد لكل منهما بنس» فيكوثٌ كل مسن 
البنتين عَمَّة الأحرى» أو يتزوّج كل منهما 3 الآخر ويُولَد هما بنتان» فكلّ من البتبين خالة 
الاي © لبان لوالا 

رده( (قوله: أبدا) قد به تبعاً ل "البحر'” وغيره لإخراج ما لو تروج اك فدتها 
نه يحورٌ؛ أنه إذا فرضّت الأمة ذَكَراً لاايصمٌ له إيرادُ العَقْدِ على سيِّدتَِء ولو فرضت السيّدة ذَكرا 
لا يَحِل له إيرادُ العَقَدِ على أَميهِ إلا في موضع الاحتياط كما يأتي”» لكنّ هذه الحرمة من اللمانيين 
مؤقتة إلى زوال ملك اليمين» فإذا زال فايتَهُما رضت ذَكْرا صّحّ إيرادٌ العَقَدٍ منه على الأخرىء 
فلذا جار الجمعٌ بينهماء واحيَيِجَ إلى إراج هذه الصّورةٍ من القاعدة المذكورة بقَيْدٍ الأبديّة, 


.٠١7/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 14/7. 

() "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١84/7‏ 

(4) في "د" زيادة: ((هذه العبارة منقولة عن "الفتاوى الهندية")). ق"ه ١/أ.‏ 
(©) من ((أو يتروج)) إلى ((الأخرى)) ساقط من "1". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 .٠١‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١5/7‏ 


0 1 


)م در صا غ ام-. 


الجر الثامن _ سسسنلد 1#98 لم سس فصل في المحرمات 


((لا تنكح المرأة على عمتها)). وهو مشهورٌ يصلح مخصصا للكتاب (فجاز الجمع 
بين امرأة وبنتي زوجها) او امرأة اينهاء م ا ا ل ا ا 





لكنّ هذا بناءٌ على أنَّ المراد من عدم الحل في قوله: ين فرشت كرا مج" 
للأحرى )) عدم حل إبراد لأا ل أريد به عدم حل الوطء لا يُحتاج في إخراجها إلى قَيْدِ 
الأبديّة؛ لأنها خارحة بدونه؛ فإنه لو فرضّت اليد ذكرا لحز لفوظطة أَمَته أفادة 0 

ز؟ه "الع فول لا تكح المرأة على عَمتها) امُه: ((ولا على حالتهاء ولا على ابنة 
أخيهاء الاعلى امه أحتها” ))). 

150 (قولة: وهو مشهورٌ) فإنه ثابت في صحيحي " اوعد "وروا "أبو 
داود”؛ و"الترمذي"؛ و"النسائي" ونلا عدر ار قرول تن تار والتابعين» وزواة انف 


و عصرم( 


الغفيرٌ منهم "أبو هريرة". و"جابر"» و"ابن عبّاس"» و"ابن عُمَرَ"؛ و"ابن مسعودٍ"» و"أبو سعيدٍ 
ور فيصلُح تُخصصصا لعموم قوله تعالى: « أجل لك ماو رآه دلِكُمْ 4 [النساء 1 

مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة ولمحوسيّة وبناته من الرّضاعة» فلو كان من أخبار الآحادٍ 
9 0 نز و 2 2 9 

جاز التخصيص به غير متوقفي [؟/ق.7/ب] على كونه مشهورا. 


)١(‏ ف "الأصل" و"7" و"'ب": ((آية))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(؟) ف "الأصل" و"1" و"ب": ((يحل))» وما ألبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق98١/ب.‏ 

(5) ((ولا على ابئة أختها)) ساقط من "الأصل". 

(0) وأحرحه مالك في "الموطأ” (075) كتاب النكاح ‏ باب لا يجمع الرحل بين المرأة وعمّتها في الدكاح:؛ والبخاري 
)01١4(‏ كتاب النكاح ‏ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١4٠04(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خحالتها في النكاحء وأبو داود )٠١55(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يكره أن يجمع بينهين من 
النساءء والترمذي )١١70(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء والنسائي 
5 كتاب النكاح . باب تحريم الجمع بين المرأة وخعالتهاء وابن ماجحه )١5175(‏ كتاب التكاح ‏ باب لا تنكح 
المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء والبيهقي في "السنن الكبرى" 45/5 7؛ وصححه أبن حبان (403748) كتاب 
النكاح ‏ باب ذكر الزجر عن سوال المرأة الرحل طلاق أختها ما في صحفتهاء و(17١41)‏ باب حرمة المناكحةء 
كلهم ل دين أن هريرة ولأيه. 


"11 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد ا وسو لس سس" حاشية اين عابدين 


#ااظ »ام 4 يي #» * ظ 4داخ« © # ان 4 5 5 هن #أهج هاس هشع هشاع م ٠5‏ هاه + هشه بعس ع ه واس و ان س و يع 4 > واه شاه هشاع عأ هع هسه -. هس همع هه أ عه همع هع مهم ع ملم م صسه مع هه هه هوه 


والطام: أنه لايد من اذعاء الكيرة»: أن اديت مَوَقِقُهُ التسح لآ اللتخفيض)؛ أن 
10 0 5 1 . ل 4 سيد ع ع سار ب لء ز1) 
ولا نحو الْمْشْرِكدِب [البقرة- ]17١‏ ناسخ لعموم إوَأحِللَكم مَاوراء ذلحكمٌ 4 
إذ لو تقدّمٌ لَرمّ نسحة بالآية» فلم حل المشر كات وهو منتضيء أو تكرار النسخ وهو حلاف 
4 ّ . 2 : شاع بيرم 5ه 4 ٍِ ري 2 م 
الاصل» بياكت الملازمة: إنه يكون السابق حرمة المشر كات لم ينسح بالعام, وهو :لوأل لم 
مَاوْرَآء دلِحكمٌ 4 0 تقديرٌ ناسح آخر؛ أن الثابت الآن الحرمة» "فتح"0". وبه اندقع 
داق "لقره "اد رمن أذ كدرل «العصيون القازنة عندنا وليست .كعلومة)). 
( النبية ) 
ما ذكرة من الدليل ا يكفي لإثبات عموم القاعدة من حرمة الجمع بين ا المجارم, 
فإ الجمع بينهن حَرُمَ لإفضائه إلى قطع الرَّحِمٍ لوقوع التشاجر عادة بين الضّرّتين؛ والدّليلٌ 
على اعتبارِ ما نْبَتَ في الحديث برواية "الطّراني””©2» وهو قولة فد « فإنكم إذا فعَلْمَمٍ ذلك 
قطعتم أرحامكم 20 وتمامة 2 "الفتح"7). 
( ندمة ) 
عن هذا أجاب "الرملي”" الشافعي عن الجمّع بين الأخختين في النة: ((بأنه احاح ييه 
لأنّ الحكم يدُوْرٌ مع العلة وجودا وعدماء وعلة التباغض وقطيعة الرَّحِم منتفية في الجنة إلا الأم 
والبنت)) اه. أي: لعلَة الحزئيّة فيهماء وهي موجودةٌ في اللمنة أيضاً بخلاف نحو الأحتين. 


)١(‏ ممَاوْراء كم 4 ليست في "الأصل" و"'ب" و"م". 

.17 5/8 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(©) "العناية": كتاب التكاح - فصل في انحرمات 5/7 ١١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) أحرحه الطبراني في 'الكبير” -777/1١1١‏ 23517 وأحمد 717/١‏ 233779 وأبو داود )7١717(‏ كتاب النكاح ‏ ياب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساءء والتزمذي )١١70(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء 
وقال: حديث حسن صحيح: والو 4115 كاب الكاس بادخومة اناكسة كلو سن عيبت ان غناو يون 
الباب عن أبي هريرة وعلي وابن عمر وأبي سعيد وجابر وعائشة وأبي موسى وممرة بن جندب وعبد | لله بن عمروط. 


(5) انظر "الفتح”": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 115/8. 


الجزء الثامن 320 ل سس ب#ومخة لس سا فصل في المحرمات 


سيّدتِها؛ لأنه لو فرضت امرأة أو امرأة الابن أو السيّدة ذَكراً لم يَحَرُمْ 


رغ ه"للع (قولة: أو أَمَة ثم بذنها) الأولى عدم 0 هذه امور لماعلحف مين أن 
إخخراجها من القاعدة بِمَيْدٍ الأَبْديّة مبيّ على أن المراد من عدم الل عدم حل إيرادٍ العَقَدِه وهو 
ابت من الطرفين كما قرّرناه» فيُناف قولَهُ الآتي: ((لم يَحرَمُ))» ولو أُرِيدَ بعدم الحلّ عدم حِلّ 
الوطء صم قولةُ: ((لم يَحرّمٌ))؛ لكنه يُستغتى عن قَيْدِ الأبَديّ ولعلّه أشار إلى أن حواز الجَمْعْ 
بينهما ابت على كل من التقديرين» فافهم. 

فال "0 رور اسان ا م إلى أنه لو تَرَوّحَهما في عُقَدةٍ لويصحٌ نكاحٌ واحدق 
0 ف عُقدتين ادال 0 / يصحّ نكاح الأمة كنا قدمناة أوّل الفصل)). 

رهه"01ع (قولة: / يحرم) أي: التروجٌ فْ الضور القلاث؛ لأنّ الذَّكدَ الممروض قي الوك 
يصير متز وجا بنت الروجء وهي بنت رحل أحني وفي الثانية يصيرٌ مُتروّحاً امرأةٌ نيف وف 
الثالئة0” يصيرٌ واطنا لأمَته. 

“ه0118 (قوله: بخلاف عكسيه) هو ما إذا فرضّت بت لوج أو آم الرّوجٍ أو الأمّة ذكراء 
حيث [/ق 8١‏ /أ] حرم الأخصرى؛ لأنه 8 الأولى يصيرٌ ابن الزّوج ا ا لسعو ا 
وق النائية يض أ ارج فل تن بنارا ابنهه وف الثالثة يصررٌ عدا فلا نحل له ل 

0٠9‏ (قولة: وإن تَرَوّج إلخ) فيّدَ بالتروّج لأنه لو اشترى أعحت أَمْتِهِ الموطوءة جاز 


0 0 


)0١(‏ في "و": ((وأمة)). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات قهه١/ب.‏ 
(") في "الأصل": («(الثانية)) بدل («الثالثة)). 


قسم الأحوال الشخصية 2-0 ١‏ 0552 حاشية أبن عابدين 


له وطعٌ الأولى» وليس له وطمٌ الثانية ما لم يُحرّم الأولى على نفسيوء ولو وَطِنّها أَيْم ثم 
لايَحِلٌ له وطمٌ واحدةٍ منهما حتى يُحرَمٌ الأخرى؛ ويكوث لنُكاحْ صحياً؛ الال كان 
فابندا لذ حرم غلية الموظوية ا م دحل بالمنكوحة لوجود الجمع 0 وأطلقَ في الأحت 
امتزوّحة فشَمِل الحرَةٌ والأمَه وأطلَقَ في الأمةِ فشّمِلٌ أمَّ الولد» وقيّدَ بكونها موطوءة لأنّ بدونه 
يحوز”' له وطء المنكوحة كما يأتي لا الرقوقة ليت عوطوة حشكماء فلم يَصير جامعا 
عوما رطا ١‏ معدو رتكا خا ال لعلو لالتحال بللكوسع عدي ا شترَى أختها لا 
بان شتير أن المتكريحية ورور 2 كي كنذا انناكة ا "النبهر "روا زان تاف الأمقكة 
نتن تون جد اد وار عق انها أو بنتها؛ لأنّ وطعَ إحداهما يحرم الأخرى د 
جمه "1 (قولة: حتى يحرم) أي: على نفسيه كما وقَع في عبارتهم؛ اتناف مثيه اذ بالضم 
والتشديدٍ من المزيد ويُعلَمُ منه دلالة حكم الحرمة دون فعله كموتي إحداهما أو ردَيّها الحصول 
المقصود. ولو قرعا بالفتح والتسفيف صَح وول ذلك منطوقاء ولكنه غير لازم يما علنت» فافهم. 
[ه"11] (قوله: 0 د من إضافة الصّفة إلى الموصوف» أي: يحرم يه الجخلال؛ 
فاده "ط”). أو الإضافة بيائيّة أي: يحرم شيكاً حلالاً هو استمتاعٌ» أفادَةُ "الرّ حي" » وبه اندفع 
أن اميل والحرمة من صفات فِعْلٍ المكلف كالاستمتاع» فلا يصحٌ وَضْفُ أحدهما بالآخر» فافهم. 
ل (قوله: بسببب ما) فتحريم المنكوحة بالطّلاق والخلع والردّة مع انقضاء العدّة 


(قولة ‏ ولكلم عي لاوم [ناعليق) آي قا مسن لبا لمي نين كشول ها إذا كانت احرف 
بدون فِعله بطريق الدّلالة. 


)١(‏ في "7": ((لا يجوز))» وهو خطا. 

ا 2 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠١17/7‏ . 
(5) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل ف الحرمات .١9/7‏ 


للوة لكاي االخجع يسح هت 8 للحم يتين : “فبلزق اخرنات 


لأنّ للعقد حكم الوطاء؛ حتى لو نكم مشرقي مغربيّة يشت نسب أولادها منه 
و رط كما ا سا ف دار عور وا ا ا ا 





"قهستاني "00 والمملو كة يبعا كاذ أو. عضا" وإعتاقيا كذلك: مها مع التسليمء » وكتايتهاء 
وتزويجها د ا الفاستلة: إل إذا دحل بها الرّوجُ فإنها لوجحوب العَدَةٍ عليها منه 
تحرم على الماللك» فتجل له حيتئل المتكوحةٌ ولايُونّرُ الإحرام والحيض» والتفاسُ والم”ّوم 
تعن وا لان مو قدي أذ د كه اداه ميده ساني لظي يقال وه الدب كار 
((وم أرَ في كلايهم ما لو باعَها اق١”ابع‏ بَيْعا فاسدا أو وَعَبّها كذلك وقبضّتء والظَاهِرٌ أنه 
يَحِلَّ وطعٌ المنكوحة)) اه أي: لأنّ اناما ليلدك بالقبض» وكذا رد فاسداً على 
لمن مضنا فاعسا 3 "الكمافرة كمايا تي في بابه إن شاء | لله تعالى. 
( تنبية ) 

قال في "البحر"2: ((فإن عادت المو لك بعد الإختراج نت سكواء كان يفلخ أو 
بشراء حديدٍ- لم يحل وطءٌ واحدةٍ منهما حتى يحرم م الأَمَّ على نفميه بسببي كما كان أوّلا)). 

011 (قولهُ: لأث للعقد عت الود أورة عليه أنه د كذلك بحسب أن 
لا يصمح هذا النكاحٌ كما قالَهُ بعضْ المالكيّة, وإلا لَرْمَ أن يعن بحانها بينهما وَطُدا حكماً؛ 
لأنّ الوطء السابق قائم كب اا اليل أنه ا ب ال 2 0 وهذا 
للم باطلّ فيلزمُ بُطْلانُ مَلْويهِ وهو صمّة العف وأجاب عنه في "الفتح"”": (ربأنّه لازم 


عاك 


مفارق؛ أن بيكذه و إزالتة فلا يصر بالصحة)). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التكاح ص؛ا7. 

(؟) في "م": ((أو بعضها))؛ وهو خطأ. 

(9) "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١٠١7/9‏ 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق8١١/ب.‏ 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]15١١48[‏ قوله: ((في "البزازية")). 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١7/«‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١77/7‏ 


رهم ؟ 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل ده وسوو ل دل حاشية ابن عايدين 


ولو لم يكن وَطَِ الأمّة له وطءٌ المنكوحةء ودواعي الوطء كالوطهء "ابن كمال". 
(وإن ترَوّحَهما معا) أي: الأختين أو من بمعناهما (أو بعقدتين ونسبي) النكاح 
)0 
(الأول ا 1 تو ومو وا ود لاجو مون جوت انع وم ا بن جك وح وها لوي سف وا باجا ل اا وام وت وإ ان واج 10 


00 (قولهُ: ولو لم يكن إلخ) تررٌ قوله: ((قد وَطِنها))» "م”". 

010 (قولة: له وطح المتكوحة) فإنا وطن المتكوحة حرمت المملوكة”" حتّى يُفارق 
التكرجة كزاتى "لقي اط 

(01844) (قولة: ودواعي الوطء كالوطع) حتى لو كان قبل أمَنَهُ أو مّسّها بشهوةٍ أو هي 


فعَلَتْ به ذلك» ثم تروّجَ أحتها لا تَحِلٌّ له واحدة منهما حتى يُحرمَ الأعرى» "رحمي". 

(01 (قول: أو من .ععناهما) هو كل امرأتين نما مضت ذَكَرأ لم نحل للأمرى» 
"ح”7. ولا حاجة إلى هذه الرّيادةٍ للاستغناء عنها بقول "المصنف” بعدُ: ((وكذا الحكمٌ في كل 
ما حَمَّعَهما من الحارم))» "ط"20, 

01655 (قولةُ: وني الأوّل) فلو عُلِمَ فهو الصّحيمٌ والشاني باطلٌ وله وطءٌ الأولى 
إلا أن يَطَأ الثانية فتحوّمٌ الأولى إلى انقضاء عِدَّةٍ الثانية» كما لو وَطِيَ أحت امرأته بشبهة 


(قولةٌ: ولا حاحة إلى هذه الرّيادة للاستغناء عنها بقول "المصنف" إلح) لعل "الشّارح" أشار 
بذكر ها هنا إل أن الناسيت ل" المصبقي 51 ها هنا مُراعاة للاختصار وجمع النظائر مع بعض. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونسي الأول» عبارة "الوقاية”: ولم يدر الأوَّلَ. قال شارحها "ابن كمال باشا": هذا أولى من 
قوهم: نسي الأول. انتهى)). ق"اه ١/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق57١/أ.‏ 

(1) عبارة "7": ((حرمت عليه المملركة)). 

(8) "الاحتيار": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 85/5. 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق57١/1.‏ 

() "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ؟9/7١1.‏ 


الجزء الثامرن ل ااا #ا سس سس قصل في المحرمات 


فرَّقَ) القاضي (بينه وبينهما) ويكونُ طلاقا (ولهما نصف المهر) 15175011111( 





حيث حرم انا م تقض ده ذاكة النيية "ح”' عن "البحر”. وقال في "شرح درر 
البحار”””: ((قيُدَ بالنسيان إذ الرّوجُ لو عيّنَ إحداهما ا بدخوله بها أو ببيان انها اشابقة قطيق 
بنكاحها لتصادُقهماء وفرّقَ بينه وبين الأرى, ولو دعل بإحداهما ثم بيّنَ أن الأخرى سابقة يُعتبر 
البيان؛ إذ الدّلالة لا تعار ض الصّريح)) اغن» وامناة "الك وو عن ارس اليد 

+01 (قولُ: فرق القاضي بينه وبينهما) يعئ: يُفرَضُ عليه أن يُفارقهماء فإن لم يُفارقهما 
وجب على القاضي - إن عَلِمَ أن يُفرّقَ بينه ويينهما دفعا للمعصية؛ "بمر"9. لكنْ في "الفناوى 
لحندية'"0 راق عن "شرح الطّحاوي": ((ولو تَرَوجَهما في عُقّدتين ولا يدري أْتَهُما أسبق؟ 
فإنه يُوْمَرٌ الرّوجُ بالبيان» إن ييّنَ فعلى ما بين وإن لم يسن تانه له مص 3 لشو قر ونه 
وبينهما)) اه "ح”". 

قلت: لا 0 بينهما؛ لأنّ بيان الرّوجٍ مب على علمة بالأسبق؛ لما ذكرناه؟ عن 
"شرح الدّرر"؛ ولقوله: ((لا يتحرّى))» تأمّل. وف "النهر””"': ((ويتبغي أن يكون معنى 
التتفريق من الرّوجٍ أنه يُطلقهماء ول أرَهُ)) اه. 

نخت "للع (قولة: ويكون طلاقاً) أي: تفريق القاضي المذكور» وظاهرٌ كلام "الفتح"7”") 


.أ/١5١5ق "ح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١1( 

9؟) "البحر": كتاب 0 - فصل ف اغحرمات .١١17/17‏ 

() "شرح درر البحار": كتاب التكاح ‏ ذكر امحرمات ق١15١/ب‏ لكن عبارته: ((قيّدَ بالجهل)) بدل((بالنسيان)). 
(5) "الشر بلاية": 0 النكاح 7721/١‏ (هامش "الدرر والغرر' ). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل ق المحرمات ٠١7/7‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى المحددية": كتاب الدكاح - الباب الثالث ف بيان المحرمات ‏ القسم الرابع: اغحرمات بالجمع ؟, 
(0) "س": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق550١/أ.‏ 
(8) المقرلة [753١١ع‏ قوله: ((ونسي الأول)). 

(9) "التهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق585١/ب.‏ 


177/8 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )0٠١( 


قسم الأحوال الشخصية للسسس سلمم اهإسةى مس0 -حاشية أبن عايدين 


ع 2 2 0" سه ٌّ ور ور 
إلا بالوطء كما في عامّة الكتبء فتبّهُ ا ل 0 


2 ا و 7 ويه 5 2 0ه و 5 2# ف أ 
أنه بحث منه. فإنه قال: ((والظاهرٌ أنه طلاق» حتى يُنقص م٠27‏ طلاق كل منهما طلقة لو تزوججحها 
بعد ذلك))» وأقرّه ف "البح "03) "العا" ويؤيدهُ أن "الزّيلعي””' عبر عن التفريق الملقور 
بالطلاقء:وكذا قال "الختقار "اق "غاية البنان": (ؤوتفريو القاضن >الطلاق هن اتوي 3 قال 
و ني ((و نهر صي من الزوج))) سم 
ا في "الفتح"”: (رفلاً وقع لتر قل الول فله أن يتوج هما شاد" للحال» وإ بعد فيس 
له لتزوج بواحدةٍ منهما حتى تنقضي عِدّتهماء وإن انقَضَت عِدَةٌ إحداهما دون الأخرى فله تروج 
الي م تقض عِذتها فون الأخرق كيبلا يضير جامعاء وإل وقَمَ بعد الول عافتنا قله 
أن يتروّحها ف الحال دون الأرىء فإ عدتها تمنع من تزواج أخحتها)) اه. 

111)] (قولة: : يعي: في مسألة النسيان) تق تَقَييدٌ لقوله: ((ويكون طلاقاً))» ولقول 
ال الإروقبا نف للون)؛ 3 لتر ف الال أذ مكوق طااقا» اماف . 

01 (قولة: إذ الحكم إل) بيانٌ للفرّق بين المسألتين» وذلك أن في مسألة النسيان صّحَ 
نكاحٌ الستّابقة دون اللأحقة؛ وتعيّنَ التفريقٌ بينهما للجهل؛ والي صّحَّ نكاحُها يجب لها نصفُ 
لمهر بالتفريق قبل الدّولء ولَّمّا جُهلَتْ وجب هماء أمّا في مسألة ترَوحهما معاً في عَقَادٍ واحادٍ 

7 و 2 :1 7 8 4 
فالباطلٌ نكاحٌ كل منهما يقيناء فإذا كان التفريق قبل الدّخول فلا مهرّ لهما ولا عدَّةَ عليهما؛ 

َه ضر اس 2 9 - 0 * ْ 
وإن دخلَ بهما وجب لكل الأقل من المسمى ومن مهر المشل كما هو حكم النكاح الفاسدء 
وعليهما العِدَّق "بحر"”". قال: ((وقيّدَ بطلانهما فق "المحيط" بأ لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح 


."١' ((من)) ساقطة من‎ )١( 

)١9(‏ "اليحر": كتاب 0 الخرنات: ا 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق55١/ب.‏ 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١5 ٠١4/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب نكا فصل ف المحرمات 14/7 .١7‏ 

(1) ((شاء)) ساقطة من 7" 


(0) "البحر": كتاب 0 فصل في المحرمات 7/7 .١١‏ 


الجزء الثامن 0 بل سسسسصس #8( اسسسسس سسسب فصل في الحرمات 


وهذا (إنّ كان مهراهما(" متساويين) قرا وجنسا (وهو مُسمَّى في العقدِء وكانت 
الفرقة قبل الدحول) وادّعى كل منهما أنها الأوالو له بل هاه 225270100 





الغير أو عِدته فإن كانت كذلك صّحّ نكاحٌ الفارغة؛ لعدم تحقى الجمع بينهماء كما 
لو تَرَوّحّت امرأة زوجين في عَقَدٍ واحدٍ وأحدهما متزوّجٌ بأربع نسوة فإنها تكونٌ زوحة 
للاخر؛ لأنه لم يتحقق ادمع بين رَُلِين إذا كانت هي لا تل لأحدهما)) أه. 

الع (قولة: وهذا) أي: [/ق77/ب] وججحوب نصف المهر لمما في مسألة الدسيان. 

رالاالللع (قولة: متساوبين قرا 006 كما إذا كان 0 ميها الف درهي عد 

116 (قولة: وهو مُسمَّى) الضَّميرٌ راجمٌ إلى المهرين بتأويل المذكور, "ح”". 

”1ع (قولة: وادعئ 1 منهما أنها الأولى) ما إذافالنا: لا “تدرى أي اين أوَل؟ 
لا يقضّى هما بشيء - لأنّ المقضي له بحهول» وهو يُمنمٌ صحَّة القضاءء كمن قال لرَجُلين: 
لأحدهما علي ألفٌ لا يُقَضَى لأحدهما بشيء إلا أن يَصطلحاء بأن يتقِقا على أذ نصف 
ووو ات كما موقن الات الم قوق كر مقيماال ووه ا بر مضي سوناف" 


و 2 
ا تم تشغيْفه] لكنه 200 ان وتمامه فيه . 


م و , بن ابو ًُ 
ه١0‏ (قولة: ولا بيئة لهما) مثلهُ ما لو كان لكل منهما بيئة على السّبق كما في "الفتح”") 


م ور 1 , 7 - وع# د يور 1 قرم 8 
(قولة: مثله ما لو كان لكل منهما بيّنة إلخ) الظاهرٌ أنه يشترط أيضا عدم نكوله عند عدم البينة. 


)١(‏ في 'ط": ((مهرهما)). 

(0) *ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق 55 ١/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق5ه ١/أ.‏ 

() ف "د" زيادة: ((”فتاوى هندية")). قهاه ١/أ‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح - فصل ف بيان المحرمات .197/١‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 ١١‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 17. 
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قسم الأحوال الشخصية ا للد تا .عو د لد حاشيةابن عابدين 
1 2-6 تالقدير : 9 7 00 م ار بحر الا همه 
فإن اتحتلف مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرهاء وإلا فلكل نصف أقل المسميين.. 


وغيره» أي: لتهاترهماء قال "ح”"©: ((فلو أَقَامَتْ إحداهما البيّنة على السّبّْق فنكاحها هو 
المّحيح: والثاني باطلٌ نظيرٌ ما قدّمئا في قوله: ونسبي الأوّلَ)). 

00م (قولة: فإن اختلف مهراهما) محتزرٌ قوله: ((متساويين قذرا وجنسا»» وهو 
ماوق كسان ويه قزرا فقط كأن يكوث مهرٌ إحداهما وزنٌ ألفي ردهم من الفضّة والأعرى 
وزنَ ألفين منهاء عي فقط كأن يكون مهرّ إحداهما وزن ألفي درهم من الفضّة 
والأخرى وز ألفم درهم من الذهبء وقذرا وجنسا كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف 
درهم من الفضّة والأخرى وزن ألفي درهم” من الذهب. 

ابام لقع (قولة: فإن علما 2 اعلم أن هذا التفصيل معيو من ل واغترضه 
اعيذرو 0 ورا و لوحم لفرو ولتي وح ان اكد القيي أذ الس لباك ينان 
مختلفاً يُقضّى لكل واحدةٍ منهما بربع مهرها المسمَّىء والذي وُحدَ في بعضيها أنه يُقَضَّى لهما 
بالأقلّ من نِصّفي المهرين المسمَيَيْنِء فلو كان مهرٌ إحداهما مائة درهم والأخرى ثمانين يُقَضّى 
على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهماً وللثانية بعشرين» وعلى الثاني بنصف أقلٌ 
المهرين المسميين - وهو ارون 3 تسن ينمه فيكرة الكل «منهسا يرون ذرهبا)» 
كذا في "حاشيته" ل "نوح أفندي". وفي "شرجه" للشّيخ "إسماعيل": (( أن الاحتياط الثاني» 
وهو الموجودٌ في "الكاني'””' و"الكفاية"” مُعلْلاً بأنَّ فيه يقيناً)». 

والطاف؟ أن سق اع سناهسي "ادر اراة أن ترس ون الفولت بان الأو لكيه اذا 
كان ها سي لكر واحدة منهما بعينها [/ق7؟/أ] 2 كالخمسيمائة لفاطمة والألف لزاهدة 


.أ/١55ق "ح": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) ((من الفضة والأخرى وزن ألفي درهم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الدرر": كتاب النكاح .5171/١‏ 

(5) انظر "الشرنيلالية": كتاب النكاح 7177/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الكاقي": كتاب النكاح - فصل في بيان المحرمات ق8١٠/|.‏ 

)١(‏ "الكفاية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 77/7 ١784-١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


لمرو اكات لجست ييه همي 3535 متي ين تصلق اغرنات 


(وإن ل يكن مُسمَّى فالواحب متعة واحدة لهما) بدلّ نصف المهر (وإن كانت 
الفرقة بعد اد حول 111111 11111111101 





والثانيَ فيما إذا لم يكن لورفا كذلك» بن يَعلّم أنه سَمَّى لواحدةٍ منهما حمسّمائة وللأعرى 
ألفا إلا أله نسي تعيينَ كل منهماء لكنّ سياقّ ما في "الكافي"7" و"الكفاية”" لا يودي 
اضارَة ق :ذلك» ولذا قيل: لو ْمل على اخشلافة الرواية كات أوى: 

إذا تقرَّرٌ ذلك علمت أن قول "الشّارح" عا د "الدرر": ((وإلاً فلكل نيف أقل 
الس د صحيح كما كه عليه ف "يلاه" وغيرهاء لأقتضائه أن ناذا مهرا 
كاملاً مع أنّ الواحب عليه نصفُ مهرء فالصوابُ ما في بعض نسخ الشّرح؛ وهو: ((وإلاً فنصفٌ 
أفن المسك نما وعداياء عن ماق لد" من التوفيق» وقد علمت ما فيه. 


ةل (قولة: وإن ل يكن مسسعى) أي: وإن لم يكن واحدٌ من المهرين مُسمّى فالواحب 


(قولة: لكنّ سياق ما في "الكافي" و"الكفاية" لا يُؤدّي إلخ) حيث كان ما في أكثر لحن ونين 
, 1 ااي : 2 ٍَ و 7 و 2 8س 7 ع 
إذا كان المسمى لكل منهما معلوما ‏ لعدم تأتي إيحاب رَبْع المهر المسمى لكل إلا مع العلم . لا يكونُ شاملا 
2 سم ع 4 3 8 و 5 الو : _ 3 
لِمَا إذا لم يَعُلما بل يكونٌُ مسكوتا عنه في هذه العبارة» والذي وجد ف بعضها شامل لِمَا إذا عللِم المسمى لكل 
أوا لأ لك حك وحة لض صراعة على كرما إذ الماك وعواالوضرةق اكير الكسبي_ تقد منا فى 
بعضها بما إذا لم يَْلما جمعاً بين العبارتيْن» وتقييداً يما وُحدَ في بعض الكُتب بما رحد في أكثرهاء وما ذكِر 
أولى بالاعتبار من مُجرّد مُراعاة ما يفِيدُه المياق» وكم لذلك من نظير. 

(قولة:وإن يكن واحد من المهرئن مسد فالوالحب متعم للها بالسسوية إن امتوياة وإلا فيتبغي أن 
شر 5 ب 5 ّ 2 7 5 5 0 0 2 5 1 
يجب لكل واحدةٍ منهما نصف متعة تستحقها بناءً على أن المعتبرٌ في المتعة حاله أو حال الرّوجَيِن وهو 


الصحيح 0 "السدي”. 


.أ/٠١7ق "الكافي": كتاب النكاح  فصل في بيان الحرمات‎ )١( 
(ذيل "فتح القدير").‎ ١55 -11717/9 (؟) "الكفاية": كتاب النكاح  فصل في اللحرمات‎ 
(هامش "الدرر والغرر").‎ "71/1١ "الشرنبلالية”: كناب النكاح‎ )( 


م ؟ م 


(؟) في " وكم'": ((تأحذ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست سد ا بوجو لس حاشية ابن عايدين 
اص م 9 لي له 8 3 
وجب لكل واحدةٍ مهرّ كامل) لتقررو بالدحولء» فامام قو يه قعامة نمه يمء امو ني ةن مام ةو مه مهن 


ةا وإذا سَّمَّى لاحداهما دون الأخر ف فلم لا انين أعمذ ربعه؛ والي لم بن ا تأحذ 
نصف المتعة» " "207 دل في "شرح الشّيخ إسماعيل”". 

(قولهُ: وب لكلّ واحدةٍ مهرّ كامل) قال في "الفتح””": ((فلو كان التفريق بعد 
الدّعول ا ا كاملا وق التكاح الفاسدٍ يُقَضّى .مهر كامل وعقر كامل» 
وق حل عن غاإذا تكد الرتي لها قنذرا يحبا ]ذا اعتلفا عدر إساب عر 
أذ سف العداهها أول كلها ذاش العقتن هين الأخصرف؛ لأنه فرع الحكم بأنهنا الوطوءة ف 
التكاح الفاسدء هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه إذا سمي فيه العُقَرَ بل الأقلّ من 
الُسمّى وههر لمفل)) اه. ومثلهُ في "البحر"7© سوى قوله: ((مع أن الفاسد إلخ)). 

والظاهر: أن صاحب "الفتيح"” عبر أوَلاً: بأل يحب لكل مهرٌ كاملٌ» ثم بالعقر تبعاً لما وق 
في كلام غيرو» ثم حَقَقَ: أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقلٌ من الُسمّى ومهر 
المخلء فعُلمَ أنه المزادُ بالعُقرء وفي "المغرب"”©: ((العُقرٌ: داق المرأةٍ إذا وْطَِتْ بشبهة)) اه. 


(قولة: يُقْضى .مهر كامل وعْفْر كامل إلخ) عطفُ تفسيرء وعبارة "البحر": ((لو كانت الفرقة بعد 
الذعول عي لكل اله كاملاً؛ أنه أشتقر بالدٌعول ا ب منه كمع أنه مشكلء أ إيجاب 
مهر كامل لْكُلِء بل إذا كان بعد الول فإنّهِ يُقضى هر كامل وعْمْرٍ كاملء ويحبُ حَمْلّه إلخ) اه. 
فالظاه” أن المراد بقول "الفتتح": ((وفي التكاح الفقاسد إلخ)) مناقشة قولهم: وحب لكل منهما مهرّها 
كاملاء ثمّ حقق أنّ الواحب هنا الأقل من المسمّى ومهر المثل. 


.ب/١05ق "ح": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.17 4/7 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ 
.٠١ 4/5 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )*( 
.17 4/7 "الفتم": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )4( 
"المغرب": مادة ((عقر)).‎ )5( 


الجزء الثامن ا لمهم ١4#‏ مغسسسل سا قصل فيالمحرمات 


باه و سوام مه ع يه مامه عمس مهسه ماو هد هس نس سه جم واج و واج سس واو وه وه معت ه فهاه وي مي فو جه و قاور عمج جه عرس و و ووه وا مورء عرو يج وال م هاده 





ولايخفى أن لمر كم الفاسد''؟ وطء بشبهة» وقد صرح في "الكنز”'' وغيره: 
((بأنّ الواحب ف لح الفاسد الأقلٌ ا ومهر المشل))؛ فَعَْلِمَ أن اقتصار "البحر "7" 
على التعبير بالعقر صحيح:؛ فافهم. 

00 ل ماس ير ع , 

والحاصل: أنك قد علمت أن أحد النكاحين في مسألة النسيان صحيح والآخمر فاسذ؛ 
وبعدَ الدحول يجب في الصّحيح المسمّى وفي الفاسد العُقرٌء أي: الأقل من [٠/ق7/ب]‏ المسمى 

ا 1 0 -- 4 2 1 الى عير 
ومهر المثل؛ وحيث م تعلم صاحبة الصحيح من الفاسد يقسم المهران بالوصف المذ كور بينهماء 
فيكونُ لكل واحدةٍ مهرٌ كامل. 

ثم اعلم أن الصور أربع: لأنه إما أن يَتَحِدٌ ب يُختلف) علض كد امن 
أن يُتحِدَ مهر مثلهما أيضا أو يُختلف: 

هر # دي 7 8 و 2 3 3 

فإن سو سه سس ب 

ولأعحيها يو 6 0 9 التكاح له ل 

وهو مائة؛ ولذات الفاسدٍ العم وهو مَتردٌدٌ هنا بين التسعين والثمانين» ويتعذرٌ إيجاب 

أحدهما؛ إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العُقر» فلذا قيِدَ "المحشّي" قول "الفتع"0: 

ووس كملة حا نض وسحرنه اليو كابلا لكر مما طق عزنا اتحَّد الْسمًى لهما)) 

8 ]ذا اكد سي تريس أنضا: 

."1 من ((وطئت)) إلى ((الفاسد)) ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١55/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات 4/5 .٠١‏ 

(4) («(دعد)) ليست في "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١171/17‏ 


قسم الأحوال الشخصية لد ا همهو د لد ححاشيةاين عابدين 


# هس جح © 4 ه» > »> وماج وع هه © هم هس جه م5 هشه > © ان هاه ها« فخ 5 > 5 هدس هن ود مداو هي > هاه مهم هس مس عع همع م د همده مهس أ ه همع ها ماع هع هعد هسه هسدع ع هد 5ه همه ه مج همع وام 


وأمّا قول "الفتح": ((وأمًا إذا احتلفا ‏ أي: الستاة ب فك إسات الع ر)) ففي إطلاقِهِ 
نظرٌ؛ لأنّه ظاهرٌ فيما إذا احتلّف المهران أيضاًء كأن سَمّى ند مائة ومهرٌ مثلها ثمانون, ولدَعْدٍ 
تسعين ومهرٌ مثلها ستون مثلاًء فهنا تَعَذَّرَ يجاب العُقر» وتَعَدَرٌ أيضاً إيجاب السمّى؛ 
أذ اناميا سيف بار اياعر قاف دكا ات أو ذات التكاح الفاسد 
حتى نوجحب لهما أحد المسمَّيِين بعينه وأحد العُقَرين بعينه؛ لاختلاف كل منهما. 


86 سر الس 


وأا إذا احتف المسمّيان واتحَد المهران كار لصتن ساي ول ع لسسع ل 
مثل كل منهما ثمانون - فلا يعر يجاب العقر؛ لأنه ثمانون على كل حال موا كاد 
ذات الذكاح اللاينه هيد افد فل د إييجماب ال 57 إنه م يُعلّم من كلام 
"الفت"00) ضكر وعد الصور الثلاث: وقال "ط'”": ((والظاهرٌ أنه عند تَعَدْرِ إيجاب 
لمر يحب لكل الأقلُّ من الُسمّى ومهر مثلها). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ ذلك تنة تنقيصٌ لحقهما وتركٌ لبعض الْمَيقَن؛ إذ لا شلك أن فيهما 
ذات و يي ا اللا د 5 ا م بعلم اذكه 
حكمٌ ما إذا لم يَتَعدَّرْ إِيجاب لَعُقرء بل الذي يظهر ما قَرّرَهُ شيخنا حفظه الله تعالى» وهو أنه 
حيث هل ذات ا الفاسد» وكان لإحداهما ا وللأخرى العقرٌ 


(قولهٌ: وأمّا قول "الفتح" إلخ) لا يُناسب التعبيرٌ بقوله: ((وأمًا))؛ لعدم تقدّم ما يقابلها في كلامه إلا أن 

يُجعلَ مقابلهًا محذوفا معلوما ثمّا سب فكأنه قال: فقول "الفتح": ((ويجب حمل إل)) صحيمٌ لا نظرَ فيه بعد 
تقييده بما إذا اتحد مهرٌ مثلهماء وأما إلح. 

س0 3 2 ا 

(قولة: قلا يتعذر إاب”* لفقا انه إلخ) فيه أن مُراد 0 ار إيجاب العقر تعذرّه من حيث 


1 لإحداهما لا مجر تعذر تقديره» كما د عليه قوله: ((إذ ليست إحداهما اح( 


.17 4/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )١( 
.7١/17؟ (؟) "ط": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ 


ا” 


الخوةالناسس: احجحصجستيحيهب نإقلاة سس جمحيت. اقلق اخرنات 


ومنه يعلم حكم دحوله بواحدة. (وكذا الحكم فيما حَمَعَهِما من احارم) قُ نكاح. 





يأخذا(' الحيقن ويُقتسيمانه ببنهما في الصور الأريمء فإذا اند كل من المسميّين والمهر 
يغطان أخد امسق مرق */ وأحد المهرين» وإذا اند الأوّلان فقط يُعطيان أحد اسان 
وأقلّ اللهرين» وإذا احتلّف الأرّلان فقط يُعطّيان أقلّ السمُّيّين وأحد المهرين» وإذا اختشّفٌ 
الأرّلان والأخيران يُعطَيان أقلّ الْمسمّبين وأقلّ المهرين» وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 

04 (قولة: وشيم حك روي ساق ع 3 0 لجعو ل وا فين ل فين 
الُسمّى ونصف الأقلّ من مهر الثل والْسمّى؛ ها إذ كانت سابقةٌ وس ها جميع الَسئَى؛ 
ون كانت متأْرة وجب ها الأقلٌ من مهر المدل والُسمِّىء فتأخدٌ نصف كل منهماء وغيرٌ 
التعول راغي خائرية اليك الأنهابرنا كانت مائقة ويك تاسيف الس لزان كانت 
متأم لامجب شاشيق متمد لأسن لى الالة. 

قلت: وهذا الذي ذكرَهُ "الشارح” مأخحوذ من "الشُرُنبلافيّة'”7"» ويجبُ تقبيدةُ بها إذا دحل 
باحداهما مع إقراره بأنه لا يَعلَمْ أيهما أسبق تكاج ؟ أن لو دوك بالحواسيا قن :وبح الات قانه 
يُقَضَّى بنكاحها كما قدّمناه” عن ' شرح درر البحار" وغيره وحيتئار فيجب لها جميعُ المسمّى 
شا ويفرق بينه وبين الأحرىء ولا شيء لها؛ اند انين الجاع فيكو نكاحها باطلاء 
وقك.مر أن النافال ال عدي قله الي إلة وال عدول: 

1م "للع (قولة: وكذا إخ) الأحسن قول "الزيلعي""”): («وكل ما ذكرنا من الأحكام 


يبن الأحتين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعةُ من احارم)). 


)1١(‏ في "الأصل" و"1": ((ياحذ)). 

.ب/١55ق "ح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح 771/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) المقولة ]١١75([‏ قوله: ((ونسي الأول)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .٠١5/17‏ 


قسم الأحوال الشخصة لحعتتحعحعحيا ‏ فيث دعغسدت سس" ححاشية ابن عابدين 


(و) حرم م المولى كه العتو نز لت الأن المجلر اه تناف لمالكيّة, نعم لو 
نكل الول اساي كان يسا 5ط 


ملل (قولة: وححرم نكاح المولى جه إن أي» ولو 007 بعضّهاء وكذا اللواة ل 
م تملك سوى سهم واحدٍ منه "فتح"7. زاد في "الجوهرة"”: ((وكذا إذا ملك أحدّهما 
صاحبه أو بعضة 1 التكاحء وكا لاخر و الك إذا شنا سين ل يفسّد النكاح؛ 
سبال تدلكانه بالشده لام انل ملكي بالعقدة وإغها يعبت له فيها حق 
الللك» وكذا قال "أبو حنيفة" فيمن اشترى زوحتهُ وهو فيها بالخيار: لم يَفسَّدْ نكاحُهاء على 
أصلِه أن حيار المشتري لا يُدِلٌ المبيعَ في ملكه)) اه. 
014] (قولهُ: أن لمعل كيه !ع علة للمسألتين» قال في "الفتم"20): ((لأث الاح 
ما شِع إلا مرا نمراتم مشركة في املك بين التناكحَينء منها ما تختص هي بعلكه كالتفقة 
والسكنى وَالقَسْم والمنع من العَرّل إلا بإذن؛ ومنها ما يَختَصّ هو بملكه ا كو حوب 
التمكين والقرار في المتزل والتحصين! “عن غيروء ومنها ما بكو اللكُ في كل منها مشكاً 
كالاستمتاع بجامعة ومباشرة والولدٍ في حقٌ الإضافة والمملوكيّة تنافي المإلكيّق فقد ناقتا لازم 
عَقَد التكاح» ومنافي اللازم مُنافيٍ للملزوم وبه سقط ما قيل: يجوز كونها مملوكة من وحهٍ 
الرّقّ مالكة من جهة النكاح؛ لأنّ الفرض أن لازم التكاح يلك كل واحدٍ لما ذكرنا على 
الخلوصء والرّق يُمتَعهُ)). 
64 (قوله: نَعَمْ لو فعَلَهُ إلح) يشيرٌ إلى أن المراد بالحرمة في قوله: ((وحَرُم)) مطلق 
المنع لا عحصوص ما يُتبادرُ منها من المنع على وجو يترتَبُ عليه الثم وإلا امتتع فعل الحرام للتنره 
)١(‏ "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 14/7 .١7‏ 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الدج 1 


ولاق "ب" : ؤوؤلآت الملوكية علة إلخ)). 
(4) "الفتح”": كتاب النكاح 4/9 1. 


0 1 


(5) في "ب" و"م": ((التحصّن)). 


وه م ههه م ع عدن هماهم مامه سدعسهع هس عع وهس ع سه ده سوس » ميا ومو هج ها أ واج مج همد جد فاج ع ولا« فس 6 هم هيوه م هاه سه سه سد نوع ساها قمع هسه سأ مسأ عا دام ع .ا مع م 6ه 





لك 


عن أمر موهوم في توج اليد يد أَمتهُ أو المرادٌ بها نفىّ وجود العَقَدٍ الشرعي المشير لشمراته كما 0 
إليه ما مر”"2 عن "الفتح"» وهذا معنى ما في الفوس "لز ركتاان الب ين لسرت 
(«المرادٌُ به في أحكام التكاح من ثبوت المهر في ذِمَّةٍ المولى وبقماء التكاح بعد الإعتناق ووقوع 
الطّلاق عليها وغير ذلك؛ أما إذا نوها مُرّها عن وطيها حرام على سبيل الاحتمال فهو 
حسن؛ لاحتمال أ و أو نسقة الع إن شونا علنها بففيا وقق حتفي اللنالة و كديرا 
ما يقعٌ» لا سيّما إذا تداولتها الأيدي)) اه. 


اب 170 0 ا 
فييقى فيهن حقّ أصحاب ا وبقية يد الغايين: وما ا 2-6 ف 00 5 9 
5 اعرد" : ((من أ قي زمانه وق من السّلطان التنفيلك العام فبعد - إعطاء اميق ا تو 
1 ا د و5 3 ' ا 
شبهة في حل وطيهن)) اه فهو غير مفيلر: 
أمّا أُوَلاُ فلأنٌ التتفيلٌ العام غيرُ صحيح) مَواء شراط فيه الساطان ايد الخنمس أ لا؛ لأث 
فيه إبطالَ السنّهام المقدّرةٍ كما نص على ذلك الإمامٌ "السترحسي" في "شرح السسير الكبير"”". 
وأمّا ثانيا فلن تنفيل سلطان زمانة ليقي إل :زماتا: 
وأما ثالقا فلأنه ز: نفى الشبهة بإعطاء الخمسء ومن المعلوم في زماننا أن كل من وَصَلت 
ذه من العسكر إل شي أخدة ولا يعطي خفسة فينبغي أن يكون [*/قهم/أ] 26 55 
إذا عم أنهنا وأخجوذة من الغنيمة» ولذا قال بعض الشافعيّة"': إِنّ وطءً السّراري اللاتي 
)١(‏ المقرلة [787١١ع‏ قوله: ((لأنّ المملركيّة إلخ)). 
(؟) "الجوهرة النيرة”: كتاب النكاح .7١/7‏ 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١٠١9/*‏ 
(8) انظر المقولة ]١5175-0[‏ قوله: ((وقع التنفيل الكلي)) وما بعدها. 
(5) "شرح السير الكبير": باب النفل وما كان للنبي حالصا 6/7 51. 
(1) انظر "نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السير ‏ فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب 7/8. 


ارا ؟ 


قز الأول الشخصية .سس ميمح لين مممتكسعمحهد. حافية]بن عايتين 


وفيه ما لا يخفى ف عدم عَدها خامسة ونحوو من عدم الاحتياط”"". (و) حَرُمَ نكا 
(الوة: ية) بالإجماع (وصّح نكاح يمو ب معو اتووا بع 0 مقوة لاعاطءا) لدجم تور 


يُحَلَبْنَ اليومّ من الروم 0 

وأمّا قولهُ في "الأشباه””" بعد نقلِه ذلك عنه في قاعدةٍ: الأصلٌ في الأبضاع التحريم: ((إِنَّ 
هذا وس لا حكمٌ لازمٌ» فإنّ الحارية المجهولة الحال المرحعٌ فيها إلى صاحبو اليد إن كانت 
صغيرة» وإلى إقرارها إن كانت كبيرة» إن عُلِمَ حالها فلا إشكالَ)) اه فهذا إنما هو في غير ما 
عُلِمَ أنها أَححِدَتْ من الغنيمة» أمّا ما عُلِمَ فيها ذلك ففيها ما ذكرناه» لكنْ قد يقال: إنه يُحَبَمّلُ أن 
تكون باعها الإمامُ أو أحدٌ من العسكر وأجارٌ الإمامٌ بيعَهُ أمّا بدون ذلك فقد نص في "شرح 
الستير الكبير””" على: (( أن بيع الغازي سَهمَّهُ قبل القسمةٍ باطلٌ كإعتاقه))؛ لكر العَقَْدَ عليها 
لا يُرفعٌ الشّبهة؛ لأنها إذا كانت غنيمة تكون مُشتركة بين الغامين وأصحاب الخمس» فلا يصم 
تزويجها نفسّهاء ؛ بل الرّافعٌ للشبهةٍ شراؤها من وكيل بيت المال أو التصدّقٌ بها على ققير ثم 

شراؤها منه وسياتي ” إن شاء ١‏ لله ل المسألة في اللجهاد. 

(ه018) (قولة: وفيه إلخ) هذا مأعوذٌ من "الشَرُنبلائيّة'"”"» وقولة: ((ونحوه) أي: كعدم 
القَسمْم لهاء وعدم إيقاع الطلاق عليهاء وعدم تُبُوتٍ نسب ولدها بلا دعوىء لكن لا يخفى أن 
الاحتياط 58 عمد عليها إنما 3 عند احتمال عدم صحَّةِ الملك احتمالاً قويًا ليَقَعَ ابوط عديلوكن 
بلا شبهةء ولا يلوم من العَقَدٍ عليها لذلك أن لا يَعُدّها على نفسِهٍ نخامسة ونحؤةٌ»ء بل نقول: 
ينبغي له الاحتياط ف ذلك أيضا 


(١45‏ (قولة: وحرم نكاح الوثنية) نسبة إلى عبادة الوثن» وهو ما له جحئة -أي: صورة 


)١(‏ من ((وفيه)) إلى ((الاحتياط)) ساقط من "و"» وعبارة "د": ((وفيه أنه لا احتياط في عدم عدّها خخامسة ونحوه» تأمّل)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك - قاعدة: الأصل ف الأبضاع التحريم صلالا. 
(7) "شرح السير الكبير": باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام 171717/4. 

(54) المقولة ]١9141[‏ قوله: ((قبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة)). 

© "الشرنبلالية": كتاب التكاح عنم إهامش "الدور والغرر‎ )5١ 


اللزوالناين. تتسمعيمسسيي 08 .ممتححصيتحت: تشقون اغريات 





إنسان من خشبب أو حَجَرٍ أو فِعٍ أو وهر : 0 > واللجمع أوثان. والصنم: شورة بألا حدة 
كل 2 اابيتيها اكت من اهل اورقا : لا فرقة» وقيل: للق الوئن على شو الصتررك كيدا 
ف "البناية ا الى 0 : قي "الف 6 0 ويَدحلُ في عبدة الأوثان غم 1 : ا م 


أ 
كي 


ال ل ل "شرح الوجيز' : وكل 
مذهب يكفر به مُعتقِدهُ)) اه. 

ا ا ا م ا ا م / 4 

ا ل ل ل ولا تؤكل ذبيحتهم؛ 

لأنهم ليس لهم كناب ساو ١‏ وأف بحرمة التكاح حرمة الوطء .علش اليمين كما كا ل والمراذ 
[؟/قه“/ب] الحرمة على المسلم؛ لما في "الخابيّة'”": ((وتّحِلٌ المحوسيّة والوثيّة لكلّ كافر إلا المرتد)). 

ومدق (قولة: كتابيّة) أطلقة كشي الخر :4 والدمة. وواطر فوا لامة 0 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وصحّ نكاح كتابية إلج» قال الشموي: ولو تروَّج كتابية على مسلمة حازء وقِسَّمٌ بينهما على السنّواءء 
اتتهى. قال في "البحر": ذكر الإسبيجابي أن للمسلم منمّ الذميّة إذا تروّجحّها من الخروج إلى الكدائس والبيع؛ وليس له 
إحبارٌها على الغسل من الحيض والحنابة. وف "الخانية”: من فصل الجزية من السير: مسلجٌ له امرأة ذميّة ليس له أن يمنعها 
عن اتخاذ الخمر قي المنزل» أنتهى. وهو مُشْكل؛ لأنه وإث كان بخلالا عتدها لك يده وله منعها ‏ كمنم المسلمة ‏ من 
أكل الثوم والبصل؛ وكذا قال الكركي في "الفيض” قبيل باب التيمم: أن المسلم له أن يمنع زوجته اللميّة غن شرب الخمر 
كالمسلمة من أكل الثوم والبصل» وكان زوجها يكره ذلكء انتهى. وهذا هو الحقٌ كما لا يخفى)). ق ١57‏ /ب. 
(؟) "البناية”: كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 47/4 44-5 ه5. 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق77١/].‏ 
(5) "الفتع”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 19//7. 
(5) تقول: هذا الحكمٌ غير متعلق بمسميّات الطوائفء فالإسلام مظلة عظيمة تممع تحتها كل المؤمنين» فكلٌ مّنْ شهد أنه لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له أن محمداً رسول الله» وكان مؤمنا بالل وملانكته وكتبه ورسله واليوم الاخمر والقدر خخصيره 
وشره من الله تعالى» وكان معتقدا فرضية الصلاة والصيام والركاة والحج ولم يظهر منه ما يننقض ذلك أو إنكار أشيء 
اعم من اين بالضّرورة تحوُ مناكسةُ وطعامه وشرابه وغيرٌ ذلك» وتسري عليه كلُ الأحكام الي يخاطب بها 
المسلمون المؤمنون» والحكم على واحدٍ من الناس بالكفر مببي على التورع لا التسرّع؛ وا لله تعالى الموفق للصواب. 


حم ص 1 ممه أت 
(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 75/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق57١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية متت دا امهو دل حاشية ابن عايدين 


0 2 ىن َ 27 2 ل اس ب لا 2 2 
وإن كرة تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقِرةٍ بكتابي) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلهاء 


ل 1 
عن البحر' '. 
رهه؟قن (قولة: وإنث كرة تنزيها) أي: سواء كانت ذمية أو حربيّة؛ فإن صاحب 
"البحر””" استظهرً: ((أنّ الكراهة في الكتابيّة الحربيّة تنزيهية» فالذميّة أو "0 , 
قلت: عللّ ذلك في "البحر"2©9: ((بأنّ التحرعيّة لا بدَّ لها من نهى أو ما في معناه؛ لأنها 
ش 
في رتبة الواجب)) اه . 
وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحريية يُيدُ أنها تحريّة والدّليلٌ عند المجتهدء على أن 
الجا بي ولا الي الف ': («(ويجورٌ تروج الكتابيّاتٍ» والأولى أن لا يفعلَ ولا يأكل 
ذبيحتهم إل للضرورةق وتكرة الكمابة لخر إجماعا؛ 0 باب الفتنة من إمكان التعلّق 
المستدعي العلا هاا دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأحلاق اهل امير روطان 
الوق أن تعى روعي تحيل لد د وإن كان سلجا أه. 
0 حاار الا )لقي كراهة العريه ق غنير الحرية وما بعندة سيد 
١ 1845‏ 0 (قولة: ‏ موْمنة بغي تفسير * للكتاية ! لا 0 7 ا 
1 مم 1 9 4 3 7 0 
1 (قولهُ: مُقِرّةٍ بكتابي) في "النهر عن "الرّيلعي"”2: ((واعلم أن مَن اعتقد 
دينا سماويا وله كتابٌ مُنَزّلٌ كصّحُف إبراهيم وشيث ورَبُور داودٌ فهو من أهل الكتاب» 
)١(‏ "البحر": كتاب. النكاح ‏ قصل في المحرمات .1١1١1/7‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١١1/7‏ 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق/51١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١1/5‏ 
(ه) "اليحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 111/7. 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1717//9. 
(/0) "س”: كتاب النكاح - فصل ف المحرمات قله .)/١‏ 
(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسياب الحرمة .١51//١‏ 
(9) "تبيين الحقائق": كناب النكاح ‏ فصل في الغخرمات 57/54 4154-5 5. 


الخرءالثافق. ‏ يتنتستيعتو. 31859 ستنسعميتست.. :فصل ق المخرمدات 


على الذهيي "فر" وق "النير": وؤقور متاككه المشرلة» لان ل نكمي ادا هده 


أهل القبلة وإنْ وقع إلزاما في المباحث))................ ا ا 
فتجورٌ مناكحتهم وأكل ذبائحهم)). 


٠1(‏ (قولةُ: على المذهب) أي: خلافاً لِما في "المستصفى" من تقييدٍ اليل بأن 
لا يَعتقِدوا ذلك» ويُوافِقهُ ما في "مبسوط شيخ الإسلام': ((يجبْ أن لا يأكلوا ذبائح أهل 
الكتاب إذا اعتَقَدُوا أن اع إلدوآن حورا إل ولا يُتروجُوا نساءهم, قيل: وعليه العريه 
ولكن بالنظر إلى الذليل ينبغي أن ١‏ يمور الأكل والتروج) اه. 

قالن "لم00 0 ات ا أنّ المذهب الإطلاق؛ لما 0 "قيس الأئكة" فى 

"الم 0 من أن ذبيحة النصرانيٌ حلال 50 سواء قال بشالت ثلانة أو لاء لإطلاق 

الكتاب هنا والدليل؛ ورجحة في "فتح القدير”: بأنّ القائل بذلك طائفتان من اليهود 
والتصتار ار 2و! ا » مع أن مطلق لفظ («/ق/أ] الشّرك إذا ذكرّ في لسندال الششرع 
لا ينصرف إلى أهلٍ الكتاب و إن صّحّ لغة في طائفةٍ أو طوائف؛ لما عهدَ مِن إرادتِه به من 
عبّدَ مع الله تعالى غير ممن لا يدعي اتباحّ بي وكتاسوء إن آخر ما ذكرة)) أه. 

0م (قولَهُ: وفي "النهر"9) إلخ) مأ.حوذٌ من الفتح”2 حيث قال: ((وأمًّا المعتزلة 


(قولُ: وإ صم لغة في طائفةٍ أو طوائف إلح) عبارة "الفتح" ‏ عَقِِبَ قوله: أو طوائف : ((وأطلق 
لفظ الفعل ‏ أعيئ: يُشركون ‏ على فعلهم» كما أن مّن رأأى بعَمّله من المسلمين فلم يعمل إلا لأحل زيدٍ 
يصح في حقه: ا ولا يتبادرٌ عند إطلاق التتارع لفظ الْشرك إرادته لِمَا عُهِدَ إل تأمل)). 

(قولة: اه من "الفتح"؛ حيث قال: وأمًا المعتزلة إلخ) وجعل ار" في "حاشية المنح" 


.1١١١ 11١١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
511/6 "سوط" كتاتب التكاع‎ )8( 

(9) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ١17/7‏ باختصار. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق537١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١1748//9‏ 


"1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ بلدا بورهو د ل > حاشية أين عابدين 
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فمُقَتضَّى الوجه حل مناكحتهم؛ لأنّ الحقّ عدم تكفير أهل القبلةٍ وإنّ وقَعَ إلزاماً في الباحشء 
بخلافب من خالف القواطعٌ المعلومة بالضّرورةٍ من الدَّينَ مفل القائل بِقِِدَم العالم ونفي اليم 
بالجزئيّات على ما صرح به امحققون. وأقول: وكذا القولٌ بالإيجاب بالذات ونفي الاحتيار)) اه. 

وقول : «(وإث وقع إلزاما في المباحشو) معناه: وإنّ وفع التصريحٌ بكفر المعتزلة وتحوهم عند 
البحث معهم في رد مذهبهم بأنه كفن أي: يَلرّمَ من قولهم بكذا الكفر» ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ 
لأنّ لازم المنهب ليس ,ذهب وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وإِن 
أخعطؤوا فيه وأَزِمّهم الحنورء على أنْهم ليسوا بأدنى حالاً من أهل الكتاب» بل هم مُقِِرُونَ بأشرفب 
الكتب» ولعلٌ القائل بعدم حِل مُناكَحَتِهمٍ يَحكم بردّتهم ما اعتقائُوه. وهو بعيدً؛ لأنّ ذلك أصلٌ 
اعتقاوهم: فإن ملم أنه كفرٌ لا يكو رده قال في "البحر”©: ((وينيغي أن من اعتقد مذحبا يُكفَرٌ به 
إن كان قبلَ تقدّم الاعتقادٍ الصّحيح فهو مُسْرِكٌ وإن طرأ عليه فهو مُرتَد) اه. 

وبهذا ظهرَ أن الرأفضي إِنْ كان ممن يَعقِهُ الأُوهيّة في "علي" أو أن حبريلَ غَلِط في 
الوحيء أو كان يُنْكيرُ صُحْبة "الصّدّيق"» أو يَقلفُ السيّدة "الصّدّيقة" فهو كافرٌ؛ المخالفته القواطم 
لمعلومة من الدّين بالضرورة عخلانما إذا كان يُفضُل "علا" أو يَسْبْ الصّحابة فإنه معدم 


المعتزلي والرّافضيً.منزلة أهل الكتاب حيث قال: ((قولة: ((وصح نكاخ كتابيّة)) أقول: يدحلٌ في هذا 
الرّافضة بأنواعهاء والمعتزلة: فلا يحور أن تتروج السلمة السية من الرّافضي؛ المااسيات وتو كانت 
فدخل تحت قوهم: لا يصحٌ تزوّجٌ مُسلمةٍ بكافر)) اه. 

وقال 'الرّستغفني)": ١لا‏ تصح الناكيجة بين أهل السنة والاعتزال)) اع قا انكدة مهم أو أقبح: 
و"الرّملى" جعلهم من قبيل أهل الكتاب؛ فيجوزُ نكاحٌ نسائهم, ولا يُررّحونء ولعلّه أعدل الأقوال؛ لأنه 
لذ يسنك ْ 0 الرّافضة)) اه "'سندي". 


.١١١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 


المثءالذافع. سنس سسنييسييفف 28 يسنمنسييييينيت. "لقال ل الخرناتك 
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(لا) يصح نكاحٌ (عابدة كوكب لا كتاب طا) ولا وطؤها يلك يمين ا 


لا كافرٌ كما أوضحتةُ ف كتابي "تنبيه الولاة والحكام, على أحكام شاتِم خمير الأنام أو أحدٍ 
أصحابه الكرام؛ عليه وعليهم الصّلاة والسّلام"2"7. 
( تنبيةٌ ) 

قيل: لا تحوز دن يفيول: اللي اماع ان سال أنه كاف الاق 
"البحر”": ((إِنه محمولٌ على من يقولهُ شَكَا في إمانه» والشّافعيّة لا يقولون «اق+<ابع 
بذلك؛ فتجوزٌ المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة)) اه. 

0 ذلك في "الفتعم”": ((بأنّ الشّافعيّة يريدون به لمان الموافاةٍ كما صرَّحُوا به» وهو 
الذي يُقبَضْ عليه العبد وهو إخبارٌ عن نفسيه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه» فيتعلق به قوله 
تعالى: وَلَانَشُولَنَِسَأَمَءِ إِف كلدل غَدَا يا إِلَأنِيمَآءآهَّهُ4 [الكهف  .]1١‏ غير أنه 
عندنا لاف الأولى؛ لأنّ تعويد النقس باللحزم في مثله ليصير ملّكة عميرٌ من إدحال أداة التْردّدٍ في 
أتفهل يكرن حوما عبد الموافاة أذ 741 اهن ظ 

"للع (قولة: لا عابدةٍ كوكبب لا كتاب لا) هذا معنى الصابئة المذكورة في المتون 
على أحد التفسيرين فيهاء قال في "الهداية"227: ((ويجور ترَرّجٌ الصابئات إن كانوا يؤمنون 
بدين ني ويقِرُون بكتابي؛ لأنهم من أهل الكتاب, وإِنْ كانوا يُعبْدَونَ الكواكب ولا كتاب 
فم ل نكر تداكحهة لأنهم مُشركونء والخلاف المنقول فيه محمولٌ على اشتباو مذهبهمء 

فكلٌ أحاب على ما وقعَ عنده» وعلى هذا حال ذبيحتهم) اه. أي: الخلافب بين "الإمام" 
القائل بالل بناءً على تفسيرو بأنّ لهم كتاباً ولكنهم يُعظْمُون الكواكب كتعظيم المسلم 
الكعة رومن ضاحي القانم عد ال ونا ل اديع درق الكو كي 


1 


715/1١ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين":‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١١/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 
"الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات 117/9 - 18 باختصار.‎ )8( 


(5) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان المحرمات .١57/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية لل ل دا همهو د بد حاشية اين عابدين 


(وانحوسيّةٍ والوثنيّة) هذا ساقط من نسخ الشتّرح ثاب في نسخ المعن, وهو عطف 
5 500 ل كم 
على ((عابدة كو كبي))» وقوله: (والمحرمة) بحج أو عمرة....... 1 


قال في "الفتتح"”: ((فلو انق على تفسيرهم انق على الحكم فيهم))؛ قال في "البحر "© 
((وظاهرٌ "الهداية”7": أن مَنمّ مناكحتهم مُقيَدٌ بقيدين: عبادةٍ الكواكب وعدم الكتابء فلو كانوا 
يَعبدُونَ الكواكب وهم كتاب تجوز منا كحتهم وهو قول بعض المشايخ» زعموا أن عبادة الكواكب 
3 تخرجهم عن كونهم أهلّ كتابي, والصّحيحٌ أنهم إن كانوا يَعبُدُونها حقيقة فليسوا أهلّ كتابي 
وإنْ كانوا يُعظمُونها كتعظيم المسلمين للكعيز : فهم أهلٌ كتابي» كذا في "ابحتبى")) اه. 

فعلى هذا فقولٌ "المصنف": ((لا كتاب لها)) لا مفهوم له. لكنٌّ ما مر من جِلٌ 
النصرانيّة وإن اعِبَقَدَتٍ المسيح إلا يُويّدُ قول بعض المشايخ كما أفادَهُ في "النهر"20. 

(044 (قولَهُ: والمحوسيّة) نسبة إلى مَحُوسء وهم عَبَده الشارء وعدم جواز نكاحجهم 
عاو لوه عللك و مجمع عليه عتد الأئمة الأربعة 0 ل "داود”» بناء على أنه "رق 7 /أ] 
كان لهم ا ورفِع» وتمامة في "الفتحم"07". 

ه01 (قولَهُ: هذا ساقط إلخ) فيه اعتذار عن تكرار الوئنية ودفع إيهام العطف في 
((الْحرمة)). 


(قوله: نسبة إلى مُجوس إلخ) هذا باعتبار العرّف» وإلا فالذي في "القاموس": ((مموس: رجحل 


و اي مر 5 ام 
صغير الأذنين» وضع دينا ودعا إليه)). 


.١78/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

.١1١1/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ قصل ف بيان انحرمات .١917/1١‏ 

(5) في "1": ((الكعبة)). 

(5) المقولة ]١1١1291[‏ قوله: ((على المذهب)). 

زوع "الني"؟ ماب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق/ا5١/أ.‏ 

(7) انظر "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 175/9 1119/17 


المع الثامئن ‏ سسي همهم ققة سسفنس يسك . “قصلب قامرفات 
(ولو بمُحرم) عطفُ على ((كتابية))» فتنبِة (والأمَةٍ ولو) كانت (كتابية أو مع 


طول و10 الأصل عندنا أن كل وطء يَحِلَّ بملك يمين يحل بنكاح» وما لافلا 
(وإث كرة) تحرعا في المحرمة وتنزيها في الأمّة (وحرَةٍ على أُمَةِ ا ا 





كو" لل (قولة: ولو بمحرم) المكامتي: لمحرم باللام؛ أن التكاح المقدر قي المعطوففب 
عليه لا يتعدّى بالباء إلا أن يُدَعَى تضمنه معنى التزوّجء فإنه يتعدّى بالباء في لغة قليلة. 

1910ل (قولة: أو مع طول لدي أ مع القدرة على مهرها ونفقتها» وهو بالفتح 
في الأصل: الفضلٌ» ويُعدّى ب: على و إلى» فطل الحرَةٍ مُتسّعٌ فيه بحذفب الصّلة ثم الإضافة 
إل دول نينا أ قار إلوف لطر يا 

رده0ن (قولةُ: الأصلٌ إلح) قد يُناقشُ فيه بالأَمَةِ المملوكة بعد الحرّة» فإنه يحور وطؤها 
ملكاء ولا يحور أن يَنكِحَ الأَمَة على الحري "ط"9). 

](١95[‏ (قولة: تحرعا فى المحرمة 27 2 الأَمَقَ أما الثاني فهو مااستظهرة 
ف "البحر"2؟ من كلام "البدائع"29, ومثلة في "اللوسيات وروا بده د لاسنو 
(«والأولى أث لا يُفعَل)). 

(قولة: قد يُناقَشُ فيه بالأمّة المملوكة إلخ) قد يُجابُ عنه: بأنّ كلامّنا إنما هو فيمن يتزرَّجٌ بها 


منفردة» وهناك إنما نهّى عن الجمع بين المعقودتيّن اه "سندي". 


.ب/١7ق في "د" زيادة: ((قوله: مع طول الخرة قال اق "النامورس؟ ؟ والطول والطائل: الفضل والقدرة والغنى والسّعة)).‎ )١( 

)١(‏ "المغرب": مادة((طول)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح .7075/١‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 77/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/8‏ 

(5) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح وتفاذه - قصل: ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان 
البخل بم اا 

(90) "جامع الرموز": كتاب النكاح 7176/1. 

(8) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الإماء والعبيد .١١8/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م د لاهو للد ححاشية ابن عابدين 
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وأما الأوَّلُ فهو ما فْهِمَهُ في "النهر””" من كلام "الفتح””» وهو فهمٌ في غير محلب فإنه 

: ف "الفتم" دي دليلٌ المسألة لناء وو نا ار لمر الى ان عبّاس": («تزوّج وسيوال :ا لله 
ع ع 7 ا00 - لي 2 . 200 

عل ' 000 وهو محرم) انها ولعو عل 7 ا وذكر دليل الآئمة الثلائق وهوما 
ف اس ده 8 1 50 س0 ٠‏ ينه . . 0 2 1 رة) ).ىم . ه 
أخخر ججحه الجماعة إلا البخاري من قوله يم: رلا يكح المحرم ولا ينح » أي: بفتح 
الياء في الأوّل وضمها في الثاني مع كسر الكافء ومّن فتحّها في الثاني فقد صحف» 
1 زاد اياا "7 زرولا يَخطب ») ثم أجحاب رجي الأول من وجحووء ثم أحاب 
على تسليم التعارض ب: ((حمل الثاني إِمّا على نهي التحريم والنكاحٌ فيه للوطءء أو 
على نهى الكراهية جمعا بين الدّلائل» وذلك لأنّ المحرم في شغل عن مباشرةٍ عقودٍ الأنكحة؛ 


.ب/١517ق "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 159/7. 

() أرجه البخاري )01١5(‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحرم» ومسلم )١51١(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم تكاح 
النحرم وكراهة حطبته» وأبو دواد )١844(‏ كتاب الحج ‏ باب ف الحرم يتزوجء والترمذي (8414) كتاب الهج 
باب ما جاء ف الرّحصة في ذلك؛ والنسائي كباب المناسك باب الرّخصة ف التكاح للمحرم» وابن ماجه 
)١975(‏ كتاب النكاح ‏ باب المحرم يتزوج» وأحمد 2551/١‏ وأبن حبان (41737). كلونو امن يديت ابن عباس. 

(4) أخرجه أحمد ,57//١‏ ومالك في "الموطأ” ١/87؟»‏ ومسلم )١4059(‏ (41) كتاب التكاح ‏ باب تحريم نكاح 
اغخرم وكراهة خطبته» وأبو داود )١8141١(‏ و(18475١)‏ كتاب المناسك ‏ باب المحرم يتزوجء والترمذي (810) 
كتاب 0 تزويج المحرم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١97/0‏ كتاب 
المناسك ‏ باب النهي في التكاح للمحرم؛ وابن ماجه )١977(‏ كتاب التكاح ‏ باب المحرم يتزوجء والدارمي 
)١777( 0١‏ كتاب المناسك ‏ باب في تزويج المحرم» وابن حبان )51١57(‏ و(717١1)‏ و(8؟41) كتاب 
النكاح ‏ باب حرمة لمن كحةء والتلعاوى في "شرح معاني الآثار" 78/7 كتاب مناسك المج باب نكاح 
امحرمء كلهم من حديث عثمان بن عفان مَييه. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١١7/7‏ بتصرف. 

)١(‏ في "صحيحه" )١14.059(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة حطبته من حديث عثمان بن عفان طيه. 


550/1 


لكر داقائق . امجعسحعحيهيت: عق ايبم م شيعن نلق الغرنات 





لأنّ ذلك يوجحب شغل قليه عن إحسان العبادة؛ لما فيه من غيطبة ومُراودات ودعوةٍ 
واحتماعات» ويتضمن تنبية النففس لطلبي الجماع؛ وهذا مَحمَلٌ قوله: «ولا يُخضِبُ»» ولا يلزم 
كونة ييه باشَرَ المكروة؛ لأنّ المعنى المدوط به الكراهة هو عليه الصّلاة والمّلام مُنرةٌ عنه 
ولا بعْدَ في اعتلافو حكم ف حقدا وحقه لاحتلافه المناط فينا وفيه كالوصالء نهانا عنه 
رق لاك /ب] اق فعَلَهُ)) اه. 

وحاصلَة: أن برلا يكحي إن كان المرادٌ به الوطء فالنهيّ للتحريم ‏ وهذا قطعيٌ لا شبهة 
فيه أو العََدَ فالنهي للكراهية"'2» وما ذكرَّهُ من الوحه لا يقتضي كراهة لحري إلا حَرْمَ 
تحارة المحرم في الإماءء إن فد آيضا شين الفليؤوقيةه النفس للجماع. وَيُؤْيدُه قوله: ((وهذا 
مَحمَّلٌ قوله: ((ولا يُخطّْبْ))))» على أنه قد صرح في "شرح درر البحار”": ((بأن النهي 
للتتزيهم)» وقول "الكر'”": ((وحَلٌ تروّجٌ الكتاييّة والصابدة والمحرمة)) صريحٌ في ذلك؛ فإ 
المكروه تحراً لا يَحِلَ فافهم. 

(قولَهُ: لا يَصِحّ عكسلة) أي: ولا حَمْعُهما في عَقَدٍ واحده بل يصمح في الجمع 
نكاح الرِّ لا الأمَةِ كما صرح به "الرّيلعي”؟؟ وغيرُهُ وما في "الأشباه'””؟ في قاعدة: إذا 
احتمّعٌ الحلالٌ والحرامٌ: ((من أنه يطل فيهما)) سبق قلم. 

هذاء وحرمة إدخخال الأمَةِ على الحرّةٍ إذا كان نكاحٌ الحرّةٍ صحيحاء فلو دحل بالحرّة 
بتكاح فاسدٍ لا يُمنع نكاحٌ الأَمَقَ "شرّنبلاليّة"20. 


)١(‏ في "1": ((للكراهة)). 

(؟) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب النككاح ‏ ذكر المحرمات ق517١/).‏ 

(1) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١ 47/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١1١7/7‏ ْ 

(5) "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثالثة إذا اجتمع الحلال والحرام صاة؟١-.‏ 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لنت دا هوهو د للد حاشية ابن عابدين 


ولو) أمْ ولدٍ (ف عِدَةٍ حرَة) واوامسن عاتن (وصّح لو راجَعها) أي: الأمّة (على 
01 لبقاء الملك. 


(ولو تَرَوّجَ أربعا ٠‏ من الإماء وخخمساً من الخرائر في عقد) عا (صّحّ نكاح 
الإماء) لبطلان الخمس 111010101 ا ك0 


(فرعٌ) 

توج أمّة بلا إذن مولاهاء ولم يَدلَ حتى تزوّجَ خْرَه ثم أجارٌ المولى لم يَجْرْ؛ لأن 
الل إنها يعبت عند الإجحازةء فكانت في حكم الإنشاء» فيصيرٌ مُتزوجا امن علي كر ولو 
توج ابنتها در قل لحار جاز) لأ التكاح الموقوفة عدم ي حي اليل » فلا يُمنع نكاح 
غيرهاء رار ايم فلحم. 

01601 (قولة: ولو َم ولد) شَمِلَ المدبّرةَ والمكاتبة كما في "البحر”". 

0 (قولة: في عِدّةٍ خْرَةٍ) من مدعول البالغة» أي: ولو في عِدة حرةٍ. 

05 (قولة: ولو من بائن) أشار به إلى خلافي قوهما مجوازهء واتفقوا على المنع 


[4١؟١()‏ (قولة: لبقاء الملك) أي: ملكي نكاح الم لأنها لم تحرج بالطلاق الررجحعي 
عن التكاح. فَالخرهُ هي الدّاخخلة على الأمَة. 

زم١‏ 4 كل (قولة: ف 0 . واحد) أي: على التسع» 1 "220 

]0١4١5‏ (قولة: لبطلان اتن ع ساق الالو كاد الحرائرٌ ازيها مد هن وطن 


(قولة: شَمِلَ إلخ) أي: لفظ الأمة. 


)١(‏ في "و": ((حرمة))؛ وهو خطأً. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١1١7/#‏ 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/7‏ 

(4) "ح”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق517١/]‏ بتصرف. 


الخزء الثامن 77ح وت ع مر الوأوةة سسمبعبيبجع تحتتب يميه فصل ف ا محرمات 


(و) صّح (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) لا أكثر قله التسري فنا شساء 
مِن الإماء) فلو له أرب وألف سرية» وأرادٌ شراءً أحرى فلامَهٌ رجحل ِيف عليه 
الكفرٌء ولو أراد التَسَرّي”" فقالت امرأتة: أقتلٌ نفسي لا عتنعٌ؛ لأنه مشروعٌ لكن 


ا ل" 


مر ار 
لو ترك لعل يغمها يؤججر؟........0..2... نحط ومن وج ة 3 فين ا أو سبدو و 014 0 1 ان 


في الإماء كما في جمع الخرَةٍ مع الأمَةِ بعَقّدٍ واحد يُوضِحُةُ ما نقَلّهُ "الرحميٌ" عن "كاي 
الحاكم": ((أنّ أصل ذلك أنه يُنظَرُ في نكاح الحرائر» فإنْ كان جائزا لو كن وحدَهنٌ أَحَرْتَهُ 
وأبطالت نكاح الإماء» ون كان غير حائز أَبطلتَهُ وأحَرْت نكاحّ اي سين 
وحدهن)) اه. 

قلت: ويستفادٌ منه ما لو [“/قم5/أ) كان جملة الحرائر والإماء م تزذ على أربع فإنه 
و في الخرائر فقطء وهو صريحّ ما 1 آننا عند قوله: ((لا يَصِح عكسُة)). 

11403 (قولة: سريةٍ) ننشبة إل الس وهو النكاحٌ ‏ والتزم ف السين كضم الدال قِ 
ره نسية إلى الطب أن إلى لمرو للعو له با 0 

1404 (قوله: حِيْفَ عليه الكفر) لقوله تعالى: ملاعل أيهم وَمَامَكَكت يسمه 
إن َعرْمَأُوصيت4 [المؤمنون- 1]» "برّازيّة”). ومقتضاه أنّ ملّهُ لو لامَهُ على التزوّج 
على امرأَيِهء وما فرق به في "البحر””©: ((من أن في الجمع بين الخرائر مَشْقَةٌ بسببع وجوبب 
العدل بينهما بخلافب الجمع بين الستّراريء فإنه لا قَسْمْ بينهنَ)) مما لا أثرَ له مع النصّ» 


)١(‏ ((التسري)) ساقطة من "ب" و "وا واطا. 

و المقولة ]١١5٠٠[‏ قوله: ((لا يصحٌ عكسه)). 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ؟15/7؟. 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإياحة ١553/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الجرمات .١17/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية  -‏ سل اتا دالواو ب لل ححاشيةابن عايدين 


الله لمم» "برّازيّة"2"7. (ونِضفها للعبد) ولو مديرا.... 
"نهر"”22 أي: لأنّ النْصّ تَقَى اللوْمَ عن الجهدين» وقد يقال: إن المتبادرٌ من اللّوْمٍ على 
التسرّي هو اللّوْمٌ على أصل الفعل بخلاف اللَوْم على تَرَوّجٍ أخرى. فإن المتبادر منه الوم 
على ما يَلِحَقَهُ من حوف الور لا على أصل الفعل» فيكونٌ عملا بقوله تعالى: اقَْنْحِفمٌ 
ألاتروأ تيده 4 لماجي ديه وج ام ا ج01 انيرا من تنصيصيهم على 
اللَوْمٍ على التسرّي فقط. 

والتحقيق : أنه إث أزاذ اللذء غلى أطي القها فس اللك مغل أمرا فيضا فهو كنار" 
في الموضعين» وإن كان .معنى: لعلف قعل عن وك نيلك اناق لعا الات فين العسه ف 
النفقةٍ» و كثرةٍ العيال» وإضرار الرّوحَةٍ بالتسرّي أو بالتروج عليها ونحو ذلك فلا كفر في 
الموضعين» وإ لم يُلاحِظ شيئاً من المعنيين فلا كفرَ في الموضعين أيضأء لكن قالوا: يُخشَّى 
عليه الكفرٌ في الأرّل؛ لأنّ المتبادر منه اللْمُ على أصل الفعل دون الثاني لتبادٌر خلافه كما 
تلقام ةا معاون وزاك عطاق اليو فافيم: ا ا 

بى١4١لع‏ (قولة: لحديث: رمن رق من أي ارحميا رزرق اشالدي اي آثانة 

حسس إليه "ط"20. 

3 و(قولَهُ: ولو مُدبّرا) مثله المكاتب وابنْ أمٌ الولدٍ الذي من غير مولاها كما ف 
الغاية اليل ري 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل النابن تيرق الخطصي وال باحية 14 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية") 
وفيها: ((من رق لأنثى رق الله له)). ْ 

(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق58١/1..‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١17/8‏ 

(5) أعخر جه الفضاعي فْ "مسنده" 2551/١‏ وابن أبي الدُنيا ‏ "ذم الغضب" كمافي "الكنز" )041١(‏ كلاهما من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخحرجه أحمد 27570-5717/5 وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 23719/7 والطبراني 
في "مسند الشاميين" 1١537-١70/7‏ بلفظ: ((اللهم من رفق بأمي فارفق به» ومن شق على أمى فشق عليه)). 

(5) "ط": كتاب التكاح - فصل ف المحرمات 77/7. 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 77/7. 


الجزء الثامن | س سس 9598و لعللسغسيب قصل في المحرمات 


(ويمتِيِمُ عليه غيرٌ ذلك) فلا يَحِلُ له التسري أصلاً؛ لأنّه لا يَملِكُ إلا الطّلاقَ. 
(و) صّحّ نكاحٌ (حُبلى من زنا لا) حبلى (مِن غيرو) أ ي الرناء توت نسبه 
007 أو 500 ل 


و(قولةُ: ويَمتَيِعٌ عليه) أي: على العبدٍ ولو مكاتبا كما في "البحر"). 

1415م (قولة: أصلاً) أ: إن أذن لشي اللو 

014 (قولة: لأنه لا يَمِلِكُ) أي: في هذا الباب ((إلآ الطّلاق))» فلا يناف أنه يَمِلِكُ 
غيرة كالإقرار على نفسيه ونحوه. 

1414 (قولة: يقد كات للك ره أي: عندهماء وقال "أبو يوسف" : لايصح» 
والفتوى علي قولهما بك/ق+7/ب] كما في "القهستاني”2 عن "حيط" وذكر "التمر نان 
وزانها لا نفقة ها))» وقيل: لها ذلكء والأَوَّلُ أرحح؛ لأن المانعَ من الوطء من جهّتها بخلاف 
الحيض؛ لأنه سماويي» "بحر "7" عن "الفتح ”1 . 

1418ل (قولهُ: لا حبلى من غيره و إلخ) ش شَمِل الحبلى من نكا 2 مجع أو فاسدء أو 
وطء شبهةء أو ملك يمين» دا لكات الحمل' من مسلم أو ذمّي أ و ححربي. 


0" ا 


415 لل (قولة: ا نسبو) فهي في اعد كا امعد و لا يصحء "ط 


1410 (قولة: ولو من حَرْبي) كالهاجرة ولي وعن "أبي حنيفة' :انه بقعم 
م صِحّمّ "الريلعي) "0 لمن هي اد وف "انتب "480 ((أنه ظاهرُ المذهب))» الا 


.١١7/9 "البحز": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح .7075/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١17/7‏ 

50) 0 كتاب النكاح - فصل ف المحرمات 42/5 .١‏ 

(5) في "م": («الحبل))؛ وتي "ب": ((الجل)) وهو خطاأ. 

.517/7 "ط": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ؟7/+١١.‏ 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 53/5 .١‏ 

(9) "البحر":؛ كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ١١5/7‏ بتصرف, 


"1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمن ده ووو دلب د حاشية ابن عابدين 
امقر به (وإنت حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع) و وه كف م 3و ا 2 


01414 (قولة: 7 بوم بكسر القافء أشار به إلى أن ما ف ند من قوله: ((ولو 
زوج أمّ ولدِه وهي حاملٌ منه فالنكاحٌ باطلٌ)) محمولٌ على ما إذا قر به لقولِه: ((وهي حاملٌ 
منه))» قال ف "ني "20 ((قال ف "التوشييخ ": فعلى هذا ينبغي الى أ جيه عند العلم قبل 
اعترافه به أنه يجوز النكاح» ويكون تفيا. 

أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو رَوَجّ غير أُمّ ولد دو وهي حامل يجوز؛ لأنه كان نفياً فيما 
لا رقف ل التعوقي: فيج نر تعن ليها أرل | اعت 

14 (قولة: ودواعيه) قال ف "البحر”": ((وحكم الدّواعي على قولهما كالوطء 
كما ف "النهاية")) أه. 1 | 

قال "ح"”): ((والذي في نفقات "البحر””2 جوازٌ الدواعي» فليحرَر)) اه. 

قلت: 0 في النفقات: ((أنّ زوجة الصّغير لو أنققَ عليها أبوه نم وَلَدَتْ واعتَرقت أنها 
حلى غن اناالا ند كينا مخ النفقة؛ أن الحبّل من الزّنا إن منعّ الوطم لا َنم من دواعيه)) له.. 

فيمكنٌ الفَرّقُ بن ما هنا فيمن كانت حبلى من الرّنا ثمَّترَرّحَهاء وما في النفقات في الرُوجةٍ 


(قولة: فيمكنٌ الفرْقُ بألا ما هنا فيمن كانت حُبْلى من الرّنا إلح) ما ذكره من الفرق ما لا أثْر لَه 
إذ الرّوجيّة متحققة عند فغْل التواعي في المسألئين» فلع في المسألة روايتين وأيضاً قوله في التفقات: 
((لأث الحبل إخ)) قضيّة عام تشملهما وإن كانت سَمُوقة تعليلا لمسألة ما إذا حبلت الرّوحة على ما 
فهمة وما ذَكَرُوه لحرّمة الوطء مق الدلبل :ا دنُ على خُرْمة التّواعي» فلعلٌ المعتمد ما في النفقات» 0 
رامت في "الفتح" ما يدل على تحقق الخلاف ف نفس الوطء فتكون الدواعي كذلك بال عم قا 
((وكما لا بباح وَطوها لاتباحٌ دواعيه» وقيل: لا بأس بوطتها)). 


.١9ت/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في بيان المحرمات‎ )١( 
.أ/١58ق "النهر": كتاب النككاح  أسباب الحرمة‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ فصل ف الحرمات 14/7 .1١١‏ 

(4) "ح": كتاب الدكاح ‏ فصل ف المحرمات قلاه ١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١345/4‏ 


القزءالقافن: “مجح ص وس سيت 6و مجنت لفل ق اقريات 


متصلٌ بالمسألةٍ الأولى؛ لثلاً يسقى ماؤهُ رَرْعَ غيرو؛ إذ الشّعْرٌ يت منه. 
(فروعٌ) لو نكحَها الرّاني حَلَّ له وطؤها ل 


إذا حَمَلَتَ7" من الرّناء فتأمّل. ولا يمكنْ الحواب بأنّ ما في النفقات على قول "الإمام" بدليل 
َ اي هنا: ((على قولهما))؛ لأنّ الضّمير في ((قولهما)) يعودٌ إلى "أبي حنيفة" 
محمد" محمد" القائلين بصصحة التكاحء وأمًا "أبو يوسف" فلا يقول بصحته من أصلء فافهم. 

(قوله: مُنَصِلٌ بالمسألةٍ الأولى) العتّمير في ((مُنَصلٌ)) عائدٌ على قول 
"اللصنف": ((وإِن حَرُمَ وطؤها حتى تضّع)) فافهم. 

4ق (قوله: إذ السّعَرُ يت منه) المرادٌ ازديادٌ نبات انر لان اتن ولد تال 
"اعين 0 وارركاق "#7 ازولات بتيزداذ سمكة ويضرة عيدة كما جاءً في الخبر) اه. 

ولو حك وا فالمرادٌ المنع من الوطء؛ لما في "الفعح'”: ((قال رسول الله و 
(إق 9/أ]: إلا يحل لأمرئ يوم با لله واليوم الآخر أن يسقي ماؤّه زرع غير »» يعيني: 
إتيانّ الحَاللىء رواه "أبو داود" و"الترمذي"؛ وقال: حديث حسر”))) اه "شر نبلالية"00. 


)١(‏ في "7" و'ب” وكم": ((حبلت)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 4/7 .1١‏ 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات .١١1/7‏ 

(4) "كاف النسفي": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق٠١٠/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 457/7 .١‏ 

(1) أخخرحه أبو داود (54١؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب وطء السباياء والترمذي )١١*1(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف 
الرحل يشتري الجارية وهي حامل» وأخرحه أحمد 2٠١8/4‏ والطبراني في "الكبير" 5/8؟-48. وف "الأوسط" 
(5515)» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١514/8‏ كتاب السير ‏ باب المرأة نسبى مع زوجهاء وابن اللجارود ف 
"المنتقى" 87/١‏ 1١؛‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 47/7 417-1١‏ 21 و2779/148 كلهم من حديث رويفع بن ثابت نه 
وف الباب عن أبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد وَقك. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ال دا هوهو للدسدس سس" حاشية ابن عابدين 


الكانانهو كله ولزِمَة لفق ولد زوَج أمتة أو أمّ ولدِه الحاملَ بعد علمِه قبل 
إقراره 5 الرمي 


(و) صّحّ نكاح (الموطوءةٍ عشم عينء ولا يستبرئها 0 000000 


0147 (قولة: اتفاقا) أي: منهما ومن "أبي يوسف"»؛ فالخلاف السابق في غير ارين 
523 قْ "الفتعد"7") رةه 

١47‏ (قولة: والولدٌ له) أي ا ف 
البو 7 فلو لأقلّ من ستَةٍ أشهر من وقتٍ التكاح لا يبت الي ولا يرث منه إلا أن 
يقول: هذا الولدٌ ممئ» ولا يقول: من الرّناء "عحانية"207. 

والظاهر: أن هذا من حيث القضاءء أمًا من حيث الدّيانة فلا يجوز له أن يَدَعِيَه؛ لأن 
يي ا 
ااا بت لو لم يُصرّح؛ لاحتمال كونه بِعَقَدٍ سابق أو بشبهة حملا لحال المعسلم على 
الصّلاح وكذا ثبو مطلقاً إذا جاءت به لستّةٍ أشهر من النكاح؛ لاحتمال مُلوقَه بعد العَقَدِ 
وآ ماين التقد كاف اققاض ول علد در يفاط 17و إتباك السستريودها امك . 

مطلبُ فيما لو رَوَجَ المولى أَمَتهُ 
01474 (قولة: ولو روج أمَته إلخ) هذا محترزٌ قوله: ((المقِر به)) كما أوضحناه قبل. 


ار و 


[01475 (قوله: ولا يستبريها زوجها) أي: لا استحبابا ولا وحوبا عندهماء وقال 
على 2 ء قاس واس 7 9 4 2 ل مس 2 مر 
ا : لا أُحِبُ أن يَطَأّها قبل أن يُستبريّها؛ لأنه احقمل الشّغْلُ بماء المولى» فوحب التنره 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح - فصل ف المحرمات ق58١/أ‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١457/7‏ 

(9) "عفتارات النوازل”: كتاب النكاح ‏ فصل: رحِلٌ زنى بامرأة فحبلت منه ق١5/).‏ 
(14) "الخخانية": كتاب النككاح ‏ باب في المحرمات 71/١/1١‏ (هامش “الفتاوى الحندية"'). 
(5) ف © : («(ويتاج)). 


»ا مه © 89 هه © ووه م 5+ و ويه ه © + 5ه اه قمهشاع قاع سع سعس ممه 5ه نه ه معد ها ع5 همع اع ه ماس خأ ماس هس » ع » ع اجأ هاه هسرع هج هاج هسه به هوج وداواه هماو جاع حاو »ا ده » . 


كما في الشر ا ايلوقال "بو اليف قر 1 أقرب إلى الاحتياط» وبه ألا 
ووَقَ في "النهاية" ب: ((أنّ "محمد" إما تَقّى الاستحباب» وهما أَنْنَاالحوارٌ بدونه فلا مُعارضّة))» 
واعة ولام ((بأنه حلاف ما في "اهداية"27))» لكن استحسّنة في "التهر ا ((بأنه 
ل ينبغي التردّةٌ في نفس الاستيراء على قول))؛ قال: ((وبه يُستغنى عن ترجيح قول "محمّد')). 
قلت: إذا كان الصّحِيحٌ وجوب الاستبراء على المولل يُسُوعْ نف استحبابه عن الرّوج؛ 
لحصول المقصودء نعم لو عَلِمَ أن المولى لم يُستيرئها لا ينبغي التَردُدُ في استحبابه للرُوج؛ بل 
لوقيل بوجوبه ل يَبعُن ويُقرّبُهُ أنه في "الفتح"© حمَلَ قولَ "عمّد": ((لا أُحبْ)) على أنه 
يحبْ؛ لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى» فإنه يدل على الوحوبء؛ وقال: ((فانٌ الْتَقدّمين 
را رن أكرة كز" ني التتحريم أو كراهة اتتحريم» يي ف مقايله)) اه. 


(قولةُ: إنما نفى الاستحباب إلخ) السين والتاء زائدتان أي: تَقَى محبّة أن يُطأها قبل الاستيراء؛ 
حيث قال: ((لا أحبٌ إل)). 

(قوله: في "الفتح": ((حُمِلَ قولٌ مُحمَّدِ: ((لا أحبٌ)) على أنه يحب لتعليله باحتمال الشّغْل بماء 
الَْلى؛ فإنه يدل على الوحوب إلخ)) ) أورة أن التوهّم لا يصلحٌ علة للوجوب بل للنذب» كما في غسل 
اليدين عَقِبْ النوم؛ لتومّم التجاسة» وأجيب: بأنّ ذلك في غير الفرُوجء أمّا فيها فَالْعَهُودُ فيه جَعْلٌ متعلق 


الوحوبء كما في وجُوب الاستبراء اه))» من"الفتح". 


.1960/١ "الهداية”: كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
..517/4 (؟) "البناية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 
.11 4/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )6( 
.١95/1١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )4( 
.ب/١548ق "التهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )5( 
.١ 48/7 "الفتح": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )1( 


١1 ؟1‎ 1 


0) في "ب" و"م": ((هذا)). 


قسم الأحوال الشخصية ل نس ية ‏ فل . نمه يسحت نحخاشية ابن عابديين 


بل سيّدُها وجوبا على الصّحيح» "ذخيرة" (أو) الموطوءةٍ (بزن/ أي: جار نكاحٌ مسن رآها 
لي وله وطؤّها بلا استبراء وأمًا قوله تعالى : فل وأَلرَانة لايتكحها لازا 4 ووه 


قلت: وأصرح من ذلك قول "الهداية"7: ((لأنه احتيل الشّغلٌمماء المولل» فوجَب 
الترمُ كما في الشّراء)) بع/ق؟</بم اه ومثلهُ في "مختارات النوازل"2©. 

01475 (قولةُ: بل سيّدُها) أي: بل يُستيرئها سيّدُها وحوباً في الّحيحء وإليه مال 
"السّرحسي". وهذا إذا أرادَ أن يُرَوّحَها وكان يَطَُؤُهاء فلو أراد بيعّها يُستحَب» والقَرق أنه 
ف البيع يحب على المشيري فيحصل المقصود؛ فلا معنى لإيحابهٍ على البائع» وفي "المنتقى": 
((عن "أبي حنيفة": أكرةٌ أن يبيع مّن كان يَطَوها حتى يُستبرئها))» "ذخيرة". 

0177 (قولة: وله وَطُُها بلا استبراء) أي: عندهماء وقال "ةزه لحي لم 
أنْ يَطأها ما لم يستبر نباك اواو اذاه أن ار حيحّ المارٌ يأتي فقا اضيا ولذا حرم 
فق :"اهز" هنا بالتدبة إلا آنا يدرف باذ ماء لزنا لا اعسار له: 

بقي: لو ظهّرٌ بها حَمْلٌ يكونُ من الرُوج؛ لأنّ الفراش لهء فلا يقال: إنه يكوثُ ساقياً 
زرعٌ غيروء لكن هذا ما لم تَلِدَهُ لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقت العَقَدِء فلو وَلَدَتهُ لأقلّ م 
يصحّ العَقَدُ كما صرّحُوا بد أي : لاحتمال عُلوقِهِ من غير الرّنا بأن يكون بشبهة» فلا يَردُ 
0 تزوج ادن من زناء تأمل. 

(قوله: إلا أن يُفرّق بأنّ ماءَ الرّنا لا اعتبارٌَ له إلخ) نعم وإن كان لا اعتبارٌماء الرّنا إلا أنها يُحتملٌ أنها 
عَلِقَت منه» فإذا جامعها الرّوجٌ وأنت بولدٍ لستة أشهر يُنسبُ إليه مع أنه في الحقيقة على هذا الاحتمال من الرّناء 
فيُندبُ الاستبراءٌ لدَفع هذا الاحتمال؛ إذ توم الشْل بماء الرّنا فق بل لو قال قائل بالوحوب كد ا فنا 


.١95/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

)١(‏ "مختارت النوازل": كتاب النكاح ‏ فصل: رجحل زنى بامرأةٍ فحبلت منه ق51/!. 
(5) "اهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١98/١‏ 

(؛) "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 43١/ب.‏ 


الجر الثامن: . حيس حتتفت 1957 بمت شين “فصل يق اغرفات 


ْ فمنسوخ بآية هل فأتكحا مَاطاب لَك مِنَليسَآهِ 4 [النساء ‏ ”7]» وفي أخر حظر 
"المحتبى": (<لا ع على الزّوج ل 0 


04 (قولة: فمنسوخ بآية تكسا 4 22 قال في "البحر””'': ((بدليل الحديث: أن 
رجلاً أتى البي يل فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تَدقَمٌ يّدَ لايس» فقال عليه الصّلاة والسكّلام: 
0 20 0 يل 1 و 0 9 ص 8 
((طلقها)), فقال: / أحبها وهي حميلة, فقَال عليه الصلاة والسلام: ((استمتع بها”0)). 


زقولةة قال اق "يدير" يديل ديت إلى "ليلس" سه وكر الاكدلال و ديك على 
التسلخ ماائضة ورا اللراذ بالنكاح في الآية الوطم يعبى ‏ وا لله أعلم -: الرانية لا يَطِؤها إلا زان في حال 
لزنا والتليلُ عليه أنه قال: مإوَالرَانية لايكحها ٍلارانٍ أَوْمشرا 4 ولا يحل للرّانية المسلمة أن تتزوّج 
تفرك ولو كان لازا العقة لحان ؤعر ”أن يكرن سفت الآنة [تمبارا عن رغبةٍ كل واحدٍ من الزّائي 
والرّانية في الآر على معنى: أنّ الرّاني الفاسقّ لا يرغبْ إلا في نكاح مِدْلِهء وقيل: منسوحة بقوله تعالى: 


«وأتكحو اليتس يسك 4 ربقوله: «إفاتكنأ مَاطابَ لك مِنَاليّس]هِ4 اه)). 


.1١8-1١ 4/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي ١7١/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب ف الخلع» و"الكبرى" (07178) كتاب التكاح ‏ باب تحريم تزويج 
الزانية» من طريق النضر بن ميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
مرفوعا فذكره؛ قال النسائي: هذا خخنطأ والصواب مرسلء نخالفه يزيد بن هارون» ثم أخرجه عمسن يزيد (ح) والبيهقي 
١ ١‏ عن أبي عمر الضرير كلاهما عن حماد ثنا عبد الكريم بن أبي المحارق» وهارون عن عبد ! لله - قال حماد _ 
قال أحدهما عن ابن عباس لكن رواه الرامهرمزي ف "امحدث الفاصل" ص ء : 7 من طريق أبي داود الطيالسي عن 
حماد مسندا وهذا خطأاء وأخرجه الشافعي ص186 كما في "مسنده" عن ابن عبينة (ح) وعبد الرزاق (758؟١)‏ 
عن معن كلاهجًا عن هاررون :"قال الباق :كذ لديف ليشن عات :وعبند الكرين وى ابن انسار ق النسن 
بالقوي» وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب. 
وقال ابن حجر في "الإصابة" 707/7 وروى الطبري ومطين وابن قانع وابن منده وغيرهم من طريق الشوري 
عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله يقْهٌ فذكره؛ قال ابن حجر: ورواه 
عبيد ! لله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر وكأنه سلك سبيل الحادة اه وكذلك رواه موسى بن أعين 
كالرقي أخرجه البيهقي 2١05/7‏ والطبراني في "الأوسط" (4707): وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4770/5 من طريق 
معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير» به» وأعله أبو حاتم برواية معمر والثوري؛ وأخرجه أبو داود (45١7)؛‏ والنسائي ١70/5‏ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس نوه مرفوعاء وصححه النوويء وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد. 

والذي نرجحه ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير من أن المراد أن سحيتها لا ترد يد لامسء لا أن المراد أنها تفعمل - 


0 


قسم الأحوال الشخصية 2000700 .م١‏ تحييية بد دامتت عه حاشية ابن عابدين 


تطليقٌ الفاحرة ولا عليها تسشريحٌ الفاحرء إلا إذا خافا أن لا يُقيما حدوة الله 


١١479‏ (قولة: 06 الفاجرة) و العصيانٌ كما في "المغرب"2'0. 

"لع (قولة: ولا عليها) أي: بأن 0 ةر دل لدعا لِيَخَالِعها. 

الع (قولة: إلا إذا حافا) استشناء منقطع؛ لذن التفريق حينقلٍ مندوب بقرنية قوله: 
((فلا بأس))؛ لكن سيأتي” ' أول الطلاق: ((أنه يُستحّب لو مُوَؤِية أو تاركة صلاقٍ» ويب لو 
فات الإمساك بالمعروف))» فالظاهرٌ أنه استعمّل ((لا بأس)) هنا للوحوب اقتداءٌ بقوله تعالى: 
ٍ فَإنْخِفم انيما خذوة اه اجاح عَلَِْافأفْدَتَ يده » [البقرة- 815]» فإِنٌ تفي السأس في 
معنى تفي الجناح» فافهم. 

1489 (قولة: فما في "الوهباتيّة'”" إلّ) تفريم على قوله: ((وله وَطُوُها بلا استبراءع)؛ 
قال "اللصئف" في "المنح””»: ((فإث قلت: يُشكيلُ على ما تقدمَ ما في "شرح انم الوهباني"0": 
من أنه لو زْنْتْ زوجتة لا يَقريُها حتى تحيض لاحتمال عُلُوقها من الرّناء فلا يُسقي مله زرعَ 
عر وصرّحّ الناظمٌ بحرمةٍ وطيها حتى تحيض وتَطهرَ» [؟/ق.؛/|] وهو يَمنمُ من حمله على قول 
"محمد" فإنه إنما يقولٌ بالاستحباب. قلت: ما ذكرهُ في "شرح النظه" و 


(قول "التتّارح": أن لا يُقيما حُدودَ الله إلخ) أي: مُواحب الرَّوجِيَّة كما فسّر به في الآية. 


2 القاحشة ذإ رضول له كل ل راذن مماحة بن هذه سكها ناه ووضنيا واطالة عله ركرة فيؤناء ولكن كانت 
سجيتها هكذا؛ أمره الشارع بفراقهاء فلما ذكر أنه يحبها رخص له بالبقاء معهاء لأنّ محبته لها متحققة: ووقوع 
الفاحشة منها متوهم. انظر "تفسير ابن كثير": سورة النور 7175/1. 

)١(‏ "المغرب”: مادة((فجر)). 

)١(‏ المقولة ١791١3‏ قوله: (إلو مؤذية أو تاركة صلاة)) وما يعدها. 

(17) “الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صة ؟ (هامش "المنظومة انبية"'). 

(4) "المنح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات ١/ق‏ 17١١1/ب.‏ 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق4 .]/٠١‏ ْ 

7) "النئف": - كما ف "المنح" - لأبي عبيد شرف الدين قاسم بن حسين الغزنوي الدّمراجي(1٠/ه).‏ ("كشف 
الظنون" 2475/٠‏ و"الجواهر المضية” 4/75 ٠لاء‏ و"تاج التراجم" صخل .)-١‏ 


الجوءالثامق: سعمتشتس سيك :458 اسسيةمفمسبنبت: “فضل قالحرمات 


(و) صّحّ تكاح (المضمومة إلى مُحرَّمة واللسمّى) كله (لها) ولو دَعمَل بالمحرّمة 


م 
ل 0 


وهو ضعيفُ قال في "البحر”": لو ترج بامرأةٍ الغير عاللاً بذلك ودحلٌ بها لحن عنما 
حتى لا يَحرُمُ على الرّوج وطؤهاء وبه يُفتى؛ لأنه زناء لزني بها لا تحرْمُ را در 
ها بشبهة وجب عليها ل وحم على لوج وطؤهاء ومكن حمل ما في "افر" على هذاه) لم. 
014 (قولَهُ: والمضمومة 3 مُحرّمة) بالتشديدء كأن تزوج امرأتين في عَقَادٍ واحدٍ 
إحداهما محال والأخرى غير محل؛ لكونها 2 0 ذات زفاع أو مُشركة؛ أن المبطِل 
ل ادام تقد بقدره؛ بخلاف ما إذا جمع بين وقد وباعهما 200 ايده حيتث 
بطل البيع في الكل؛ لعا أنه يطل بالختروط الفاسدة عاذت و التكاحء لا 
(4 0148 (قولة: 0 ها) أي: للمُحَلْلةِ عند "الإمام" نظرا إلى أن ض ل 
في عَقَدِ التكاح لغوٌ كضم الحدار لعدم امحلية, والانقسامٌ من حكم المساواة في الدّحول في 
العَقَدِ ولم يجب الحدٌ بوطء عبن لأنّ سقوطة من حكم ار العَقَدٍ لا من 2 
انعقادى فليس قَولَهُ بعدم الانقساء بناءٌ على عدم الدّحول ف عمد اف لل د اله 
لوحود صورة العَقَّدٍ كما تَوْهٌمَ وعندهما يُقَسّمٌ على مهر مثليهماء وَتمامةُ في "البحر"7". 
زه 9ع (قولة: فلها مهر المخلٍ) اق بالغا ما بلغ كما 3 انمي ل بهد الأصعح 
وما ذكرَهُ في "الرٌيادات”: ((من أنه لا يجاوز المي فهو ترلفما تاكن 
ونا وحن بالعاءا بلغ على ما في "ا سونط "00 لأنها لم تدحل في العَقَدٍ كما قدمناه9© عن 
"البحر"» فلا اعتبار ل لاتسمية أصلا. 


.١81/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

.ب/١548ق "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )١( 

(') انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١١8/7‏ 
(4) "المبسوط”: كتاب النككاح .7١7/4‏ 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف الخرمات 5/5 .1١‏ 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح .7١7/4‏ 

() ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ المطخست لل تا هلاو لل حاشيةاين عابدين 


نإ اسردم لدان ستيه وبي رنا: اكور عقون و مدو رواكهلة زود ابوس 
حيث أوجبئم لكل منهما الأقلّ من مهر المثل والُْسمّى؟! 

قلت: هو أن كل واحدةٍ منهما محل لإيرادٍ اعقاو عليهاء وإنها الممتنمٌ الجمعٌ بينهماء 
فلذلك قلنا بدحولهما في العَقَدِ بخلاف ما هناء نإ لد اسه عد ات اتفال 
الى فق ا 

04 (قولة: بطل نكاح مُتعةٍ ومُوقَت) الي الفح" ((قال " شيخ الإسلام' 
ف الفرق بينهما: أن يذكرٌ الوقت بلففلر النكاح [«اق ٠+/سع‏ والترويج» وق المتعة: أنسع أر 
أستمتِعٌ اه يعين: ما اشتمل على ماذةٍ متعة. والذي يظهرٌ مع ذلك عدم ا شراط الشُهود في المتعة 


(قوله: أن يُذكرٌ الوقت إلخ) ار رة "الفنح": ((الموقت)) بالميم قبل الواو. 


(0) ف "و" زيادة: ((قوله: متعة؛ قال الزيلعي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها. وتبعه على ذلك أكثر الصحابة من أهل اليمن 
ومكة» وكان يستدلٌ على ذلك بقوله: هما أْسْكَمَتَعُمٌ بوه متهن فتاوه أُجُووَه ركس وعن عطء أنه قال: معت جايرا 
يقول: تمتعنا على عهد رسول الله وَدٌ وأبي بكر ونصف من خملافة عمرء ثم نهى الناس عنه؛ وهر يحكى عن أبي سعيد 
الخدري» وإليه ذهبت الشيعة؛ و#التراعها رآكر اشام واكم عليهوها ردي الاعل اللد: والسلام حرمها 
يوم الفتح. رواه مسلم؛ قثبت نسخه. وقال بعضهم: نسحت بقوله تعالى: ولد لزنه هع لوهم حَفِظرنَ 2ه لَّاعلج 
رجهم وْمَامَكَكتَ متهم 4 وهي ليست من أزواجهم؛ ل شرطه من وجحوب 
النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود؛ ولا هي مما ملكت الأيمان؛ فيجب حفظط 
افرع لامر منها؟ إذ هي ليست من المستثناة» وعنه عليه الصلاة السلام أنه قال: (ركنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
الجاع وقد حرم | لله تعالى ذلك إلى يوم القيامة)) رواه مسلم. والمجواب عما تلوا مسن ٠‏ الأية أن المراد بالاستمتا ع منهن 
التكاح؛ والمهر يسمى أجحرة؛ قال الله تعالى: مإفَانْحوَهنَبدْنِ أَهلِهنٌ وََانُوَهْري أَجْورهنَ4. والدواب عن حديث 
+حابر: إنما كان يفعل ذلك مراراً من لم بيلغه الفسيخ» ثم بلغهم فتركوه. انتهى ملخحصاء فليراجع)). ق54١/).‏ 
نقول: ويروى رجوع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول جمهور الصحابة؛ والله تعالى أعلم. 


032 ح": كتاب التكاح - فصل ف المحرمات ق لاه .]/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 49/7 .١‏ 


الجزء الثامن 30 ل سم 999 سس سس سسا قصل في المحرمات 


م2 © وه 6< هذ ةي 438 دده شامفةه هه عه يده ع سوعهم 5 م وعم -4 56+ 5+ +«*_ هماه« 9« : همه هه مه ه56 7 5ه هشه م وه 8 5 مع ومع ه وعم ؟ع جم عمج مانم جم هه سم و اه 5ه -. 


وتعيين امدق وف المؤقت الشُهودٌ و7 ببا رايد ار ع دو تين برد الع لحني 
أبيحّ ثم حُرُمَ هو ما اجتمّعَ فيه مادّه (مت ع)؛ للقطع من الآثار ا « كان أَذِنَّ لهم في المتعةم» 


وليس معناه: أن من بِاشّرٌ هذا يَلرْمُهُ أن يُحَاطِبّها بلفظ: أتمتعٌ ونحوو؛ لما عرف أن اللفظ يُطلق 
يراه معنا :فإذا قيل: تمكو كيعناه: أوكذوا معن هذا الفط ومهاة المسهور أن ويه عقا 
على امرأةٍ لا يُرادُ به مَقاصد عَقَدٍ النكاح من القرار للولد وتربيية» بل إلى مُدةٍ معينةٍ ينهي العَقَدُ 


1 


بانتهائهاء أو غير معينةٍ ,: عي معنى بقاء اعد ما دام معها إلى أن يتصرف عنها فلا عَقَدَ فيَدلٌ فيه مأ 
عمادة المتعة والتكاح الموقات أضا فيكونُ من أفرادٍ المتعة إن عَمَدَ بلفظٍ الترويج وأحضّر 
التّهود)) ا 100 وبقة ق"ال0 "لني "00 

ثم ذكرَ في "الفتم”" أدلة تحريم المتعة» و ((أنه كان في حَّحَّةٍ الوداع» وكان تحريم تأبيدٍ 
لا حلاف فيه بين الأئمّةِ وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة الجمواز إلى "ماللت" كما 
قم في "الحداية"90"”؟ غلط)» ثم رجح قول ' زفر" ب ((صحة لوقع هلل بطق انه قد سنا 
ويلخر التوقيت؛"لأن غاية الأمر أن ؛ موقت مُتعة وهو منسوخ؛ لكي المدنسوخ 9 معناها الذي 
كانت الترعية"" علية) وهو ما يشهى العَقَدُ فيه بانتهاء امدق فإلشَاءُ شرط الترقيت )ن” النسخ 


.١١5/7 "البحر": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق748١/ب.‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 51/7 .1817١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((لكن في المضمرات: لو أباح صار كافراء وفي "العمادية": لو قضى: يجوازه لم يجزء لكن لا تعزير 
فيه ولا حدٌ ولا رحم ولا طلاق ولا إيلاء ولا إرث؛ وعن أبي حنيفة: لو قال: أتروجحك متعة ينعقد النكاح؛ ولغا 
قوله: متعة» كما في "الخانية" ذكره "القهستاني")). ق .]/١54‏ 

(5) "الهداية": كتاب 0 فت المحرمات .١85/١‏ 

(1) ((المنسوخ)) ساقطة من "1" 


لل ة 


(0) في م : «الشريعة)). 


م١‎ 


قسم الأحوال الشخصية م _ اتا #هراو دل > حاشية ابن عابدين 
هو هم 5 4 ه عَ و : م 0 م 
وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح, وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر 


وأقربُ نظير إليه تكاح الشّغارء وهو أذ حمل بُضْعُ كل من المرأتين مهراً للأخرى» فإنّه ضح 
النهى عنه”"2 وقلنا: يصحٌ مُوجباً لمهر امثل لكل منهماء فلم يرسا النهي» بخلاف مالو عَقَدَ 
بلفظ انع وأرا التكاح الصّحيح الوب فإنه لا يَعقِدُ وإنا حصرَهُ الشّهوة؛ 00 
المنعة كلفظ الإحلال, فإنّ مّن أَحَلَّ لغيرو طعاماً لا يَمِلِكُه؛ فل عل عار عو معن لكام 
2 م اه ملخخصا. 

409( (قولة: إن جُهِلت المدّةم كأ 


ال 4(9) 


5 2 ع ١0‏ 
يتزوجها إلى أن يُنصرف عنها كما : تقده0 0 


رودق (قوله: أو طالت 2 الأصح) كأن رعق 4١‏ /أ) يعر حَيْنِنا إلى مائ سنةء وهو 
ظاهرٌ المذهب» وهو الصّحيح كما في "المعراج"؛ لأنّ التأقيت هو المعيّنْ للجهة المتعة» "بحر"0. 

)11١2 #8‏ (قوله: وليس منه 26 دن اشتراط القاطع فد على اتعقاده موْبداء وبطِلٌ 
الشّرطع لا 


)١(‏ أرحه مالك في "الموطأ" 457/4 كتاب النكاح ‏ باب جامع ما لا يجوز من التكاح؛ وأحمد 597/1 ١-537؛‏ والبخحاري 
)31١(‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغارء ومسلم )١4١©(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 
)9١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب ف الشغار» والتزمذي )١١14(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار 
وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي ١١1١-١1١١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغار» و5/؟١١‏ باب تفسير الشغار» وف 
"الكبرى" (31454) كتاب النكاح ‏ باب النهي عن الشغار» و(2499) باب تفسير الشغارء وابن ماجه )١8837(‏ كتاب 
النكاح ‏ باب النهي عن الشغارء والبيهقي في "السنن الكبرى": ١99/7‏ كتاب النكاح ‏ باب جماع أبواب الأنكحة اليّ 
نهي عنها ‏ باب الشغار؛ وأبر يعى (5١08)؛‏ وابن عبد البر في "التنييد” 1/ اورت ار عدر اللديصي الور 
١1/8‏ باب أركان النكاح. كوو حوره غير مرفوعا أن رسول الله يل نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج 
الرحل ابنته على أن يزوجه الآخرء » وثي الباب عن أبي هريرة» وأنس» ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. 

)١(‏ ف المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ق817١/رب.‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 115/17. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 .١1‏ 


الجزء العامرن 7-١‏ ب سبلاو لس سسسب قصل في المحرمات 


2 م 0 ص ص ع اس 2 2 2 ١‏ 
او بوى مكثه معها مذلة معينة ولا باس شرواج النهاريات» "عين'” أ 
ره 2 0 عد سام اه ' 5200 2 لس سل لم 
(و) يَحِلَ (له وطء امرأةٍ اذعت عليه) عند قاض (أنه ترّوجها) 0 


زه 0144 (قولةُ: أو توى إلخ) لأنّ التوقيت إنما يكوثٌ باللفظء "يحر"7, 

( 4 (قولة: ولا بأس بتزوّج النهاريّات) وهو أن يتَررّحَها على أن يكون عندها نهارا 
دون اللّيل "فتح'”". قال في "البحر"”'©: ((وينبغي أن لا يكون هذا الششّرط لازما عليهاء وها 
أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القَسْم)) اه أي: إذا كان لما ضَرَةَ غيرهاء 
قرط أذ كو نامياو ضها ون لدان عند يي نبا آنا للاخ لاا فالطامر انه لكس نطنا 
اللي ات إذا كان عع قِِ اليل كالحارس»ء بل 6 : القسُم عن الشافعية: 
(( أن نحو الحارس يُقسِيمٌ بين الرُوجات نهارا))» واستحسنة في "النهر"”©. 

؟4؟١١]‏ (قولة: فل له !لخ وكذا 0 لها تمكينة من الوطعء نعم الإثم ف الإقدام 
على الدّعوى الباطلة كما في "البحر"”» وثبوت الل مب على قول "الإمام" ينفوذٍ القضاء 
بهذا التكاح باطناء وكذا يَنَفذ ظاهرا اتفاقاء فتجب الثفقة وَالقَسْمُ وغير ذلك. 

4 4 ولع (قولة: عند قاض) هل المحكم مثلة؟ ال 01 

قلت: الظاه لعم؛ لأنهم إنها او ينين انل 2 قعاص رع "رديه ف ماله 


0 


3 
ذا 


(قولُ: الظاهرٌ نعم؛ لأنهم إنما فرّقوا إلخ) بل مُقتضى قولهم قاض أن الْحْكمَ ليس كذلك؛ فنا مفهومَ 


.١ 414/١ "رمز الحقائق": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.١١57/1 "البحر": كتاب النكاح  فصل في الغحرمات‎ )١( 

(') “الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1537/7. 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 117/1. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [4 ]١175‏ قوله: ((وهو حسن)). 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق19١/].‏ 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي وغيره 11//1. 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1/7 7. 

(5) في "ب": ((بقصاص حد)) بلا واو. 


قسم الأحوال الشخصية تلد ©ههوو دل س-> ‏ حاشية اين عايدين 


بدكاح صحيخ (وهي) أي: والحال أنها لظ للإنشاء) أي: لإنشاء ء الكاح الية عن 
الوانه (وقضَى القاضي بنكاجها ببيئة) أقامتها (ولم يكن) في نفس الأمر (تروجهاء 
وكذا) تَحِلُ له (لو ادّحَى هو نكاحّها) خلافاً لهماء وفي "الشرنبلاليّة'27 عن "المواهب": 


[1444لع (قولة: بنكاح صحيح) احترر به عن الفاسد؛ لأنه لا يفيد حل الوطء ولو 
07 0 "200 

ه44 (قولَهُ: خحالية عن - تفسيرٌ لكونها محلا للإنشاءء؛ والموائع مثلّ كوتها 
وي بالا أر زوجة الغير””, أو معتدتة؛ 06 

)01١445[ ْ‏ (قولة: : وقضّى القاضي ليا 0-7 رط لنفاذ القضاء يكلب عند "الإمام" 

ور شهود عند قوله: قَضِيِت) وبه أحد هد المشايخ, ول لا لأن ركسي 

صحَّةٍ قضائِه في الباطن؛ وما يت مقتضى صحُوَ الغير لا يت يت بشرالطه كالبيع في قوله: : أعيق 
عبدَكَ عني بألفي وفي "الفتح"9”: ((أنه الأوحة))» ويدلُ عليه إطلاق المتون» "بحر"9, 

قلت: 4 ذكرَ في "البحر””" في كتاب القاضي إلى القاضي: ((أنّ المعتمد الأوَّل)). 

419 1ع (قولة: ولم يكن إلخ) الجملة ال 

ه0144 (قولَهُ: خلافاً لهما) راحعٌ للمسألتين» وهذا بناءً على أنه لا يَنفذْ القضاءٌ باطناً 


الكتب معتبر» ويعمل به ما لم يوحد ما يخحالفه» وأيضا قد جعلوا القاضي مدثيئا له حكما؛ إذ له ولاية ذلك 
في الجملة» وقد فصّلوا فيما يأتي في القضاء بين ما يُمكنْ إنشاؤه للقاضي وبين ما لا يُمكن» فجوزوةٌ لي 
الأول دون الثاني وتحكيمهما له لا يقتضي إثبات ولاية النكاح له» تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح "94/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 714/75. 

() ((الغير)) ساقطة من "الأصل". 

(:) "ح"”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 813١ب‏ 

2( "الفتح" : كنانب النكاح - فصل ف المحرمات هه .١‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 11. 

20 "البحر": كتاب القضاء وغيره 9//ا١.‏ 


الجزء الثامن ‏ ليست تيه هلإة سسسب قصل في المحرمات 


((وبقوهما يفتى)). 
2 َ : 00 ٌّ . 0 الت 7 ممم 
(ولو قضى بطلاقها بشهادةٍ الزور مع علمها) بذلك نفذء و(حل فنا التروج 
بآخر بعل العذمٌ توك 0ن الستطة ل لع طم ونا كا ون نا وي لاحن لال وروا الا وا 1 1 كا 


عندهما بشهادة الرُور ولو في العُقَودٍ والفسُوخ؛ لأنّ القاضيّ أحطاً الحجّة؛ إذ الشهودٌ كَذَة وله 
أن الخهوة رعق 4١‏ /ب] مدقة عنده) وهو الحجّة) لتعذر الوقوفب على حقيقة الم دقيه وفك 
تنفيك القضاء بأفانا بتقديم النكاحء فينفذ قطعا للمنازعة» وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنة قطع 
المنازعة بالطلاق» فأجابّه "الأكمل": ((بأنك إن أردت الطلاق غير اللشروع فلا يعتبر 
أو المشروعٌ ثُبّتَ المطلوب؛ إذ لا يتحقق إلآ ف نكاح صحيح))» ون الهيندة "قار افداوة": 
((بِأنُ له أن يريد غيرَ اروم لكون طروينا لقطع مناغ وقد يها تمي "ابن الهماء"0): 
((بأنَ الحق التفصيل» وهو أنه يَصْلحُ لقطع المنازعة إِنْ كانت هي المذّعية» أمّا لو كان هو المذعى 
ذل مكنا التخلص” مله إل لقا اف مع أن الحكم أعم من دعواها أو دعواه)). 

ه4١‏ (قوله: وبقولهما ينتى) قال "الكمال””؟: ((وقولُ "الإمام" أوجة)), واستدل له 
ب ((دلالة الإجماع على أن مَن ان ري م أعَى فس بيعها كذباً ورهن فقضي به حل 
للبائع وطوها واستخدامها ا بكذب دعوى المشتري» مع أنه يُمَكِنْةُ التخشص بالعتتي وإن 
كان فيه إتلافُ ماله فإنه ابتلى لين فعليه أن يختار أهونهماء وذلك ما يُسَلَمْ له فيه ديْنهُ)) 
اه. و للعلامة "قاسم" وغيالة في هذه المسألة أُطال فيها الاستدلالَ لقول "الإمام"» فراجعها. 


و َه هك َ ّ م 0 *ّ 

(قولة: مع أنه يمكنه التخلص بالعتق إخ) قد يقال: إن العتق فرعٌ عن توت المليء فإن كان ثابنا 

١ 11 1 .‏ ثرو و 3 سًَ 

فلا حاجة إلى العتق» وإلا فلا يجديه نفعا اه. من "حاشية البحر". وقد يقال: مراذه بالعتق العتقّ اللغوي 
9 2 ْ * هم و تا اا 7 2 
أي: أنهم أجمعوا على حل وطبئها مع أنه يُمكنه التخلصٌ بنركهاء تأمّل. 


.١5 0/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
,١5 5/7 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 


قسم الأحوال الشخضية” . تسسسه[سة: انيز لمشتتختسشف. خاشيةابن عابدين 


وحل للشاهد) زورا (تروجهاء وحرمّت على الأول) وعند الثاني لا تجل لهماء وعند 
ال تم ورج اريبعت 5 . َ ك2 ١١‏ 
محمد تحل للأوّل ما لم يدل الثاني» وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء* 


قلت: وحيث كان الأوجة قول "الإمام" من حيث الدَليلٌ على ما حققة 
وف تلك الرّسالة فلا د عه لمات اند لا يُعَدَلٌ عن قول "الإد.ام" 
أو ضعف دليلهِ كما أوضحناه في "منظومة رسم المف" و"شرحها”". 

.4 (قولَةُ: وحَلّ للشّاهلد) وكذا لغيره بالأول؛ لعدم علمِه بحقيقةٍ الحال. 

[ذ451١(0]‏ (قولة: لا ا لمما) أي: للروج المقضي عليه والرّوج الشاني: أما الشاني 
لاا ابناء عن اذ القاشاء وال وركلة هد نأظنا لغشيب" من ]لاز فتاذث الفرقة وإن 
قوباط لكر قول "اف مستيفة ".أ رارف طبه و روارا ندال دك للك كاكزانها عبد لحان 
و كذاق "رسالة العلامة قاسم". 

[؟48١(ع‏ (قولة: ما م يدل الثاني) فإذا دعل بها حَرَمَت على الأول لو ابجوب العِذَة 
كالمنكوحة إذا وُطفت بشبهق "عر"20. 

169 القع (قولة: وهي) أي: هذه المسائل الثلاث. 

4ه 4 الع (قولة: كما سيجي 2) أي: ف كتابب بم/ق5:/] القضاء. 


(قوله: قلا يعدّل عنه لما تقرر إل) تقدّم له أن العيرة | ِمَا رّحهُ الشايخ فيما وقمع فيه الاخدلاف بين 
الح امسن اليه لخ م يكن له قرَّة الَدْرَك وأن العبرة لقوّة الدليل في الترجيح بالنسبة لغيره؛ فعلى هذا 
علا السمل شول الماسين انها لرحيح "ارملا" عن "المواهب" وإن كان دليلٌ الإمام أوجَة تأمّل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [5715-0] قوله: ((والفسوخ)). 
(؟) انظر "مجموخ رسائل ابن عابدين": ١/7؟.‏ 

(؟) من ((أما الثاني)) إلى ((عندهما و)) ساقط من "7" 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات .1١15/17‏ 
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الجزء الثامن ل 1# سس سس قصل في المحرمات 


اد "الجماة 000 10000 


زهده 04 (قوله: والنكاحٌ لا يصمح تعليقة بالشّرط المرادُ أنّ النكاح المعلّقَ بالشّرط 


لاايصة”": لا ما يُوهِمّهُ ظاهرٌ العبارة من أن التعليق العتوة وين القن سكينما كبااة 
المسألة الآنية('؟) وهذا مشأ رم "لدو 0 
بكهة4١]‏ (قوله: لتعليقه بالخطر) بفتح المناء المعجمة والعطاء المهملة: مأ يكون معدوما 


تو وعرفة ا له 

لاه الع (قوله: ا اد يصح تعليق التكاح بالشترط مغل: 
أن يقول لبنته: إن دحلت الدَارَ رَرحتَك فلانء وقال فلانٌ: تَرَرّحتَهاء فد التعليق لا يصح 
وإن صّح النكاح)). 

افك (قولة: ب لأنه ا ِ عدم م النكاح 4 المعلّق ف الع 
و"اللناذمية" "لك بو" اليواوية"200 عن "الما" "الاريو”00 0 رخحانية"2'9,: و"فعاوى 


7 من ((تعليقه)) إلى ((لا يصح)) ساقط من‎ )١( 
"در" فف ان‎ 

(5) المقولة ]١١571[‏ قوله: ((ولككن لا يبطل إلخ)). 

44 كعاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات لاه ا/ب. 

(5) "الدرر": كتاب النكاح .8914/١‏ 

(7) من ((بالشرط)) إلى ((صحة النكاح)) ساقط من "7" 

(9) "الفتح": كتاب النكاح 8ه .٠١‏ 

(8) ((في الفتح)) ساقط من "الأصل". 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار ف التكاح ق٠8/ب.‏ 

0٠١١‏ "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر ف الشروط والخيار فيه ١07/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 8748/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١1(‏ "التاترخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الشروط ‏ الخيار في التكاح ٠.0/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مس تا ه8هاوة د لل حاشية ابن عابدين 


كترَوّحتكَ غدا أو بعد غد” لم يصح (ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسدء 
و) إنما (يبطلٌ الشّرط دونة) يعبي: لو عقد مع شرط فاسدٍ لم يبطل النكاح بل 
الشراطء بخلاف ما لو عَلْقَهُ بالشَّرط (إلا أن يُعلقَهُ بشَرط) 0 





ى الليت"؛.و"جامع الفضولين"27. و"القنية”© ولعله اشتيّة عليه النكتاخ المعلّقُ على شرط 
بالنكاح المشروط معه شرط فاسدٌ» وبينهما فَرْقّ واضحٌ» "شرنبلاليّة"0. 

زكه4١()‏ (قولة: 63 تَروحتَك) بفتح كافب الخطاب. 

50 ؛للع (قولة: ُ يصح) كلام المتن غ عنه. 

كفلل (قولة: ولكن لا ييطلٌ إن لما كان يتوهم أنه لا فرق بين التكاح المعلق 
بالتتّرط الفاسد والمقرون بالشّرط الفاسد ‏ كما وقعّ ل "صاحب الدّرر"- أتى بالاستدراك 
وإن كان الثاني نشالة فقا ولذا قال "الشارح" بعده: (إخلاف ما لو علقة بالقرط))) 
وفيه تنبية على منشاً وهم ريرك فافهم. 

5ك ةلل (قولة: يع : لو عَقَد) أتى بالعناية لإيهام كلام لفن" أنّ هذا من تنمة 
المسألةٍ الأولى مع أنه مسألة مُستقلة وإنما أنى في أُوَلها بالاستدراك للتنبيه المار”"©. 

45ل (قوله: مع شرط فاسد) كما إذا قال: رجاف على أن لا يكون لك مهرء 
فيْصحٌ النكاحٌ ويّفسُدٌ الشّرطء ويحبُ مهرٌ المثل. 

)1١454[‏ (قولة: إل أن ل امطناء من قوله: ((لا يصح 56 بالشرط)). 


(قولة: بفتح كاف الخطاب) غير متعين . 


)١(‏ في '"و": ((عدتي)) بدل ((غد)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل ؟/؟. 
(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول في الألفاظ الى ينعقد بها النكاح وما يتعلق به ق559/أ. 
(4) "الشرنيلالية": كتاب التكاح 56/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر "الدرر": كتاب النكاح م 

(1) في المقولة السابقة. 


الكو ةالثافق؟. .متتحجيسيحيت. 6 سبيت . “تضل قل إاغرفات 


ماض ركائن) لا محالة (فيكونٌ ين فينعقد في الحال كأن حطب 2 لابنه. 
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فقال أبوها: رَوَحْتها قَبْلَْكَ مِن فلان» فَكَذْيَُ فقال: إن اي ا 
زو جه لايِلت» فل ثم عَلِمَ كذبة انعد لتعليقه بموحوي وكذا إذا وحد المعلق 
عليه في المجلس» كذا ذكرٌ "جوي زاده””"2» وعِمِّمَهُ "المصنف" بحناء 5210 


158 للع (قوله: ماض) 2 عر : الحال؛ لوقيل مد احتازا عن تعليقه لسكب 
كائن لا محالة كمجيء الغ وَقَوله: (وكائن») وإن كان اسم فاعلٍ وهو 01 قف الاين 
بالفعل فى الحال 0 يستعمل بالمعنى الثاني» فافهم. 

145 (قوله: وكذا إلخ) عطفُ على قولِه: ((إلا أن يُعلقَه)) ومثالة ما في "المنيح””"© عمسن 
"افصو ل العمادية”””: ((لو قال: تَرَوّحتكِ بألفي درهم إِنْ رَضِيّ فلات اليومَّ فإث كان فلانٌ 
عا فقال: ١‏ رضيت ا النكاحٌ امتعدينان: ولاقام بخافار لم يَجَنْ)) اه. [«اق؟؛/ب] 

451 11] (قوله: وعفده ال بحن حيث قال بعد كلام "'العمادية" : ((وينبغي 
أن يجري هذا التميل عمال التعليق برضا الأد إن لأ عاق نوما هيما يلي )اه اع 
لا فرق بين: إن رضي أبي أو إن رضي فلات في التفصيل فيهما. 

قلت: بل إذا حار التعليق برضا فلان الأحبيّ الحاضر يحور : بعد عرض الا با 
لأ الآنن النولايةق اشملةه وله اماق را م وله كه ل العفقة 
فِيَختارٌ هما المناسب» فكيف يقال بالجواز في الأحنيٌ دون الآأب؟! 0 قد نص على هذا 
التفصيل في مسألة الأب أيضا في "الظهيريّة"” حيث قال: ((لو كان الأب حاضراً في مجلس 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن إلياسء المعروف بجوي زاده الرومي؛ تمبي الدين؛ قاض تركي(ت4 55ه). (”الكراكب 
السائرة" 710//7”)» و"شذرات الذهب" »5140/٠١‏ و"الشقائق التعمانية" صده ل ). 

(1) المنح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق8١١/].‏ 

(") المسمى "فصول الإحكام لأصول الأحكام" لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكرء زين الدين المعروف بالعمادي 
المرغيناني المم شدي ركان يا سئة 5651ه). ("'كشف الظنون" 23177077 "الجواهر المضية” 4/4لاء "الفوائد 
البهية" صف ء؛ "هدية العارفين" ,.)550/1١‏ 

(1) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١/ق .//١١8‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ق؛ 7 /إب. 


قسم الاحوال الشخفية ‏ سس تا اللوؤة ا سسسب بحاشية اين عايدين 


لكن في "النهر" قبيل كتاب الصّرف في مسألةٍ التعليق برضى الأسم: ((والحق 
الإطلاق))» فليتأمّل المفتى. 


فقبل جاز))» فما بَحَنَهُ "المصنف" موافقٌ للمنقول. 

4ك ال (قولة: لكن في "النهر "000 دراك على با الف ا الف" 
بعد أن ذكْرَ كلام "الظهيريّة": ((وهو مُسْكِلٌ» والحقُ ما في "الخائيّة")) اه. 

والذي في "الخائيّة””"© هو قولَه: ((تروّحتاك إن أحاز أبي أو رَضِي» فقالت: قبلت 
لايع لآنه تليق والتكاة لآ تحعين اسايقم الغد 

قلت: الظاهرٌ حملُ ما في "الخائيّة" على ما إذا كان الأب غيرٌ حاضر في انمجلسء أو 
على أ ذلك هو القيان؛ أنه قْ "الخانة " كر يعد ذلك سال التعليق برضا فلان, فقال: 
((إِنْ كان فلانٌ حاضرا في المجلس ورَضبِيَ جاز استحساناء وإلآ فلا وإن رَضِيَ)) اه. 

وبما قلنا يحصلٌ التوفيق بين كلاميه ما لم يبت يت الفرْقُ بين الأب وغيروء وقد علمت مِنْ 
عبارة "الظّهيريّة” عدمَةُ أن الجواز في الأبو ثابتٌ بالأولى» ولم نرَ أحدا صرح بتصحيح 
حلاف هذا حتى يبع فافهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ‏ مسائل مشورة ق8١‏ 4 /ب. 
(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 57/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء الثامن ١م‏ ْ باب الولي 


#إباب الولي4: 
(هو) لغة: لاف العَدُوٌ وغُرفاً العارفُ بالله تعالى» وشرعا: (البالغ العاقلٌ 


الوارث) ولو اقاسفا على الدخيوننا م يكن متهتكاً 00 


باب الولي4 

َم ذكرَ التكاحّ وألفاظة وعملة شرع في بيان عاقدِهء وأخرَة؛ لأنه ليس من شروط 
مني في جنع المثور. :فى فال "99 

(ه* 014 (قولة: وعُرْفا أي: في عُرفٍ أهل أصول الدَّينء قال في "البحر”": ((وفي أصول 
الذروه هو العاف نالل تفال رأتماله وصفاته يحسما ب :الو ادي على الطاعات: لعشي 
عن المعاصيء الغيرٌ المنهملك في الشهوات واللّذات كما في "شرح العقائز"00) "2010 

0 (قولة: الواردث) كذا في "الفتم”07) وغيروء قال 'الرملى": ((وذكرة مما لا ينبغي؛ 
إذ الحاكم ول وليس بوارش)) اه. 

قلت: وكذا سيِّدُ العبد؛ [م/قم4/] فالتعريف حاص بالولي من جهة القرابة. 

4ل (قولة: على المذهب) فاق 'البرارية"27: امم أن الأب 22 إذا كنا كينا 
فللقاضي أن يُرَوَّجّ من الكفء) قال في "الفتح”"': ((إنه غير معروفي في المذهب)). 

1479 (قولة: ما يكن مُتَهتكا) في "القاموس””©: ((رَجْلٌ مُنْهتِكُ ومُتَهتكٌ ومُستَهِتك: 
لا يبالي أن يُهتكَ سيترة)) اه. 


76/7 "ط”": كتاب النكاح  ياب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء *//1110. 

(7) “شرح العقائد النسفية": ص ؟ ال. 

(5) "ح": كتاب التكاح - باب الولي ق/51١/ب.‏ 

)2 "الفتح”": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء "لاه .١‏ 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ مسائل المحنون ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /181. 

(8) "القاموس": مادة ((هتك)). 


؟ ؟" 


قسم الاحوال الشخصية ‏ للسسسيسا #مة لدلددبس سس حاشيةاين عايدين 
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قال في "الفتح"17 عقب ما نقلناه'” عته آنقا: ((نعم إذا كان مُتهتكاً لا يَنفذٌ ترويجة 
إياها بنتقص عن مهر المثل ومن غير كضء» وسيأتي هذا)) اه. 

ويخاضلة: أن نيس وإنا كان لا يَسلّبُ الأهليّة عدنا لكن إذا كان الأب متهتَكاً لايش 
تروية إلا بشرط المصلحةٍء ومئلهُ ما سيأتي” © من قول "الصنف” : («ولزم ولو بغبن فاحش أو 
بغير كفء إِنّ كان الول 0 ا لم يعرف منهما سوم الاختيار» وإن عرف لا)) اه. 

ونه لي اذ لقان اميل وهو قف ده الأ فعا الا سقط ولكنة مالفا 6 
زوج من كفء هر المثل صّحّ كما سيأتي" بيانة وهذا حلاف مام عن "البزازية 
ولا يمك التوفيق بحَمْلٍ ما مر علئ هذا؛ لأنّ قوله: ((فللقاضي 000 
يقنتضي سقوط ولاية الأب أصلاء فافهم. ا 


باب الولي» 
(قولهُ: وبه ظهرٌ أن الفاسق الْتهتكَ وهو .معنى: سيّئع الاختيار لا تسقط ولاينه لخ لم يظهر مما 
سبق أن الفاسق المتهتكَ هو .معنى: سي الاختيار» ولا يلزم من وجود أحدهما وجودٌ الآخرء كما هو 
ظاهرٌ. نعم قد يتحقق معناهّما في شخص واحدٍ فعلى هذا إذا كان الول مُتهتكا أو سبّىَّ الاختيار 
لا يصح تزويةٌ بنقص عن مهر الثل؛ أو من غير كفاء. 
(قوله: يقتضي سُقوط ولاية الأب إل) فيه: أن عبارة "البرّازيّة يه" إنما تفيدُ أن للقاضي التزويج, 


2001 "الفتح": كتاب التكاح ‏ بياب الأولياء وال كفاء 1م . 
(؟) ف المقولة السابقة. 

5 "در" صده؟؟ وما بعدها. 

(8) المقولة ]١١515[‏ قوله: ((فزوجها من فاسق إلخ)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(3) في "الأصل": ((ولا يكون)). 

(7) ف المقولة السابقة. 


اللو التاق ٠11  .تيييييسعحسصم ٠‏ سي نوجحججحجحهو بباأوانون 


ا “قد ل و # 
وحرج نحو صبي ووصي مطلقا على المذهب ا ا ل ا ا 


ملاع قاع (قوله: نحو صِي) أي: كمجئون ومعتودق غير أن الصبِي حرج بقوله: ((البالغ))» 
وامجنوثٌ والمعتوة ب: ((العاقل))» "ط”2. 

11 (قولة: 527 أي: ونحو رصي من ليس بوارث كعبد» وككافر لش معاي 
هيام لاريية كابرة كنا ار 20 نجع لبو كان الوضيي قريباً أو حاكما يُملِكُ الترويج 
بالو يو كما سيأ 5 ف اشر 6 عند بيان الأولياء. 

زقرلة وممطلفا غلى ليع الى سوا أرعبى إلجدالآن يذلاك الوق 
وذاية هر دو كدااسواء عن اله رضي ردكلا و حاف ا لاشلا لعا ام ال 00 
كنا سات 7 


واهذاالا يقي قرط ولائة الأبويل عي أنايكون كاله العَضمْل الآنية؛ فإِن القاضي له ولاية 
الترويج ومع ذلك لا تسقط ولاية الول حتى لو زوَّحها مع ذلك صم وكما لو كان ها ول قريب 
وبعيدٌ والبعيدٌ حاضرٌ يكون له الولاية ومع ذلك لو زوّحها القريبُ حيث هو صم وحينئدٍ لا مانعٌ من 
َمل نا ق "البزاركه" على :نا إذا كان الول سب الاختيار. 


.77/1 “ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) "در" صلا 17 وما بعدها. 

(6) ف "د" زيادة: ((قوله: وروى هشام عن الإمام أنه إن أوصى إليه الأب جاز كما في "الخانية"؛ وبه عُلِمَ أن ما وقع 
ف "الزيلعي" - مِنْ أنه ليس له ذلك إل أن يُفرّض إليه الموصي ذلك - رواية هشام وقد قال مشايخنا: هي ضعيفة: 
انتهى حموي من الفرائض)). ق5 8 ١/أ.‏ [ 

. "در" صاء لاا‎ 4١ 

(5) عبارة ”7": ((كما سيأتي في الشروع ف الشرح)). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/187. 

(0) المقولة ]١١17٠١5[‏ قوله: ((على المذهب)). 


قسم الأحوال الشخصية 0ل ل دا 4م98 للد" حاشية ابن عابدين 


(والولاية تنفيذ القول على الغير) شيك "بأل 0 5ظ5ظ 


11م (قولة: والوؤلاية 4 بفتح الواوء وماذكرة 50 اليقهي كاان "الح "لكل 
إلا تمجاه لعي بالل والبصارة كلما ف "المغرب”"», لكن ما ذكرة تعريفُ لأحد < توعيهاء 
وهو وّلاية الإحبار بقرينة قوله: ((وهي هنا نوعان))» وأفاد أن اللذكور في الممن غير ماص بهذا 
البابي» بل منه وّلاية الوصيّ ويم الوقفي» ووّلاية وحوبي صدقةٍ الفطر, بناءً على أن المرادٌ بتتفيظ. 
القول «/ق7:/بع ما يكون ف النفس أو ف لك ال شهدا عع والزادق :هذا الماتيما يسسعل 
الأول والثالك دون الثاني. 
للا الع (قولة: يبت أي : الوَّلاية الك كورة: والمراد هنا وَلاية الإجبار فق هذا الباب فقطء 
ففيه سْبَهُ الاستخدام» إلا فالولذية المعرفة أعم كما علمت» وحيث كانت أعمّ فليس المرادٌ بها 
الشابتة لخصوص الولي العروات بالبالغ العاقل الواردث حتى ير أنه لوعن اق املك والإمامة إرثء 
وحينئل فلا حاءحة إل التُكلف ف الجواب بأنّ المرادَ بالإارث المأخوذ ف تعريفي الول ع جد 
المال بعد الموت من باب عموم الحاز لكيام ياخد ال مق وات له ليَضّعَهُ في بيت المالء 
الول بأد كسب عباده المأذون فِ التجارة بعد موته وإنا لم يكن ذلك إرثا حقيقة» فإنه كما 
قال “كك ((لا دليل على هذا ايحاز وري يِصِانُ عن مثل هذا))؛ فافهم. 


(قولة: , بفتح الواو) هي بالفتح المصدرء وبالكسر الاسم مثل: الآمارة والنقابة؛ لعا 
توليته وقمت به فإذا أرادوا المصدرّ فتحواء كذا في "الصّحاح" اه "سندي". 

(قولهُ: :وما ذكرةٌ تعريفها الفقهىُ إلخ) لكنها في التحقيق: صفة تقومُ بالشّصء والتنفيدٌ المذكور أثرها. 

(قولة: ووّلاية وُحُوب صدقة الفِطّر إلح) أي: الولاية الي هي سببُ وُحُوب صدقة القِطر؛ إذ 
سببها: رأس يمُونه ويلي عليه. 


(0) ف "و": ((وتنبت)) بالواو. 

69 "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء عا .١‏ 
(0) 'المغرب": مادة ((ولي)). 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الولي 70/7. 


الحدء الثامء 18> عيبب انات! 
7 من : 


قرابة» وملكي» وولاءء» وإمامةٍ (شاءَ أو أبَى) وهي هنا نوقنانة زلكنة دان صل ' 
المكلقة ولو يكراء ورو لآنة إسثار على الضغيرة ولق تيا ا 


]١ ١4/4‏ را قرابة) دعل فيها العصبات والأرحام. 

]١14/9‏ (قولة: ويلك) أي: ملك البيد لعبده أو أمته. 

.2 (قولة: وولاء) أي: ولاء العتاقة والموالاةٍ كما سيأتي'‎ 01144٠ 

])١١441‏ (قوله: وإمامة) دخلٌ فيها القاضي المأذون بالترويج؛ نه نائب عن الإمام. 

11485 (قولة: شاء أو أَبَى) احتررٌ به عن ولاية الوكيل. 

11١48‏ (قولة: وهي هنا) فيه شبَهُ الاستخخدام؛ أن الولاية المع فة جام بولاية الإجيار, 
وقيّدَ بقوله: ((هنا)) احترازا عن الولاية قي غير التكاح كنا فدنقاء"*. 

444١ل‏ (قولة: ولاية 0 أي : 2 للمرأة تفويض أُمْرها 0 ليها كيلا تنسب 
إلى الوّقاحةء "بحر'”". وللخروج من خملافه "الشافعي”" ف البكرء وهذه في الحقيقة ولاية 
وقالة: 

[11444] (قولة: على المكلفة) أي : البالغة العاقلة. 

]١ ١445‏ (قولة: ولو بكرا الأول أن يقول: ولو ثيبا؛ ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها 
دون ا الس يها ةسون ال لوكو ساك الإشارة إلى حلاف "الشافعي" 
شرو نا ديه ان اليا نيه لاعن ب وك عقون دايا لد 

١410‏ (قولة: ولو ثيّبا) أشارَ إلى لاف "الشتّافعي"» فإنه يقول: إن ولاية الإجبار 
منوطة بالبكارة» فَيُزَوحُها بلا إذنها ولو بالغة» لا إِنْ كانت ثُيباً ولو صغيرة؛ فاليُبْ الصُغيرة 
له روج غدهما 1 تلم لقوط ولاية الأنار 

.,/8/5 أي: في كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة‎ )١( 


(1) المقولة 417573 ١١ع‏ قوله: ((والولاية إلخ)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية | ل طت- م «مؤة دس حاشية ابن عابدين 


.0 ا عع ل ِ لام #ى 2.. 
ومعتوهة ومرقوقة7 ' كما أفادّه بقوله: (وهو) اي: الولي (شرط) صحة (نكاح 
. 0 5 0 ر وجي وسانا ْ ل 
صغير وبحنون ورقيق) لا مكلفةٍ (فنفذ نكاح حرةٍ مكلفةٍ بلا) رضا (ولي) 0 


4 (قولَهُ: ومعتوهة ومَرقوقة) باحر فيهما عطفاً على قوله: ((الصّغيرة)) لعدم تقبييهما 

بالصّكر» والأولى تعريفهما “اق ؛/] ب: أل؛ لثلا يتوهم عطفهما على ((با)). 
144ل (قولة: صغير إخ) الملوصوف محذوف» أي: شخص صغير إل؛ لد والأنثى. 

و4 ةق (قولة: لا مكلف الأول زيادة: حرو ليقايل الرقيق) "ط"0. وهذا تصريحٌ.كفهوم 
الممن» ذكرَّهٌ ليفيدَ أن قوله: ((فنفذ)) مُفرعٌّ عليه. 

زثة4ءال] (قولة: فنفلٌ 066 أراد بالنفاذ المسيكة ون الأحكام من طلاق وتوارنث 
وغيرهما لا و دنهو خض بقها» لأندبنا: الاكن الطلة و سدافكن ونقة إذا كاسن 
غير كفء فقولهُ في "المُرنبلاليّة”©»: ((أي: يَنعقِدُ لازما)) في إطلاقِهِ نظرٌ. واحكرّزٌ بالحرَةٍ 
عن المرقوقة ولو مُكاتة أو أُمّ وله وبالمكلفةٍ عن الصّغيرةٍ وامجنونة» فلا يصحٌ إلا بولي 
كنا قد :1واما ديب زايا امرأة كحي نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ 
فنكاحها باطلٌ فتكاحها باطلٌ»» وحسنه الي وحديث: رلا نكاح إلا فول » رواه 


.أ/١55ق في "د" زيادة: ((عبارة "المنح": وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» وهي الصوابء تأمل)).‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 75/7. 

(1) في "د" زيادة: ((لقوله عليه الصلاة والسلام: («الأيمُ أحق بنفسها من وليّها/) متفق على صسُّته. وما روته الشافعية 
من أحاديث كثيرة ليس ا صحّة عند أهل النقل حتى قال البحاري وابن معين: لم يصمح في هذا الباب يت 
اشتراط الول كذا قال الزيلعي. والمراد بالنفي فيما استدل به الشّافعي دن وله عليه اليلاة والسلام: ((لا نكاح إل 
بول وشاهدي عدل)) نفئ الكمال كما في نظائره من الأحاديث. باقاني)). ق هه ./١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 1174/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(ه) "در" صاام اس 

(7) أخرجه النزمذي )١١١5(‏ كتاب النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي» وأحمد 87//5 و77 و150و2177 وعبد الرزاق 


(477١٠)غ‏ وابن أبي شيبة 777/5 كتاب النكاح ‏ باب من قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان» وأبو داود )7٠١87(‏ - 


القرةالتاف ٠‏ ميحد لزه ل سسهفسسبيت. مات الزن 
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ار 


"أبو داود"”' وغيرٌهُ فمُعارضْ بقوله وَل3: (الايم أحق بنفسيها من وليّها رواة "مسلم". 
ا 1 النسائي". روطان وتوران تو ارو نا 
بكرا أ لأءافإنه ليشن الول إلا ل مباشرة اعفد إذا رَضيستا» وقد جلها أحقّ منه به» ويوحح 
هذا بِقوَةٍ اند والاتفاق على صحّيِد بخلاف الحدينين الأوّلين» فإنهما ضعيفان أو حسنان 
أو يُحْمحٌ بالتخصيض» أو.بأنّ الننى للكمال» أو بن يراد بالول من يتقف على إذنة» أي: 


- كتاب النكاح ‏ باب الولي» والنسائي ف "الكبرى" (0744) كتاب التكاح ‏ باب الثيب تمعل أمرها لغير وليهناء وابن 
ماجه )١81/4(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي 575/7 كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير ولي؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 7//ا كناب التكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبة؛ والحاكم ١74/7‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخبين ولم يخرجاه؛ وابن حبان )4١7/4(‏ كتاب النكاح ‏ باب الولي» والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7/ه ٠١‏ و١١‏ 
كتاب النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي» كلهم من حديث عائشة رضي ي | لله عنها مرفوعاء قال التزمذي: هذا حديث حسن. 
وقد أعله بعض العلماءع بأن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري ثم لقي ابن جريج الزهري فسأله عنه فلم يعرفه» 

وانظر "التلخيص" ١51/7‏ وسنن التزمذي والبيهقي. 

)١(‏ أخرجه أبو داود(85١٠)‏ كتاب النكاح ‏ باب في الولي» والتزمذدي(١١١١)‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء لا تكاح 
إلا يولي» وابن ماجه(١848١)‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» والحاكم ١7.-1١73/7‏ كتاب النكاح. 
وقد ذكره بأسائيد عديدة؛ وقال: كلها صحيحة:؛ ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠١1/7‏ كتاب 
النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي» وابن حبان ف "صحيحه" (40177) كتاب النكاح ‏ باب الولي كلهم من 
حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً. فقد وصله زهير وأبو عوانة.ويونس وإسرائيل وشريك 
وفيس بن الربيع عن أبي إسحاقء به» وروى شعبة وسفيان في أصح الروايتين عنهما عن أبي إسحاق عن أبي 
بِردَة نل انظر بقية الخنلاف ف هذا الحديث من كلام الإمام الؤمذي رحمه الله. 

(؟) أرجحه مسلم )١47١(‏ كتاب النكاح ‏ باب اسعذان الثيب ف النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت, وأبو داود )5١54(‏ 
و(33١5)‏ و(١٠١١)‏ كتاب النكاح ‏ باب الثيبء والتزمذي )١١١8(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف استثمار البككر والثيب» 
والنسائي 4/7 كناب النكاح ‏ باب استعنان البكر في نفسهاء ومالك5/7١1‏ (4) كتاب النكاح ‏ باب استذان البكر والأيم 
ف أنفسهماء وابن ماجه )١41/:(‏ كتاب دحا عي اودر ركيم وأحمد ١/ت4"‏ و57 وابن حبان في 


"صحيحه" (84 )٠‏ كناب التكاح ‏ باب الثْيبٍ أحق ينفسها. اليا بو ب سيرك او عاق مرفوعا: 


4 


قسم الأحوال الشخصية 0 دل دا ١844#‏ دل سس" حاأشية اين عايدين 


والأصلٌ: أنّ كل مَن تصِرّف في ماله تصِرّف في نفسيهء وما لا فلا. 
ا سَِ 5 . _ مر عر الي ام 0 4 )2 
(وله) أي: للولى (إذا كان عصبة) ولو غير مُحرم كابن عم في الأصح . 
1 ل م ماه 2 
تحانية اه وخرجع دوو الأرحام والأم والقاضي (الاعنراض ا 2 


لا نكاحَ إلا بمّن له وَلاية؛ لينف نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبدٍ والأَمّة والمرادُ 
بالباطل حقيقتةٌ على قول من لم يُصحّحْ ما اشر من غير كف أو حكمُهُ على قول سن 
يَصحَحَة أي: للولي أن يُطِلَهُ وكلٌّ ذلك سائغ في إطلاقات و ويجب ارتكابه لدفع 
المعارّضة» وتام الكلام على ذلك مبسوط ال 7 

(قولةُ: والأصلٌ إلح) عبارة "البحر””"»: ((والأصلٌ هنا أن كل من يحور تصرفه 
في ماله بولاية نفسيه إلخ)), فإنه يحرج الي المأذونء نه وإنْ جاز 1 في ماله لكن 
لا بولاية نفسيه» لكن يرد على العكس المحجورة» فإنها تَملِكُ التكاحَ وإن لم تملك التصرّف 
ف مالها على قولهما بالحجر على الحر فالأصلٌ مبيّ على قول "الإمام"» تأمّل. 

]11١49‏ (قولة: إذا كان 0 اق بنفسه» فلا يرد لمعيه بالغير كالست مع الابن» 
ولا ال مع الغير كالأأاحت مع الببت كما في للبلا كد 


0000 ع 0 01 ل ِ ع 2 7007 

(قوله: والمراد بالباطل حقيقته إلخ) عبارة الفتح - بعد ذ كر التأويل الأخير -: ((وعلى هذا التاويل يتم 
العمل بالحديث الجامع لاشتراط الشّهادة والول» وهو ما قدّمناه في فصل الشّهادة» ويُخص حدييث "عائشة" 
00 مت غير كفي والمراذ بالباطل إخ(2 أه. ومراذه بحديث 'عائشة": اننا امرأق)) خخ تأمل. 


1/1 في "د" زيادة: ((وقيل للول مطلقا كناي (التهيعاق":وائل تصجي حاكن ااغيط )ا قيهه‎ )١( 

)7١‏ "الخانية”: كتاب التكاح ‏ | الياب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل في الكفاءة 754/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحتدية"). 

(6) "الفتعم": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١55/8‏ فما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب النكاح . باب الأولياء والأكفاء 11107/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1171//7. 

.أ/١59ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 


الفزع لقاو عسسيستجحييد لز ,- سمةسيتعيعيتة اباب الوان 


ع سر ّ 0 
ف غير الكفء) فيفسححه القاضيء ويتجدد بتجدد النكاح 0 


4 (قوله: في غير الكفع) أي : في تزويجها نفسها من غير كفء»ء [/ق44/بع وكذا 
له الاعتراضُ في تزويجها نفسها بأقلّ من مهر مثلها حتى يُيِمَّ مهرٌ المذل أو يُفرّقَ القاضي كما 
"الي وبرايت قاف 

(145 (قولَهُ: فيْفْسَّحَهُ القاضي) فلا تبت مرق إلا والتطناي اانه لمي له 
كز ب اسمن د رار ول بال امك زمر ادي والتكاح قبله صحيح 
يتوارثان به إذا مات أحاعما قبل القضاءه وهذه الفرقة فسخ لا ة تنقصّ عدد الطّلاق» ولايجب 
عندها شيء من ال مهر إن وَقَعَتْ قبل الدول» وبعده لها المسمّى» وكذا بعد الخلوة الصّحيحة 
وعليها العِدَّ وها نفقة العِدَة؛ لأنها كانت واجبة» "فتيح”". وها أن لا تمكنهُ من الوطء حتى 
ري الولي كبا لفقي ابول لأنّ الول عسى أن يَفرّقَ فيصيرٌ وطء شُبْهةء وأمًا 
على المفتى به الآتي'' فهو حرام لعدم الانعقاد, أفادهُ في "البحر”. 

014 (قولهُ: ويََحدَهُ) أي: اعتراض الول ((تَجَددٍ التكاح))؛ كما لو رَرّجَها الولي 
بإذنها من غير كفء فَطَلَهاء ثم زوحت نفسّها منه ثانيا كان لذلك الو التفريي ولايكون 
الرضا نالاو ليرا بالثاني» "فنح"07. وقد بتحديد التكاح؛ لأنه لو طَلقها رجعيا ثم رَاحَعها ف 
العِدّةَ ليس للو ل الاعتزاضٌ كنا ذكرّه في "لاير00 


(قولة: لأنّ الول عسى أن يفرّق إل) فيه أن النكاحَ انعقد صحيحاً حتى ترتبت أحكامة فلو وَطِها 
قبل التفريق يكون واطناً في ملكه لا وطءَ شُبّهة» فلم يظهر صحّة جَغْل ما ذكِرَ علة؛ لعدم تمكينها. 
5 "دن" فت ل لاع 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء /18/4. 
8 "ذر" أ قات 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .11١8/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .18/8/٠‏ 
(5) في د" زيادة: ((ما جاء عن "الفتح" و"الذحيرة" هو من قول "الخانية")). ق5 5 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا هه( ل ل حاشية ابن عابدين 


(ويفتى) في غير الكفء ااا مع ابطر اجا طاو طن اس م ا ا 


130 (قولهُ: ما ينكد حتى تَلِدَ) زادٌ لفظ ((يسكت)) للإشارة إلى أنّ سكوتة 
قبل الؤلادة لذ ايكوقة وها :وان هذه ليست من المسائل الي نرّلَ فيها السّكوت منزلة القول 
كنناا عات ١7‏ الاشارة إليهاء وثفي مه آله لو ل يسك بن ناس مين عل كلل" 
بالأولى» فافهم. لكنْ يبقى الكلامٌ فيما لو م يَعلَمُ أصلاً حتى وَلَدَتْ فهل ل#احق الاعتراض؟ 
ظاهرٌ المتن لا2"9» وظاهرٌ الشّرح نعم تأمّل. 

4 (قولة: لعلاً يَضْبيعَ الولة) أي: بالتّفريق بين أبويه» إن بقاتهما مُحتمعّين على 


(55 0014 (قولة: وينبغي [ل)7) اعت لصاحب "البحر "200 ""20, 

0٠6‏ (قوله: ويُمْتى في غير الكفء إل قيّدَ بذلك لملا يتوم عَوْدُهُ إلى قوله: ((فتقدَ 
نكاحٌ إلخ))» وللاحتزاز عم لو تَرَوّحَتْ بدون مهر المثل» فقد علمت أن للولّ الاعتراض أيضاء 
واللاع انه لااتكلاف فق صحة المقدة وان هذا القول لفق بيه عنام بعتن الكفتع كما انان 


(قولة: زاد لفقا ((يسكت)) إلخ) لعل الأولى إبداله بلفظ ((حتى تلد)». 

(قوله: وظاهرٌ الشتّرح: نعم) أي من زيادة قيد السّكوت لا من التعليل؛ فإنه ينفي حقّ الاعتراض» تأمّل. 

(قولة: والظَّاهِرُ أنه لا حلاف في صحّة العَقْد إلخ) لك التَعليلَ المذكورٌ للافتاء بعدم الجواز في غير 
الكفاء جار في مسألة التزوّج بدون مهر المثل؛ ومُّقتض لعدم الحواز» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١١5٠1[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلاً)). 

(5) ف "ب": (إكذلك)) بلا فاء. 

(5) ((لا)) ساقطة من “الأصل". 

(5) في "د" زيادة: ((البحث لصاحب "النهر")). ق 55١/أ.‏ 
(د) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكقاء .١59/5‏ 
030 0 كتاب الدكاح - باب الولي ق55١/].‏ 


الوه الكافة . سستح حيتت 3813 مجلتسيفيهب ناك الولن 


(بعدم جوازهٍ أصلا) وهو المختارٌ للفتوى (لفساد الرّمان) فلا تجلّ مطلقة ثلاثا 
ور ٍ : 0 
نكحّت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إيا 07 0000 


جر سمل 





إليه "الشارح”". ولم أَرَ من أحرى هذا القول في المسألتين» والف'ة إمكانُ الاستدراك بإتهام مهر 
المثل» فلذا قالوا: له الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يُفرّقَ القاضيء فإذا ['/قه4/] أنَمَّ المهرٌ زال 
سبب الاعتراض يخلاف عدم الكفاءة» هذا ما 0 لي» قافهم. 

13» رك بعدم جوازو أصلاً) هذه رواية 0 عن "أبي -حنيفة"» وهذا إذا كان لها 
ول لم يَرْضَّ به قبل العَقَدِ فلا يُفيدٌ الرّضا بعدهء "بحر”". وما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيحٌ 
نافذٌ مطلقا اثفاقاً كما يأتي7"؛ لأنّ وحه عدم الصحَةٍ على هذه الرواية دفعٌ الضّرر عن الأولياء» أمّا 
هي فقد رَطِيَتْ بإسقاط حقهاء "فتح”". وقول "البحر”»: ((ل يَرْض به)) يَشْمَلٌ ما إذا لم يَعَلّمْ 
أصلاء فلا يَلرَمُ التصريحٌ بعدم الرّضاء بل مد 
اعيدة لمق نج رطاف سيره وليه رم بعده لا يفيد؛ فليتامّل. 

(قولة: وهو المححتارٌ للفتوى) وقال "نمس الأئمّة"””: ((وهذا أقربُ إلى الاحتياط))» 
كذا في "تصحيح العلامة قاسم ؛ لأله ليس كل ولي يُحمين اأرافعة فعة"2 والخصومة؛ ولا كل قاض 
يُعدِل» ولو اجون الول وعدّل القاضي فقد يْرَّكُ لق للتَردّدٍ على أبواب الحكام واستتقالاً انس 
الخصومات: فيتقرَرُ ادر فكان منعهُ دفعا له "فتي”7". 

6 (قوله: نَكَحَتْ) نعت ل ((مُطَلْقَة))» وقولة: ((بلا رضاح متعلقٌ ب ((نكسّح))» 


2 'البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء مم 5 
(؟) المقولة (؛ ١١5٠١‏ قوله: ((فليحفظ)). 

(6) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء //ا5١.‏ 
2 'البحر": كنات التكاح باب الأولياء والأكفاء الا 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ب باب التكاح بغير ولي 77/5. 
(5) في "ب": ((المرافقة))» وهو تحريف. 

.١ "الفعح": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء ماه‎ 2/7/١ 


0 


كب الأحوال الفتوية".. سمحت 188 ستحتنيم.. مكافةالوعايديةخ 


فليحفظ. (و) بناء إ(على الوك ) تسو من اداع كه طاو 1 50000 


وقولة: ((بعد)) ظرف لاعنا الضّميرٌ ف ((معرفته)) للولي» وف ((ينّام) لغبر الكفء. وقولة: 


7 
يك 


((بلا رضا)) نفي مُنصّبُ على الميّدِ الذي هو رضا الول والقيدٍ الذي هو بعد معرقتهِ إَِاه فيصدق 
بنفي الرِّضا بعدَ المعرفة» وبعدمهاء وبوجود الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصور لثلاثة لا تَحِل 
وإفا تل في الصورةٍ الرابعة» وهي رضا الو بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك. اه "27 

كد وازانيت اتقو لياع كرووي عن انلها "ليد ا" الوررلن قال قور موي 
بترورحها من غير كفء) ولم يُعلم بالروج َيْنا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتبوى؛ وينبغي 
© لا يكفي؛ لأن ا بانخهول لا يصح م كما ذكره في "الخائيّة"”') فيما إذا استأذنها الو 
ولم يِسَمٌ الرّوجُ فقال: لأنّ لضا بلمجهول لا يتحمّق ول أَرَهُ منقولا) اه وأقرَهُ في "النهر"0". 
لكن ليس على عمومه؛ لما سيان ”© في كلام "الشارح": ((أنها لو فَرّضت الأمر إليه يضح 
كقولها: رَرّحِيِ ممن تختارُهُ ونحوو))؛ قال "الخيرُ الرّملي": ((ومقتضاه أن الول لو قال لها: أنا 

راض هما تفعلين» أو زرحي نفك ممن تختارين ونحوَهُ أنه يكفي» وهو ظاهرٌ؛ لأنه فوّض 

«/قد؛/بع الأمرَّ إليهاء ل ع بابب الإاسقاط)) اه 

هذى (قولة: فليُحمغل) قال في "الحقائق" شرح "المنظومة التسفيّة79"©: (روَهذا مما يحب 
حفظهُ لكثرة وقوعو)) اه. 

وقال "الكفال401):.زولأن المحلل ق الخالب يكو غير كفء, ونا لوياشر الول عفد 


.أ/١59ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١8/9‏ بتصرف يسير. 
(5) ((أن)) ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "البحر" هو الأنسب للسياق. 
(4) "الخخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ١/6؟.‏ 


) "النهر" : كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ق74؟!١/ا.‏ 


1 1 


(5) دشر صلم. 7ل. 
(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "الحقائق شرح المنظومة النسفية" الي بين أيدينا. 
2 "الفتح" : كتاب النكاح ا بياب الأولياء والأكفاء ماه ١‏ 


لقوءاقايت سسسهكهههجحجت قز جممحعيسي ينين :باتؤالولن 


2 ظاهرٌ الرواية فرصا اليجدر من الأولياء قبل العقد أو بعده كلك 
لكل كماد كران أمان و قود ا و ار ا 





المحلل فإنها تجل للأوّل)) اه. 
فق الاك ((وهذا كل إذا كان لها و وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا)). 
ره. ها (قولهُ: وهو ظاهرٌ الرّواية) وبه أفتى كثيرٌ من المشايخ, فقد اتلف الإفتا 
'بحر"7). لكن علمت أن الثانّ أقربُ إلى الاحتياط. 
ا ال 2 لو ال اديت ال . غ2 ّ , عش 
5٠6٠م‏ (قوله: قبل العَقدٍ أو بعده) فيه أن الرضا قبل العقدٍ يصح على كل من الأول 
والثاني» وأمًا امب على الأرَّل فقط فهو الرّضاءُ بعد العَقَدِء فإنه يصمح عليه لا على الثاني 
المفتى به كما قدُمناه0؟ عن "البحر", وكلام المي يوهِم أنه على الثاني لا يكون رضاء البتعض 
كالكلٌء ولا وحة له ولعلّ "الشّارح" قصّد .ا ذكرهُ دَفعَّ هذا الإيهام؛ تأمّل. 
و تر 2 سر بع 3 يّ 0 رب يهم 0 5-5 ٍ_ ْ 
٠6٠9‏ (قوله: لثبوته لكل كمّلا) لأنه حق واحذ لا يتجزأ؛ لأنه ثبت بسبب لا يتجزأء 
سنا 
رمدةدل (قولة: كلا لاية أمان ا مسلمٌ حريياً ليبس لمسام آخحر ان عرض 
للحربي أو لاله وإذا عد 00 القصاض لين لل آخخر طلبة لم 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لثبوته لكل كملاً ال يعي للأولياء المستوين في الدرحة؛ وذلك كوّلاية الأمان» قال في 
"إحابة السائل اختصار أنفع الوسائل": إذا استوى وليّان كشقيقين أو اجتمع أبوان كأن اذّعيا ولد أمة مشتركة حاز 
استقلال 1 بالتكاح؛ فإن زوّحاها صم السابق» وإن ل يُعْلَمٌ بُطلاء انتهى. قيل: وأما السيّدان فلا يزوج أحدهما 
الأمة المشتزركة طما أو المعتقة لهماء وأما ف القرابة فيزوّجٌ كل واحدٍ منهما كأنه ليس معه غيرَهُ فينفرد به كذافٍ 
الرّيلعي في باب ما يوجب القود؛ انتهى)). ق55 ١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .1١8/٠‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والاكفاء ل ان 

(4) ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء +/18. 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق63١/أ.‏ 


0 ا 86-ظ 7 سه م 2 5 ع 8 
سنحققة في الوقف (لو استوًوًا في الدرّحةء وإلاً فللأقرب) منهم (حق" الفسخ. 
وإن لم يكن ها ول فهو) أي: العَقدُ (صحيحٌ) نافذ 00000000 


04 (قوله: : وسنحققة”” في الوقضى) حيث زادٌ على ما هنا ما يَهَُومْ فيه البتعض مَقَام 
الكلّ: ((بعضُ مُستحقي الوقف يَنتصِبُ خصماً عن الكل وكذا بعضُ الورثة» وكذا إثبات 
الإعسار في وجه أحد الغرّماء» وولاية المطالبة بإزالة الضّرر العام عن طريق المسلمين)). 

0 قو وإلا إلخ) أي: وإِن ل يستَوُوا في الدّرحةٍ وقد رَضِيّ الأبعدُ فللأقرب 
الاعتراض "بحر ”277 عن "الفعيم"29 وغيره. 

لالع (قولة: 0 0 يكن ها ولي إلخ) أي: عصبة كما ول التعبيد بهى 
وهذا الذي 5 "ل "المصنف" من الحكم ذكره في "الفتح"27 بحثا بجنا يك ((ينبعي)) اذا من 
التعليل بدفع ري عن الأولياء» وأنْها رَضِيَتْ بإسقاط حقهاء وحرّمَ به في "البحر”"”” فتبعة 

والظاهرٌ: أنه لو كان لا عَصَبة صغيرٌ فهو عنزلةٍ من لا ول لها؛ لأنه لا ولاية له» وكذا لو 
كان عبد أو كافرا كما سيشير”" إليه "الشّارح" عند قوله: ((الو 0 ف النكاح الع إلخ)) كما 
سنبينةة") هناك, وعلى هذا فلو بلَعْ أو عتَقَ أو أسلّمٌ لا يتجدّدُ له حقُّ الاعزاض» وأمّا لو كان 


)١(‏ ((حق)) ليست في "د" وا"و" 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ١571[‏ 5ع قوله: ((وكذا بعض الأولياء المتساوين)). 
(') "البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء 8/8 .١‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 184/1. 

(0) "در" صامم ال ' 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7 لاه .١‏ 

(90) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 118/7. 

(8) "در "فدلا اسم 


(5) المقولة [545١١ع]‏ قوله: ((بشرط حرية إلخ)). 


اكز النافق. .سحيب 582 متسعتسيسييه كاندائزك 


زمطلقا) اتفاقاً. 


يه دشر ع » 2 اله ات#رنردا 0 ِ : 
(وقبضه) أي: ولي له حق الاعتراض (المهرّ ونحوةة') مما يدل على الرّضا 


قاع غائبُ فهو كالحاضر؛ لأن وَلايته لا سطع بدليلٍ ر“ل/ق5: /أ] أنه لو زوج المغيرة شيف 
هو صّحَّ ون كان لها ول آخخرٌ حاضرٌ على ما فيه من الخلاف كما سيأني”". 

والظاه” أيضا: أن عا ىق التالقة أن المكفيرزة قله يصح؛ لأنهنا ' درس تاقاط 
عنهاه أل ررك أنه لو كان لها عَصبة» فروجحَها من غير كفء لم يصح؟ فكذا إذا لم يكن لا 
لت بهذا كله باط ال نيا عن كاهو يس ا اصرف 

ر؟لمللم (قولة: مطلقاً) أ سوا كحت كنا أو غيرة) 0 

هالع (قولة: اتفاقاً) أي: من القائلين برواية ظاهر المذهبء والقائلين برواية 
"الحسن” المفتى بها. ْ 

1895ل (قولة: أي: 0 له و الاعتراض) يُوهِم أن الولي في قوله: ((وإن م يكن لها 
ولُ) المرادٌ به ما يَسْمَلٌ الأرحامٌء وليس كذلك كما علمت» فالمناسب وْكُرٌُ هذا التفسير 
هناك؛ ليُعلَمَ المرادٌ في الموضعين ويرتفِعٌ الإيهامٌ المذكور. 

(قولهُ: ونْحرُة) بالرّفع عطفاً على ((قبْضُهُ)): أي: ونموُ قبض المهر كقبض 
النفقة أو المحاصمة في أحدهما وإن لم يُقبضء وكالتجهيز ونحوو "فتح”". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((زوَّحت نفسها بغير إذن الأبء فبلغهُ الخيرٌ فأذ ف تجهيزها فهر رضًا. "حاوي الزاهدي") ق ه١١‏ /أ. 
(1) المقولة ]١1771[‏ قوله: ((جاز على الظاهر)). 

(9) ف “ب": ((هذا))؛ وهو تحريف. 

)2 "ح": كتابي النكاح ‏ نات الولى قذه ١/أ‏ بتصرف. 


(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .1١810//5‏ 


قسم الأحوال الشخصية دسا «89وذا د دس حاشيةاين عابدين 
دلالة إِنْ كان عدمٌ الكفاءة ثايتاً عند القاذ ضي"؟ قبل مخاصميوء وإلا لم يكن رضاءً.. 
اا ا رفول يدر ان اكز و "لقحو ا ار ل كنار 


(قولهُ: كذا ذكره في "الذخيرة" وأقره إلخ) نص ما فيها: ((وإذا زوحت الرأة نفسّها من غير كفاء بغير رضا 
الول فقبض الولي مَهرّها وجهّرها فهذا منه رضأ وتسليم» ولو قبض ول يُجهّرها ققد اعتلف المشايخ فيه 
الصّحِيحُ أنه يكون رضاً وتسليماء وإذا لم يض مُهرّها ولكن حاصم زوحها ف نفقتها وتقدير مُهرها عليه بوكالة 
منها كان ذلك منه رضاً وتسليماً للعقّد استحساناء وهذا إذا كان عدمٌ الكفاءة ثابتأ عند القاضي قبل مُخاصّمة الول 
َه وأمًا إذا ل يكن عدمٌ الكفاءة ات بل ذلك عند القاضي, فلا يكون رضا بالنكاح قياساً واستحسانا) اه. 
وكذا ذكرها ف اغيط ابرهاي” ونصّه: ((وإذا زرحت امرأة نفسّها من غير كفاء بغير رصا الوم فقبض الول 
مَهرّها وجهزها فهذا منه رضأ وتسليمٌ؛ ولو قَبضّه ولم يُجهّرها فقد اتحتلف المشايخ فيه. والصّحيحٌ أنه بكرن رضا 
ليما لذن الع قف على إجازة الو وقبضٌ البدل من توقف العَقَدُ على إحازته يكون رضًا منه بالعقد دلالة 
كما في البيع الموقوف» وأمًا إذا لم يعض مَهِرّها ولكن حاصّم زوجها ف نفقتها وتقدير مّهرها عليه بوكالةٍ منها 
كان ذلك منه رضا وتسليما للعَقدِ استحسانا؛ لأنّ طلب للهر لم يكن لإبات عدم الكنفاءة عند القاضي؛ لأنّ عدم 
الكفاءة ثابست عند القاضي؛ أذ رضن السالة فنها إذاارر حت اشهها ين غير كساء فشو اناركون طليق الير 
للانعيفاء وذلك ذلآلهٌ الأضامن غير اخمال» حى لو ل يكن عدم الكفاية ثبيا غنذ القاضى ليكوت كلذك رض 
بالتكاح قياسا واستحساتا)) اه. فاك تق ناهذا لخر لماعو ينا إنا ل قيض لير عات ارج ولفقنها 
وتقدير مُهرها عليه بوكالةٍ عنها لا في أنواع الرضا دلالة. و"الشّارح" إنما جعلّه قيداً في الجميع أذاً من العلّة 
المذكورة في "الحيط"؛ فإنها تفيدُ أن الحكمّ كذلك في غير مسألة الخاصمة المذكورة» ويكون المرادُ الاحنزارٌ عمًّا إذا 
لم نكا عدم الكقاطة: :الم يدل الو" يعتيها أيضاء ' إن علمة نميا كالثورت غند القناضى نن الكلالنة على لضن 
فيما ذكرء وهذا ظاهرٌ الوجنه لا يخالف كلامهُم. 


)١(‏ في "د” زيادة: ((فرع: في "فتاوى الاي البامئ أن ييعث إلى شافعي ليطل العقد إذا كان بشهادة الفاسق» وللحنفي أن 
يفعل ذلك؛ و كذا لو كان بغير ولي فطلّقها ثلاث فبعث إلى شافعي زرّحها منه بغير لل» ثم يقضي بالصحة وبطلان التكاح 
الأول موق إذا لم يأذ القاضي الكاتب ولا اللكتوب إليه شيئاء ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق» ولا شبهة 
ولا حبث ف الولد» كذا ف "الخلاصة". : ثم قال: قال ظهيرٌ الدّين المرغيناني: لا يجوز الرحوع إلى شافعي المذهب إلا في اليمين 
المضافة» أمَا لو فعلوا فقضى ينفذ اتتهى. كذا في "الفتح” و"البحر" عند قوله في شروط النككاح: ((ولو فقاسقين)) ق59١/.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 179/7. 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأأكفاء ق774/]. 


الفقةالقافق ١‏ عيمح 1582 ببحبصتحصييييت. تافياليان 


كما (لا) يكوثٌ (سكوتة) رضًا ما لم تلِن"”» وأمّا تصديقة بأله كفم فلا يُسقِط حق 


وا "شرح المقدسي" #وظافة أن هذا شرط ف الرّضاء لاله تفط د للم 

بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصّريح. حيث يكفي فيه العِلمُ فققطء لكنّ هذا مخالفٌ 
لإطلاق المتون» ولم 0 ه ني "الفتح" ولا في "كاني الحاكم" الذي جمع كتنب "ظاهر الأواجة”؛ 
وأيضاً فوَجْهُُ غير ظاهر ؛ إلا أن يكون الفَرْقٌ امحطاط رتبة الدّلالة عن الصّريح» فُتأمّل. 

وسور المالةه الاجكرة ارا َرَرّحَتْ غير كفءء تحاف الول راقين 
القاضئ عدمٌ الكفاءة» فقبَضّ الول المهرَ قبل التفريق؛ أو فرق القاضي بينهما ثم تَروَّحَتَهُ ثانيا 
بلا إذن الول فقبَضّ المهر. 

لالمل (قولة: كما'له يكو 2 كر نقؤلة 11 290 ((ما شك ل 

نفج و كرا ديد إلخ) ليق "اليى "17 ركد بالضا ةلات تميق بانه 
كفء من البعض 0 حر من انكرهاء قال ق"" المبسلوط"27: لو دعن اتعنذ الأولباء أن 
اوج كف» وأَتْبَتَ الآخر أنه يس بكفء يكو" ل أذ تطافة العف يلار ادف 07> :* 
سبب الوجوب» وإنكارٌ سببب الشيء لا يكونٌ إسقاطا رم/ق+؛/بم له اه. وف "الفوائد 
لتاجيّة": أقامّ وليّها شاهدين بعدم الكفاءة» أو أقامَ رَرْحُها بالكفاءة لا يُشوّطٌ لفظ الشّهادة؛ 
لأنه إخبارٌ)) اه. 


بإ/١ههق في "د" زيادة: ((هو المعتمد» وثي "الدراية" عن "المبسوط": وإن ولدت)).‎ )١( 
(هامش “الدرر والغرر').‎ 556/١ (؟) "الشرنيلالية": كتاب النكاح  باب الولي والكفء‎ 
[ "در" صاء ة ال.‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/5. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 717/0. 


1" ((يكون)) ليست في‎ )١( 


انك 


قسم الأحوال الشخصية 0 - ل تا هوؤُ د لس حاشية ابن عابدين 


(ولا تجبّرٌ البالغة البكرٌ على النكاح) لانقطاع الوّلاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) 
ع ل 14 0م ل ء م ان 9 ع صلم 14 
اي: الولي» وهو السنة (أو و كيله او رسوله. أو زوججها) وليها وأخبرها رسوله.. 


01618 (قولة: ولا 0 البالغة) ولا 1 البالغ لكات والمكاتبة ولو صغيرين» " ”0 
ع 'القهستاني"27. 

037 (قولة: البكة) أطلقها فشَّملٌ ما إذا كانت ترَوَّحَتْ قبل ذلك 5220 قبل زوال 
ابكار فتروّجُ كما توح الأبكاث 2 عليه في الام ا لكي 

3671ل (قولة: وهو السنة) بأن يقول لها قبل النكاح: كان يخطلك أن يُذكرك فسكتت) 


6 ماس 


وإ رَوّجَها بغر استعمار فققد أخطاً السنة وتوقف على رضاهاء "تين اليو 
واستحسٌن "الرحميي" ما ذكرةُ الشافعيّة: ((من أن السّئة في الاستعذان أن يرميل إليها 0 ة ثقاتي 
يَنظَرنَ ما في نفسيهاء والأم بذلك أولى؛ لأنها تَطَلِمُ على ما لا يُطَلِعُ عليه غيرُها)) اه. 

00 الأول أن يقول: وكلتك تَستَاذِتُ لي فلانة في كذاء 
والثاني أنْ يقول: اذهب إلى فلانة وقل ها: إن أحماك فلانا يَستأَذْنكِ في كذا. 

رهق (قولة: وأعبّرّها رفول إخ) أفادَ أن قول ا" : ((أو رَوّحَّها)) محمول على 
ناذا روكهاق عتدهاء وهذا .ورت كان حلاف التبادر منه لك تُحْحْهُ تع التكرار مع قوله 
الآتي”: ((وكذا إذا رَوّحَها عندها فسكتتا))؛ وفي حورو رف فيط نار كا 


)1( اح كناب النكاح - باب الولي قيره 1 - بتصرقفب,. 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 0/١‏ نقلاً عن "النظم". 

(5) "الأصل": كتاي نكاح البكر 7/5. 

(5) ف "د" زيادة: ((وشمل ما إذا خاصمت الزوج في المهرء وفيه خلاف» وتمامه في "البحر")). ق50١/ب.‏ 
(ت) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/7. 

6 "الببحر": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء +/١؟ ١‏ . 


(/) در صدةء أل., 
(8) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/8. 


انقرةالقافعء ‏ تكب ستستودك. - 8 ٠‏ يومسسشمجححموس :نا ةالولق 
ع الى اع ورف سس 0 (1) -# 3 0 ءٍِ - م ره 
أو فضولي عَدَلَ (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت دام عارك كزع 1ك اله اك أله أل له م1 16 عه 


غير كفء قيلغها فسكتتا فقالا: لا يكونٌ رضاء وقبل في قول "أبي حنيفة": يكون رضا إن 
كان ا أو وكدا بان كان لوكفيد ان وى "تناروا" ليذ من جبيالة المكيرة 
امزح من غير كفع)) اه. 

قال في "ا" ((وجرّء”2 في "الدذراية" بالأوّل بلفظ: قالوا)). 

ادن وقرلة أو ول عَدْلُّ) الشرط 8 الفضُول العدالة أو العددء فيكفي إخبار 
واعد عل آر مَستورين عند "أبي حنيفة"؛ ولا يكفي إخبارٌ واحدٍ غير عَدْل» وها نظائرٌ 
ستأتي” ؟ : مُتفرّقات القضاء. ْ 

ه3169 (قولة: فسكتح) أي: البكر ائفد خلاف الان الكبين فلا يكون سكرة 
رضًا حتى يرضى بالكلام» "كائي الحاكم". 

1655 (قولة: عن رد يد به إذ ليس المراد م مَُطْلَقَّ السّكوت؛ لأنها ا 
فتكلّمَتْ بأحبي فهر مكرك هنا تكو جار فلو قالت: الحمد لله اعترت نفسيء أو 
0 0 

لاملل (قولة: مُحتَارَة) أمّا لو أحمذها [ل/ق47/أع عطاس أو سعال حين 0-0 فلم 
ذهب قالت: ارسي أو أخذ فمّها ثم ترّكَ فقالت ذلك صّمّ رَدُها؛ لأنّ سكوتها كان 

عن اضطرار» وامقة 


قالت* هو باع لا ريده فهذا كلام واحث فهر رد 


)١(‏ في "ط": ((عند)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النتكاح 8/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(8) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق179١/ب.‏ 

(5) في *م': ((وحرم به)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 3 507؟] قوله: ((أو فاسق)). 

(5) ني "د" زيادة: ((كذا في "الظهيرية")). ق٠١٠١/).‏ 

(10) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١5/7‏ 

(8) في "د" زيادة: ((عن "الخانية")). ق5 5 ١/أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١9/8‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل 60..# لدلدس سس" حاشية اين عايدين 


3 ا َ ْ س 2 2 
غير مُستهزئة» أو تبسّمّت أو يكت بلا صوت”") فلو بصوتت لم يكن إذنا ولا ردّاء 
حتى لو رَطِْيَتْ بعدَهُ انعم "معراج" وغيره. فما في "الوقاية" و"الملتقى" فيه نظرٌ. . 


ر4؟ه١ا]‏ (قولة: غير مستهزئة) وضِحك الاستهزاء لا يخفى على من يَحَضِره؛ لأنّ . 
الصحْكَ إنها حُعِلٌ إذنا لدلاله على الرّضاء فإذا ل يَدُلَّ على الرّضا لم يكن إذناء "بحر'”'2 وغيره. 

رة؟5١١]‏ (قولة: أو بَكت بلا صوتي) هو المختارٌ للفنتوى؛ لأنه د على مفارقة 
أهلهاء "يحر'”", أي: وَإنما يكونٌ ذلك عند الإحازة؛ "معراج". 

هلل (قولة: فيا اق "الوا" "الل ع ا أنه هو والبكاء بلا صوت 
إن ومعه رَد)). ؤ 

ها (ِقولُ: فيه نظرٌ) أي: لمحالفتهِ لما في "المعراج": ولا يخفى ما فيهء فإنٌ ما في 
"الوقاية" و"الملتقى" ذكرّ مثلهُ في "النقاية"27 و"الإضلاح"» والمنوث مُقدّمة على الشروح 
وف "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي ححان”7©: ((وإن يَكْتْ كان رَدَاْ في إحدى الرٌوايتين 


(قولة: وف "شرح الجامع الصغير" ل"قاضيخحان": ((وإن بَككت كان را في إحدى الرَوايتئين إلخ) ) 
مافيه لا يحالف ما قِ "المعراج"؛ إذ موضوغٌ ما 8 "الجامع" البْكاء عن الصّوت والويل» وهذا لا يتوهم 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو بككت بلا صوت إلخ, أقول: فلو احتلفاء فقال الزوج: بَككتْ بلا صوت» وقالت: بصوت» 
ولم أرض»ء فالقول قوها؛ لأنها منكرة وهو المدّعي رافقه الحال» تأمل. خير الدين الرملي)). ق5ه١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١7//‏ 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/8‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ١78/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(د) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .745/١‏ 

(1) انظر شرح "النقاية" لملا علي القاري: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5717/8. 

() "شرح الخامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب تزويج البكر والصغير والصغيرة ١ق‏ 74/]. 


الجزء الثاأمن 9إآظظآظط(-0 5 00 ا ل شيط ننه نات الولن 


(فهو إذنُ) أي: توكيلٌ في الأو ل إن اتحّد الولي ل 


عن "أبي يوسف"”, وعنه في روايةٍ يكونُ رضاء قالوا: إن كان البكاءٌ عن صوتت وَوَيْل لا 
يكون رضاء وإِنّ كان عن سكوت فهو رضا)) اه. 
ف قر أن أضل اميق أذ البكاء هل هو رَدٌ أو لا؟ وقولةٌ: ((قالوا إلخ)) توفيق 
زبخ الرو اينيع "قمعت : لا يكونٌ رضا أ: اا “الواقاية"27 وغيف 
رمو امار ل ايتين: ((وبعضهم قالوا: إن كان مع 
كيف والبكاءٌ بالصّوتٍ والويل قرينة على الرّدّ وعدم الرّضا؟! وعن هذا قال في "الفقح7© 
55-08 ((والمعوّل اعتبارٌ قرائن الأحوال ف البكاء والضّحكء فإن تعارضت أو 
أشكل احتَيّط)) اهف فد ظهرٌ لك أنّ ما في "المعراج" ضعيف لا يُعوّلٌ عليه. 
1١ل‏ (قولُ: فهو إِذَنٌ) أي : وإن لم تعلم أنه إِذنّ كما في "الفتح"7). 
رمساه لالع (قوله: أي: توكيلٌ في الأوّل) أي: فيما إذا استأذنها قبل العَقَدِ حتى لوقالت 
بعد ذلك: لا أرضىء ول يَعلَمْ به الولي فرّوّحَها صّحَّ كما في "الظهيريّة"”؛ لأنّ الوكيل لا يُنعزل 


اه رضاء وموضوع ما في "المعراج" بكاءً عن صوتي أي: مُجحردٌ عن الويلء ولا يعلم من عبارة 
"الجامع" حكم البكاء عن صّوْتٍ بدولن ويل» ويعلم مما ذكره في "الذخيرة" أنه رضل وأنه الأو جه وعليه 
الفتوى» ققد اختلفت عباراتهم في البكاء عن الصّوت؛ فعلى ما في "المعراج" ليس إذنا ولا 0 وعلى ما 
ف "الوقاية" هو 7 وعلى 0 ف "لذن" هو رضا. 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) من ((والصوت)) إلى ((وهو)) ساقط من ."١'‏ 

.١ ١ / "الفتح": كتاب التكاح باب الأولياع والأ كفاع‎ (3١ 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 114/9. 

(ه) "الظهيرية": كتاب التنكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق75/ب. 


قسم الأحوال الشخصية - ب ا «8ه.,#ا لل سس" حاشيةابن عايدين 


- فلو تعدّة الموج لم يكن سكوتها إذناً - وإحازةٌ في الثاني إن بْقِي النكاح؛ لا لو 
بطل .كوته. ولو قالت بعد موته: زَوَحَنٍ أبي بأمري» وأنكرّت الورية ا[ او ا 





حتى يَعلَم "بحر "0 

(قولةُ: فلو تعدّد اوج إلخ) عبارة "البحر”": ((ولو رَوَّحَها وليان متساويان 
10 واحدٍ منهما من رَجل» فأجارتهما معا بَطَّلا لعدم الأولويّة» وإِنْ سكتت بَقِيا موقوفين حتى 
تجيرٌ أحدهما بالقول أو بالفعل» :ك/ق7:/بع وهو ظاهرٌ الجواب كما في "البدائع"7) اه. 

ولا يخفى أنّ هذا في الإحازةٍ والكلامٌ الآن في التوكيل؛ أي: الإذن قبل العَقَدِء لكنّ 
الظاهر أن الحكم لا ولت :1 الوضعن إن راغا معا بعد الانبعتان: نا لو انما تاها 
فسكتت قرو تاها متعاقيا من رجلين ينبغي أن يصمح السّابق منهما لعدم المزاجم فاقهم. 

وعم وقول وإارة عطف على ((توكيل))» وقوله: زوق الشاني)) أ ا 
استأذنها بعد العَقَدِ وهذا هو الأصح؛ وف رواية: لا يكونُ السّكوت بعد العَقَدِ رضا كما 
بسسَطَهُ في "الفديم"2*7: وقدّمنا"© الخلا أيضا فيما إذا زَرَّحَّها غير كفء قلعا فسكدت. 

بكم ةلل (قولة: لالو عر وه ا الإجازة شرطها قيام امعد ا 


(قوله: أمّا لو استأذّناها فسكتتء فزرّحاها متعاقبا من رجُلَيْنَء يتبغي أن يصمٌ السسّابقُ إلخ) فيه أن 
سُكوتها بعد الاستئذان توكيلٌ هما بالرّواج» وليس لأحد الوكيليْن الانفرادٌ فلا ينفذ عليها السّابِقٌ من العقدين 
بل يكون كل منهما موقوفا على إحازتها فآياً أحازته نفذّ. نعم لو استأذناها على التعاقب يصحٌ السّابِقٌ منهما. 


. ١١ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ره‎ 1١ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .1١9/7‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى امولئ عليه 217/5 7. 
(4) ((إذا)) ساقطة من "م . 

)ع( "الفتح" : كتاب النكاح د باب الأولياء والأكفاء عا" .١‏ 

)١(‏ المقولة ١5371‏ ١ع‏ قوله: ((وأخيرها رسوله إلخ)). 

699 6 كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء واف أ 


كوه القامة “ست3ستتصنت يي 88 باب الولي 


فالقولٌ لهاء فترث وتعتدٌء ولو قالت: ؛ بغير أمري لكنه بِلَعَنِ فَرَضِيِت فالقولٌ لهمء 
وقوليا: ((غيره 0 منه) ) رَدٌ قبل العقدٍ لا بعدَه ا و 


ربامطه دل (قولة: فالقول ها) لأنّ الأصل أن نَ المسلم المكلف 5 0 العمّدَ وت النافذٌ. 
ها (قولَهُ: فالقولٌ لهم) لأنها أَكَرَتْ أن العَقْد وقَعَ غير تام» ثم ادّعَت النَفاذً بعد 
ذلكء فلا يقبَلٌ منها لمكان لمق كيين وحينئل فلا ترثء وهل تَعنَدٌ؟ فإن كانت 
صادقة في نفس الأمر فلا شلك في وحوب العِدَّةَ عليها ديانة» وإلاّ فلاء نعم لو أرادت 
“/065 أنتتروّج تمع مُوَاَذَة لها بقوهاء وأمّا لو تَرَوّحَتْ ففي 'الاعوة" ؛ ززلق و عك دراه كت 
ادّعَت العِدّة")) فقال الرّوج: رو تلق ينها فالقو ل قولة 4 آنه يدّعي العيكة )ع اهنب لفل 
يقال هنا كذلك؛ لأنّ إقرارها السابق ل يَثْبِتْ من كل وجو هذا ما ظهرَ لي. 

ةزه الع (قوله: يا غيره) أي: غير هذا الرّوج. 

0184 (قولهُ: رَدّ قبل العَقّدٍ لا بعدَُ) فرّقوا بينهما بأنه يَحتَمِلٌ الإذنَ وعدمَهُ فَقَبْلَ 
التكاح كن كنا ده و بالكلة وبعدة كان فد يط لشاف كدان 
"الظهيريّة"”"2: وهو مُسْكِلٌ بأنه لا يكونٌ نكاحا إلا بعد الصّحّة وهي بعد الإذنء فالظَاهرٌ أنه 
ليس بإذن فيهماء "بحر””24. وأصلٌ الإشكال لصاحب "الفتيح”*©2: وأحاب عنه "المقدسي": 


(قو كت وأصل الإشكال لصاحب "الفح" وأجحاب عنه قد بأن العقد إلخ) الأظهرٌ 
ف توجحيه افق أن تقال ” ((لمًا كان تولب ((غيره أول منه))؟ مُحتملا للاذن» عدّمه لا يكون إذنا أ تر كيل 


.١177/ "البحر": كتاب النكاح  ياب 0 والأكفاء‎ )١( 

(؟) من((نعم)) إلى ((العدة)) ساقط من "7" 

0) "الفتاوى الظهيرية": كتاب 00 الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق+/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١٠/‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 15/8/7. 


قسم الأحوال الشخصية دا 8.4 لس حاشية ابن عايدين 
زلود تقين العبنه تشكو بائذ اه اقلق لذ امه ولو أفساد ها عع د ياي 


((بأنّ العَقّد إذا وقَع» ثمَّ ورَدَ بعده ما يَحتمِلٌ كونَهُ تقريراً له وكونة رَدَا تريح بوقوعه 
احتمال التقرير» وإذا ورد قبله ما يُحتمِل الإذن وعدمّة ترجحح ارد لعدم وقوعه: فيَمنِمُ من 
إيقَاعِه لعدم تحقق الإذن فيه)). 

)٠641(‏ (قولة: ولو رََجَها لنفسيه إلخ) محترزٌ قول "اللصئف"7©: ((أو وماق+4/]) زَوحها)). 
أي: أن الول لو تَرَرّحّها ‏ كابن العم إذا تررح بنتعمّه البككْر ابالغ بغير إذنهاء فبَلَعها الخب'”" 
فسكتت لا يكونُ رضاء لأنه كان أصيلاً في نفسيه فضوليًا في جانب المرأة» فلم يَيِمٌ العَفَدُ في قول 
"أبي حنيفة" و"محمّدٍ"؛ فلا يَعَمَلُ الرّضاء ولو استأمَرّها ف الترويج من نفسيه فسكنتْ جار إجماعاء 
ةا ئ "0 ْ 


ات 2 
2 .م 


والقامن: أن النشو ل ولوفى جنافتين الو طرق التذد لطيو تف عوك على الاسنارة 
عندهما بل يق باطلاً» بخلاف ما لو باشَر العَقدَ مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل”” أو 
ا 0 الو فا سر يتقان كباب لازن بان كني 
قبله؛ لعدم تُيُوت التوكيل بالك ولو قالته بعده لا يكونٌ رَدَاً وإبطالاً له» للاحتمال أيضاً فلا يثبست 
بالكل بوالتكاع اللرفرفة ميعية :رود ويترة انواس نون كان لكي تن عليه اكات ريا بالنها ذو اذا 
تبج منهاها لمكي ارد وغلاقه لاتيكوة وداه افلم ويه كالتر كنا 


)"در صد4م9. 

(؟) (الخبر)) ليست في "ب" وام". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١177/7‏ 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 779/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((وكيل)) ساقطة من "الأصل". 

(5) المقولة رقم ]١١8517[‏ قوله: ((كنكاح الفضوي)). 

(0) من ((والحاصل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من "1". 


الووالثافن. استحعي يعن 10082 متسينعسنعنكت أن الوق 


م زوَحَّها منه فسكتت”27 صّحّ في الأصمٌّ بخلافي ما لو بلغها فرَدَّتْ» ثم قالت: 


رطقيةا : يجز لبطلانه بالود ولذا أستحسنوا التجديد عند الزفاف؛ لذن الغالب إظهارٌ 


شه ع 7 ع7 3 عد ون .د ل ف سّ 
النفرة عند فجأةٍ السماع. ولو استأذنها فسكتت» فوكل من يزوحها ممن سّماه جار.... 


01645 (قولة: فسكتت) أمّا لو قالت حين بلغها: قد كنت قلت: إنى لا أريدُ فلاناء 


عر مر إن 


ول تر على :38 يخ اكات لاني اعترنا الها غلى:إبانيا الأول افرط 
[«4ه 0١‏ (قولة: بخلافف ما لو بلغها إل) لأنْ نفاذ التزويج كان موقوفا على الإحازة 
ً ع مَمٌ . برعت , 55 7 ١‏ ف 
.وقد بطل بالرد. والرد في الأول كان للاستعذان لا للتزويج” ' العارض بعده. لكن قال 
ا 1 7 ر و يع اي عي . 25 سير 0 8 - 
في "الفععم"”: ((الأوحة عدم الصحة؛ لأنّ ذلك الرد الصريحّ يُضعِفْ كون ذلك السكوت 


دلالة الررُضا)) اه وأقرة قْ ا 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولو استأذنها ف معين فردّت»؛ ثم زوَّحها منه فسكتت إلخء وفي "الأشباه": ادعت بعد الرّفاف 
أنها تروّحت بغير رضاها فالقول لها إذا ا في الرّقاف. اتتهى. قال الحموي: وإذا برهنت أنها كانت ردّته قبل الرّفاف» 
هل يقبل برهانها أو لا؟ فيه حلاف؛ واختلاف تصحيح؛ فقيل: يقبل برهانهاء والصحيح: أنه لا يقبل؛ لأنّ التمكين من الوطء 
كالإقرار كما ف "الولوالجية"» وف "منية المفى": أنه المحتار» وف "البزازية": الأب إذا زوج اليالغة؛ وتسلننها الروج؛ ودمل 
بها الزوج؛ ثم برهنت على أنها كانت ردَّت النكاح قبل إحازتها فالذكورٌ في الكتب أنها تقبل؛ قال صاحب "الواقعات": 
الصحيح عدم القبول؛ لأنها متناقضة في الدعوىء والبينة تترتب على الصحيحة» والصحيح القبول كما ذكر في الكتب؛ وإن 
بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل؛ لأنها قامت على تحريم الفرج: والبرهان عليه مقبول بلا دعرى. 

غاية الأمر: أن الشهود شهدوا على ردّها العقد كما سمعت» وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فإنه يحكم بانفساخ العقد 
لتضمّنه حرمة الفرج. والمفسوخ لا تلحقه الإجازة. اتنهى. وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة نور الدّين علي المقدسيُ في هذه 
المسألة رسالة اعتمد فيها على تصحيح القبول» والمختار: أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في "الفتح". 

قلت: هو حرام ف زمائنا فضلاً عن الكراهة؛ لأمور لا تخقى عليك» منها: اختلاط النساء بالرحال» وف الذخيرة: 
ضري الدّفّ في العرس مختلفٌ فيه ومحله: ان اد ماقا لم 1 وقد اختلفوا ف الغناء ف 
العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم الكراهة كضرب الدّفء انتهى)). قه55١/ب.‏ 

(0) في "ب" وكم": («التروج)). 

() "الفتح": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 171//7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١51/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية .دل دا 5.#ا د للد سدس يسم" حاشيةاين عابدين 


22 ف37 الرّوْجٌ والمهرٌ كما في "القنية"2©9, واستشكلة في "الببحر"7”©: :5 
كلوق ليه لدعا كر ع تف ود الاك فسن اهدو فك يكن دهز الأول حياءٌ؛ لما علمتَهُ 
من أن الغالب إظهارٌ قر و عند فجأة السّماع» ولو كانت على امتناعها الأول لفرحيت بنالرد 
"كه صرحت به ا وم تسح منه. 

19843 (قولة: إن عرف) بالبباء للمجهولء ونائب الفاعل م مير المراف» وا لذي فق 
"البحر””2: ((إن عَرَفت)). 

زقغاة 1ق (قولة: والمهر) ينبغي أن يكون على الخلافب كما في مسألة المعن الآآنية0), "سم"7. 

1845م (قولة: ا لخ 0 التكاح في أن 


ار 


قوله: رون تو كيل ١‏ اه ب 0 "لخلاصة"200: ل لو قال الو كيل |00), هب هَ ابتك لفلان. 


00 


فقال: وهبت» لا ينعقد 0 يقل ال وكيلٌ بعده: 3 لأنّ الوكيل لا يَملِكُ التوكيل)) لف 
فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيلٌ في النكاحء وأنْه ليس من المسائل الي استثتوها 


(قوله: وقد يقالُ: إنه قد تكونٌ عَلِمت بعد ذلك إل ما قاله يدل على تصحيح القَول بالصّحَّةء 
لكنه لا ينفي الاحتمالَ الذي ذكره في "الفتح"» فما زال السّكوت مُحتملاً والإذنُ لا يَِبتْ بالمّك. 
(قولة: قهذا يدل على أنّ الوكيلٌ إلخ) ما قدّمه عن "الخلاصة" لا يدل على عدم صحّة توكيل 


)١(‏ ف "ب": ((عرفت)). 

(؟) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب ف نكاح الأبكار ق171/ب. 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/8 .١7‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء */175. 

(ه) "در" صلل ء ال. 0 

(1) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق59١/ب.‏ 

(7) المقولة ]١١١545[‏ قوله: ((بل هو توكيل ضمين)). 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النككاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ق١81/أ.‏ 
(9) في "م": ((لوكيل))» وهو خطا. 


الحزء الثامن يتح جح ركد ا6٠5‏ ب تطتشسشسشسي سس يابالولي 


(ربأله ليس للوكيل أن يُوَكُلَ بلا إذن )»» فمقتضاه عدمٌ المواز أو أنها مستا (إنا 
تلطع بالزوج) اماس قو لتظور الرعبة اقم أو امف اروان ولاتكن العام ككراني 


أو بَنِي عمي لو يحصون» غية ةد كا انام 2 2 انوي 00 ماعان ساة لعع نه قووف لب ا ماع عا ل 222 


من هذه القاعدة» وقال "الرّحمي" هتاك: ((وفٍ "حاشية الحموي" على "الأشباه"27 عن كلام 
المترانى الما" الأسافر: وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكونٌ كمباشرةٍ 
الوكيل بنفسه بخلافه في البيع؛ وفي "مختصر عصام": أنه جعَلّهُ [؟اقه؛/ب] كالبيع» فمباشرتة 
بحضرته كمباشرتهِ بنفسه)) اه. 

نك ا النكرة ساق" العا عع على رواية "عصام" » لكن "الأصل" ‏ 
'المبسوط"- من كتب ظاهر الرّواية» فالظام” عدم الحواز» فافهم. 

٠69‏ (قولةُ: ولو في ضمن العام وكذا لو سَّمِّى ها فلاناً أو فلاناء فسكتَت فله أن 
يُزوجتها من أيهما شاءء "بحر”". 

رك ه كلل (قولة: لو يحصّون) غيارة "الفقح””2: ((وهم محصورون معروفون لها)) اه 
ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصحّ وإن كانوا حصورين. 


الوكيل في النكاح مع معرفة المرأة الرُوجّ والمهرَ والموافقٌ لما يأني في الوكالة ‏ من أن له التوكيلٌ عند 
تقدير الثمن لحصول المقصود ‏ أن يُقالَ هنا كذلك؛ فحيث كان الرّوجٌ والمهرٌ معلوميّن يصحٌ توكيلٌ 
كيلول ]ل ضر امقر ملرلة بين لقن قرال لامكال روطن انه لاا اسه ليما في "الفنية” على 
ما إذا باشر الوكيلٌ الثاني بحضرة الوكيل الأول جاريا على رواية "عصام". وتبين أيظنا آذ يغؤفة لعز 
ابد منها وليس فيها الخلاف كما ف مسألة "المتن". 
0١9‏ "غم عيون البضائر"< كتاب الو كالة 6/ه؟ بتصرفه.. 
(؟) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح الأبكار ق717/ب. 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .١7/7‏ 
(4) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 105/377. 


قسم الأحوال الشخصية 5/0 ل تا ممعم لدلبدسس سس حاشيةابن عابدين 


وإلآألاما لم تفوّض له" الأمرّ (لا) العلم (بالمهر) وقيل: يُشترّطء وهو قول 
البأعرو "بحر" عن الي ا 3 "للع و ا ا ل ل 


."” (قولة: وإلا لا) كقوله: حك ص رَجلٍ أو من ب تمي بحر‎ ]١1845[ 

١6‏ 1] (قولة: مأ 00 له الأمر) كا ذا قالك: آنا رايد عا فعلة انيف بد فول 
إن أقواما يَحَطْبونكء أو: رَوَّحْينِ ممن تختارةُ ونحوّهُ فهو استعذانٌ صحيحٌ كما في "الطْهيريّة"0, 
وليس له بهذه المقالة أن يُزرّحَها من رَحُلٍ ردت نكاحّة أوّلَا؛ لأ المراد بهذا العموم غرْهُ 
كالتوكيل بترويج امرأمٌ وو وين الزّوج قد شّكا منها للوكيل 
ال ا 

[11889] (قولة: لا الم المي أ أشان بتقدير الم إلى ا راعى المعنى في عطفه 
(«المهر)) على «الرزج)”" وأصل التركيب: بشرط العِلم بالرُوج لا امه "ح"”0. 

دقوم وقد له زه تفط أهاذ رن تتعندوزة قال اق "الفح 7 إززنة الأويعة)) 
لأنّ صاحب "الحداية'”” "2 صِحّح الأ ولتق "اج" لو وريه المذهب؛ لقول لخي 
إن إشارات كتب "محمد" تدل عليه)) اه. 


)١(‏ ((له)) ساقطة من "د". 

(؟) أي: "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الولي ١/ق .)/١١9‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١١/5‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق77/]. 
(5) "الظهيرية": كتاب الدكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق75/]. 
(5) "اليحر": كتاب 0 باب الأولياء والأكفاء 7/9 .١‏ 

0) في "ب” و"م": («التزوج))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة المتن. 

(4) "ح": 0 التكاح ‏ باب الولي ق55١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١57/5‏ 

.151//١ "الهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٠١( 

)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7١/9‏ بتصرف. 


ام 


اللو تليق . كيين 1841 مسب سسييييتت :ناب الزن 


وما صِحَّحَهُ في "الدّرر" عن "الكافي" رَدَّهُ "الكمال" (وكذا إذا رَوَّجَها الولي 


- عندّها) أي: بحضرتها (فسكتت) صّحَ (في الأصح) و 0 





قلت: وعلى القول باشتراط تسميته ب تقرط كرنة مو لاه ار 0 

بدونه كما في "البحر””'' عن "الرّيلعي”"» وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشترٌ 
أن يُزوحَّها بمهر المثل» حتى لو نص عنه م يصمح العَقَدُ لأ ووطتافنا# عارك حافك المسوف: 
ورأيت في الحادي عشر من "البرّازيّة'”": ((وإن لم يُذكر المهرء فْرَوّجَ الوكيلٌ بأكثرٌ من مهر 
لمثل بها لا يَتعاَنُ الناسٌُ فيه» أو بأقلٌ من المثل بها لا يَتعابنُ فيه الناسٌ صّحّ عنده خلافاً لهما؛ لكنْ 
للأولياء حقٌ الاعتراض في جانب امرأةٍ دفعا للعار عنهم)) اه أي: إذا رَضِْيَتْ بذلك. 

وساف لذ كان الوكيلٌ هو الول كما في حادثينا- ورَضِيَت به صحّ) إلا فلاء 

من قر وام م و لد م أي من التفصيل» » وهو: أ (أن الول إن 
كا ا لل جَدا فذِكرُ الرّوجٍ 443/0 /|] يكفي؛ أن الأب لو نقص عن مهر المكل ايكون 
لآ لمصلحة تيد عليه» وإن كان غيرّهما فلا بدّ من تسمية الرّوج والمهر)). 


ءا 


رك مهلل (قوله: عن "الكاق "77 أي: ناقلا تصحيحَة عن "الكافي" فافهم. 

1666 1] (قولة: رَدّهُ "الكمال"” ')) بقوله: ((وما 3 نالفي ليبس بشي ء! ؛ أن 
ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجير والكلامٌ في الكبيرة الي وجب مُشاورتة لهاء والأبْ ف 
ذلك كالأجبي)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١1/7‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١9/7‏ بتصرف. 

() "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 775/١‏ بتصرف نقلا عن "الكافي". 

(5) "كاق النسقي": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق5١٠١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١77/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل د دا #١٠.‏ لس -ححاشية ابن عابدين 


1 1 2 0 و 2 0 . ع2 0 ع2 1 
إن علمته: كما وال والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في 
11 1 و 1 ا ّ [ 

الأشياه" إفإن استاذنها غير الأقريم كاحق أو بول ابعيل. .د 53501 


دهه١(‏ (قولة: إن عَلِمَتهُ) أي: الرّوجء اما هر قفبدبب 07" آله كنا كله عليه ل 


ال 
1ه ه١٠(‏ (قوله: في سبع وتلاليق سالة7؟ م كورة ف "الأعمياة"77 اب ق:فاعدة: 
لا اتح [للنسينا كك فول د كر 8 عبارتة بتمامهاء وزادٌ عليها "ط"9؟ عن 
اير ابيا ار سيذكرّها "الششّارح" في الفوائد الي ذكرّها بين كتاب الوقف 
وكتاب البيوع» وسيأتي0) اكلم عليه علا هناك إن شاء الله تعالى. 
مه الع (قوله: ا المراذ به من ليس له ولاية: فشمل الأب إذا كان كافرا 
8 "الفتس"7 2, َالو فيل كذلك كما 8 الايد عن ايا 
1 2و 9 0 2 ١‏ 7 صاع ا م - 
[ؤهه ١ع‏ (قوله: أو ولي بعيدٍ) كالاخ مع الاب إذا م يكن الأب غائبا غيبة منقطعة 
)01 3 ا ا 
)١(‏ المقولة ]١١557[‏ قوله: ((وقيل: يشترط)). 
(') "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/7‏ بتصرف. 
50 ((مسألة)) ليبسبث 9 "الأصل” و 0" أ" و"'ب". 
(5) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية عشرة ص-خ7١1‏ وما بعدها. 
(5) أي: "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/ب‏ وما بعدها. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 70/7. 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [57١١؟1]‏ قرله: ((عد منها سبعة وثلاثين)). 
(9) المقولة [57١١؟؟]‏ قوله: ((عدٌ منها سبعة وثلاثين)). 
)٠١(‏ "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 158/7 بتصرف. 
19 "البحر”": كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ا 
(؟١)‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف نكاح الأبكار ق75/ب. 


اللو لتاقن . يسححصح سيت 11 سمحجتجسميبحه. عات الولن 


(فلا) عبرة لسكوتها (بل لا بدّ من القول كالتيّب) التالفة لذ 5 ناف مهسا | 
السّكوت؛ أن رضاهما يكون بالدّلالة كما ذكره بقوله: (أو ما هو في معناه) من 
فعل يدل على الرّضا ركطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطع) مام امه ف 


0 


كياتق "ا" 
4 2 ا ل الل : 8 او. الل” 
](1١455:[‏ (قوله: فلا عبرة لسكوتها) وعن الكرخحي : يكفي سكوتهاء فتح 0 
قوم 1ك رقولةة “الى نالف اما المتفي كنا استع الاق عدي كال المتقيرة: 

0# 110 
ركدهدق (قوله: إلأ ق«الشكويقم بحية: يكو سكوت البكر البالغة إذنا في حق العو 
الأقرسيء ولا يكون إذنا في الثيبي البالغة بعلا والاستثناء منقطة؛ لأنّ قول ل "المحم 
((كالشبي)) تشبية بالبكر الي اناد نياعي الأفزيي«وهدة لا درفبعها ويين الي البالقة 

قُ المكوت 

ها (قولة: لأنّ رضاهما يكوثٌ بالدّلالة إلخ) أشارٌ إلى ما أُورَدَهُ "الرّيلعي"7» على 
"الكنز" وغيره: ((من أن رضاهما لا يقَتصِرٌ على القول))؛ 1 لا فرق بينهما في اشتراط 
الاتكذان والاضاء .وق أن رضاعما قد يكون ضرا وقد يكوه ذلالة غير أن نسكوت 
البكر رضاء دلالة لحيائها دون الشيْب؛ لذن حياءها قد قل بالممارسة. فتخلّصّ للضي ”5 


(قولةُ: لأنّ قولٌ "المصنف": ((كالتيّب)) تشبية بالبككر إلح) لعلٌ الباءًبمعنى اللأم» ويظهرٌ أن الاستثناءً 
مُتصل؛ إذ هو استنناءٌ مما قبله أعين قوله: ((لا فرق بينهما)) أي: لا فرق بينهُما في شئء إلا في السكوت. 


)١(‏ "الْخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء "057/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١08/7‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/7. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء 119/7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ددل ا «9١(عم‏ لس حاشية ابن عابدين 


* 8# © شهه »> هم هه هآ هه هه قاع جع هه أ هوه ه « هه < م 5ه # + هم هج #3 ه لاج مم هص "م مم بج > مدع مج هس ع م م ام > مو هس ع هد ماين جه م © هد ه هاه ع ع بجع سام م8 عه > ماع 


عن ذلك بزيادةٍ قوله: ((أو ما هو في معناه لخ»» لكن أحاب في ال وؤياذ ايد أن 
الكلّ من قبل القول إلا التمكين» فَيَئبْتُ دلالة؛ لأنه فوقّ الول أن الأنه إذا تيك اضيا 
بالقول يث يثْبِت ["/ق44؛ /ب] بالتمكن من الوطء نالا لة لأنه دل على الرطناء واعرصة ف 
البحر"”0. ((بأنّ قبول التهعة ليس بقول بل سكوستي))؛ زاد في "التهسر””: ((وهذا عََذُوة 
في مسائل السّكوت)). 
قلت: وفيه نظ”؛ لأنّ مقتضى كلام "الفقح" أن المراد بقبول ل القهدعةٍ ما يكو قولا 

بالمسان لا بحودُ السّكوت؛ لأنّ مرادّةُ إدحال اليد بت القولء ولذا لم ' يدن إلا 
اتمكين؛ ولا ينافيه قولهُ: ((من قبيل القول))؛ لأنّ مراده أنه من قبيل القول الصّريح بالرّضا 
مثل قوها: رضيت ونحوو» بدليل أنه قال قبله: (( إنه يكو إِمّا بالقول ك: َعَم ورضيت» 
وبارَكَ الله لناء وأحسنت» أو بالدّلالة كطلب المهر أو النفقة إلخ))؛ ثم قال: ((والحمق أن 
الكل من قبيل القول))» أي: من قبيل القول الذي ذَكَرَةُ وأمّا قولهُ في "النهر": ((ولهذا 
إلخ) ففيه أن المذكور في مسائل التتكوض ةر اميه اذ سن لآم وال عقي لامي 
التهنعة لَرِمَه ومعناه: سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهئةء وأمًا الحواب عن اعتراض 
'البحر”: ((بأنّ قول "الفتتح": إنه من قبيل القول أي: لا من القول حقيقة» بل هو مُتَرّلٌ 
مَزْلتةُ» فلا يَردُ السّكوت عند التهنئة)) ففيه لذ لو ين مرادّهة ذلك م يحتَج إلى استثناء 
التمكين» ولم يكن فيه دَفمٌ لِما أورَدَةٌ "الرّيلعى"؛ لأث "الرّيلعي"”” يقول: ((إنّ الدّلالة عنزلة 
القول ف الإلزام))» فافهم. 

)١(‏ "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١8/*‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/7 .١7‏ 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١8١/ب.‏ 


0( "البيكر”: كتاب النكاح - بياب الأولياء والأكفاء م«/1؟١.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/9١١.‏ 


اكه الذايق.. .سسحت له ا محشتحتنيسيتسيت الوق 


ودحوله بها برضاهاء "ظهيريّة" (وقبول التهنئة) والضّحَك سرورا 0 


نعم الذي يَظهَرٌ ما قالَهُ "الزّيلعي"؛ لأ الظاهر أن طَلب المهر ونحوَهُ لا 1 أن يكون 
بالقول» ولذا عبّرَ "الشّارح" بقوله: ((ين فِعْلٍ يدل على الرّضا))؛ ومقتضاه أن قبض المهر 
ونحوه رضاء كب "رم باه رضاءً دلالة في حق الولي» وبه صرَّح في "الخانيّة"”' بقوله: 
((الول إذا وح اليب فرَضييّت ضيِيّت بقلبها ولم تظهر الرّضا بلسانها كان ها أن تَرْة لأنّ المعتبر 
فيها الرضا باللسان أو الفعلٌ الذي يدل على الرّضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر 
وقبول المهر دون قبول الهديّة» وكذا في حق الغلام)) اه. [ 

(0164 (قولة: ودخوله بها إلخ) هذا مُكرَّرٌ والظَاهِرٌ أنه تحريف» والأصل: وخلوتّه 
بزاء كنات الدع االجو رع ""الطليي لاوزو لى عذا بها بيك فنا اهما كنون إبعنار 2 
لؤؤواية ذه شالق وعندى آذ هذا إنجارة) اهتوق "البكارية "117 ولاه انه إبحارة): 

زه+00 (قولهٌ: والصتّحْكِ سُرُورا) احزرّارٌ عن الضّحْك استهزاء قال في "البحر"©: 
((وأما الصحُكُ فذ كر في "فتح ال 0 أول: أنه كالسكوت لا يكفدي»: د 0 

71 هنا أنه يكني» وكين فيل القول؛ لأنة جمروفة )اا 
قلت: وما هنا هو الموافقٌ لما صرح به "الويلغي "00 وغيرة. 


)١(‏ "در" ضووات. 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 47/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 117. 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع اق نكاح الأبكار والثيب ق17/ب. 

(0) "البزازية": كناب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح البكر ١717/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 .١17‏ 

(0) "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 2114/7 158. 

(8) "تبيين الحقائق": كاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 6 -دا ؟١»‏ دس سس " حاشية ابن عابدين 


(مَن زالت بكارتها بوثبة) 3 نطةٍ (أو) درور (حيض أو) حصول (حراحة 
أو تعنيس) أ : ا (بكرٌ حقيقة 2 6 لط ل ا 0 


2 


تكحكةلالع (قولة: ونحو ذلك) كقبول ال مهر كما 5 عن كان 0 والظاهرٌ أن مثله قبو 
النفقة, 


مكف 


ولاك هلل (قولة: بخلاف خحدميه) أي : إن كانت تدم من قبل ذة ففي "البحر”؟ عن 
"الحيط” و ا ((ولو أكلت من طعامه أو حَدَمَتَهُ كما كانت ل برضا دلالة)). 

:0164 (قولة: أي: تَطَّقِع هي من فوق إلى أسفل» والطفرة عكدلها.. 

رككة الم (قولة: أي : بر أي: بلا تزويجء قُْ ارالك عن "الصحاح"7: ((يقال: 
عَنَسَتٍ الحارية تعنسُ بضمٌ النون عُنوسا وعناساً فهي عانس: إذا طال مَكْنها بعد إدراكها في 
منزل أهلها حتى حرجت عن عِدادٍ الأبكار). 

:167 (قولة: بكر حقيقة) خيرٌ ((مّن))» وفي "الطهيريّة"00©: ((البكر: اسم لامرأةٍ 


(قولة: عن السام : ((يقال: 000 الخارية 5+: تعس إلخ)) ) وق "القاموسر" ف كاري 
كسمع ونَصّرٌ وضرب غنوسا وعناسا: طال مكثها في أهلها بعد إذراكها حتى خرحَت من عداد الأبكار 


ول تتزوج قطء كاعست وعنست وعنست. وعنسها إهلها تعنيساء وهي عانس)) أله . 


)١(‏ المقولة [5571١١ع‏ قوله: ((لأن رضاهما يكون بالدلالة إلخ)). 

.١1 14/7 "البحر": كتاب الدكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(7) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ق175/ب. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7١/ب.‏ 

(5) "الصحاح": مادة ((عنس)) بتصرف. 

)١(‏ “الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأيكار والثيب ق75//ب. 


لوو امي متتتيتعتصسيسييد 5084" كني سييست . :ناث الوان 


> 232 « ع 
كتفريق بجب أو عنة أو طلاق أو موتي بعد حلوة قبل وطء (أو زنا) كر ا ا 





م تجامّع بنكا ْ ولاغيرة)) اه؛ لأنّ مُصيبّها أُوَّلُ مُصيسه لمماء ومنه الباكورة لأوّل الثمار 
والبكرة بضم الباء لأوّل النهار. [ 

وحاصلٌ كلامهم: أذ الرآئل في هذه المسائل العُذَْرَةَ ‏ أي: الجلّدةٌ الى على امحل 
الكارة فكانت بكرا حقيقة وحكماء ولا دع اق الوصية لأبكار بئ فلانء وال يرد 
دار شيك ع اليه كك 1 عه ولك اندر سمس الك له اا 
المتعارّ ف ع اال راط البكارة صف العذرة. أقاذ وق "الي 01 ْ 

كلاه الع (قولة: كتفريق بحب) أي: كذات تفريق 2 » "عل"207. :وهو تنظير فى كوتهننا 
بكرا حقيقة رسكنا انين در ةا هاوها 5 يُشَبّهُّها من زالت 

عُذرتها؟! م 

05 (قولَهُ: أو طلاق) عطفُ على ((تفريق)) لاعن زرك ا 

30 (قولة: بعد تحلوة) يصلحٌ ظرفا للتفريق والطلاق وال موت لكن لَمَّا كان قوله: 
(«قبل الوطءع)) ظرفا للأحيرين فقط لعدم إمكان الولاء ف الأول» أمّاق للب نظامن اماق 
العنةٍ فلن الوطء يَمَعٌ التفريق كان الأنسب تعلق جين لق رفهِمَ من قوله: 
((بعد لوة)) أنه لو وقَعَ الطلاق أو د فل كلوه كانت بكرا حقيقة وحكماً بالأول؛ وقيّد 
بقوله: ((قبل وطع)) لأنها بعد الوطء : كي ل الا 


(قولة: فلا يَردُ أن هذه ما زالت عُذْرتها إل الممتنمٌ حَمْلٌ الكاف للتمثيل لا للتنظير ولا للتشبيه كما 
هو ظاهرٌ وف عبارة "الحبي" قلب» وحقها: فكيف يُشْبّه من زالت عُذْرتها تمن لم ول عُذَّرئها على ما فيها. 
)1 ال كتابي النكاح - باب الأولياء والأكفاء +/ه؟ .١‏ 
9١‏ "ل" كتاين النكاح - باس الولي ا" 
(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/)ب.‏ 
(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق8ه١/ب.‏ 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا لولعم الم سس ححاشية ابن عابدين 


وهذهه موحي وى واب يجي بيهم 
(قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح 1 ل 


لاقن رق للب بوت ةاهط بك كما اراق الدكي اليس عقي الالو لبايك كبن 
هو المتباوِرٌ» ولذا حاوّلَ "الشارحُ" في عبارة "المصنف". فقدّرَ خيراً ل ((مَن)) وميتداً ل «ربكرٌ). 
إل فعيادة 'الصنف" ف عه عفاد اران الحقيقى حكمي أيضاء والحكمي أعم)؛ ؛الأنه قد 
يكونٌ غير حقيقي» ولك لَمّا كان /ق. /بج المتباورٌ من إطلاق الحكميّ إرادة ما ليس بحقيقي 
ول عبا عبارةً 'المصنف"» ول يقل: بكْرٌ حكماً فقط لما قلناء فافهم. 

جاه الع (قولة: إن ل يتكرر و1 تخد مدا معنى قولهم: إل ع زناها يكتفى 
سكوتها؛ لأن الناس عَرَهُوها بكرأ فيعيُّونها بالنطيء فيكتقى بسكوتها كيلا تتعطّلَ عليها 
مصالحهاء وقد ندب الشّارع إلى سَتر الزّناء فكانت بكرا شرعاً بخلاف ما إذا اشتهر زناها. 

تاوق لزقولة :ورلا عنادق بثلاش صور: ما إذا تكرَّرَ منها الرَّنا ول كد ا تدم 
ولم يتكرن أو تكررٌ وحَدّت» "ح”". 

رازه ١‏ اع (قولة: كموطوءة 0 ع1 لها م 0 ""”27. 

رمهدى (قولة: أو نكاح فاسدٍ) عطف على ((بشبهة))» أي: وكموطوءةٍ بنكا ح فاسلر 
فافهم. أمّا إذا لم توطأ فيه فهي بكْرٌ حقيقة وحكما كما في النكاح الصحيح لشن 


(قول 'المصنف": بلغك النكاح فسكتت” ©» وقالت: رَددْت إلخ) قال في "البحر": ((قيدنا الصورة بأن 
تقؤل: بلغئ النكامٌ فردذت؛ لأنها لو قالت: بلغ يوم كذا فردذت» وقال الزُوجٌ: بل سكت فإِنّ القوْلَ قوله). 


(1) في "ب" :(إفسكدت)). 


١ 11 


232 3 : كتاب النكاح ‏ باب الولي ق548١/ب‏ بتصرف. 
0 : كجاب النكاح ‏ باب الولي قهره ١إب‏ اشير شاد 
(5) "ط”: كتاب النكاح - باب الولي يصو قن 


(5) لفظة ((فسكدت)) موافقة لنسحة "ب". 


اللزةالنائق. .. مسحي . 2110 تسعحعحيعبيتب. “الزن 


وقالت: بل رم التكاحَ (ولا د هما) على ذلك (ولم يكن دحل بها طوعاً) 


7 2 9 مسد هار اع و ل م 
زولاة١١)‏ (قوله: وقالت: رددت) أي: وم يوحد منها مايدل على الرضاء كما قُِ 
ار تنا 


2ل 


مهال (قوله: ؤلاحة لمما) قيّدَ به لأنَّ أيهما أقامٌ البينة ليت ع ا وان 
أقاماها فيأتي في قوله: ((ولو بَرهنا)). 

ز1مه0 (قولهُ: ولم يكن دعل بها طَرْعا) بأن لم يدل أو دحل كرْهاء واحترّرٌ به عم 
إذاككدا بها اط عل عي لا تسدنا ف دعوى الرّدُ في الأصح؛ أن التمكين من الوطء كالإقرار» 
وعن هذا صحّحَ في "الولوالحيّة'””»: ((أنها لو أَقامَت بعد الول البّنة على الرّدُ لم تقبّل))» لكن 
في "حاشية الغرّي على الأشباه": (( أنه وقعَ حتاف التصحيح في قبول ينتِها بعد الدّحول على 
أنها كانت رَدَّتَ النكاح قبل الإجازة» ففي الووي”©2: أذ الذاكور يق الكنن انها مر وصححّ 
ف "الواقعات" عدمه لتناقضها فق الدعبوى و الصحيح القبو لُ؛ لأنه وان وطليف العو قال 
لا نط لقيايها على تحريم الفرج؛ والبرهانُ عليه مقبولٌ بلا دعوى))؛ قال "الغرّي": ((وقد ألْفْ 
شيعنا العلامة "على المقدسي" فيها رسنالة اعتَمّدَ قيها تصحيح القبول)). 


1 


#2 
60 م عا م 
اه 


(قولُ "الشّارح" في الأصمّ) مقابلهُ ما قاله "الفضلي" من أنّ الول لها وإن دخل بها طَوْعَا كما 


ذكدة "السندي”. 


)١(‏ عبارة "ب" و "ط":((وقالت: رددت)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 517/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 77/1. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 9د 11. 

(0) "الولوالجية": كتاب النكام ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإجازته النكاح 47/أ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 0/0/ا (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) لم نهتد إلى معرفتها. 


.م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لا هالا د لل حاشيةابن عايدين 


(قالقول قولها) يها 0 





”مهال (قولة: فالقول قولها) لأنه يلغي روم اعد وملك البضع» وللراة تدففة ع فكانت 
كرد ولا ييل قو وها عليها بارضا لأنْهِ ير عليها بتبوت الملك» وإقرارةُ عليها بالتكاح 
بعد" بُلوغها غير بح كذا في "الفتتح"7". . وينبغي أن لا بل شهادتة لو شهد مع آخر 
بالرّضا لكونِه ساعياً في إتمام ما صدرٌ منه» فهو مُتَهمٌ ولم أَرَهُ منقولاء "بحر"”". 

قلت: وفي "الكافي" ل "الحاكم التّهيد": ((وإذا زوج الرّحُل ابنتة فأنكرت [/ق ١ه/أ]‏ 
الرّضاء فشَّهدَ عليها أبوها وأحوها لم يَجَنُ)) اهء فتأمل. 

8 اعلم أنه ذكرَ في "البحر"9) في باب المهر عند الكلام على التكاح القاسدا فم 
((وإذا ادّعَتْ فسادّة وهو صحتة فالقول له وعلى عكسه فرق بينهماء وعليها العدةة وا نصف 
المهر إن م يدل والكل إن دحل كذا في "الخانية'”') وينبغي انح ساد ” "الحاكم 
العّبيد" ق "الكاق" :من أندالق اذْعَى أحذهما أن النكاح كان تعره اله زول ولا نكاح 
بينهماء ولا مهر لما إن م يكن دععلٌ بها قبل الإدراك)) اه ما في ا "00 

قلت: وقد علّلَ الأخيرة في "البرّازيّة"9؟ عن "المحيط"0) بقوله: ((لاختلافهما في وجود 


(قوله: تأمّل) لعلّه أشار به إلى ما في "حاشية الببحر' نن أن ل عا امانعا [لد وهو آنا شهادة 0 
شاذة الأننه اهن كلك :إن كان الأب مقهأ 1 ياد الأخ لأنها شهادة ال" ع على أصلهء "سيندي" 


)١(‏ في "الأصل": ((قبل))؛ وهو خخطأً. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/1. 

(5) "البحر": كتاب التكاح .١1817/#‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف شرائط النكاح 5559/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/87/7. 

(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين ١47/4‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية")) فيها ((العقل)) بدل («(العقد))» وهو تحريف. 

(8) "احيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 77؟/أ. 


الوط الفامق.. متسسخجيعمسيسيي زه احسسعتشحمييتحك الزن 
على المفتى به» وتقبّل بينتهُ على سكوتها؛ لأنه وحودي بضم الشّفتين» ولو بَرُها.. 


العَقَدِ))» وعللها في "الذّيرة" بقوله: ((لأنّ النكاح”؟ في حالة الصّعْر قبلَ إحازة الول ليس 
بتكاح معئى إلخ)) وذْكَرَ قبله: ((أنّ الاحتلاف لو في الصّحَة والفسادٍ فالقولُ لمدّعي الصّحَةٍ 
بشهادةٍ الظاهر» ولو في أصل وجود العَقَدٍ فالقولٌ لمنكر الوجود)). 

قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأنَّ ما في "الخانية"20 من الأول ومافي "الكاق" من 
الثاني» ولعلّ وجة قوله في "الخانيّة": ((وعلى عكسيه فرق بينهما إلخ)) كونة مُواعذا بإقراره 
فيُسّري عليه ولذا كان ا المهر. 

لم إن الفأاهر أن ما نحن فيه من قبل الاختلافب في أصل وحود المَقَد لآن الرد ضير 
الإيجاب بلا قبول؛ وكذا المسألة الة 0 هذا ما ظهرَ لي. 

[*8ه31(ع (قوله: على المفتى يهم 7 وَهيق لي وعنده لا يمين عليها كما ديات 
ف الدّعوى في الأشياء ا ا 

ققهة ووزتولة: لأله وخودئ بلع ححواي عابتال إن ينه عن مكوتها بجنة على 
النفي» وهي غيرٌ مقبولة» فأحاب: بأنّ السّكوت وُحُودي؛ لأنه عبارة عن ضمٌ الشفتين» 


(قولة: لذن الرة سب الإيجاب بلا فول إلح) فيه أن ارد صر كلا من الإيجاب والفسول لَهُواً ضير 
لد وا نقد كما عا والأظهرٌ في توجيه المسألة ما قدَّمه عن االبراوقة "لعي" في التعليل. 


)١(‏ في "الأصل": ((التكاح الفاسد))» وهو خخطأ. 

(7) "الخخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "در" ص7 ال 

(4) هذه المقولة ساقطة من '[". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١78/‏ 


قسم الأحوال الشخصية ١د‏ للست ا #866 لدلدلبلبس " حاشيةاين عايدين 


ه © + اج للم 4 ه نم <« + هه >6 > شافع عع بمعج ع هه مع هو هع فس ه س هع وهم هسه عم » سسعس عدم »ع + > ن 64 هه هه "م بج » ذا 9 : © - وهاه اه هه « هع عم 5ه + ع #* هه وم م ع.. 


ويَلرّم منه عدم الكلام كما في "المعراج"؛ واقنق اله" اراز هو نفى 06 به علم الشاهد 
فيُقبَلُء كما لو ادَعَْتْ أن رَوْحَها تكلمٌمما هو رده في بجلس» فبرهَنَ على عدم التكلم فيه تُقَبَلُ 
وكذا إذاقال الكتهودة كتاعنمها وغ نسكفها مكل تت سكرتها كناق دوا "017/ اه 

ولا يخفى أن الهواب الأوَّلَ مبينٌ على المنع والثانيَ على التسليم, وبحت في الأوّل في 
'السعدية””" .ها في "شرح العقائد"”©©: ((من أن السّكوت تَرّْكُ الكلام)» وأقرَهُ عليه في "النهر "0*©. 

000 لواب بأن هذا مير رٌ باللازم» وك فق الثاني أيضا اونا لفالف لها 

في أعان "الحداية"”2 من باب اليمين في الحج والصّلاة: من [“/ق١ه/بع‏ أن الشّهادة على 
النفي ع مقبولة عالقا أجاط به غلم الشاهد أو لا)) اه. 

وكذا قال في "البحر"”" هناك: ((الحاصل: أن الشّهادة على النفي اللدوة ا عن سن 
كان ا 596 وسواء أحاط به عِلمُ الشتّاهدٍ أآ لا)) اله. 


قلت: وهذا في غير الشُروطء فلو قال: إن لم أدحل الذَارَ اليوم فكذاء فشّهدا 000 


7 7 _ ا 1 5 0-4 2 00 ع 2 2 
(قوله: ويمكن التواب يَآن هذا تفسير باللازم إلخ) أو هو تفسير المتكلمين» و تعسير الفقهاء: ضسم 
هه 1 7 2 ان و 4 يٌّ 5" - 
الشفتين» وقد يجاب عن الثاني بأنّ النفيّ هنا غير مقصوج بل المقصود الشهادة بلزوم النكاح. 


.١70/« "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) عبارة "البحر": ((كما في "الجامع"))) هو والله أعلم ‏ "جامع" أو "جوامع الفقه" المعروف ب "الفعاوى العتابية": 
وقد تقدّمت ترجمته ف ١/./ا4.‏ 

() "التواشى بي السعدية": كتاب الأعمان - باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 6517/4 (هامش "فتح القدير 

(4) "شرح العقائد النسنية؟ : صفة الكلام صداة .١ ٠١‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١0٠١‏ /أ. 

(1) "الحداية": كتاب الأبمان 331/7 بتصرف. 

(0) "البحر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء والتزويج والصلاة 8410/4. 


الجزء الثامن 2-2-5-5 ل ٠‏ مس595 للستت كك ياب الولي 
فبينتها أولى» إلا أن يُبرهِنَ على رضاها أو إحازتها (كما لو رَوَحَها أبوها) مثلا 
زاعما عدم بلوغها (فقالت: أنا بالغة والنكاح لم يصحّ وهي مراهقة:؛ وقال الأبُ) 


ع 


أو الرّوجَ (بل هي صغيرة) فإن القول ها و ل ا 


لم اك هيا أولى) لإثبات الرّيادة» أعيئ: ا ل وا 
(هههدن (قوله: إلا أن يُرَهِنَ على رضاها أو إحازتها) أي: قرحم بيسَهُ لاستوائهما في 
الإثبات» تياد ببنته بإثباتب اروم كذا في المشروح وعزاه في "النهاية" ل "التمُرتاشي"» وكبذا 
هو ف غير كتابي من الفقه. لكنْ في "الخلاصة”' عن "أدب القاضي" ل "الخصّاف”": ((أن 
ينها أو ))» ففي هذه الصّورةٍ احتلافُ المشايخ» ولعلّ وجهّهُ أن السّكوت لَمَّا كان نما تتحقق 
الإحازة به لم يَلرَمْ من الشّهادة بالإحازة كونها بأمر زائدٍ على السّكوت ما لم يُصرّحُوا بذلك» 


ال 


كذا في "الفتح"9» وبع في "البحر””"©» واستفيد منه التوفيقٌ بين القولين يحَمْل الأول على ما إذا 
صرح الشهودُ بأنها قالت: أَجَرْتُ أو رَضِنِت» وحَمْلٍ الثاني على ما إذا شَهِدُوا بأنها أحارّت 
أو رَطْيِيَتُ؛ لاحتمال إحازتها بالسّكوتء فافهم. ْ 

9 و(قولَهُ: كما لو رَرَجَها إل) أي: أنّ الاحتلاف في البلوغ كالاحتلاف في 
التّكوت كنا فى "اله "00 

رددهدل (قولَهُ: مثلام فالمرادُ الول المجبر. 

ل ل را ال ا 


.١؟‎ 0/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى التكاح ق84/ب . 
(7) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والثمانون في نكاح الصغيرة ١40/4‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 177/7 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 7/ه؟1. 

(1) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق١7١/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5د ل للد 88# لس سس" حأشية اين عابدين 


إن تبت أن ينها تسعٌ وكذا لو اذَّعَى المراهق بلوغة» ولو بَرْعَنا فبيّسة البلوغ أولى 


فيْبّلُ خيرها؛ لأنها مُدكرة وقوعٌ الملك عليهاء "ح”27 عن "البحر"””". 
5١ل‏ (قولة: امنا تسع) تقس" المرافقة كنا يدل غلنيه كته م 'المنح” ل 
كد 
11641 (قوله: وكذا لو اذّعَى المراهقٌ بلوغة) بأن باع أبووه خالة:ققال الأب + أنن بالغ 
ولم يصمٌ البيمٌ» وقال المشتزي والأبث: إنه صغيرٌ فالقولٌ للابن؛ لأنه يُنكِرٌ زوالَ مِلكِهِء وقد 
قيل بخلافه والأول أصحٌّ " بحر" ' عن لمر 
(قولة: ولو برها إلخ) ان ل" موف المسالة الأولن و كان 
الشارح" أعرّهُ ليفيدَ أنّ الحكم كذلك في المسألتين فافهم. و 00-0 فد اخدين عن ” 
البرهان على البلوغ. 
قلت: وهو بمكن بالحبّل» أو الإحبال» أو مين البلوغ» أو رؤية الدّم أو المي كما ف 
الشّهادة على الزنا. 
كمدق (قولة: على الأصح) راجع لمسألة المراهقة هقة والمراهق» فقد نَقَلَ التصحيحٌ فيهما 
ف" توي لدعي" 


.ب/١58ق ”ح”: كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

.١75/ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(6) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 

(4) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق8ه١/ب.‏ 

)5( "البس ": كتاب النكاح - باب الأو لياء والأكفاء م 33 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين 47/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 
208 "البحر”: كانت النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟ .١‏ 


ام 


للوهالقائن .نييحت 5006 تسسيعبيعيسسشيت. :ناته الول 


بخلاف قول الصّغيرةَ: ((رَدَدْتْ حين بَلغت)) وكذبها الزوج فالقول له؛ لإنكاره 
زوال مِلْكِدء هذا(" لو احتلفا(" بعد زمان البلوغ» ولو حالة”" البلوغ فالقولٌ لهاء 


4ه لل (قولة: بخلاف قول الصّغيرة) أي: الي زو خياعي الأب نواد امن 
رمرق؟ه/أم زوجاها فلا نخيازَ لهاء "ط"9 , 

زمة هال (قولة: ركذت حون لين إل أ قالت بعننا باعف: رَدَدت النكاحَ واخمترت 
نفسي حين أدركت ل يُقبَلْ قولّها؛ لأنّ املك ثابتُ عليهاء وتريدٌ بذلك إبطالَ الثابتِ عليها كما 
في "الذخيرة"» فافهم. 

وبهذا عُلِمَ أن قوها ذلك بعد البلوغ» وكأنه سَمّاها صغيرة باعتبار ما كان رمن العَقَدِ؛ 
أ المتحقق صِغْرٌها وقَنَهُ بخلاف المراهقة انتمل بلوغها وقته. 

تكة ةلل (قولة: ولومجالنة: البلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشلهود: أذْركت الآن 
وفسخت) قانه يصح كما 2 ا 

٠649‏ (قولُ: وللول الآتي بيانة) أي: في قوله: ((الولُ في النكاح العَصّبة بنفسيهٍ إلخ))» 

2 - 2زم 


واحترّرٌ به عن الول الذي له حق”" الاعتراض» فإنه يُخنص العَصّبة كما مر0)؛ وعن الوصي 


١1١ و١‎ ١ 1 


)١(‏ ((هذا)) ليست في ب و 

(؟) في "ب": ((احتلف)). 

(5) عبارة "و": ((ولو هذا حالة)). 

0) | نر عله لي متا من لوط مفصمل قد لاه" لي د دا ولعلا لي شرج عر ل لضا 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/707. 

(5) المقولة [77١١ع]‏ قوله: ((وتشهد إ2)). 

(9) ((حق)) ليست ف "الأصل". 

(8) المقولة ]١١511[‏ قوله: ((وإن لم يكن ها ولي إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 65 دا 86« د لل د حاشية ابن عابدين 
(إنكاح الصغير والصغيرة) حبرا (ولو ثيبا) كمعتوهٍ وبجنون شهرا 007 


غير القريب كما ,”© وبأتي" أيضاً. 

8554 1] | (قوله: إنكاح الصغير والصغيرة) قَيَّدَ بالإنكاح أن إقرارّة به عليهما لا يصح 
إلا بشهودٍ أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكرٌ”" "المصئف" آغر الباب» ولو قال: وللولي 
إنكاح غير المكلّف والرّقيق لَشَِلَ المعتوة ونحوةُ. 

(تتمّة) 

ليس لغير الأب واد أن يُسلم الّرة قبل قبْض ما تعُورف قبطئة من المهرء رايا 

الأب له أن يمعي أفاذة "ل"20.. وتمامة فى "د00 
قلتاووليى لمتسليميا للدّعول ب قبل إطاقة الوطى, ولا عبرة ين 0000 
"اشنا رح" قْ ار بآنيه المهو, 

وققة وام ؤقرلة ولو 02 صرح به لخلاف "الشافعي"؛ فَإنّ علّة الإحبار عنده البكارة 
وعندنا العجرّ بعدم العقل أو نقصانِه» وتوضيحة في كتب الأصول. 

01 (قوله: كمعتووٍ وبجنون) أي: ولو كبيرين» والمرلً: كشخص معتوو إل فيَشْمّل 
لذّكَرَ والأنتى» قال في "النهر”©: ((فللوٌ إنكاحُهما إذا كان الحنوثٌ مُطبقاء وهو شهرٌ على 
ما عليه الفتوى» وفي "منية المفي": بلَعْ بحنونا أو معتوهاً تَبقَى وّلاية الأب كما كانت» فلو جُنٌ 


)١(‏ المقرلة ]١١4174[‏ قوله: ((ووصي)). 


0 1 


(؟) "در" صاة .اا -. 

5 "در" صالام 41-7 1ك. 

(:) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 77/7 بتصرف. 

(0) انظر "البحر": كتاب 5 باب الأولياء والأكفاء .١78/9‏ 
(7) ((للسن)) ساقطة من "1" 

90) "در" صاة لات وما 5 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق١0١/1.‏ 


الجزء الثامن ييحت وي تمتك ا تت باب الولي 


0 -- 1 0 1 ِ ا ٍ 
(ولزِمٌ النكاح ولو بغين فاحش) بنقص مهرها وزيادةٍ مهرو (أو) رَوَجَها (بغير 
3 2 
كفء إن كان الولي) عقن بج ل ادن يجيد عقا عطاه تق ولاش بن ماط وعم ومس فح ا لا د 


2 م 


١ 

أر يه بعد البلوع ُو في الأصح وق 'الخثانية ا : روج ابنَهُ البالغ بلا إذه فج قالوا: ينبغي 
للأب أن يقول: أَجَرت التكاح على ابن؛ أنه للك إنقاءة “ينه لحرن 

0 (قولة: ولزِمٌ النكاح) أي: بلا توقفي على إجازة أحددٍء وبلا تبوت خيار ف 
ترويج الأب والحد والمولى» وكذا الابنْ على ما يأتي”". 

ر؟١٠‏ كالم (قوله: ولو بغبن فاحش) هو ما لا يتغاين الناس فيه» اي: لا يتحملون الغبن 
فيه احؤارا عن الفيق النسانة وسو تنا عفابوة قيس اي: محكلوتهة فال [/ق"/بع في ش 
"الجوهر ا : ((والذي لا لبج نان دون نصفو المهرء كذا فاه ا" رك 
الدّين"» وقيل: ما دون العشر)) اه. فعلى الأول الي اللناتسة و لاسي قدا فو علي 
الثاني العشر فما فوقة» تأمل. 


0015١‏ (قولة: بتقص) البامٌ لتصوير الغين» أي: أن الغين يُتصوَّرٌ في جحانب الصّغيرة 
بالنتقص عن مهر المثل وفي جانب الصغير بالزيادة. 
لم وقول أو رُوجَها بغير كفع) بأن وج ابنه ننه أم أو بنتَهُ عبداء وهذا عند "الإمام؛ 


وقالا: 0 أن يزوحها غير كفء ولا ور ا ولا الريادة إلأم م الاين "2" 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 750/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة ]١١508[‏ قوله: ((وابن اجحنونة)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 79/7 بتصرف. 

)5 2 كاب التكاح - باب الولي قكهره ١‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمعته 0 58«#ة1 لسمدسدس سس" حاشية اين عايدين 


> بير 5 7 ع - 
المزروج بنعسية بعون (ابا أو جدا) مع عع قله لقعا ونع يم ف فاع يردا ع مقع م وي اطع ههه 6عاع ها ع ءارسا 6 ال وو نواه 


عن "المنح””2”"7. ولا ينبغي كه الخال الأول؛ لأنّ الكفاءة غير 0 حاتي الواة 
للرجل آفادة فى "الكرو ةرو نابر 

قلت: وعن هذا قال "الشارح": ورأو[ و تقها معان إلى ضمير المؤنئة مع تعميهه ف 
الغبن الفاحش بقوله: ((بنقص مَهْرها وزيادةٍ مهرو))» فللَه دَرهُ ما أمهرَ”»! فافهم. لكن في 
هذا كلامٌ تذكرٌة”"" قرييا. 

رم١ككللع‏ (قولة: المروّخ بنفسيه) احترز به عمًا إذا 00 وكيلاً بتزويجهاء وسيأتي يان 
تيا "ح"7, ظ ظ 

0105 (قوله: بخبن) كان عليه أن يقول: أو بغير كفء» ولو قال: الموج بنفسيه 
غلى الوحة المذكون- كما قال ف "المنيد"00- لسئلم من هذا "0012 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وهذا موافق لما سيأتي في باب الكفاءة عن "الظهيرية" وغيرها من اعتبارها في جانبهاء مخالفُ لما 
5 عن "الكبازية "4 ومشن عليه السك هناك من عدم اعتبارها عند الكل قال في "الحراشي السعدية": ولعلهما 
يعتبران الكفاءة بالحرية من جانبها دون غيرها؛ لأنَّ رقبة الروحة تستتبع رقبة أولادهاء انتهى. 
قال في "النهر": وهذا يرشد إليه تصويرهم المسألة ما إذا وَّحهُ أمة إلا أن الظاهر اعتبارُها في جانيها عندهما 
مطلقا)). ق55١/ب.‏ 

(7) "المنج": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 

(*) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ ياب الولي والكفء 775/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 14/7 7. 

(0) ((ما أمهره)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١71[‏ قوله: ((ولو عين لوكيله القدر)). 

0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق53 ١/أ.‏ 

(8) "المنم": كتاب النكاح ‏ ياب في بيان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 


.ب/١ه9ق ا كتاب التكاح - باب الولي‎ 9١ 


الكواتافق ٠‏ .تتننييييكميم 89986 المسحنتيخخصيييد :ان الول 


2 و :ااي 2 
لا) يصح النكاح اتفاقاء وكذا لو كان سكران 215100( 


]١15/‏ (قولة: وكذا المؤلى) أي: إذا زوج الصّغيرٌَ أو الصغيرة المرقوقين؛ ثم أعتقهما ثم بلغا 
فإنّ نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل» ولا يبت هما خيارٌ البلوغ لكمال ولاية 
الَوْلىء فهو أقوى من الأب والحدّ ولأنَّ خيار العتق يعن عنه. "ط”". وهذا هو الصُّوابُ في 
التصويرء وأمّا تصويرٌ المسألة .مما إذا كان الإعتاق قبل الترويج فغور صحيح؛ لأنه في هذه الصّورة 
يعت لما اران كم ل ك1 ولخادور اللزوم بلا خيار كما في الأب والحدٌّ فافهم. 

(قولة: وابنُ امحنونة) ومثلها امجنون» قال في اله ((امحنونٌ والمجنونة إذا 
رَوحَهما الابن ثم أفاقا لا بيار لهما)). 

مقلم رترنة لم يَعرّفْ منهما إلخ) أي: من الأ و المت رتفي أن يكون الاين 
كذلك بخلاف الَوْلى فإنه يتصرف في ملكي ليقي نر هل موسي م نه جار 
أمواله, "رحمى"؛ فافهم. 

0597ل (قولة: ا وا تفص قلين التميين: وفي "المغرب”): ((الماحن: الذي 
لا الي ما يُصنعْ وما قيل له» ومصدره الشوفة والعائنة اسم منه» [7/ق6ه/]] والفعلٌ من بابي 
طلبْ)) اه. 

وف "شرح المجمع": ((حتّى لو عُرفّ من الأبء سوم الاختيار لسَفَههِ أو لطَّمَعِهِ لا يحو 
عبد إجماعا») اه. 

1511 (قولة: وإن عرف لا يصح التكاح) استش> ) ذلك ف "فتح اد 01 يرن 

.714/7 "ط”: كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 
قوله: ((ويغْئٍ عنه يار العتق)).‎ ]١١574[ المقولة‎ )١( 
.175/7 "البحر”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )5( 


(4) "المغرب”: مادة ((بحن)). 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١95/7‏ 


.م 


قسم الاحوال الشخصية 0 سل- م#عم لل حاشيةابن عايدين 


هاش ها شد ك5 سدع فهعم شاس نش شذأهات ه كاه هاه ه هدهع همهم هده هع يمم مج هه +ع 2 © م ع ور هدهج هم و << مهماهم هم اج هد 6 هد اه ق1ة ا 6 -"." م هه هه هام ادم عام عه هم ةع همه م وده 


في "التوازل": ((لو رَوَجَ بنْهُ الصُغيرةَ ممن يُنكيرُ أنه يَشرَبُ الُسكرّ فإذا هو مُدينٌ لهء وقالت: 
لا أرضى بالنكاحء أي: بعدما كبرت إن مم يكن يعرفة الأب بشربي وكان غَلَبة أهل بيته 
صالحِين فالتكاحٌ ناطل؛ الأنه إنها رَوَجَ على قل أله كفن )ناه 

قال7" + رود يقتضي للع د الأني ل تاقد واس ايد 
الصّغيرة القابلة للق بالخور والشرٌ من يَعلَمُ أنه شرب فاسق فسوءٌ احتيارو ظاهرٌ))» ثم 
أحاب: ((بأنه لا يَلرَمُ من د سوء احتياره بذلك أنْ يكون معروفاً به» فلا يَرَمُ بطلانٌ 
الُكاح عند تحقق سوء الاختيارء مع أنه | يتحقق للناس كونْةُ معروفاً ممثل ذلك)) اه. 

عضر أن وهر جره الأب 215 2 الاختيار قبل العَقَدء فإذا 1 يكن 
مشهورا بذلك» ثم دح بنته من فاسق صَّح ون تحققَ بذلك أنه سيوم الاعتيار واشتهرٌَ به 
عند التاسء فلو روج بنتأ أخرى من فاسق لم يصمٌ الثاني؛ لأّه كان مشهورا بسُوء الاعقيار 
قبله بخلاف العقد الأوّل؛ لعدم وجود المائع قبله» ولو كان المانع 0 0 سوء الاحتيار 
بدُون الاشتهار رِ إحالة المسألة» أعن قولّهم: ورم التكاح راوايفق فاحش أو بغير كفء 
إن كان لول أب أو 0 

ثم اعلم م" عن لوول" ززم أن التكاح نأظل)) معنادة أنه 0 كان 

"لضي 4ن التجالة قرو ين ذا | مَْضَ الب بعدسا كرتا كما صرح بده 
لدية" وفورماء عله يحل ما في "القنية"”؟: ((زَوّجّ بنته الصّغيرة من 
رَجَلٍ م الأصل وكان معتقاً فهو باطل بالاتفاق)) أه. 


.١9 0/7 أي صاحب "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(5) في المقولة نفسها. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 76/١‏ - 754 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح الصّغار والصّغائر قا /ب. 


للف التافق. عمسيسييم 788 حتصيييييييب: عاثالزان 
فرَوّجَها من فاست أو رارم ارتيدرم دنيئة؛ لظَهُور سوء اخختيارهء 
فلا تعارضة شفقتة الملنوثة» "بحر جر وهاه و و فوو اه و مره و ووم و ع مني امم ام مع امم م نعم مم ثم م قاف قء 


لم من عبارة "القنية" أنّه لافرّقَ في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيروء حتى لو 
رحا من فقير أو ذي حِرَفةٍ دثّةِ وم يكن كفئا لها لم يَصِمٌ فقطرٌ "ابن الهمام”'2 كلامّهم على 
الفاسق ثم ينغي "كما أفاد؛ فق "البيحر"7"» وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبنت إذا بلغت إثا هو فى 
الصّغيرة» أمّا لو رَوَّجَ الأولياءً الكبيرة بإذنها ول يَعلَمُوا عدم الكفاءة» ثمَّ ظهّرٌ عدمّها فلا خيارَ 
لأحدٍ كها نسيل > 006 "الشّار 5 ح" أو الباب "رق "اه إب] الاق ويأتي”' مام الكلام عليه هناك. 


5 (قولةُ: فرَرّحَها من فاسق إلخ) وكذا لو رَوَّحَها بغبن فاحش في المهر لا يجوز 
إجماعاء والصاحي يحور؛ 4 لذن الفذاهر من حال السكران أنه 9 إذ ليس له رأي كامل» 
فقن لضان نهر ١‏ عام والطاد دن حال لفكي السينات ا اس عابو احيرا 
ثم قال: ((وكذا السّكرانٌ لو رَوّْجّ من غير الكفء كما في "الخائيّة””"2, وبه عَلِمَ أن المراد 
بالأبه مّن ليس بسكرانٌ ولا عرف بسُوء الاختيار)) اه. 

قلت: ومقتضى التعليل أن استّكران أو المعروفف بسمُوء الاخختيار لو رَرَّحَها من كفء هر 
المثل صم لعدم العمّرر المحض» ومعنى قولِهِ: ((والظاهرٌ من حال الصّاحي أنه يُتَأمّلُ)) أي: أنه 
لوفور سَفْقته ابر ايوج بنتةُ من غير كفء أو بغي فاحش الع تزيدٌ على هذا 
الضرر كعلمه بحسن العِشرةٍ معها وقِلَةٍ الأذى ونحو ذلك» وهذا مفقودٌ في السّكران وسمى 
الاختيار إذا تالف لظهُور عدم رأيه وسوء اختياره في ذلك. 


.19 14/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الكفاءة‎ )١( 
وفيه: ((الفاسد)) بدل ((الفاسق))» وهو حطا.‎ 2١45/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  فصل في الأكفاء‎ 


0 "در" صاء 9 7-. 

(8) المقولة [57!١١ع‏ قوله: ((لا حيار لأحد)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 55/7 .١‏ 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 7٠5 5/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم الأحوال الشخصية )ا ست تا همبسم# لدت سس" حاأشية ابن عايدين 


(وإث كان المزوج رمم أي: غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل 
الأب لكن قُُ "ل "لا بحثا: (( لو عي لوكيله مله القدْرَ صّح )).... عم لشي يي ل ا 


2 


3151 (قوله: أي: غير الأب وأبيه) الأولى أن يزيد: والابن والمؤْلى لما 

4 (قولَهُ: ولو الأمّ أو القاضي) هو الأصحً؛ لأنّ ولايتهما متأخيرة عن وّلاية الأخ 
والعمء ؛ فإذا ثبت الخيارٌ في الحاحب ففي اعحوب أل 7 “. ولقصُور الرأي في الأم 
ونقصان الشفقة في القاضي» "ذخيرة كن سد 3 مسألةٍ عَضْل الأقرب أن ترويج 
القاضي 58 عفةع: فلتدن: لا الثيار ويأئي0) تمامة هناك. 

رمتكلل (قولة: لو عيّنَ لوكيله القن أي: الذي هو غنين فاحفث "نهر "20 وكذا 
لوعي له رجلاً غير كفىء كما يح العلامة "للقدسي" 


(قوله: لكن سنذكرٌ في مسألة عَضْل الأقْرب أن تزويج القاضي نيابة عنه» فليس لما الخيارٌ إل) 
الذي يظهر أن عدم تبرت الخيار مبيّ على رواية أن القاضيّ كالأبء وإلا فالوكيلٌ من قِبَلٍ الأب ليس 
كالأب. .والقاضي في مسألة العَضّل نما يرج بطريق النياية عنه فكأنه كلد دك "العامة 
((وعن الإمام: لا يقبت لها الخِيارٌ لأن ولاية القاضي تامّة؛ لأنها تم المال والنفي + انق الم فرق 
شفقة الأب فكانا كالأب» والأوَّلُ هو الصّحِيحٌ "زيلعي": وعليه الفتوى؛ "هندية")) اه. وسياتي في 
كلام "الْحشّي" حمل عدّم الخيار لها على ما إذا كان العاضلٌ الأب ونْحوةُ؛ لثبُوت الخيار إذا كان الموج 
هما :كنا عند تزويج القاضي قاب حمر 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق071١/ب‏ - ق1/797. 
(؟5) "در" صملا 7 لاند. 

2 الو كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1١59/7‏ . 

(5) المقولة [7”5١١ع‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني” إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ق752١/أ.‏ 


اللزء الثائة: ٠‏ 'مسسييع سيت :9 بلتلسيي دز إنات الولن 


الا يصح) النكاح (من بر كفء أو بعبن وجري ل اراي وم ل ب ار ل ل اا 5 1 
( تنبيةٌ ) 


ذكر في "شرح المجمع": ((أنّ تزويج الأب الصّغيرٌ والصّغيرة من غير كفء أو بغبن 
فاحش جائرٌ عنده لاعندهما))» ثم قال: ((وفي "المحيط””': الوكيل بالتكاح عي 
عن مهر المخنل فعلى هذا الاحتلاف)) اه. 

وهذا حلاف ما ذكرّة "الشارح افع نان اع 177 عي قيضو و اتن خياب جا 
الوكيل في عبارة "شرح المجمع ليس 0 به وكيلَ الأبوء بل وكيل الرّوجٍ أو الرّوحة البالغين 
بشرينة هنا ف ال حيث ذكرَ الخلاف السّابقَ ثم قال: ((وعلى هذا الخلافب التوكيلٌ بأن 
وكَلَ رحلٌ رحلا بأن يُروحَهُ امرأة هزه بأكثرٌ من مهر منلها مقدارٌ [؟إق4ه/|]] ما لا يتغاين 
الناسٌُ في مثلهء أو وَكلَت امرأة رجلا بأن يُروجها نول فَرَوّحَها بدون صّداق مثلها أو من 
غير كفع)) اه وقشينا:"؟ أريضا عن "الكاريو"7 )م وغلية فل ماقا اقتدير, 

مطلبُ مهم: هل للعَصّبةٍ تزويجٌ الصّغير امرأة غير كفء له؟ 

دحت دن (قولة: لاايصح التكاخ من غير كفمع) مثله قول "الكنر”©: ((ولو رَوَجَّ 

طفلَهُ غير كفء وسوتصعين وذ ذلك مواد ران » ومقتضاه أن الأخ 


ناي راي 


لو روج أخخاه الصّغيرَ امرأة أدنى منه لا يصمح لل ال 113 رريخ أن 
)1١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الفامن ف الوكالة بالنكاح ١ق‏ 97١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 45/8 .١‏ 
(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق54/أ. 
(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف ؟71457/5. 
(5) المقولة [؟555١١]‏ قوله: ((وقيل: يشرط)). 
() "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ١٠٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .١ 48/١‏ 
(8) المقولة ]١١١4[‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفء)). 
(9) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 775/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية سلبلسسسسس 9 امسشحك شتحت: لكاشية اين عابدين 


الكقادة لا عقر لو ع» كوا يا وقدّمنا”" أن "الشارح" أشار إلى ذلك 
الوقن رم كر فلو شيئاً صريحاً في ذلكء نعم رأيت في "البدائع”" مثلّ ما في 
"الكبر"9؟ حيث قال: ((وأمًا إنكاح الأب وان لمت رافق ا#الكاصاءة قه الست شرل 
عند "أبي حنيفة”؛ لصُدُورِهٍ ممن له كمال النظر لكمال”" الشّفقة» بخلاف إنكاح الأخ والعمّ من 
غير كفءء فاه لايجوز بالإجماع؛ لأنه ضًررٌ مخض)) اه. 

نقولة ((خلاف إلخ)) ظاهرٌ في رجوعِهٍ إلى كل من الصّغير والصّغيرة» وعلى هذا فمعنى 
عدم اعتبار الكفاءة للرّوج أن الرّحُلَ لو رَوَّجَ نفسَهُ من امرأةٍ أدنى منه ليس لعصباته حق 
الاعتراض بخلاف الرّوجة وبخلاف المتتيرية إذا رَوَّحَهما غيرٌ الأب والجدّء هذا ما ظهّرَ لي 
وسنذكر”" في أوَّل باب الكفاءة ما يُوَيْدُة20: والله أعلم. 

تلع (قولة: أصلام ا لازم ولا موقوفا على الرضا بعد البلوغ» قال في "فح 
القدير"0: ((وعلى هذا ابنتنى الفرعٌ المعروف: لو زوج العم المتتر: خره جد نة مُعتق اللجد 
فكرت وأجارّت لايصح؛ لأنه لم يكن عفدا موقوفاً؛ إذ لا مُجيرٌ له فإنّ العم ونموه لميصمّ 

ام منهم الترويجٌ بغير الكفع)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١1548[‏ قوله: ((من حانبه)). 

(1) المقولة ]١١705[‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفء)). 

(30) "البدائع': كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الثاني فالتكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه اا 
(5) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان أحكام الأكفاء .١49/١‏ 

(5) «(النظر لكمال)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقرلة ]١١1544[‏ قوله: ((ولذا لا يعتبر)). 

(0) ((وسدذكر ف أول باب الكفاءة ما يؤيده)) ساقط من "الأصل". 

(8) “الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 195/897 


الجزء الثامن عبج يوسم 09955 اعلبحصتتسنيححتت . ,ناث الرلن 
((صحء وما فسخخحه)) وهم (وإد كان من كفء و.كهر المثلٍ صح).. ا 


قال 5 الج" ((ولذا دك قُ ويك وغيرها: أن ع الأب والحل إذا زوج ع5 


ب الى الم 


فالأحوط أن يُزوّجها مرتين: مره عهر مُسمّى ومرّة بغير التسمية؛ لأنه لو كان في التسميةٍ نتقصانٌ 
فاحش ولم يصمّ النكاح الأرَّلُ يصحٌ الثاني'”)) اه. ولس للترويج من غير كلفء حيلة كما 
لا يخفى أه. 

0104 (قولة: صم وهما فسلْحةٌ) أي: بعد بُلُوغِهماء والجملة قُصِد بها لفظها مرفوعة 
امحل على أنّها بدلٌ من ((ما))» أو محكيّة بقول محذوضيء أي: قائلاء وقولٌ: ((وَهْمْ)) خميرٌ عن 
((ما))» وعبارة (عاق؛ه/ب] "صدر الشّريعة" في متيوا»: ((وصّم إنكاحٌ الأب والحدٌ الصّغيرٌ 
والصّغيرة بغين فاحش ومن غير كفء لاغيرهما))؛ وقال في "شرجه”: ((أي: لو فَعَلَ الأب 
أو ابحَدٌ عند عدم الأب لايكونٌ للصّغير والصّغيرة حقٌ الفسخ بعد البلوغ, وَإِن فعَلَّ غيرُهما 
فلهما أن يفسخحا بعد البلوغ)) اه. ٍ 

ولايخفى أنّ الوَهْمّ في عبارة الشّرح؛ وقد ته على وَهْمِهِ "ابن الكمال"» وكذا المحقق 
'التفتازاني" في "التلويح”7 في بحث العوارض» وذكر: ((أنْه لا يوحدٌ له رواية أصلام)» وأحاب 
"القهستاني"”: ((بأنً صحَنَهُ بالغبن الفاحش نقلها ف "الجواهر" عن بعضهم؛ وبغير كفء نقلّها 
ف "الدامع" عن بعضهم))؛ قال: ((وهذا يدل على وجود الرّواية)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١78/+‏ بتصرف. وفيه: ((عن 'المحيط" وغيره)) بدل (("الخانية" وغيرها)). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء 554/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) عبارة "الخانية": ((يصح الثاني هر المثل)). 

(4) انظر شرح "الوقاية": كتاب التكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ١77/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(0) "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ١717/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "التلويح على التوضيح": العوارض المكتسية .١85/7‏ 

(/0) "جامع الرموز": كتاب النككاح ‏ قصل الولي والكفء ١/79؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لدمدسس ةه ‏ ه48بإة) ددس تنحأشية ابن عابدين 


و) لكن (هما) أي: لصغير وصغيرةٍ ومّلحَّق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد 
ال حول" ' (بالبلوغ أو لعلم بالك" 5207011111 يي 0 

قلت: وفيه نظرء فإ ما كان قولاً أبعض المشايخ لا يلمأ يكون فيه رواية عن أن 
التشين و لديم إذا كان قرولا شبرنا عالنا لاتق معاهم” كب الثعب الشمدة. 

لكلل (قولة: ولكن هما خيارٌ البلوغ) دفع به توَهم اللزوم المتباور من الصحة) الل 
وأطلقَ فشمل الدَمّيين والمسلميْنِ؛ كز ف لمر مها لاا لذن المواة يق 
بإجازة الولي» فالتحق بنكاح باذ قر الم 0ن "حيط ". 

0017 (قولة: ومُلحَّق بهما) كامحنون واللحنونة إذا كان المزوْج هما غير الأب واللحدٌ 
والابن» أن كان أخا أو عَمَّاً مثلأ» قال في "الفتعم”7”ا بعد أذ ذكز القصبات: وزو كار مولت 
يعبت هم ولاية الإحبار على البنته والذّكرٍ في حال صغرهما أو كبَّرهما إذا جُناء مقلاً: غلامٌ 
بلع عاقلا ثم حن» فرَوحَة أبوه وهو رجحل جاذ إذا كان نطق ناذا أفناق كا عار له 


لض سار 


وإن زو جحه أخحوه فأفاق فله الخيار)) أهم., 
رلككلل (قولة: بالبلوغ) ع إذا عَلِما قبلَهُ أو عنده؛ "قهسقات "57 
0 بر + ١‏ » 3 ع 0-9 5 وامة 00 أ 
5م (قوله: أو العلم بالنكاح بعدَّة) أي: بعد البلوغ, بأن بلغا ول يُعلما به ثم 
علما بعده. 

)١(‏ ((ولو بعد الدحول)) ساقط من "ب" 

68 في "د" زيادة: ((قوله: أو العلم بالنكاح» أي: إذا زوج الولي البكرٌ البالغة ولم تعلم بالتكاح يجعل انا عُذراء 
ويكون ها حيار الفسخء وإ سكتت قبله, كما أفاده المستر» وإن فسخ بخيار البلوغ فلا مهر اقبل الدحولء 
وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا "منمم")). ق57١/ب.‏ 

() "ط”: كتاب النكاعح ‏ ياب الولي 4/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء 178/7. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١75/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 779/١‏ بتصرف. 


اللو ءالفامن. سستيت: 788 بيسسسسبت: إيات الولي 


6 ل وي ل لت 11 _ه يفن يي 
لقصور الشفقة» ويغيئ عنه حيار العتق » ولو بلغت وهو صغير فرق عو ما 0 
0157 (قوله: لقصور الشفقة) أي: ولقصُور الرأي في الأم وهذا جواب عن قول "ادي 


يوسن ا ل ا 
7 (قولة: : ويعْيٍ عنه خيارٌ العتق) اعلم أن يار العتق لايْبْتْ للذكر بل للأنتى فقط 
صغيرة أو كبيرة» فإذا رَوَّجَّها مولاها ثم أَعتَقّها فلها الخيارٌ؛ لأنه كان يَرُوَلُ ملك الزّوجٍ عليها 
بطلقتين: قصار لاتَرُولُ إلا بغلاث» بإقهه/] لكن لو صغيرة لا تخيّرُ ما ا فاذا بلحيق 
خيرها القاضي خيارٌ العتق لا خيارٌ البلوغ وإن تت نايف أن الأول أت فينتظم الثاني 
َه وقيل: لا ينبت لها حيارٌ البلوغ؛ وهو الأصح. وهكذا ذكرهُ "محمد" في "الجامع”"؛ لأنّ 
وَلأية اموق وّلاية كاملة؛ لأنها بسبب لللك» فلا يت غبار الباوغ كما في الأب :واد ولو 
زوج به الصغور حُرة ثم أعتقة ثم بلغ فليس له خيارٌ بلغ ولاخيارٌ عدق؛ لأنّ إنكاح المولى 
باعتبار الملك لا بطريق النظر لهء مخلاف ما إذا زوه بعد العتق وهو صغيرٌ؛ لأنه بطريق النظر. 
هذا نخحلاصة ماق "يي 5" من الفصل السابعٌ عشرًء ونحوةُ في "جامع الصّغار”" للإمام 
"الأسْرُوشي". وفي "البحر” ل : ((لو أعتق أَمَنَهُ الصّغيرة أوَلَا نم رَرَّحَها 
ثم بَلَْتْ فإ لها حيار البلوغ)) اهء أي: لما مر من أن وَلايَهُ عليها بطريق النظر» ولأنها ولاية 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويغئ عنه نخيار العتق» أي: ويغْنٍ عن خيار البلوغ خيار العتق» قال في "الجواهر”: ثم نحيار 
العتق يفارق حيار البلوغ من أربعة أوجه: يقع باختيارها من غير قضاءء ولا يبطل بالسكوتء ويقتصر على المجلس؛ 
ولا يبطل بالجهل بهء كذا في "الوجيز" 

ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لا يصح من الأنثى» ولا طلاق إليهاء وكذا بخيار العتق لما ذكرناه بخلاف خيار 

المخيرة؛ لأنّ الرّوجٍ هو الذي ملكهاء وهو مالك الطلاق» انتهى)). ق55١/ب.‏ 

)2 "اللجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب من الدكاح أيضا بين العبد والأمة الخيار لها صا ١٠١‏ 

(5) "جامع أحكام الصغار": كتاب التكاح ‏ فصل في مسائل الأولياء .,78/١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١14/7‏ 

(©) ف المقولة نفسها. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .للا 8بمرعة دل > حاشيةابن عابدين 


بحضرة أبيه أ أو وصيّهِ (بشرط القضاء) مسومو اوماد ود لا و ياه 


إعتاق» وهي مُتأخرة عن جميع العصّبات» فلها خيارٌ البلوغ كما في وَلاية الأخ والعم ذل اول: 
بخلاف ما لو رَيَّحَها قبل الإعتاق ثمَ لهت فإنّه ليس لها حيار بلوغ كما ,”© لأنّ وّلاية الملك 
أقوى من ولاية الأب والحد. 

والحاصل: أن خيار العتق لا يست للذ كر ليق صغيرا أو كبواء وتيت ال د 
زوَّجَها حالة الرّق» وأنَّ خيار البلوع ينبت يبْتْ للصّغير والصّغيرة إذا رَوّحَهما بعد العتق» وأنه لا يت 
هما إذا زَرّحَهما قبله لا استقلالاً ولا تبعاً لخيار العتق للصّغيرة على الصّحيح» فقولة: ((ويغي 
عنه خخيارٌ العتق)) مبي على الضّعيف. 

0000000 : بخضرة أبيه أو وصيّه) فإن بريه حدما عي قاد وها يخاصم 
فيُحطرهُ ويطلبُ منه حُجّة للصّغير تبطِلٌ دعوى الفرقة من بِيْنَةٍ على رضاها بالنكاح بعد البلموغ أو 
تأحيرها طلب القُرقة» ولا يلها لمخصم؛ فإن حَلفت يُفرّقُ بينهما الحاكمٌ بحضرةٍ الخصم بلا 
اتتظار إلى بلوغ الصبَّيّ» "أدب الأوصياء'”2 عن "جامع الفصولين"””". 

قلت: رطم الأرم لاب تقد نه كاد 6ه و اموق را خا مان 

جامع الصغار"”'؟ قال فك امرأة الصبي: لودو كمه زا سدابيع عونا فالقاضي يُف رقا 557 
تعر ولو وَحَدَنهُ عنيناً يُننظرٌ بلوغَة))» ثم قال: ((فإن لم يكن له أبْ ولا وصيّ فَابدَدٌ أو 
وصيّهُ حصمٌ فيه» فإنْ لم يكن نصّبّ القاضي عنه حصما إلخ))» فافهم. 

ككتللن] (قولة: بشم عل القضاء) أي : أن 3 أ ف تسافا عرق عليه كالرحوع 
في الهبق» وفيه إماءٌ إلى أن روج لو كان غائباً لم يُفرّقْ بينهما ما لم يَحضّر لِلْرُومٍ القضاء 
على الغائب» 1 ا 


)١(‏ المقولة ]١١00/[‏ قرله: ((و كذا المولل)). 

(؟) "أدب الأوصياء": فصل في النكاح ١١4/1‏ بتصرف (هامش "جامع الفصولين")» وهو: لعلى بن محمّد الجمالي الرومي؛ 
(ت١71قه).‏ ("كشف الظنون" »45/١‏ "فهرس المخمطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 2718/١‏ "معجم المؤلفين" 445/7). 

() لم نعثر عليها ف نسخحة "جامع الفصولين" الى بين أيدينا. 

(4) "جامع أحكام الصغار": كتاب النكاح ‏ ف مسائل المهر ٠١8/١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١ق‏ ١١/ب.‏ 


الكزةالكافق ‏ اعسسيسمعمييه 892 ميس شهسبيحجدت. نان الوان 


لاع ر(ترارتاك اه ور كل المي ثم الفرقة إن من فَبَلِها ففسخ لا يَنقَصُ 


قلت :وزية ضرح "الأسزوشي" في "جاروة"00. 

0179 (قولَهُ: للفسخ) أي: هذا الششرط إنما هو للفسخ لا لتبُوت الاحتيار. 

وخا ل 1 لد ذل كاك المزوّج للصغير والصّغبوة غير الأب وابكد فليها الخيارٌ بالبلوغ 
أو العِلم به فإن احتارَ 0 ّ يت الفسخ إلا بشرط القضاءء فلذا فرع عليه بقوله: 
((فيتوارثان فيه))» أي"'؟: ف هذا الكاح ل وت فسخجه. 

04 (قولة: ويَلرَمُ كل المهر) لأنّ المهر كما يَلرّمٌ جميعة بالدُعول ولو حكماً كالخلوة 
الصحيعحة لت ارم عوك أحدهنا قبل ادعو نه اوضق فلل مقط رول اولي "شدي لان 
الفرقة قة بالخيار فسخ عقب والعَّقدُ إذا انفسّخ كل كانه لم يكن كما ونا 

ه057 (قول: إن مِن قبلها) أي: وليست بسبسي من الرّوجء كذا في "النهر””©». واحترز 
به عن التخيير والأمر باليدء إن الفرقة فيهما وإن كانت من قَبلِها لكن لَمّا كانت بسببيٍ من 
روج 0 طلاقاء 3 

17م (قوله: 0 عدد د طلاق) فلو ينه العقد بعلدة ملك الثلاث كماق "الفتتح”27. 


(قوله: وليست بسبسي من الرَّوجٍ إلخ) لا حاجة طيله الزّيادة ولا لما احتررٌ بها عنه؛ فَإن موضوع 
الكلام في فرقة لمعت بصريح ولا كناية اه ا 


)001 "جامع أحكام الصغار": فصل قي مسائل الأولياء .77/1١‏ 

(؟) من ((غير الأب)) إلى ((فيه أي)) ساقط من "الأصل". 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ق77١/).‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق59١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 19/7 .18٠0-1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ال عدت دا ه#اة لس" حاشية اين عايدين 


لكلل (قولة: ولا يَلحَقَها طلاق) أي: لا يلحق المعتدة بعد الفسخ قْ العِدَّةِ طلاقٌ ولو 
صريحاء "ح"0". ولا تَلرَّمُها العدّة إذا كان الفسخ بعد الدذحول» وما ذكرهُ "الشارح" نقَلَهُ ف 
الي "عون "النهاية" على نخلاف ما به في "الفتح””". وقيّدَ بعدَة الفسخ لما في "الفتح”7: 
((من أن كل فرقةٍ بطلاق يَلحَمّها الطّلاق في العِدَةٍ إل في اللعان؛ لأنه يُوحبْ حرمة مُوْبّدة) 
اممبوب اق 1*1 وإذالاك اعرد انا انا لقال قل انب فويض الاق 

لل (قولة: إلا قُْ الرَدّة) يع: أن الطلاقّ الصريح يلحَىق 0 ف عِذَتَها وإ كانت 
فرقنها فسخا؛ لأنّ الحرمة بِالرّدّةَ غير مُتَبّدةٍ لارتفاعها بالإسلام» فيقعٌ طلاقةُ عليها ف العدَةٍ مُستتبعا 


سه 


اثر 


0 . 1 1 2 الم ا 0 اد 


ف "النهر'”": ((بأنه يقنضي قصْرَ عدم الوقوع في العِدّةٍ على ما إذا كانت الفرقة .ما يُوحبْ حرمة 


(قولُ: وما ذكره "المارح" نَل في "البحر" إل عبارتّة: ((وفي "الفتح": وهل يقح الطّلاقٌُ في اعد 
إذا كانت هذه الفُرقة بعد الدّعول أو لا؟ لكل وح والأوحة الوقُوعٌ) اه. واللاهرٌ عدَمُ الوُقُوع؛ لِمَا في 
"النيانة" معرنا إن "افرط" وزالك ضر أن العتذه بعذة الطالوق يلخنينا طلذف اح ق العدة )رامد بعذة 
الفسلْخ لا يلحقها طلاقٌ آخر في العِدّة) وذّكر في خصّوص مسألتنا: ((أله لا يقع)) اه. وقال في "التهر": 
((أقول: هذا الأصلٌ مَنقوضٌ بما إذا أت عن الإسلام وفرّق بينهُما ثم طلقّها ف الهِدّة وقعَ مع أنه فَسْحْ 
وبوقوع طلاق الْرْتدٌ مع أن الفرقة بردّته فَسمْحَ» ولا حلاف ف أنْها بردّتها فَسسْحَ ومع هذا يقح طلاقة عليها)). 


.ب/١69ق ”ح": كتاب النكاح  ياب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 2179/5 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7. 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7/7‏ بتصرف. 
(5) المقولة [551١ع‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

.177/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(0) “النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ق؟7١/أ.‏ 


الوه القافق تنسسييفنيحتتت 884 سيت بات الولق 


© ©» © 6 جاع هسه سس »أ سا» 5<« هاه وه هاج هاهس اج واه وه وهو قووعدةه داش هي وه ه جه هه 4 4 2ت 65ظ هشقعه هه 4ه هه هماخ وده هسه ميو ماه ومر م و4 ووه ومو وان وم وممودايه ده 


#رق5ه/أع ا كالتقبيل والإرضاعء» وفيه مخالفة لاه لظاهر كلامهم» عرف ذلك من 
تصفحَةُ)) اهء أي: لتصريجهم بعدم اللحاق في عِدّةَ خيار العتق» والبلوغ. وعدم الكفاءة» 
ونقصان المهر» والسَبي, والمهاجَرة والإباء» والارتداد» ويمكن الحواب عن "الفقح””2 بأن 
مَرَادَهُ بالتأبيك ما كان من جهة الفسخ. وذكرّ في أول طلاق "البحر"”©: ((أنّ الطلاق 
لا يقعٌ في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق القاضي باباء أحددهما عبن الإسلام))؛ 
لكن "التارح" قبيل باب تفويض الطّلاق27 قال تبعاً ل "المنعه"40): ((لا يُلحق الطلاق عِذَه 
لد مع اللّحاق ))» فيُقيّدُ كلام "البحر" هنا بعدم اللْحاق كما لا يخفى» وقد نظمت ذلك 
بقولي: [رجز] 
ويَلْحَقْ الطّلاقٌ فرقة الطلاق أو الإبا أو ردّةٍ بلا لَحَاقَ 


قال "ح"”©: ((وسيأتي هناك أيضا أن الفرقة بالإسلام لا يَلَحَقْ الطلاق عِدَتهاء فتأمّل 


وراجع)) اه. 
- 2 لال ب 7 5 1 2 - 2 7 
قلت: ما ذكره آحرا قال "الخير الرملي": (( إنه في طلاق أهل الحرب)).» أي: فيما 


(قولةُ: ويُمكنٌ الحواب عن "الفتح" بأنّ مُرادّه بالتأبيد إل هذا السوابُ غيرٌ ناقع؛ فإنه لا شك 
في التأبيد من جهة الفسخ في الفرّق المذكورة» ومع ذلك يقعٌ الطلاق في عدّتهاء وايفنا انا 
ف التعليل بأنّ الحرمة بالرّدّة غيرٌ مُتأَبّدةِ وهذا هو الموافقٌ لتنظير "النهر". 


1177/5 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

)١(‏ "البحر": 755/7 بتصرف. 

(5) انظر "الدر” عند المقولة ١505 ٠[‏ قوله: ((وردة مع لحاق)). 

(5) "المنم": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام الكنايات ١إق ./١47‏ 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق09١/)ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ا هغع#8ا للد" حاشيةاين عايدين 


م ن ع 9 


وإن من قبَّله فطلاق إلا . يملك أو ردَة ا ا ل ع موا قو او بق ال و 6 و 2 2321 


اي 7 ا 0 لا عِدَّةَ عليهاء وسيأتي”" مهامُهُ هناك وفي باب نكاح الكافر”) 
لاقام الله عا 

و" للع (قولهُ: وإن من قبَلِهِ فطلاق) فيه ل قا يقتضي أن يكون التباييث والتعية: 
والسبّي والإسلامٌ وخيارٌ البلوغ, والردّة» والملكُ طلاقا وإن كانت من قله وليس كذلك كما 
سداق وامسناةة للك والردة وكهيار التق الا جناي نيعا لبقاء الأربعة الأرء فالصواب أن 
قال وان كافك ال رقن ونه للدي عكر آنا كرون د كزين الور كسا أماذة شين 
طن اتفال تراك وإليه أشار في "البحر””" حيث قال: ((وإنما عيّرٌ بالفسخ ليفيدَ أنَّ هذه 
الفرقة فسخ لا طلاق» فلا ص عددة؛ أنه يصحٌ من الأنثى ولاطلاق إليها)) اه. 

ومثلهُ في "الفتاوى الحنديّة"”): وعبارتة: ((ثُم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها 
فرقة يُشْترلكُ في عيها 1 6ن وق ينال 3 الأرلة نه إن كافك الفرفة سبع 
قبلها لا بسبيب منهع أو مِن قِبله ومكنٌ أن تكون منها ففسخ فَاشدّدٌ يديك عليه فإنه ج23 
من تفاريق العصا. اه "ح””2. 


(قولة: أبنْدى من تفاريق الصا مثله قالوا: د غنية ' الأعرابية نينا «إنك أجْدَى 
من تفاريق العَصا))؛ وإنما قالت ذلك؛ لأنه كان عارما كثيرٌ الإساءة إلى الناس مع ضَعْف بدَنِه ودقّةٍ عَعلْمه 


)١(‏ المقولة [41 ]١15‏ قوله: ((كإسلام)). 

(؟) المقولة ]١5510[‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 

(5) "البحر": كتاب النككاح باب الأولياة والأكفاء 13/8 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء ١/81؟‏ ثقلاً عن "السراج الوهاج". 
(©) في "م”: ««المرأة والرجل)). وفي "ب": («والمرأة الرحل))» وهو خطأ. 

(0) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق0٠7١/ب.‏ 


اوزغ الذاقق:. . سسحتت 53 بجكيميسمضسفيقيك “انس الزن 


أو خيار عتق2 وذ قاض عه ا سه وطخ قا سوام ادر طون حاون اندو السو كا عو عرو ا اا 1 
ص ص2 


قلت: لكن يردُ عليه إباء الرّوج عن الإسلام؛ فإنه طلاق مع أنه يمك أن يكون منهاء 
وكذا العا ماق <ه/بع فإنه من كل منهما وهو طلاق» وقد يجاب عن الأول بأنه على 
قول "أبي يوسف" أن الإباء فسخ ولو كان من الرّوجء وعن الشاني باذ لحان لكا عاة 
كداز فته هيار كا نهم فبلد ويعةة فل ام » 

القع (قوله: أو خيار مح يمتضي أن للعبد خيارَ عتق» وهو سهرٌ منه, فإنا 
قدّمنا''» عن "البحر" و"فتح القدير": (( أن يار العتق يُختص الال رسا ااانه "المشّارح" 


فوَانْبَ يوم فتئ فقطّع الفتى أنه فأحذت أَمّه ويه أثقيه فحنت حالها بعد فَقْرِ مُق زنب ار نط 
أذنه» َم ونب آخر فقطَمَ شَفتهُ فأعذت وِيتهُماء فلمًا رأن حُْنَ حالها وما صار عندها من إبل وغنم ومتّاع 
حَسنَ رأيّها فيه ومَدَحنَهُ وذَكْرتَهُ في أُرْحُوزتها فقالت: [الرجز] 
ايا وار عقا والداتا أنك أحْدَى مسن تفاريق العَصا 

وقبْل لأغراي : بااتفازيق التنساءقال: العصا تقطمٌ ساجوراًء كرضي كارن لاقب والأسرى 
من الناسء ثم تَقَطعٌ عصا السنّاجحُور قتصيرٌ أوتاداء ويفرَّق الوبَدُ ثم تصيرٌ كل قطعة شظاظاء فإذا ُهل لرأس 
اطاط كالفلكٌة صار عراناً لببخاتي» ومهاراً وهو: العُودُ الذي يُدحل في أنف البعيي ” لم إذا فرّق المهَارٌ 
يود منها توادي وهي: الخشبة الي تصِرٌ بها الأخلاف» هذا إذا كانت عصاء فإِذا كانت العصا قنا فكلٌ 
عن هنها قور لندقه فزة ذف الكنه ضارت تجهام 1 كا قت السّهامٌ صارت حِظاءً» ثم صارت 

مَعْازِلَ» ثم يَْعَبُ به المْتّعَابْ أقداحَهُ المصدُوعة وقِصاعَهُ الأشقوقة على أنه لا يحدُ لها أصلحَ منها وَأليّقّ بهاء 

يُضْربُ فيمن نفعُه أعم من نفع غيره اه. من "القاموس” و“أشرحه". 

(قولهُ: وقد يُحَابْ عن الأرّل بأنه على قول "أبي يوسف" أن الإَاءَ فمْحْ إل) نعم هو غير وارد 
على قوله» لكنه واردٌ على قَوّل من يقول: إنه فسخ. 


)١(‏ المقولة [4 ١557‏ ١ع‏ قوله: ((ويغئ عنه خيار العتق))» لكن لم نحد نقل "البحر" و"الفتح" عنه. 


6 5 صاخ 5ك 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ل طخس لد 1548# لس" حاشية ابن عابدين 


ل مه -530 مه ااال 0 
وليس لنا فرقة منه» ولا مهرَ عليه إلا إذا احتارَ نفسَهُ بخيار عتق» وشرط للكل القضاء.. 





في باب نكاح الرقيق حيث يقول: الا "١‏ ا 


ره115) (قولة: وليس لنا فرقة منه) أي: قبل 0 للد 

015 (قولُ: إلا إذا اختارٌ نفسَة بخيار عدق) صوابة: بخيار بلوغ» ويدلُ عليه قولٌ 
"البحر”©: ((وليس لنا فرقةٌ جاءت من فِبلٍ الرّوجٍ قبل الدّحول؛ ولا مهرٌ عليه إل هذه))؛ فإنه 
راجمٌ إلى خيار البلوغ؛ لأن كلامّه فيه لاقي خيار العتق كما تعلمهُ.مراجعتهء ثم قال: ((وهذا 
الحصرٌ غير صحيح؛ لاق الدع" ببل كتاب النفقات: ححْرٌ توج مكاتبة بإذن سيِّدِها على 
جارية بعينها, ل تقبض المكاتبة الحارية 0 َرُحتها من زوجها على بان درم جار 
التكاحان فإن طلّقَ الرّوجُ المكاتبة د نم طلّقَ الم وق م الطلاق على المكاتبة» ولايقع على 
الأَمَدءِ أن بطلاق المكاتية» تتنصّف الأمة وعاد نصفها إلى الرّوج يشعى الطلذقه ست 07 
لأَمَةِ قبل وُرُودٍ الطّلاق عليهاء فلم يَعمّلْ طلاقهاء ويَبطلٌ جميع مهر الأمَّةِ عن الروج 3 أنها فرقة 
خادت من قبل الأرج قل اللاخول نياك لان الدراقة إذا كانت من فبلِ الرّوج إغما لاتسقط كل 
لمهر إذا كانت طلاقاء وأمّا إذا كانت من قَيْلِِ قبلَ الول وكانت فسخاً من كل وجهٍ توحب 
سقوط كلّ الصّداق كالصّغير إذا بلغْ» وأيضاً لو اشترى منكوحته قبل الدّحول .بها فإنه يُسقط 
كل الصّداق مع أن الفرقة جاءت من قبل لأنّ فساد النكاح حكمٌ مُعلْقّ بالملك» وكلٌ حكم 
تعلى بالمللق قإنه تحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع» وإنا سقط كل المداق؛ 
لأنه فسخ من كل وجه. اه بلفظه. 


.أ/١١١ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 
.أ/١١١ق (؟) "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ 
.١7 ٠/7 "البحر": كتاب النككاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )( 
"7" من ((أولآً)» إلى ((المكاتبة)) ساقط من‎ (0 


الخو الثافق سحتمميسسسيييئيت ‏ 38495 يتسستييتحيت :بان الوان 


إلا ثمانية» ونظّمَ صاحبُ "النهر"2"7 فقال0"©: [بسيط] 00 


ويَرِدُ على صاحب "النعويرة: إذا ارد روج قبل الدُول فإنها فرقة هي فسخ من كل 
وجيء مع أنه لم يُسقط كل المهر» بل يحب عليه نصفة» فالحقٌ أن لا يُحمَلَ مده المسألة ضابطء 
بل يُحَكَمْ في كل فَْدٍ ما أفادهُ الدّليل)) اه كلام "البحر". 

قال في "النهر"7": ((أقو ل: ل 0/1 /أ] دعوى كون افر قة 5 ص فيما إذا ملكها أو 
بعضّها نظرٌ ففي "البدائع"2©0: الفرقة الواقعة تملكه [يَاهَا أو شِقُصا منها فرقة 5 بغير طلاق؛ لأنها 

فرقة حصلتْ بسببو لا من قبل الرّوج» فلا بمكن أن تحمل طلاقا» فتَحَل شويكا ف 0 
إِيضاحُةُ في محله)) اه كلام "النهر'' د 

"ولع (قولة: إلا ثمانية) و ١‏ بح اقل سيب 00 بخلاف غيرها قائة ييتئئ 
على سببب خسفي ؛ لأنّ الكفاءة شيء اعرف نانش اساي تر كنا بنتقصان مهر المثل» 
وخيارٌ البلوغ مي على قصُور الشّفقةٍء وهو أمرٌ باطيْء والإباء رها يُوحَدُ وربما لا كدت ؛ كذا 
“عر بك" ا 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء والأكفاء ق 717ب بتصرف. 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: ونظمه في "النهر" فقال: ثم قال بعده: إنما لم أذكر خيار المخيّرة والأمر باليد» والخلع؛ لأنها من 
الكنايات» وإذا كان الأمر باليد والتخبير من كنايات التفويض فالكلامُ في الفرقة الي ليست بصريح ولا كناية. 

والضابط: أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغء وكل فرقة جحاءت 
من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والحب والعنة؛ وإنما كانت ردّته فسخا مع أنها من قبله. لأنّ بها ينتفي املك فينتفي 
الحل» والفرقة إنما جاءت بالتناق لا بوجود المباشرة من الزوج؛ وإنما شرط القضاء في الفرقة بالجب وما عطف عليه؛ لأنّ 
ف أصلها ضعفاً فيتوقف عليه كالرجوع ف الهبة» انتهى)). ق517١/أ.‏ 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق7٠١/أ.‏ 
(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 719/7 بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١/أ.‏ 
)١(‏ عبارة "ح": ((لا تبتي)). 
(0) ((ورعا لا يوجد)) ليس ف عبارة "ح". 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١7.0/7‏ 
)3( "ح": كثاتب النكاح ‏ باب الولي ق١5١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية م دا #4844 لس" حاشية ابن عايدين 


1 و جه ا 0 1 2 2ّ .ء ه 
فرق النكاح أتتك جَمّعا نافعا | فسخ طلاقٌ وهذا الدرٌ يُحكيها 
تبان الدار مع نقصان مَهْر ررس يي له 


عدون (قولة: فرق التكاح) هذا الشطرٌ الأول من و الكاملء وما عداه من البسيطء 
وهو لايجورٌ وقد غيّرته إل قولي: إن النكاحَ له في قولهمْ فرق "ح"7". 

(ه+0 (قولة: فسخ طلاق) بدلٌ من ((فرَق)) بدل مُفصّلِ 5 قولهُ: ((أتتلك))» أو 
عي اا 

مكل (قوله: وعدا لد اسم الإشارة د وولالتر) يدل مه او عطف بان واخزاذ 
به النظم اكور فيه يلد لتفاسف وجملة ((يحكيها)) ‏ أي: ل 

315845 (قولة: تبائينْ الذّار) حتنا ود كياء كما إذا خرج أحل الرُوحين الحربيين 5 دار 
الإإسلام غير مُستأمن» بآن حراج م إلينا 50 أو ا أو اسل أو صار 0 في دارناء بخلااف ما 
إذا رج مُستأمنا لتبين الذّار حقيقة فقط» وبخلاف ما إذا ترَوّجَ مسلم أو ذِمَيّ حربيّة نّمّة لتباين 
لثر حكماً فقطه "ح" بزيادة. 

45 (قولة: مَعْ نتقصان مهر) بتسكين عين ((مَعْ)) وهو لغةء وكسر راء ((مهر)) 
بل تنوين للضّرورة”» يعئ: إذا نكحّت بأقل من مهرها وفرّقَ الول بينهما بي فسخ» لكن إن 
كان ذلك قبل التّعول فلا مهرَّ لهاء وإِنْ كان بعده فلها المسمّى كما يأني» "ط"0. 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب النكاح - باب الولي 1ت 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق0٠١/ب.‏ 

(؟) نقول: لا مانع من تنوينف والله أعلم. 

(ه) "ط": كتاب النكاح . باب الولي 77/7 بتصرف. 


للم لبون استمصحبييجيمي بقة عسسيي_-حوسيدينم. نات الدلن 


8 ش12 فسادٌ عَمَدٍ وفقدُ الكف»” 2 ينعيها 
تقبيل سَبى وإسلام المحارب ... ا ا 


0154م (قوله: كذا فسادٌ عَقَدِ) كأن نكح أمّة على حرق "ط"”"2. أو توج بغير شهوج. 
0544 (قولة: وفقدٌ الكفء) أي: إذا نكحّت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ» وهذا 
1 2 لاعس ؟ اك رحس لل ا ل وللز3) صم 4 5 

على ظاهر الرواية؛ أما على رواية الحسن فالعقد فاسد. ط " '. وتقدم انها المفت يها 

زه #4 ككنئ (قوله: ينعيها) النعى هو اللإخبار بالموت» وهو تكيلة اشناز به اف أن مان 
نت أ" ٍ. ع 200 فكأنها ا ال 

[5 كال (قوله: تقبيل) بالرفع من غير تنويين للضرورة» أي : فعله مأ يواجب حجرمة 
7ق لاه إب] المصاهرة بفروعها الإناث وأصولهاء أو فعلها لاق بفروعهة الك فون وأصولهء 
10 

40 (قوله: سَبَى) فيه نظر؛ لما في باب نكاح الكافر: ((والمرأة تبين بتباين الدارين 

سَّ 0 5 ا 7 0 ا 1 ل) 
لا بالسبي))) ولئْن كان المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه. ع 

44 الال (قوله: وإسلام امار سيب) أي : لو أسلم 1 ابحو ا في دار طون يه 
عضي ثلاث حِيْض أو ثلاثةٍ أشهر قبل إسلام الآأخر إقامة لشرط الفرقة ‏ وهو مضي الحيض 
أو الأشهر - مُقَامَ السّبب وهو الإباء؛ لتعذر العَررْضٍ بانعدام الولاية» فيصيرٌ مضي ذلك عنزلة تفريق 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وفقد الكفء ينعيهاء أقول: يعن على قول مَنْ قال بصحّة العقد؛ وأمّا على قول مَنْ يقول 
ببطلاته؛ وهو الصحيح فلا يحتاج إلى حكم الفرقة. حمري)). ق/ا١١/أ.‏ 

(9) "ط": كياب النكاح ‏ ياب الول 1/7 

وعم "1" مانن النكاح ‏ باب الولي م 

(5) المقولة ]١١5٠5[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 77/1 

() "ط": كتاب النكاح - باب الولي 77/7 

07 ”ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق70١/ب.‏ 


.م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م له 8458 لسلس حاشيةاين عابدين 


ا 0000 إرضاعٌ ضَرتَها قد عد ذا فيها 
خيار عِتق بلوغ ردة وكذا ميلك لبعض...... اف واه وام ا لذ ع لاه 


القاضي؛ وهذه الفرقة طلاقّ عندهما فسخ عند "أبي يوسف"؛ قال في "البحر”" في باب نكاح 
الكافر: ((ينبغي أن يقال: إِنْها طلاقٌ في إسلايها ‏ لأنّه هو الآبي حكماً ‏ فسخ في إسلايه)). 

55 (قولة: أو إرضاع ضَرّتِها) أي: إذا أرضّعت لك متها المتغيرة فى أثناء الحولين 
يفيت التكاحٌ كما يأتي”' في باب الرضاع؛ لكونه يصيرٌ جامعا بين الأمّ وبتتهاء "ط"”". والضَّرّة 
غيرٌ قيلِ» فإنّ منه ما مثْلَّ به في "البدائع”7©: ((لو أَرضَعَتي الصّغيرة أمُ رَرْحهاء أو أرضّعَتْ زوجتيه 
ل 0 [ 

[«شكالع (قولة: حيار عِتّق) قد علي أنه لا يكون إلا من ججهتها بخلاف ما بعدة 
ا ْ 

مكل (قولة: بلوغ) بابر كن على ((عتتق)) بإسقاط العاطف» "ط"20, 

ةن بزقولة: ده بالرفع فنا على (تباين)) بحذف العاطف» "ط"9". والمرادٌ 
دَّةَ أحلدهما فقطء بخلاف ما لو ارنَدًا معا فإنهما لو أسلّمًا معاً يبقى التكاح. 

«6داع (قولة: بلك لبعض) أفادَ أن ِلكَ الكل كذلك بدلالةٍ الأولى» "ح"00. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 778/7 بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]١5855[‏ قوله: ((ضرتها الصغيرة)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 70/7 بتصرف. 

)05 "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 7 بتصرف. 
(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١/ب.‏ [ 

(1) "ط”: كتاب النكاح ‏ باب الولي 72/7 

(/) "ط": كتاب النكاح - باب الولي ؟/77. 


1 ينا 


(8) ح: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق0١/ب‏ بتصرف يسير. 


الكووافافق ‏ :يتحبجبجبتنبسييعم «للة نييعت عاوالزان 


ما الطِلاقّ فجحب غنة وكذا إجلاذة ران ذاه يلوهييا 


قضاء قاض أتى شَررْط الجميع .... 517000 


4 (قولُ: وتلك الفسخ يُحصيها) أي: يَحِمَعُها ويتحقّق في كل منهاء والإشارةٌ الى 
الاثيئ عشر المتقدّمة وقد علمت سقوط السّبِيِء وكان ينبغي أن يذكر بدلَّهُ ما في "البدائع"0"©: 
(دررع يل كاده منود أو اكد تي 25 بحن الفرقه نوها لذن المحوسيّة لاد 
لتكاح المسلم ثمّ لو كانت قبل الدُّحول فلا مهرّ لها ولا نفقة؛ لأنها فرقة بغير طلاق» فكانت 
فسا ولو بعد الدّعول فلها المهرٌ دون النفقة؛ لأنها حاءت من قبلها)) اه. 

وقد غيرات ”ا الذي قبل هذاء وأسقطت منه السَّبّىَ» وزدْتُ هذه المسألة فقلت: [بسيط] 


7 


1 ل 0 4 
إرضاع اسلام حربي تمجس نص سرانية قبلة قد عد ذا قيها 


وقد علمت أن كون إسلام [/قمه/أ) الحربي 5 مفرع على قول "الثاني" أو على 
باق ا 0 
ره0150 (قولهُ: أمّا الطّلاق إل) أي ي: أما الة قة الى هي طلاقٌ فهي الفرقة بالجب 
والعنةٍ والإيلاء واللعان» وبقي حامس ذكْرَهُ في ا وهو إباءً الرّوج عن الإسلام 
ةلو اسلمةة زوجة الذشر؟ و الى عن الاشلاع فاه متللاق عتسلاف«عكسه» نإنهنا لو أبنت 
وى الك برقو عريك اليك رن :فول سيط 
أّا الطَلاقّ فجَب غنة وإبا الزّوج إيلازُةُ واللعنُ يَتلُوها 


)١(‏ "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرقع حكم النكاح ؟/59/8. 
(؟) في "ب": ((لبليت))» وهو خخطا. 

(*) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 778/7. 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/8. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د لا م4؛؟ ‏ دللل سدح حاشيةابن عابدين 


ات يلك وعتق وإسلام أتى فيها 
تقبيلٌ سبي مّعَ الإيلاء يا ملي ودر بت سياه لخر بريه 


(و بطل حيار البكر بالسّكوتع لو مختارة اه إن ليه م1 وغ “عع اه قافر قار اله إل واد وار 2 0008م 


وكذا إسلامٌ أحدٍ الحريّين فرقة بطلاق على قولهماء لك لَمّا مشى على كونه فسخا لم نذكره. 
( تعمة) 

قدّمنال'" عن "الفتح": ((أَنّ كل فرقة بطلاق يَلْحَّقْ الطلاق عِدَّتها إلا اللعان؛ لأنه 
حرمة مؤبدة)). 

لخي مر أراة الك لات ا يسا لخر أ 56 اوبالحتق عبار 
فعل اع الع ل ع لف ا لا 
القاضى كما م29 في المحرّمات» فلم يتعيّن التفريق» وولعلفيك تدك السي لال له. 

وحاصل ما ذكرة بما لايحتاج إلى القضاء اليك ويرذ عليه الفرقة بالردّة) فسياتي” أن 
ارتداد أحدرهما فسخ في الخال. ورد د الأخير إلى قولي: [بسيط] 


ال تكنو عم © 


إيلاوؤهُ رد أيضاً مُصاهَرة تباينٌ مَعْ فساد العَمَدٍ يُدْنيها 


109 (قولهُ: وبطلَ يار البكر) أي: من بَلَعْتَ وهي بكر 

وفك اوررق لذ لو كقار ةعالو باخينا تلن فاده لماي أو اتفال قلمنا دشي 
عنها قالت: لا أرضى جار الرَّدُ إذا قالتَهُ متصلاء وكذا إذا أحَدَ فمّها فَتَرَكَ فقالت: لا أرضى 
جار الاو او 


)١(‏ المقولة ]١١5771[‏ قوله: ((ولا يلحقها طلاق)). 

(؟) المقولة ]١١177[‏ قوله: ((الا بعد المتاركة)). 

(07) "در" صع 4 1ل 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/5. 

() "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء .18/8/١‏ 


اوّة قاين سحيحصعفحيد 584 ببحتسييتنيه ياف الولن 


(عالمة ب( امبر ركان راتت ل أو عن الووجء 
أو سَلّمَتْ على الشُهود لم يطل خيارهاء ": نهر" عن( ا 50 


رهه الع (قوله: عالمة بأصل التكاح) فلا يُشُوّط عِلَمّها شبوت الخيار لهاء أو هلا سد 
إلى آخر ملس كما في "شرح الملتقى"2"7: وفي "جامع الفصولين'”": ((لو بَلَعْتْ وقالت: الحمد 
له اخترتُ نفسي فهي على خيارهاء وينبغي أن تقول في فور البلوغ: اخزتُ نفسي وتقضس 
النكاح» فبعذه لايِطلُ 2 بالتأخبير 0 يوجد التمكين)) اه. 

زعكتلللع (قولة: فلو سألت إخّ لال هذا التفريع» بل القَام مَقَامٌ الاستدراك؛ لأن بطلان 
الخيار بعليها بأصل التكاح يقتضي بُطلاتَهُ بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بُطلانِه؛ 
لأنها إنما تكونُ بعد العِلّم بأصل النكاح؛ ولو رض وجودُها قبلهُ لم يَحصُل («اقدهاب] نزاغٌ في 
عدم بُطلان الخيار بها مع أن النزاع قائم قري 

[تككللل (قولة: 0 بحن أي: على غحلاف ما هو المنقول في "الرّيلعي"0) و"المحيط "20 


(قولُ: لا محل هذا التفريع إلح) قد يُوجّهِ التفريعٌ بأنّ قولهُ: ((وبطل إل) يفيد أنه لا يطل في هذه 
المسائل؛ لأنه لم يُوِحَد منها المسّكوت؛ ولا ما يدل على الرّضا بعد علّمها بأصل النكاح, نظيرٌ ما لو قالت: 
الحمدُ لله احت نفسي. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((إقوله: نهر بحناء تبع في "النهر" صاحب "الفتح" في ذلك؛ وما كان ينبغي للشارح الاقتصارٌ عليه؛ 
لإيهامه أن المسألة لم تذكر في كتب أصحابنا فيكون الك متيزلا وليس كذلك؛ لأن الزيلعي نقل بطلان الخيار 
ف ذلك؛ ومثلهُ فى "التائرخحانية" عن "المحيط"؛ وكذا في "الذخيرة" فكان يحثا عفالفا للمنقول. تأمل)). ق/اه ١‏ /أ. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7/١‏ (هامش "ججمع الأنهر" 6 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 778/١‏ بتصرف. 

(4) في المقولة الآنية. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١75/7‏ 

.ب/١95‎ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح  الفصل التاسع في معرفة الأولياء‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية دعت ل تا .هع د ل حاشيةابن عايدين 


ع هن ها ان عت ا اواج بج اج اس هاي ع هج » هاج « © < ا جه ها هود اه جب ذاه > 4 هوه ذا واج ع < هات ه وعدم وهاه مهو اه هأ عه هاه هم هه هع عع + +8 5 م م عم يج بج«دج ع ميدن جه ب ج ع .ميج مهس ع ممم 


و"الدغر ةا راض الحنق للمحقق لازم اقماء" :سيا قال01؟ زروهاق : لوسالف عن اسم 
روج أو عن المهرء أو سَلْمَتْ على الشّهودٍ بطل خيارها تعسّفُ لادليلَ عليه» وغاية الأمر كود 
هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح؛ ولو سألت لزعو امارج لاينفذ عليهاء وكذاعن 
هر وكذا للم على القادم لايد على الرضاءئ : كيف وإفا أَرِسَلْتْ لغرض الإشهادٍ على 
الفسخ؟!)) دمحما 
نارّعَهُ في "البحر”” في السّلام: ((بأنّ خيار البكر يطل عجرّد لكوت ولا شلك أن 
الاشتغال بالسسّلام فوق السّكوت)» قال في "التهر””: ((وأقول: ممنوعٌ» فقد تَقَلوا في الشّفعة أن 
وان عن ادر ي لايُيطِلها؛ لأنّه يي قال: («السسّلامٌ قبل الكلام».9© ولاشكٌ أ طلب 
مويه 0 يار البلوغ, ولو كان السّلام”' فوقه لبَطَلَتْ» وقالوا: 
لو قال: من اشتراها؟ وبكم ا* شراه؟ لاتَطُلُ سمه كما في "البرّازيّة'”'©) وهذا يُوِْيَدُ ما في 
ادم ما وَّحّه به في المهر إنما ب يِمُ إذا لم يحل بهاء أمّا إذا خلا بها خلوة صحيحة 


)١(‏ ؟أي: في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١79/7٠‏ بتصرف. 

(؟) "البحر”: كتاب التككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١51/«‏ 

(5) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/ب.‏ 

(5) أخرجه الترمذي (75255) كتاب الاستئذان ‏ باب ما ججاء في السلام قبل الكملام» وقال: رذ ويف 1" 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و إسناده عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان وسمعت محمّداً ‏ يعين البحاري ‏ 
يقول: مني ب ضبق رض عي قي الحديث ذاهب؛ ومحمّدٌ بن زأذان مدكرٌ الحديتث)). 00 ال 
»)70١09(‏ والشهاب ف "مسنده" 05/١‏ والديلمي في "الفردوس" 274٠/7‏ والمناوي في "فيض القدير” 49/4 ١٠١-1١‏ 
وقال: حكمٌ بوضعه ابن الدوزي؛ وأقرَهُ عليه ابن حجر» ومن العْحَبيٍ أنه ورد يسنك حسن رواه ابن عدي في "كامله" 
من حديث ابن عمر باللفظ المذكورء وقال الحافظ ابن ححر: هذا إسَناد لابلى'به: واورهة الشروي في “الآذ كمار” 
ص الثم وقال: ا الجدى شغيت» كتين له درت ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" م : ((من بدأ الكلام 
قبل السسّلام قلا تجييره)). 

(5) لفظة ((السلام)) ليست في "النهر". 

(7) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في الطلب ١57/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 1179/9. 


الجزء الثامن نيد ذا باب الولي 


(ولا يمتد إلى آخر اجلس) اك 





فالوقوف على كمَيتهِ اشتغالٌ.ما لا يُفِيدُ لوجوبه بهاء فإطلاقٌ عدم سقوطه مما لا ينبغي)) اه 
كلام "النهر". وعن هذا الأخير قال "الشّارح": ((قبل الخلوة)). 

والحاصل: أن المنقول ف هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار » وبحّث في "الفعه”' عدمّهُ 
فيهاء ونارَعَهٌ في "البحر" في مسألة السّلام فقطء وانتصّرٌ في ري" تا في الكل وكذا 
حقو "المقدسي" و"الشرنبلالي”", وكأ أصل الحكم مذكورٌ بطريق التخحرر يج والاستنباط من 
بعض مشايخ المذهبء فنارَّعَهم في "الفتح"9" في صحّة هذا التخريج. فإنه وإن كان من أهل 
الترجييح - كما ذكرة في قضاء "البحر"9» بل بلغ رة تبه الاجتهاد كما 6 المقلي 5 في باب 
نكاح العبد لكنه لا يتابع فيما يحالف المذهب» فلو كان هذا م منقولاً عن أحد أمَينا 
الثلاثة لما ا تباغ بده المحالف لمنقول المذهبء ومما يُويْدُ آنه قولٌ لبعض المشايخ 
- لا نص مذهبي - قول اختن. ((وما قيل إلخ))» فافهم. 

[1557] (قولة: ولا بعد إل آخخر المجلس) أ بجلس بُلوغها أو عليها بالنكاح كماق 
"الفتح"”*»» رماقوه/ام أي: إذا بَلَْتْ وهي عالمة بالنكاح, أو عَلِمَتْ به بعد بُلُوغِها فلا بد من 
الفسخ في حال البلوغ أو العلم» فلو سكتت - ولو قليلا - بطل خيارها ولو قبل تبدّل المجلس. 

015 (قوله: لأنه كالشفعق) أي: في أنه يشرط لثبوتها أن يَطلْبّها الشفيعٌ فْرَ علمِه 
واد اا ل اسان عا ار العو ال رماسكه القارية [ 


1179/7 "الفتح”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

: (؟) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 7727/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 11/5/37 

(4) "البحر": فصل ف التقليد 97/5؟. 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/7. 


قسم الأحوال الشخصية .دبل ا ها د لل" حاشية ابن عابدين 


لأنه كالشفعة» ولو احتمّعَت معه تقول: أطلبُ الحقين» ثم تبدأ بخيار البلوغ؛ 


: 8 ا 
له ديئن» ا ما ار ار ل و ا ا ا ا ا د 
يم 
و 5 


ابه" + رمن أنها تميد إن آخخر امجلس)) ضعيف كما سيأتي”© إن شاء | لله تعالى. 

15554] (قولة: ولو اليفك دعم أقر: الشفعة مع خيار البلوغ, "ح"7. 

(055 (قولة: ثم تبدأ بخيار البلوغ) هذا قول» وقيل: بالشفعقٍ وفي شفعة 
"البرّازيّة”27: (له حقٌ حيار البلوغ والشّفعةٍ فقال: طلبتها واخترت نفسي يطل امور 
وشت لمقَدَمُ؛ أنمعكت اقول : ظلديمناه أو 5-6 أو اختزتهما جميعا: نفسي 
والشقعة: قال القاضي "أبو حعفر" :يعدم خيار البلو غ؛ لأنَّ في خيار الشفعة ضَرب سسعة؛ 
ا 0 000 شرق لابطوتوقيل؟ يقول: طلببت الحقين 
اللذين متا ل الشفعة ارد التكاح)) أه. 

وتوقف "الخير الرملي" في وجه التعيين» واستبعّدَ الخلاف فيه؛ لأنّ الظاهر أنّ بعض المتقدّمين 
قال على سبيل التمثيل: طلبتهما نفسي والشّفعة"» وبعضّهم قال: الشّفعة ونفسي» فظَنٌ بعضْ 
لمتأخرين أنّ ذلك حَنْسٌ وليس كذلك؛ لأنّ طلب الخَقين جملة هو المانعُ من السسُّقوط» فحيث ثبت 
ذلك بالإجمال المتقدّم لا يضر في البيان تقديمٌ أحدهما على الآخر» بل لو قيل: لا حاجة إلى التفسير 
كاف هروس رمفي) اك ملحساء اما . 

قلت: وأما ل ذا بالخة بلا حلافي؛ لأنَّ حيارها يُمتد كما يأني7. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [/710137] قوله: ((هو الأصح)). 

(7) المقولة [151] قوله: ((لافاً لما في "جواهر الفتاوى" إلخ)). 

(9) "ح": كتاب النككاح ‏ باب الولي ق10١/ب.‏ 

(5) "البزازية”: الفصل الثالث ف الطلب ١١6/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) المقولة ]١١171[‏ قوله: (("نهر" بحنا)). 

(1) ((والشفعة)) ساقطة من "الأصل". 


0) "در" صدهده ١0507‏ وما يعدها, 


وا هل قائلة: 15 ع الان؛ ضرورة إجياء ألو 00008 


ركك15 ل (قولة: وتشهد إخ) قال قي "البرازيّة"27: ((وإن أدركت بالحيض تختارٌ عند 
رؤية الدّم» ولو في اللَيلٍ تختارٌ في تلك السّاعق ثم تشهدٌ في الصّبح وتقول: رأيتُ الدّمّ الآن؛ 
لأنها لو أسئدت أُفسَّدَتْ؛ وليس هذا بكذيم حضء بل من قبيل الّماريض المسوّغةٍ لإحياء 
الحق؛ لأن الفعل الممتدّ لدوامه حكم الابتداء وال رورة داعية إلى 00007 غيره)) 0 

وحاصلَة: أنها تعن بقوها: بلغت الآن أني الآن بالغة لئلاً يكون كذبا صريحا؛ لأنه 
حيث أمكَنَ إحياء الحقّ بالتعريض وهو أن يريد المتكلَمُ ما هو حلاف [«/ق:ه/سج المتسادر 
عق كلذيت كان اول :من الكلي الصريحء فافهم. وفي "جامع ل ل 05 
متى بَلغْت؟ تقول: كما بَلَْت نَقَضَهُ لا تَرِيدُ على هذاء فإنها لو قالت: بلعث قبل هذا 
وانظاة جين الح ا سوق لالخف ا يشرط لاختيارها نفسّهاء لكنْ شرط لإثباتِه 
ين ليسقط اليمين عنهاء وتحايفُها على اختيارها نفسّها كتحليف الشّفيع على الشّفعةء فنا 
قالت للقاضي: اخترتُ نفسي حين بَلْغْتُ ضذَقَتْ مع اليمين» ولو قالت: بَلَغْتْ أمس 
وطَلبِتُ الفرقة لا يُقبّلُ وتحتاجٌ إلى البيّنةه وكذا الشَّفيعُ لو قال: طَلْبِتْ حين عَلِمتُ فالقول 
له ولو قال: عَلِمتُ أمس وطلبت لا يُقبَلُ بلا بينِ)) اه. 

قلت: وتحصّلَ من مجموع ذلك أنها لو قالت: بَلْغْتُ الآن وفَسَّحَتْ تصدَّق بلا بيده 


(قولهُ: والصدّرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره؛ انتهى) وقال "الرّحميٌ": ((وني كلام "محمد" إشارة 
إلى أن ذا أن تكد إذا م يُمكن التعريض بأن لم تحد الشهود إل بعد انقطاع الدّم)) اه. 

وثولة4 وحمل من تتتوع كلك الها لوقالبت: يلغت الآن رشوعت ميدق إل تدع 
نقلَهُ عن "الفُصُولين" أنه في هذه الصُورة تصدّقُ بلا يمين» نعم ذكر "السّدِي" عن "الفصولين": ((أنها لو 


قالك لفك الآن و تيع مدقت زليه ولا ين ام ندكان المامين ادن نقَلّ هذه الصّورة 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدكاح ‏ نوع في خيار البلوغ ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "جامع القصولين": الفصل الخامس والعشرون 778/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - سس دا ©6ه«# للد سس" حاشية ابن عابدين 
(وإن جَهلت به) لتفرغها للعلم (بخلافي) حيار (المعتقة) فإنه يمتد لشغلها بالمولى 51 


- 1 ر اهم 10 اع َ َس رع 
ولا كين» ولو قالت: فسخحت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين» ولواقالت: بلغت أمس 
2 ر 2 ٍِ 2 2 8 7 , 2 2 
وفسخحت فلا بد من البينة؛ لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة الثانية» حيث 
ور مح 0 ر 1 مع رو هيم 2 و > 
م تسبيده إلى الماضي» فقد حَكت ما تملك استعنافة» فقد ظهر الفرّق بين الصورتين وإِن حفي 
على ضاحجب "و ين" كا أفادة ىق انوان الععت"220, 
1 هاس ”5 ٠‏ ع ع اه 7 » 5 را ” اق 
0551 (قوله: وإن جهلت به) اي: بأن لها خيار البللوغ أو بانه لا يمتدء قال 
ااه 1 8 1 8 و تاي ً< 2 ع بو ” ”7 ص ماضن 
القهستاني””: ((وهذا عند "الشّيخين"» وقال "محمّد": إِنَّ حيارها يُمتذ إلى أن تعلمٌ أنَّ نها 
خيارا كما في "النتف"90). 
003 2 7 00 2 2 ااي 4 تر دار 
01554 (قوله: لتفرغها للعلم) أي: لأنها تتف رغ لمعرفةٍ أحكام الشرعء والدار دار العلم؛ 
ك8 الى لل6) ع 0 ُ ل -7 مر 5 
فلم تعذر بالجهل» "بحر'”“» أي: أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقدٍ ما يُمنعها منه وإن لم تكلف به 
قبل بلوغِها. 
0 : 2 0" 7ك 5 كي 
[09558] (قوله: بخلاف حيار المعتقة فإنه يمتا.) أي: يمتد إلى آخر اخجلس» وييطل بالقيام عنه 


م لقاع ٌُ -_ اس 5 ل 3 ل ع م 
(قوله: أي: بمتد إلى أخخر ابحلسء ويبطل بالقيام عنه إلخ) وقال "ط": ((أي: عتد إلى أن تعلم به)) 
اق وهقة لعفي : عدوا نبا مكل ةل لا وقال في "الفتح": ((أي: يمد إلى أخر المجلس» 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون 78/١‏ بتصرف. 

(؟) "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": محمد ين أحمد محبي الدين نشجانجي زاده رت 101١ه):‏ اختصر به 
"جامع الفصولين": لبدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه (ت4177ه). ("كشف الظنون" 
5©501 "هدية العارفين" 7/1/ا”ء "الأعلام" 8/5). ٠‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في الولي والكفء .780/١‏ 

(4) "التتف": كتاب النكاح ‏ نكاح الصغير 787/١‏ يتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17./9. 


إ ايم 


الجزء الثامن ابس نب ب بت 68 ابم ا سيت ابنات الولي 


و يي 20 قر و 
(وخيار الصغير والعي الل" إذا بلغا لا يبطل) بالسكوت إ(بلا صرسح) رضحاء 
(أو دلالة) عليه (كقبلة ولْمْس) 0000 


كما في "الفتح””"» فافهم. وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البكر على ما مر”". 
والحاصلٌ ‏ كما في "النهر”2.: ((أنّ خيار العتق حالف خيارٌ البلوغ في خمسة: تيُوَتِهِ 
للأنتى فقط» وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس؛ وعدم اشتراط القضاء فيه» وكون الجهّل عذراء 
ال 7 . م و 7 ص 5 ع 1 
وفي بطلانه .مما يدل على الإعراضء وهذا الأخير بخلاف حيار الثيبب والغلام على ما يأتي)) اه. 
وأراد بالمعتقةٍ الى رَوَّحَها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة» فَيبْتْ لها خيارٌ العتق لا خيارٌ 
البلوغ لو صغيرة؛ إلا إذا روه بعد العتق (/ق5.0/] فيشبت لها وللعبد الصغير أيضا بخلاف خيار 
العتق» فإنه لا يكبت له لو رَوَحجَهُ قبل العتق صغيرا أو كبيرا كما حرّرناه””' سابقا. 
0-0 يه 5 2 0 0 
170 (قولة: والثيب) شَمِلَ ما لو كانت ثيبا في الأصلء؛ أو كانت بكرا ثم دحل بها 
ل بَلْضت م ف قا وغيرة: 
(قولة: أو دلال عطفٌ على ((صريح))» وضميرٌ ((عليه)) للرضاي "ط””. 


ويبطلٌ بالقيام» ووجة الفرق أن حيار العتق يَْبَتْ بإثبات الْوْلى؛ لأنه حُكمُ اليتق الثابت بإثْباته؛ فاقتضى 
١ 7‏ َ م كه 2 0 0 2 

حوابا ف المجلس» ك: التمليك في المخيّرة)) اه. والظاهر عدم التناق بين هاتين العبارتيّن» وأنّ الخيار يمند 

إلى أن تعلم بالعتق» وإذا علمت به يمد إلى آخر امجلس» كما يفيدُ ذلك كل من العلتين. 


(1) في "د" زيادة: ((وإن كانت ثيباً في الأصلء أو كانت بكرا إلا أن الرّوج قد بنى بهاء ثم بلغت عند الرُوج لا يبطل 
يارها بالسكوت إلخ. "جامع الصغار" ومثله في "الاختيار")). 5173 ١/أ.‏ 

(؟) "الفتح”: كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .١8٠١/9‏ 

6) "در" ضنوة الا1 ام 

(4) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177١/أ.‏ 

(5) المقولة ]١١774[‏ قوله: ((ويغي عنه خبار العتق)). 

(8) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء .١1/9‏ 

0) "”ط": كتاب النكاح - باب الوليى 709/7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 د .ه85 ل حاشيةابن عابدين 


ودفع مر (ولا) يبطل (بقيامهما عن اجملس) لأنْ وقته العمرء فيبقفى حتى يوجحد 
ا 200 00 


تدم (قولة: وفع مهر) حمَلهُ ف "الفتح””"2 على ما إذا كان قبل الدّخولء أمّا لو دحل 
بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكو دفمٌ المهر بعد بلوغه رضاءً؛ لأنه لا بد منه أقامّ أو فسّح. اه 
"اويل قال نف قتونية انور يمدالا ول جيا )ىن لقو رالا 

ومن الرضاء دلالة في جانبها تمكينة من الوطءا”, وطلب الواجب من النفقة بخلاف الأكل 


(2 1 


من طعامه وخحدمته "نهر"27 عن "الخلاصة"”2. وتقدّه” في اسعذان البالغة تقييدٌ الخدمة نما إذا 
ادع قرم برو قا علطام مد ران لقنا 

15ل (قولة: لذن وقته العمرٌ إلخ) على هذا ارت كلمتهم كما ف 'غاية البيان"» فما 
ا "الطحاو ززم أنه رم بصريح الإبطال أورنما يدل عليه كما إذا اشتَغْلت بشيء 


آخز)) مُشْكِلٌ؛ إذ يقتضي تقييدة بالجلس» "فتح””. والحواب أذ مراده بالشّيء الآخرٍ عمل يدل 


(قولة: وطلب الواحبي من النفقة إلخ) فيه أن النكاح قائمء واللفقة واجبة عليه حتى يُفرّق القاضى 
َ 37 0 هم 2 1 000 س د 8 0 ع 7 0 - 
بينهما قبل الدخولء أو إلى أن تنقضئ العدّة إن وُحَدَ الدحعول؛ فقد طليّت منه أمرا واجبا عليه فأنى 


.١078/7 "الفتح": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 11737/177. 

١‏ ا كقات التكاح - باب الولي ةا 

(5) عبارة "النهر": ((وتمكينه من المهر)) بدل ((الوطء)) وهو تحريف. 

5١‏ "لني" : كنات النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق7/ا١/ب‏ بتصرف. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل الثامن ف نكاح الصغير والصغيرة ق١8/أ.‏ 
(0) المقولة ]١ ١571‏ قوله: ((بخلاف حدمته)). 

)23 "الفتح”": كتاب النكاح ياب الأولياء والأكفاء سم وبا ١‏ بتصرف. 


الجزء الثامن بح ب جيب االتلبسي خب ب تن لمجتت إنات الولي 


صُدّقت» ومُفادُهُ أنَّ القول لمدّعي الإكراو لو في حبس الوالي» فليحفظ 
(الو 0 ف التكاح) لا المال (العصبة بنفسيه) ا ا ل 


على الرّضاء كالتمكين ونحوو؛ لتصريجه بأنه لا يِِطلٌ بالقيام عن امخلس» "بحر" . 

39594 (قولة: صدّقتْ) أي: لأن الظاهرَ يُصدقهاء 'افتح'”. 

زه/ا5 لالع (قولة: ومفاذة إلخ) قال في "النح"7": ((وهذا الفرع يذل على 100 
ال ادك وأفتى به مولانا صاحب "البحر””: من أن القول قول مدعي الأكراهٍ إذا كان في 
حبس الوالي)), " '”"2. 

01395 (قولة: لا امال) فإ الول فيه الأب ووصيّةء والْحَدٌ ووصيّةُ؛ والقاضي وائبَه 
فقطء "حم”". ثم لايخفى أن قوله: ((لا المال)) على معنى فقطء أي: المرادُ بالول هنا الول في 
00 شواة كان له ولأية في المال أيضاً كالب والحدٌ والقاضي أرْ لا كالأخ. لا الول في المال 
تقظتوية اند نا أ "الل زيئؤيه 129 ورهن أن فيه ندانسا باالسنية إل الألت .ويف اذ هين 
30 في المال 00 

لالع (قولة: العصبة بنفسيه) حراج به الح بالغير كالبستع) اتصير 0 بالابن ولاولاية 
نوا على أنه نفدو كذا العم مع الغير كالأحوات مع البنات ولا وّلاية للأعحمث على أححيها 


)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١77/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1179/37 

(7) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الولي ١‏ رق ١7٠/أ.‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في نسخحة “البرازية" الي بين أيدينا. 

(9) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 117/7 بتصرف. 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١/!.‏ 

90) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق١5١/أ»‏ وليس ف عبارته لفظ: اإوا1ة. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النككاح ‏ باب الولي والكفء 7778/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ب د لدت لت -ا مه« دل لس د حاشية ابن عابدين 


وهو من يتصصيل اليك حتى المعتمة (بله بسك أللى )لبون مس1 ا 1 


امجنونة [/ق./بع كما في "المنح””'؟ و"البحر”"» والمرادٌ خحروجُهما من رتبةٍ لديم إل فلهما 
َلاية في الحملة» يدل عليه قولٌ 'اللصئف" بعد ((فإن لم يكن عَصبة إلخ)). 
والحاصل: أنّ ولاية من ذْكِرَ بالرحِم لا بالتعصيب وإن كانت في حال عُصُوبتِها كالبنت 
م الابن الصّغير» فإنها روج مها امجنونة بارحم لا بكونها عَصْبة مع الابن. 
ز4لاك لل (قولة: وهو حف ا امك الضَميرٌ للعصبة المذ كور الما به 0 لقانب 
الإرث بقرينة قوله: ((على ترتيب”" الإرث والححبع)؛ فيكونُ تعريفةٌ ما عرّفوه به في باب 
الإرث؛ فلا يرد 00 1 وهو مَن يتصلٌ بغير المكلفء فافهم 
0 كل المال إذا انفرَد واببافي مع ذي سهيء وهنا اول في 
ع 3 11 يتصل بلا واسطة أننى 7 )؛ 3 المعية خا ولذية الإنكاح على معتقها الصّغير حيث 
لا أقربّ منها)) اه. 
0 ا ب((من)) بدل ذكرٍ لإدحال المحقة فيندفع 0 اي لكن , يرد عليه 
كما قال "الرَّحميٌ - ((عصبات المعتتقة» فإنّ لهم ولاية بعدها مع أنه مُتصلون يواسطة أتنى)) 
اهء فالأول تعريف "النهر". ولا يرِدُ عليه أنّ العَصّبة هنا لا يأذٌ كل المال ولا شيئاً 


(قولة: لكن يرد غلةب كما قال لوعن" - عصبات المعتقة إخ) وكذا يرد عليه: أنه يَسْمّل الأنثى 
الي لم تتوسّط بأنثى؛ فإنها داحلة في هذا التتعريف, فحيثئلٍ يكونٌ غير جامع وغيرٌ مانع» لكنْ يندفمٌ إيرادُ 
"ال" ب"العناية" الى يل ها ا 010 سل هذا., 


.أ/١7١‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  باب في بيان أحكام الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١11//7‏ 

(5) في "ب": ((تربيب))»2 وهو تحريف. 

(:) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق171١/ب.‏ 

(5) من قوله: ((هو من يأذ) إلى قوله: ((بلا واسطة أنثى)) نقلها صاحب "النهر" عن "البحر". 


الم القاتهة سفلللششسشسشسسشتم #886 يكستسميسشيشتسما. “بات الوق 


ننه ها فلن 017 ونظيرُهُ قولحم في نفقة الأرحام: تحب النفقة على الوارث بقدر إرنه» مع أن 
الكلام في النفقة على لحي أو يقال: المرادٌ مَن يُسمّى عَصّبة لو فرض المقصودٌ تزويجُهُ ميتاًء 
وعلى كل فتكلف التَأويلٍ عند ظّهور المعنى غير لازم والاعتراض .ما لا يَخَطِرٌ بالبال غير واردٍء 
بل رعا عاب على فاعله كما عِيْبْ على مَن أُورَّدٌ على تعريفهم الماءَ الخاري بأنه ها يذهب وَبْنة 
أنه يَصدّق على الحمار مشلا أنه يَذْهَب بها. 

(قولة: بيانٌ ِما قبلَهُ) أي: لقوله: ((العَصّبة بنفسيه))؛ لأنه لايكوث إلا لاتوت ط 
أنئى» يعين: إذا كان مِن جهة النسبء أمّا من السّبب فقد يكونُ كعَصبة العتقة» ولايخفى أنه 
عام «السة لكلام المئن» أمَّا قي كلام "الشّارح" فوع نين العريوة لأا أقادَ إحراج من 
يتل بالميت [#/ق11/]] بواسطة أننى كابخَدٌ لم مثلاً. 

ز١ختكل‏ (قولة: فيَقَدّمْ ابن البحنونة على أبيها) هذا عندهما خلافاً ل "محمد" حيتث قم 
لابن "انر اوري" الطعار "ووذ الاقف اتاد الأي لان بالتكاح عد ع 
ل 


ّدر 


وابنْ الابن كالابن ن» نم يدم الأبء ثم أبوه» الع الشقين ل لأب وك الل" 
سواه عا تون الإمام"» وعندهما يُشتركان)؛ والأصح أنه قولٌ الكل م ابن 
الأخ الشقيق» :اك لأنية نا اله الفيو وش لأهيية ناب كذلك» نمّعمٌ الأب كذلك» ثم ابنة 
كذلك, ثم عم اد كذلك» ثم انه كلل ا ل 
إذا حْنا- ثم المعيَق ولو أنتئء ثم ابنة وإنا سفل» ثم عَصَبتَة من السب على تر تيبهج» "بح "0" 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء .7817/1١‏ 
9 "البيحر”: كات النكاح - باب الأولياء والأكفاء بم ١‏ بتصرف. 


001 


قسم الأحوال الشخصية امب ا نكت أ وحمت تحت حاكضةاب د عايدي: 


لأنه يحجبه حجب نقصان (بشرط حريّة وتكليفب وإسلام ل 


عن "الفتعم” '' وغيره. 
( تنبية ) 
يُشترّط في المعيق أن يكون الوَلاءٌ له؛ لِيَحرّجَ مّن كانت أمّها حر الأصل وأبوها معن فإنّه 
لا ولاية لِمُعتق الأب عليهاء ولا ينها فلا يَلِي إنكاحّها كما تبّهَ عليه صا ع اق 

كتاب الولاى. فلو لم يوجد لما سوى الأمّ ومُعتق الأب فالولاية للأمٌ دونه وأر من نَبّهَ عليه هناء 
فاده السد ١"‏ الى اي 

[كخكللع (قولة: نانس خنين شعيانم نعداان الآ لا درك بالفرضية أكثرٌ من 
المسّدسِء وذلك مغ الابن واينه» ومع البنت يَرنُهُ بالفرض والباقيّ بالتعصيب» وعند عدم الولد 
بالفضيي لطع لمن انا 0ه باالعضييية قار الى تقر لوالا ول لمان بان تركو 
عَصَبَة مع الاين تأمّل. 

ادق (قولة: بشرط حرية إلخ) قلت رط عدم ظُهُور كون الأب ار اك م 
الاختيار مَجَانة نا إذا روج الصّغيرٌ أو الصّغيرة بغير كفء أو بغين فاحش؛ وكونه غير 
سكرات أيضا كما مر بيانة. واحتّرٌ بالحريّة عن العبد» فلا ولاية له على ولده ولو مُكاتبا 
ا في باب وبالتكليف عن الصّغير وانحدون: 
فلا يزوج في حال حنونهِ مُطبقاً أو غير مطبق» ودج حال إفاقتِهِ عن الجنون ل 


له 0" 


كان مطبقا شل وَلَايتَة فل تسفل” إقانتة وغير امطبق الوّلاية ثابتة له عدوا" انام كالنائ 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء ١76/7‏ بتصرف. 
ا ا 

(؟) "فتح المعين”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 7. 

(:) "در" صده؟17 وما بعدها. 


(5) المقرلة [4 7754 ١ع‏ قوله: ((ومكاتب)). 


ه ها ©» ث» © 4 © هاج + هك شهشهاةه # «ده8نّد ههه ههه » ههج #» ه # * > © + ث#© »ا » >« أ" ”© ت 4 شقمده أ »ه هه هاه سه ههه هده هه هده اك عن هج سان ها »4 يه واس هوه ان هو اج مه جا هه هه ه -. 


الل 


“رق 71١‏ /بع ومقتضى النظر أنّ الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تز وج مولي وإِن له يكن 
الاو مز على عا اغفاة المتأخرون في غَيْبة الول الأقرب اي الا 
ون "ع7 الي "ولد طول دوطية لفقو 01 
مطلب: لا يصح تولية الصّغير شيخا على خيرات 
(تبية) | 

عل "زا ا "فم الزلاية لحدي د قر باز زمانيم لذ الأره على اسجيية فال 
أن لا يكوث لهم ولاية على غيرهم؛ لأنّ الوّلاية على الغير فرع الوّلاية على النفس))» وذكَرٌ 
السّدُ "أبو المتعود"”"© عن "شيخخه": ((أنّ هذا نص في جواب حادثة سَيِلَ عنهاء هي أن الحاكم 


(قولهُ: ومُقتضى النظر أن الكفْءَ الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته 3 يناك م يكن مُطبقاء 
وإلآ انتظر إل) الظَاهرٌ أنّ هذا التفصيل إِنْما هو في غير المطبق؛ إذ بالمطبق”" تنقلٌ الولاية للبعيد فلا حاحة 
لتّفصيل بين انتظار الكّفاء وعدّيه: على أن ما ذكره في "الفتح" من مُقتضى النظر عخالفٌ لِمًا أطبقوا عليه 
ون أله لا ولآية خنولاة آله لذ ولآية لنا عق نفس فال اذ لاست لسغل غيزه اه لاهن عداتستها 
عنه في حال جُنونه وانتقالها لغيره مُطْبِقا أَوْ لاء ولا نظر لانتظار الكفاء. ‏ 

(قوله: لأن الوّلاية على الغيّر فرعٌ الوّلاية على النفس إلح) مُقتضى هذه العلّة عدمٌ صحَّة تقرير 
الفتقير :فق الوظاتك فظلعا ولو يَعَقَل التصرقة تع الدرسياق فق كنات الوقكة تؤزاة المكدو الذي ل يعدن 
أ لا يتقدرٌ على اليفْظ لا نصح توليةُ بخلاف العاقل القادر عليه خضح» وتكول من القاضى إذنا له في 
صقو ورقاضي النياذة للمتكير يران ناذا لفرويه إن :لجسا حنالة. 


.181/97 "الفتح": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١17/8‏ بتصرف. 
(') "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق717١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 777/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١78/17‏ 

6 "فتح المعين": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 7/7 بتصرف. 
(0) في مطبوعة الرافعي الميمنية: ((إذ المطبق)) وزيادة الباء يقتضيها السياق. 


قسم الأحوال الشخصية تصمصس نمست امن 84548 ١‏ سفحجتم.. أ جائية اب عايديخ 


في حق مسلمةٍ) تريدُ التزوج (وولا مسلم) لعدم الوّلاية (وكذا لا وّلاية» في نكاح 


قرّرٌ طفلا في مَشْْيْحَةٍ على خيرات بقبض”' غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالجهمء 
فأحاب ببُطلان التو لية آخذأ مما ذكرَ)). 

0178م (قولة: كي حق مسلمق فيد في قولد: ((وإسلام)). 

144 (قولة: تريد التروّج) 0 ان أن المراد بالمسلمة البالغة حي أسند التروج إليها؛ 
ائلا يتكرّرَ مع قوله: ((وولدٍ مسلم))» فإنّ الولد يَسْمَلُ الذكر والأنثى» وحيتئلٍ فيس في كلامِهٍ 
ما يقتضي أن للكافر التصرّف في مال بنتِه الصّغيرة المسلمة» فافهم. 

زقا ا اتانان ناذه ركس اللسلمه سيا وكان ها أخ أو عَم كافرٌ فليس له حقّ الاعتراض؛ 
لأثذا لكو لاية لفوقد م" أَوَلَ الباب أن من لا ول لها فنكاحُها صحيمٌ نافذ مطلقاء أي : 5 
غير كفء أو بدون مهر المثل؛ وإذا سقَطّت وّلاية الأب الكافر على ولده للسسلم فبالأولى سقوط 
حي اللفواض على أنحد للدلية ازا يس أعيه و وحن ترح غذا أيضا أنه لو كان هنا عصية رقيقة 
أو صغيرٌ فهي .منزلة مَن لا عصبة ها؛ لأنه لا وّلاية لهما كما عَلِممَهُ وقدّمنا("© ذلك أُوّلَ الباب. 

)01١546[‏ (قوله: لعدم الؤلاية) تعليل للمفهوم؛ يعئ ': أن الكافر لايلى علئ المشيلية ةوولدهو 
المسلم؛ لقوله تعالى: :ون مجع ل أله | 50 سيلا [النساء 4١‏ ١ع‏ "م207 

تكخمالل (قولة: وكذا إلخ) عطف على المفهوم الذي قلناهى وبال 0 ف "اليم "00 
ولو 


)١(‏ في "ب": ((يقبض)). 

(59) "در" ص4 92-١9‏ ال. 

(5) المقولة ]١١511١[‏ قوله: ((وإن لم يكن لها ولي إخ)). 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق51١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1١41/9‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء +177/8. 


لايق بسمسحخسسييين 3257 كتنصئنيسسحييدة. انو الوان 


(لسلم على كافرة إلا) بالسّبب العام (بأن يكون) المسلمٌ (سيِّد أَمَةٍِ كافرة 


4 زقولة: السلم على كافرة) لقوله تعالى: © ولد ذبن كفرو أ يَحْصُُحَ أَوْلِيَآءبَعْض 4 
[الأنفال- ل]. 

+014 (قوله: إلا بالسسّبب العام إلْ) قالوا: وينبغي أن يقال: إلآ أن يكون المسلمٌ سيّدَ أَمَة 
كافرةٍ أو سلطاناء قال "السسُروجي": ((لم أرَ هذا الاستثناءً في كتب أصحابناء وإنما هو منسوبٌ 
إلى للدي ومالك ))» قال في وت ((وينبغي أن يكون (/ق75/|] مُراداء ورأيت في 
موضع معزو رق "النسوظ "0ب الولاية. المت العاة ب شت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة 
والشّهادة» فقد ذكرّ معنى ذلك الاستثناءم) اه را اراك شي رن 
'"الرّيلحي”"”') أيضاً بصيغة ((وينبغي)) وتبعَةُ في "الثّرر"7" و"العيي"”0) وغير فحيث عبرو كلهم 
عنه بصيغة ((ينبغي)) ل 0 أن يتابعهم؛ لبلا ؛ يوهِم المتقوة اق كت السب 
صريحاء وقول "المعراج": ((ورأيت في موضع إل)) لا يكفي ف النقل لجهالتة فافهم. 


(قول "الشارح": بأن يكونٌ المسلم سيد أَمَةٍ كافرة إلخ) وكذا عكسة بأن كان السيْد كافرا والرقيق 
مُسلِما فله ولاية تزويجه؛ إن له ولاية على المسلم في الحملة: وهو ما إذا اشترى عبدا مسلما فإنه يصح 


شيراؤه؛ ويَثبْتْ له الملكُ فيه والولاية عليه إلا أنه يُجبّرُ على البَيْ؛ والجيرٌ عليه لا يُسْعِرُ بعدم الولاية» اه 


نا؟ من ناي الوصي. 


.0/7 "المبسوط": كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الكفر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأأكفاء 1517175779 . 

(؟) "الفتعح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7. 
(ه) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .778/1١‏ 

() "رمز الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الأولياء .١ 507/١‏ 


قسع الاأخوال الشخضية". سممححتت 1554 .جتتتتسئصس. احخاضية ابن عايدين 


أو نائبةُ أو شاهداً (وللكافر وّلاية على) كافر (مثله) انّفاقاً (فإن لم يكن عصبة فالوّلاية 
للذم) ثم لام الأب وي "القئية" مكمه ب .نبا ممم مله وليه فثعمء م مء ةنم م موة 


45اال (قولة: أو نائبّه) ىن كالقاضي» فله تزويج الي ليتيمة الكافرةٍ حيث لا ولي لها وكان 
ذلك ل الشورة” نهر ا 
06 (قولة: فإن لم يكن عَصّبة) أي: لا نسبيّة ولا سببيّة كالمعق» ولو أنشى وعَصباتِهِ 


1 


كماام ”© فيقدماق على الأ "عي “00 
رلقتتل (قولة: قال لذية للدم إل أي: عند "الإمام'» ومعه "أبو يوسف" ف الأصح وقال 
محمّد": ليس لغير العَصّبات ولاية» وإنما هي للحاكم ؛ والأَوّلٌ الاستحسان والعملٌ عليه إل في 
مسائلٌ ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الشاني غريب؛ لمخالفيه المتون الوستوعه 
لبيان الفتوى» من "البحر"27 و"النهر"7". 
11557] (قولة: ول "القنية""؟ مكيم أى #نصيك قال فيهدا: ((أم الأب أولى في الترجيح 
من الأم))» قال في "النهر'”": ((وحْكِي عن "واهر زاده" و"عمرٌ النسفي" تقديمٌ الأمت على 
الأم؛ لأنها من قوم الأب» وينبغي أن خوج ماقي "القنية" على هذا اقول ا اهه أي: فيكون 
من اعتبّرَ ترحيحَ قوم الأب يُرحّحٌ المجدّة لأبء والأححت على الأمّ لكنّ المتون على ذكر الأمٌ 
عقب العَصّبات وعلى ترجيجها على الأحمت» وصرَّح في "الجوهرة””© بتقديم الحدّةٍ على الأعت 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ق ١7‏ /!. 

(؟) المقولة ]١ ١51/33‏ قوله: ((بيان لما قبله)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١8/8‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1777/97. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/).‏ 

(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق54/أ. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق7١/1.‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح 7//9. 


ام 


اللوع القافق ‏ تمع سكنت 23758 نمسم سس مصنتم. ناف الركن 


لط ل لبف لحرن م0 العيق اللتك ال النضي بق الابوة ل السسع مع البقيت 


فقال: ((وأولاهم الأم 0 اده ثم الأعت لأسو وأم))» ونقَلَ ذلك "الششرُنبلاني" في رسالق"" 
عن "شرح التقاينة" للعلاسة "قاسه”" وقال: ((ول يُقيّدٍ الجدّة بكونها لأ أو لأبيء غير أن 
السياق يقتضي أنها اده لأم, وهل تقدَمُ أمّ الأب عليها أو تتأخرٌ عنها أو ترَاجِمّها؟ كلام 
“القية” يدل على الأوّلء وسياق كلام الشيخ 0 يدل على الثاني» وقد يقال بالمراحمة 


لعدم المرجحح. وقند يقال: قراية الأب ها حكم | لع قد 2 الأبيء فَليّتأمّل)) اه 


2 ع 


مثكت ا ماس 


قلت: وجِرمٌ "الخيرٌ الر ل" بهذا الأخير فقال: ((قَيْدَ في "القنية" بالأمٌ لأنّ الجدّة لب أولى 
من ره لأء فى لا واخداء فتحصل بعل ألم أ الأب كت م م الام 8 نكن الفاسد» تأمّل)) أض. 


ولاخراه "الرّملي" أفتى به في "الحامدية 
نم هذا رعق /بع في الحَدّة الصّحيحة» أمّا الفاسدة فهي كاك الفاسد كما يأ: 03 قزييا. 


055 (قولة: ثم للبستى إلى قوله: ((وهكذا)) ذكَرَ ذلك في ”أحكام الصّخار”*» عقب 
الأم وكذا ف "فتح ل وال ا وقول "لكي "80 ((وإن / تكن 1 فالولاية 2 


)١(‏ المقولة ]١11773‏ قوله: ((لككن في "القهستاني” إلم)). 

(؟) "شرح النقاية": لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا بن عبد الله زين الدين السودوني المصري (ت21079ه) ولم يُكُمِلْ 
هذا الشرح» و"النقاية": لعبيد الله بن مسعود؛ صدر الشريعة الشاني (ته4لاه). (”"كشف الظنون" 19171/97) 
"الضوء اللامع" 2184/5 "الفوائد البهية" ص4 9 و9١‏ ا#ء "هدية العارفين" 545/١‏ و150م). 

(7) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب التكاح ‏ باب الولي .7١/١‏ 

(4) المقولة ]١ ١59‏ قوله: ((ثم للجد الفاسد)). 

(ه) "جامع أحكام الصغار": ترتيب ذوي الأرحام في ترويج الصغير .58/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7. 

(0) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١77/7‏ 

(4) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب في أحكام الأولياء .١ 417/1١‏ 


0 





قسم الأحوال الشخصية ‏ لما وويع# د لل دس حاشية ابن عايدين 


. 00 ها اش ع 0 ِ 7 ع ع ده 
وهكذاء ثم للجد الفاسد (نم للااحتب لاب وام ئم) للااحت (لابيع ثم لولد 
ٍِ : 
الأم) ا ا ل ل ا 2 ما 


نم للأحتو إل)) يخالفة, لكن اعتذّرٌ عنه في "البحر”'2: ((بأنه لم يذكره في "الكنر" بعد الأم؛ 
لأنه حاص باججنون وابنحنونة)). 

(4) (قولة: وهكذا) أي: إلى آخر الفروع وإنّ سَفلواء "ط"””". 

58ت للع (قولة: 2 للجَدٌ الفاسد) قال في "البحر"”©: ((وظاهرٌ كلام لمعن اديه 
الفاسد موَعٌ عن الأحف؛ لأنه من ذوي الأرحام» و "ال" قن "لضم الا 
منها عند "أبي حنيفة"» وعند "أبي يوسف" الوّلاية لما كما في الميراث» وف "فتح القدير"0): 


# 
1 


وقياسُ ما ضح في الحد والأخ من تقدّم اد تقدّمٌ الَدّ الفاسدٍ على الأعحتي اهد. فتبتَ بهذا أن 
المذهب أن الحدَّ الفاسد بعد الأمّ قبل الأحمت)) اه كلام "البحر"؛ أي: بعد الأمٌ في غير امجنون 
واكوولة وال فالات تت عله كما ملم 

قلت: ووجة القياس أنهم ذكروا أنّ الأصمٌ أن الحَدَ أبا الأب مُقَدَمٌ على الأخ عند الكل 
وإن اشترك مع الأخ في الميراث عندهما؛ لأن الوّلاية تبتي على الشفقة» وق الجد فوق شفقة 
الأخ وحينئذٍ يقاس عليه الحدٌ الفاسدُ مع الأستيء فإنّ شفقتةُ أقوى منهاء ومقتضى هذا أن 
يذه اناو للم و يويد هذا أذ تو ار امد النانتيفن الأعكمة د معطد اميد 


3 لم 1(ه) املاء. ند هاا 25 2 
وهو ما مشى عليه قي شرح درر البحار” ' حيث قال: ((وعند أبي حنيفة" الم ثم الحدة 


. ١77/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/59. 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأأكفاء 177/5. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /181. 

(5) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر الولي والكفء والوكالة ف النكاح ق97١/ب.‏ 


الجزء الثامن ااا ا : اا الت م 0 0 الولي 


الذكرٌ والأنثى سوا ثم لأولادهم (ثمّ لذوي الأرحام) العَمَّاتِء ثم الأعوالء ثم 
, ا 0 ع ايب 7 000 ١١‏ 
الخالات» ثم بنات الأعمام؛ وبهذا الترتيب أولاذهمء "شمني". ثم مولى الموالاة" 


المكعديطة لك لاقي ارون ان اواك الام أو اكفية م وبعد هؤلاء ذوو 0 
كد ود ادي ثم ولد أت لأبوين أو لأسب بوه ثم ولد أخ لأ لبه ثم الخال» ثم 
الخالة 53 ؛ العم وهكذا الأقرب فالأقرب)) اه. 

نَكهتال) (قولة: الك والذشق سواءً) لأن لفظ («(الولد)) ايبن ومقتضاه 2 2 
رتبة واحدةٍ» ومقتضى تقديم الأحوال على الخالات ‏ كما يأني”) - أن يُقَدّمٌ الذكرُ هناء تأمّل. 

519 (قولَه: ثم لأولادهم) أي: أولاد الأت الشّقيقة وما عُطِفَ عليها على هذا 
الترتيب كما علمتهُ ما نقلناه'© عن "شرح درر البحار". وهذا يُغين عنه ما [/ق7:/|] بعده. 

4 (قولة: وبهذا الترتيب أولادهم) فِيْقَدَمٌ أولادٌ العمّاسوء ثم أولادُ الأموالك ثم 
أولادٌ الخالات» ثم أولادُ بنات الأعمام "ط”22. 

15م] (قولة: ثم وك الموالاقح هو الذي أسلم عل يده أبو بو الصغيرة ة ووالاة؛ لأنه ' فرت 
تيت له ولاية الترويج "فتحم'””, أي: إذا كان الأب بحهول النسّبء ووالاهُ على أنه إِنْ حنى 
يَعقِلٌ عنه وإِن بالق ل لاف فتك رار الاد فين ارقي فنا سيأتي”' في بابهاء وسَّمِلَ المولى 
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)١(‏ في و : ((المرلاة)). 

)١(‏ المقولة ]١١5348[‏ قوله: ((وبهذا الترتيب أولادهم)). 

(77) المقولة ]١١5925[‏ قوله: ((ثم للحد الفاسد)). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/79. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١81/7‏ وفيه: ((وهو الذي أسلم على يد أبي الصغيرة)). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [-7095] قوله: ((على أن يرثه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل لعلل مهعم ددس حاشية ابن عابدين 


الأنتى كما في "شرح الملتقى”". 
٠‏ (قولةُ: ثم لقاض) نَل "القهستاني””" عن "النظم": ((أنه معدم على الأم)). 
قلت: وهو حلاف ما في المتون وغيرها. 
(قولَهُ: نص له عليه في مُنشورو) أي: على تزويج الصّغار. والمنشور: ما كتب فيه 
السَّلطانُ أني جيك ذلا قاعنا لبلدةٍ كذاء وإنما سّمّي به؛ لأنّ القاضي يَنشُرّه وقت قراءته على 
التلى» اقؤنعاق "7 .وسل 7 فق مسال عضن الأقرف أنه نشت الؤلاية فنهنا للقاضى إن 
لم يكن في منشورهء أي: لأن توت الولاية له فيها بطريق النيابة عن الأب أو للد لاضن 
لاني لعي جاه على ينا نذا قتعا دلواي الافط ري لايق ام 
00 (قولَهُ: إن فوْض له ذلك» ولا فلا) أي: وإن لم يُفوّضُ للقاضي التزويجٌ فليبس 
لنائبه ذلك؛ لما في "امحتبى": ((ثمَ للقاضي ونوّابه إذا شرّط في عَهْدِهِ تزويج الصّغارٍ والصّغائي ‏ 
وإلأ فلا)) اه. 
قال في "البحر7©: ((هذا بناءً على أن هذا الشّرط إنما هو في حقّ القاضي دون نوبي 
ويُحتَمَلٌ أن يكون شرطاً فيهماء فإذا كيب ف منشور قاضي القضاة فإ كان ذلك في عهد نائبه 
منه ملّكَهُ النائب» وإلاً فلاء ولم أرَ فيه منقولاً صريحاً)» اه. 
وحاصلةُ: أن القاضى إذا كان مأذونا بالترويج فهل يكفي ذلك لنائبه أم ابد ان هد 
القاضي لنائبه على الإذن؟ وعبارة "امحتبى” مُحتيلة» والمتبادِرٌ منها الأول وما في "النهر"©: 
)١(‏ انظر "ججمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 578/1١‏ 
(؟) "جامم الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .781١/١‏ 
() "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .7/1/١‏ 
(4) المقولة ]١١1771[‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني" إل)). 
(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 .١17‏ 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق7١/).‏ 


ام 


الخزع الثامق. ‏ عتتحخصست 155086٠١‏ اجحجحكحكمميميييتتة باثالواق 


2# مدير 


(وليس للوصي) مِن حيث هو وصي رذ يروج الع ومطلقم وإن أوضئ اله 


((من أن ما ني انحتبى لا يفيل عد الراك رار الأضيل لليائب كما توهمة ل الحو ) 


رد ارط : بان كيف لايفيدٌ مع إطلاقه في نواه والمطلق يجري على إفللاقة19 ووجسهة أنه 
ما فض ههم ما له وَلايتُ الي من حُملتها الترويجٌ صار ذلك من جملة ما فوّض إليهم» وقد تقررٌ 
أنهم ا الملطان: عي أَذِنَ له بالاستنابة عنه فيما و ة إليه)) اه فافهم. 

قلت: لكن قال في "أنفع الوسائل": ((الظاهر أن النائب الذي لم 06 له القاضي 
['/إق7”/ب] على ترويج الصغار لا يملكة؛ لأنه إن كان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص 
بامْرافعاتيء فلا يَتَعدّى إلى الترويج» وكذا لو قال: استبتك في الحكم, أمّا لوقال له: استتبتك في 
جميع ما فوَض إليّ المسلطانٌ فيَملكة؛ حيث عمّمٌ له)) اه. 

ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل": ((أنه إذا ملّكَ الترويج ليس له أن يأَذَنَ به لغيرو؛ لأنه عنرلة 
الوكيل عن القاضيء وليس للوكيل أن يُوكلَ إلا يإذن)) اه.. 

0170 (قولة: وليس للوصي) أي: وص الصّغير والصّغيرة» "بحر'”". واليتيم بوزن فيل 

4 (قولة: من حيث هو وصي) احترّرٌ به عن قولِهِ الآني": ((نعم لو كان قربا أو 
حاكما يَملِكَهُ إل). 


(قولة: ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل" : أنه إذا ملك لج الملَاهث أن لناب من قبَلِ القاضي المأذون 
له بالتفويض له أن يأذن لغيره بتزويج لتيحه؛ لأنه بالإذن صار وكيلاً عن السُلْطان لا القاضيء وليس هذا 
من باب التوكيل عنه حتى يتوقف على الإذن بل من باب الإنابة عن السسْطان» وللقاضي أن يَأذن. لغيره 
بذلك فكذا نائبُهُ المذكورء وذكر "ط" عند قول "الأصئف" : ((ولا يُسْتخلفْ قاض من كتاب القضاء)) 
قيّد بالاستخلاف ليخرّجَ التوكيلٌ والإيصاء؛ فإن له ذلك إلم. 


)0 "الم كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء عع ١‏ 
)1( "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء عه 1١‏ 
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5) "در" ص الات 


قسم الأحوال التميية. يتعنسنياسص ناتيت ا؟ مع دج "خاشية اين عابدين 


على المذهب» نعم لو كان قريب أو باك لك بالولاية كما لا نخفى . 
(فروغ) لبس للقاضي تزويجٌ المتُغيرة بن نفسبيء ولا من لا تعب شهادءة 
اقيق انون دكن" الال وبه عُلِمَ أن فِعْلَهُ حكمٌ 0 


.0 (قوله: على المذهبي) لأنه المذكورٌ في "كافي الحاكم" مطلقا حيت قال: ((والوصي 
1 2 ا 0 دي 55 5 
ليس بولي))) وزاد 2 الدخيرة ا ((سواء أوصى إليه لاب بالتكاح و 56 نعم ف بعال 


وا 


وغيرها: ((أنه روى “هشاء" ف "نوادر عن "أبي 0000 له ذلك إن أُوصى إليه به))) وعليه 
مشى "الرّيلعي"”» قال في "البحر””: ((وهي روليةً ضعيفةة): واستنتى في "النتح” ' ((ما لو عينَ لله 
الموصي قُُ حياتهِ رجلا))» واعترضة ف "البحر”: ((بأنه إِنْ رَوّحَها من المعيين فق حياة 0 
فهو وكيلٌ لاوصيء را 0 بطَلّت الوكالة وانتَقَلّت الولاية للحاكم عند عدم قريبي)). 

1 (قولة: يملكة) أي: لتزويج إن م يكن أحد أولى منه. 

تمواق رفوه ول عرولا تق عياض للم كاضر ووز غارا وتبوع دوا تعلو از 

01/١‏ (قولة: عُلِم أن فعلة حكم) أي: وليس له أن 0 لقب انه في حقّ نفسِه 


(قول "الشارح" : وبه عللم عْلِمَ أن فعله َك إلخ) قال "يرن ايناد" : («والإالحاق بالتوكيل يكفي 
للحم مُستغيا عن تثل فثله مام اه. لكن دَكَر في "له" ما يويد أذ فثله شك 


)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي /١‏ قل١١١/ب‏ وفيه: (اليتيمة)) بدل ((الصغيرة)). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء 7557/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(") تقدمت ترحمتها .597/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١77/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 8//ه١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/9 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١0/*‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 255/7 


ادر ة التاق مسجمتحمت 07 بسسييبييتيكت اران 
وإن عري عن الدعوى مهار نج م ا أ« انينج ا سد سو وموم ود حم و ا 


رتور وان بش ابح اي 0 
5 

أفتى "ابن نحيم"270: ((بأنّ القاضي إذا زَوّجَّ يتيمة ارتقعٌ الخدلاف» فليس لغيرو نقضة))» 
أي: لما علمت من أنّ ذلك حكم منه؛ ثم رأيت ما أفتى به في "أنفع الوسائل". 

3000 (قولة: وإن عَرِي عن الدّعوى) أما قولهم: 1 نفاذ التضاء ف المجتهّدات أن 

ْ ل ا ل فالظام” 

أنه ار الحكم القول» أما الفعلي فلا ي* د ذلك توفيقا بين كلامهى "نهر" '. 

قلت: و كذا القضاء العم لا تشترّط له الدّعوى والخصومة؛ كما إذا شهدا على خصم 
بحق وذَكَرا اممةُ واسمٌ أببه وده وقَضَى بذلك الحقّ كان قضاءً بنَسّبهِ ضمناً وإ 3 
حادية التي وكذالو فَيدابان فلانة و فلات وكلت رَوجحَها [م/ق4/] فلاناً في كذا 
على خصم منكر وقَضَّى بتوكيلها كان قضاءً بالرُوحجِيّة بينهماء ونظيرة الحكم يتبوت الرَمَضائية 


اس رق اك ال يه مرا ول كَ 8 #20 م مامه 

(قول "الشارح": وإن عري إلخ) بكسر الراء وقتح الياء.معنى: خلا وتجردء وعرًا يرو معتى: 
1 لاه ا 2 ِ - ّ 
الخلول» وينو عابر ف التعل القلاني يقلبوت اليك يفا في خر: بكي وني وعلري ويني فيقول: بثى رنسي 
وعدى وين البيت» كر ولاق اه ' ادي . 

(قولة: وكذا لو شهدا بن فلانة زوجة فلان وَكلت زوجتها فلاناً إل ذكرّ هذه المسألة في "الأشباه" 
الح بدي المقول فيها: إن القضاءً الضَمَيّ لا د يشرط له الدعوى ولا الخصومة؛ لكن اعترضّ 


)00 57 كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١5١/].‏ 

(1) "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء 7814/١‏ بتصرف. 
(1) لم نعثر عليها ني "فتاوى ابن بحيم”. 

(4) ((من خصم)) ساقط من 1" 

(5) "النهر": كتاب ا باب 0 والأكفاء ق177١‏ ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 20 دا الام المع سس" -حاشيةابن عابدين 
ا 0 000 60 ا لا ل 0 ِ 
صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف» ونفد بإجازتها بعد 


ان 0 كَ 1 1 2 انو 7 
بلوغها؛ أن له مجيزا وهو السلطان7 ُِ ولو زوجها فمم ةرم ممة مم ةم ةمةي ينيم ممم ثليه 


في ضمن دعوى الو كالة) وتمامه ف قضاء الت 

1 (قولةُ: صغيرة زَوْحَتْ نفسّها) أي: من كفء .هر المخل» وإلا لم يتوقف؛ 
لأنّ الحاكمً لا يَملِكُ العَقَدَ عليها بذلك فلا يَملِكُ إحازتة فكان عَقَداً بلا مُجيز نف لو كان 
قاد أو يله ركه سكي كلك تر درت أذ المتجي وفف انناف لان راب ويد 
تملكان الفقد بذلك» والصّغيرٌ كالصّغيرة؛ لما في "الخائيّة"”: ((من أن الصّغير لو روج بالق 
ثم غاب تررحت آخخر» وكان الصّي أجارٌ بعد بُلْوغِهِ العَقَدَ الذي بِاسَرَهُ في صيغرهٍ فإن كانت 
الإحازة بعد العَقَدٍ الثاني جاز الثاني؛ لأنها تملك الفسسخ قبل إجازتٍهء وإنْ كانت قبله فإن 
كان الأول يراك او شين تتاحض و للفعير اننا أو جد نفذ بإحازةٍ الصبي بعد ارقف 
وإلآ فيجورٌ الثاني)». 

[19173ل0) (قوله: ولاحاكم 0 ىع ف موضع العقد. 

رومالل (قولة: وق إلخ) هذا قول بعض المتأخرين» ففي "أحكام الصّغار"””©: ((فإن 
ما ذكره في "الأشباه" من تفريع هذه المسألةٍ على فسألة العمّب الغلامة "البيري" على هنا تدعب اننا ال 
بقوله: ((هذا التفريحُ مُخالفٌ للمنقول قلا يُعرّلُ عليهم) اه. لكن قد يقال: إن موضوعٌ ما في "الأشباه" ما إذا 
عَرفاها يتوخهاغورضاً عن بها وجدها بآن كانت متروقة زمه فالتضاء يتركيلها قضاء بِالرّوجِيّة أيضياء كمالو 
شَهِدَا على حَصْم غائبي بحق وذّكّرا نَسبَهُ وقضى بذلك كان قضاءً بالنَسّب أيضاء لا لو كان حاضراً؛ إذ الإشارة 
و السو قاوسا مز ارال باتعا ادق كل جاعم له ور عرلا 


)١(‏ ((ولا)) ساقطة من "ط'. 

؟) في "ب": ((السطان)) وهو خطأ طباعي. 

(*) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص"7؟1-. 
(8) "الخائية": تابي النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 0 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(6) "جامع أحكام الصغار": مسائل النكاح .55/١‏ 


اللزو اناي متجحح يسيم 855 .يسصععينعيعمعيكت. يان الولن 


ضًّ ور 5 
وليان مستويا قدم لسابو رخاوا امه انه نايهن ليقي ويد هه 3649 1 لوه 0 ونه لعز ل تقد 28 41 لت ةك ع رصع 21 


كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعد 
ويتوقُفُ على إجازةٍ ذلك القاضيء وإلا فلا ينعد وقال بعض المتأخرين: يُنعقِدُ ويتومّفُ على 
إجازتها بعد البلوغ)) اه. 

واستشكلّةُ في "البحر”': ((بأنهم قالوا: كل عَقَادٍ لامُجيرَ له حالَ صدُورهِ فهو باطل 
لا يتوقف))» م قال: ((التوقف فيه باعتبار أل مجيزة السلطان كما لايخفى )) اه. 

وهذا مبيّ على كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السّلطان وإن لم يكن تحت ولاية 
قاضء وعليه فبطْلانُ العقادِ يتصوَّرٌ فيما إذا كان في دار الحرب أو البحر أو المفازة ونحو ذلك 
بخلااف القَرى والأمصارء فيال عليه ما في "الفتح”"0") في فصل الو كالة بالتكاح» جيف قال: 
رؤوان تج لد اندها الس اناق نو على الاج كاف وطرت قينا ذا #اقن حسة سر 


5 ل لي سار ابي 


فَرَوَحَهُ الفضولى أَمّة أو أحت امرأته أو حامسة, أو رَوََهُ معتدّة أو جنونة أو صغيرة يتيمة ف دار 
الحرب» أو إذا يكن سلطان ولاقاض7”"؛ لعدم من يَقَدِرَ على الإمضاء عذالة العقد. فوقعٌ 
باطلا)) اه. وسيأتي”' تمامة في آخر الباب الآتي» وقد أطلنا الكلامّ في تحرير هذه المسألة في 


000 


"تنقيح الفتاوى الحامدية من كاب المأذون. ارق 4 “/ب] 


1193ل (قوله: وَليان مستويان) كأخوين :شقيقينء فلو أحذ الوليين أقرب من الأخر 
فلا وّلاية للأبعدٍ مع الأقربء إلا إذا غاب غيبة منقطعة فنكاح الأبعدٍ يحور إذا وقمّ قبل عَقَدٍ 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١4/77‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ١99/7‏ بتصرف. 

(5) عبارة "الفتح": ((أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف؛ لعدم...)). 
(؟) المقولة ]١١851[‏ قوله: ((إن لها بحيز إلخ)). 

(5) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الحجر والمأذون .1517/٠‏ 


1م 


قسم الأحوال الشخصية 7 سم 4و8 الدد سس" حاشيةابن عابدين 


فإِن الا ار 


(وللولي الأبعد د الترويجج بم بغيبة الأقربي) فلو رَوَّجَّ الأبعل....... 0 


الأقرب» ا أي: ور على أحد ٠‏ القولين» وقيه كلام 0 قريبا. 


معان 


34م (قولة: فإن لم يُدْر) ينبغي أنها لو بَلَعْتْ وادَّعَت أنّ أحدّهما هو الأَوّلُ يُقبَل؛ لما 
في "الفتح”": ((ولو رَوحَها أبوها وهي بكر بالغة مها ورَوَّحَتْ هي نفسها من آخرٌ فأيُهما قالت: 
هو الأول فالقولٌ هاء وهو الرّوجْ؛ لأنّها كرت للك النكاح له على نفسيهاء وإقرارها حُجَة تام عليهاء 
وإنّ قالت: لا أدري الأول ولايْعلُمُ من غيرها فرق بينهماء وكذا لو رَيَحها ليان بأمْرها)) اه.. 

ه007 (قولةُ: وللول الأبعد إخ) المرادُ بالأبعدٍ مَن يَلِى الغائب في القرب كما عر به في 
عاق ناتك !"1 ولي هاو كناف لقانب اناسا وشا كه ركنا واإؤلاي اكه لالس لق 
"الاختيار'”'2: ((ولا تنتقلّ إلى الستلطان؛ لأنّ السُلطان ول من لاولّ لهء وهذه لما أولياءٌ؛ إذ 
الكلام فيه)) اه. ومثلهُ في "الفتسم"20) وغيره. 

وبه علم أنه ليس المرادُ بالأبعد هنا القاضي» وماق "التزندق"0: زوفن أن الراقية 
القاضي دون غيره؛ لأنّ هذا من باب دفع الطلم) اه إنما قاله في المسألة الآتية» أي: مسألة 


(قولهُ: أي يجورٌ على أحد القولين إلخ) فيه أن الذي ذكره في "البحر" إنما هو تزويجٌ الأبعدٍ الحاضرء 
وهذا لا كلام في صِحّتهء والقؤلان بالصّحّة وعدمها فيما لو زوّحها اا حير رن اا روني 


١ ا‎ 


الأبعد» فإنَ زواجه صحيمٌ قرالا واعفذاء إلا أنه عند زفر قر": الولاية باقية للأقرب بدون وق للأبعد. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١78/7‏ 

(؟) المقولة ]١١1١[‏ قوله: ((وللولي الأبعد إلخ)). 

(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 185/7. 

(4) "الاختيار”: كتاب النكاح ‏ فصل: عبارة النساء 917/7. 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١85/7‏ 

(1) "الشرنيلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 578/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجوةالثافق-. مجح ةعمس سكف -509 الصم يي سجييحت: يات الول 


ال قبام الأقربي توقف على إحازته» ولو تَحَوّلت الولاية إليه لم يَجرُ إلا بإحازته 
000 زل» "ة توفان 2017© وااطليي 101 وإمضيافة القضر) و ع "ل 301 
((ما لم ينتظر ا الخاطبة حوابة))» واعتمذه عتَمّدَهُ "الباقاني"؛ #ونقل "ابن الكجال": 


((أنّ عليه الفتوى)), ره الخلافب فيمن احتفى ف المدينة ا ا 


عَضْلٍ الأقرب كما يأتي”' بيانة» ويدل”” عليه التعليل بدفع الفلليية فإنه لا ظلم في العَيَةٍ بخلاف 
العَضْلء فالاعتراضٌ على "الشَرّنبلاليّة”"2 بمخخالفتها لإطلاق المتون ناشيمٌ عن اشتبا إحدى المسألتين 
بالأخرى. فافهم. 
[5الالل] (قولة: حال قيام الأقربي) أي: حَضوره وهو مِن أهلٍ الولاية ما لو كان د 
أو ا نكاح الأبعده 00 
لوقع (قولة: توقف على إحازته) تقدّه) أن البالعة لى :و حبق نقسنها غير ركفء فللول 
الاعتراضٌ ما ل يَررْضَ صريحا أو دلالة كقبض المهر ونحوه فلم يجعلوا سكوتةُ إحازة» الام أن 
سكوته هنا كذلكء» فلا يكون 010 إحازة لنكاح الأبعد وإن كان عناطيرا فى بحلس العَقَدٍ ما 
لم يض صريحا أو دلالة» تأمّل. 
4 (قولة: ولج خرليك الرلاية إليه) أ ي: إل الاسوعمت الأمريي أو ميسو غينة 
ا نك 
وى ترقولة: مساق القصر إل ل ل ا 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 78١/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء وتكاح الصغار ق٠7/أ‏ بتصرف. 
() "ملتقى الأبحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١/د74.‏ 
(4) المقولة ]١١17757[‏ قوله: (( لكن في "القهستاني" إلخ)). 


(5) من ((قاله)) إلى ((ويدل)) ساقط من "7" 
(5) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 778/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(9) در 
(48) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 40/7. 


ص8١‏ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية د ا #8« لهب ححاشية ابن عابدين 


ظ ف 565" اه 5ه هه 5ه ههه مدهت ه هسه هسه هه < هع ه شع هده »هع + قمهه هه 4م و ها هد م »ا ده سه هه » “ د نه »ع »> ا 4ه »+ «< + ©" + مع ع عم .م مه هم همومه 


ل (وأنها ا القصر))» ونسَّبَّهٌ في "الهداية"”2 لبتعض المتأخخر بين [/ق 5 /أ] 
و"الرّيلعي””” لأكثرهم؛ قال: ((وعليه الفتوى)) اه. 

وقال في "الذحيرة": ((الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظرٌ حضورُهُ أو استطلاعٌ رأيه 
فات الكفء الذي حضرً قالعية ا وإليه أشار في "الكتاب")) اه. 

وفي "البحر””؟) عن "لمحتبى" و"المبسوط”: ((أنّه الأصمٌ» وفي "النهاية": واغشارَةُ أكثر 
المشايخ» وصحّحَهُ "ابن الفضل””؛ وفي "الهداية"”: أنه أقرب إلى الفقهء وفي "الفتح"9": أنه الأشية 
بالفقو و ابد لحا عر يق أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ)), أي: لأن المراة من المشايخ 
المتقدّمون, وفي "شرح الملتقى” عن "الحقائق””: ((أنه أصم الأقاويل» وعليه الفتوى)) اه. 
وعلنمسي ناليع "كر ماري كاذه لت 107" إل لجيه رارق 


"البحر””''؟: ((والأحسن الإفتاء ما عليه أكثرٌ المشايخ)). 


.١ 407//١ انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب النكاح  ياب في بيان أحكام الأولياء‎ )١( 
.7٠٠٠١/١ (؟) "الحداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ 

(”) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/1717. 

(4) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء «/ه١.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 577/14. 

(1) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ,7١٠١/1١‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 85/9 .١‏ 

(8) انظر "ممع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .879/١‏ 

(5) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "حقائق المنظومة النسفية" الي بين أيدينا بعد طول بحث. 
)٠١(‏ "الاختيار": كتاب النكاح ‏ فصل: عبارة النساء 947/7. 

.017/١ انظر "شرح النقاية": كتاب النكاح فصل في الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

.ب/١1077ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١١ 

.١هر/7 "البحر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١9( 


از انشامن ا سس ا4هق سس سس سخسسس ‏ ياف الولي 


هل تكو عه ملقفلةة 
(ولو رَوَّحَها الأقربُ حيث هو جاز) النكاح (على) القول”"(الظاهر) "ظهيريّة"”".. 


١‏ ؟لاقلع (قولُ: هل تكون غَيْبة مُنقطِعة؟) أي: فعلى الأوّل لا» وعلى الثاني نعم؛ لأنه 
م يُعتبر مسافة السفر. 

قلت: لكن فيه أن الثاني اعتبّرٌ فوات الكفء الذي حَضَر فينبغي أن يُنظِرَّ هنا إلى 
الكفء: ا رضيو بالانتظار مُذَةَ يُرجّى فيها ظهورٌ الأقرب المحتفي لم يَجَرٌ نكاحٌ الأبعب وإلا 
جازء ولعله بَناهُ على أنّ الغالب عدم الاننظارء تأمّل. 

93 (قوله: جار على الضاهر) أ بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيية: وذكرَ 
٠.‏ ! ع 5(0) إن يدك ” أأعم لا مده | شرك #اصس م مم - م : 
في "البدائع”” احتلاف المشايخ فيه» وذكر: ((أنَ الأصح القول برَوَالها وانتقالها للأبعد))» قال 
: في "المعراج” : ((وق "الخيط" ا ك0 ي أن لايحور ا ا 
ل ال وين سم فاته انتفعت برأيه» 10000 
فلا يبنى الحكم عليها)) اه. 

6 لس ل 1 أله لاعس 0 ماس 5 ول : ال ‏ للالا 
وكذا ذكرٌ في 'الهداية””' المنع ثم التسليم بقوله”؟2: ((ولو سّلم))» قال في "الفتح”7): 


(قوله: وكذا ذكر في "الحداية" اميم لم التسلية إلخ) وذلك أنه ذكر في "لفداية"؛ إزان "لذ" اللا ور 
يعين: تزويج الأبعد؛ لأنّ ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تنبت حقًا له صيانة للقرابة فلا تبطلٌ بغيّيته» ولهذا لو 


)١(‏ «القول)) ليست في "د". 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق5٠7/أ‏ بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان .55٠0/7‏ 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 4/١؟71.‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5٠١/١‏ 

(5) من ((فلا يبنى) إلى ((بقوله)) ساقط من '1". 

(0) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١84/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ال نا #م9اعم لس سس" حاشية ابن عايدين 


فيكت يشت للأبعد) مِن أولياء 0 1 “شرح وهبانيّة 000 لكوي اه تاني 0 


"الغياث !2101 : ((لو مر يزوج الأقرب ردج القاضي م ا م 


1 0 4 2 0 د الى له 54 ع !(5) 

((وهذا تَنرلٌ))؛ وأيّد "الرّيلعي””" المنمّ من حيث الرٌواية والمعقول» وكذا في "البدائع"7©. 

ويه علم أنَّ قوله: ((على الظاهر)) ليس المرادُ به ظاهرَ الرّواية؛ لما علمت من أنه لأوفانة 

أقول: ويُوحذ من هذا بالأولى أن الوثيّين لو كانا في درحةٍ واحدةٍ كأخوين غاب 
أحذهماء فزوج في مكانه لايصح؛ لأنه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائب مع حضور الأبعد 
فعدمٌ صِحّة العَقَدٍ من الغائب مع حُضُور المساوي له في الدّرجة بالأولى” “» فتأمّل. 

١0951‏ (قولهُ: من أولياء النسّبي) احتزاز عن القاضي. 

لل (قولة: لكن في اين إلخ) استدراكُ رم/ق5:/بع على مافي "شرح 
الوشيا "ةن فإنه لم يستند فيه 0 نقل صريح» وهذا منقول» وقل يه 5 العلامة "الشرنبلالي" 


زوّحها حيث هو ان ولا ولاية للأبعد مع ولايّته» ولنا أن هذه ولاية نظريّة» وليس من النظر التفويضُ لمن 
اا 0 
مع يعي: .كنع صحّة تزويجه» وبعد اللي نقول: للأبعد بُعْدُ القرابة وقْربُ التدبيرء وللأقرب عكسُة» فترّلا 
منزلة ولييّن متساوييّن فأيهما عقَدَ نفد ولا يردُ)) اه. وبهذا تتضحٌ عبارة 'المبسوط". 


)١1(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق85/أ. 

)١(‏ في "ط" وب": ((الغياثي)). 

(”') "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1717/7. 

(4) "البدائع": كتاب االنكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيثان 501/7. 

(ه) في "ب": ((الأولى)) بلا باء. 

(1) “جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكشنع :15 أهزة "تقلا عن 'اغيالك المفنين". 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق4اإب. 


م ام 


الجوةالثائن اعتححس تعيب 806 بملجنسيحيهت تايا الوان 


© « -«. هس ه و فاه ٠:‏ هه هشه © ج دهده وهم هده وس ته > هج هده سجس ع »هج ج سه »ه» هه - ١م‏ ه © »© 4 يوم + مهمه 8ه #8 © سدهسه سه ههه #4 هه عاك جاه هواج شهاه هاي جو فاع داه ساه هده ه 


ف رسالة سكاف" كفق المع يم عه 177 وزباه 5 في "أنفع الوسائل" عن "المنتقى": 
إذا كان للصغيرة أب امتنعٌ عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجدء بل يزوحها القاضي» ونقل مثله 
"أبن ١‏ الكاضة عن "إيغاية"' عن "'روضة الناطفى": وكذا "قدت " عن "الغاية" 06 
0 : أي ان 01 لآ 2 1ت ك0 ١‏ 35 ع 

عن "المحيط"» و"الفيض" عن "المنتقى"» وأشار إليه "الزّيلعي"20, حيث قال في مسألة تزويج 
الأبعد بغيةٍ الأقرب: وقمال "الشافعي": بل يُرَوحُها الحاكمٌ اعتبارا بِعَضْيْلِوِه وكذا قال في 
"البدائع”””»: إن نقل الوّلاية إلى السلطان -أي: حال غيبةٍ الأفرب باطلٌ؛ لأنه ول من لا ولي 
له وههنا لها ول أو وليّانء فلا تعبت الولاية للسّلطان إل عند العَضْلٍ من الول ولم يُوحّدء وكذا 
فَرّقَ في "التسهيل”” بين الغيبةٍ والعضّل: بأنّ العاضلَ ظالِمٌ بالامتناعء فقامٌ السَّلطَانُ مقامَهُ في 
١ 2 3‏ 000 ّ_ ا الال ل لكل 1 ءِ 1 
دفع الظلم عغخلااف الغائب خصوصا للحجء ونحوه في شرح المجمع اللمملكي »وبه افتى العللامة 
1( 2د ى ٍ 1 2 : اه 7 2 

ابن الشلى"» فهذه النقول تفيدٌ الاتفاقَ عندنا على ثبوتها بعَضْل الأقرب للقاضى فقطء وأمّا ما 
ق "التامي او االرروا0 :نمق انها قفقل إل الأبعك. عمد الأقتر إعاعا قال اذ بالأبعد 
القاضي؛ لأنه آخرٌ الأولياء» فالتفضيل على بابه. وحمّلهُ في "البحر”” على الأبعد من الأولياءء 


)١(‏ لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصريء (ت59١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 28/9 "التعليقات 
السنية" صاكره» "هدية العارفين" 2557/١‏ ووقع فيه: ((كشف المعضل فيمن عقل"))» وهو تحريف). 

(؟) "تفصيل عقد القرائد": كتاب النكاح ق:5/ا/ب. 

(5) “النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177١/ب.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/1717. 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالنكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان 551/7 بتصرف. 

ؤم لعلة "ميل مركناة الرضول إل غلم الاسمول* للفوق عتستاة كو يعحة الله الكلسيرق ارون التي 
(ت5١٠١هم)»‏ والله أعلم. ("إيضاح المكنون" .)188/١‏ 

() "خخلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق078/ب. 

(8) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن ف نكاح الصغار ١71/14‏ (هامش "الفتاوى الطندية"». 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17/1. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . .ب .مه« لدغدغدس سم حاشية ابن عايدين 


عند فوت الكفء) (التزويج بعَضل الأقربي) أي: بامتناعِه عن التزويج إجماعاء 
21111100ظ ل 


ثم ناقضّ نفسَّهُ بعد سطرين بقوله: قالوا: وإذا حطَبّها كفءٌ وعضلها اولي تبت الوّلاية للقاضي 
نياب عن العاضل» فلهالترويج وإ ؛ لم يكن في منشورو)) قاد بهذا عتلاضة ما ف الرّسالة. 
ثم ذكرٌ فيها عن "شرح المكلومة ارط 0ع “الل "0 بوت الخيار هما بالبلوغ إذا 

رَوْجَها القاضي رالارب وعن "جرد" عدم و والأول على أن 0 بطريق الولاية» 
والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل» ورحِحَحَهُ ارين" قدا للتعاررض في كلامهم. 

قلت: ويُويدُهُ ما م7" عن "التسهيل"؛ وكذا قولهم: فله الترويج 0 
ويجبْ حَمّلٌ ما في "الْحرّد" على ما إذا كان العاضلٌ الأب أو الحد؛ جوف الخيار لها عند تزويج 
غيرهماء فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. 

[4؟110)] (قولة: عند فوت الكفع) ررق 1/55] ع حوفب و 

ره؟0 (قولةُ: أي: بامتناعِه عن الترويج) أي: من كفء بمهر المثل» أمّا لو امتنعَ عن غير 
الكفء أو لكون المهر أقلّ من مهر المثل فليس بعاضل أل "0 بوإذا بسع عن تزويجها من 
هذا الخاطب الكفء ليُرْوحَها من كفء غير استظهّرٌ في "البحر"29: ((أنه يكوثُ عاضلا))» 


(قولهُ: والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضيل إل) انظر ما تقدّم كتابتة عند قول "المحشّي": 
((إِذٌ تزويج القاضي نيابة عنه فليس لما الخِيارٌ)) 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق.78/ب. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق 74 ب. 

(9) قي المقولة نفسها. 

(4) عبارة "ط": ((فإنها لا تتقل)) بدل ((ليس بعاضل)). 

(د) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 4٠/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 113/7 . 


الجزء الثامن ب ب تن لبط عسنيييةق بابد الوك 


(ولا يبطل ترويجُة) السّابق (بِعَوْدٍ الأقربي) لحصوله بولاية تامَةٍ. 
م ب ٠‏ 3 َ . 5 م 5 2 الى 5 ًَ 
(وولى المجنونة) وامجنون ولو عارضا (ق النكاح) أما التصرف ف المال فللاب 
اتفانا (ابنها/ و إن سَفل ا 





قال: ((ولم أرَة))» ونه "المقدسي" و"الشُرنبلالي"» واعترضة الرملي": ((بأن الولاية بالعضّل 
تتقلُ إلى القاضي نيابة لدفع الإضرار بهاء ولا يوحدٌ مع إرادةٍ الترويج بكفء غيرو)) اه. 

قلت: ويه نر تدك سف الكق ؛ الخاطب) لايع غَيرة كبونا من طايه بوذا قا 
الوّلاية إلى الأبعدٍ عند غيب الأقرب كما مر”"2) نعم لو كان الكفمٌ الآخمرٌ حاضراً أيضاء وامتتع 
الول الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لايكونُ عاضلاً؛ لأنّ لظاهر من شَفْمَتِهِ على الصّغيرة 
أنه تار ا الأنفع لتفاوت الأكفاء أخاونا و اانا فيتعين العمل بهذا التفصيل» وا لله أعلم. 

ركثكلادلع (قولة: ول تزويجة) يع : ترويج الأبتعد حال ع الأقرب. وكان لوك 
ذكرٌ هذه الجملةٍ بعد قوله: ((وللول الأبعد الترويج بغيبة الأقرب))» "ط”". 

1377 (قوله: الستابيق) أي : المتحقو ب احترازا عبار زَوْحَها الغائب الأقرب قبل 
الحاضر كفت فإنهنيلقى لقاع وعم لو جُهِلَ التاريخ فإنه يطل كل منهما بناءً على بقاء 
وّلاية الغائبء أمّا على ما قذمناه''' من انقطاع ولايته العيرة عفد الحاضر مطلقا. 

4 (قولة: وول المجنونة وانحنون) أي: حنونا مطبقاء وهو شهرٌ كما مر ©» وتقدّم”ا 

يضا أن الهرة كذالق: 
71 (قولَهُ: ولو عارضاً) أي: ولو كان جُنونهما عارضاً بعد البلوغ حلافا ل"زفر" 
1117 (قولة: اثفاقا) أي: بخلاف الولاية في النكاح» ففيها خلاف "محميك فهي عنده 


05 "در" ضدة الايد 

(9؟) "ط": كتاب الدكاح ‏ باب الولي 5 
(9*) المقولة [١1/51١١ع]‏ قوله: ((جاز على الظاهر)). 
(5542 ”مد ات 


1 يفا 


:5( در صاع؟75ل. 


قسم الأحوال الشخصية مصتح اح تحت لالز المجهمتشحكححكه حاشيةابن غايدون 


ع ع 


ِ مه ءََ عه 8 م 0 
(دوك ابيها) كينا سد والأولى أن يامر الو به ليصح اتفاقا. 
2 2 . ع 002 ع 0" ع عي ع 
(ولو آقر ولي صغير أو صغيرةٍ أو) أقر (و كيل رجحل أو امرأةٍ أو مولى العبد 
بالنكاح لم يُنفذ) لأنه إقرار على الغير ا 


للب أبضاء موعبيهها لابه 

0071 (قوله: دوت أبيها) أي: أو جَدّهاء والمرادٌ أنه إذا احتممٌ في احنونة أبوها أو جَدّا 
مع انها والرلئية للابن عندهما دون الأب أو اللجدّ كما في "الفنتح”» وكذا لباقي العَصّباتٍ 
تزويجُها على الترتيب المارٌ فيهم كما قدّمتاه9» عن "الفقم". 

ر#اللم (قولة: ولو أقد إل) قال "الحاكم الشهيد" في "الكاثتي" الجامع لكتب "ظاهر 
الرّواية": ((وإذا أقرّ الأب أو غيرُهُ من الأولياء على الصغير أو الصّغيرة بالتكاح أمس لم يصدَّقْ على 
ذللكق إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك [/ق55"/بع في قول ان حنيفة"» وكذلك إقرارٌ 
المولى على عبددو» وأا إقررهُ على أَمَيِهِممثل ذلك فجائرٌ مقبولٌ» وقال "أبو يوسف" و"محمِّد": الإقرار 
من هؤلاء في جميع ذلك جائرٌء وكذلك إقرارٌ الوكيل على مو كله على هذا الاخحتلاف)) اه. 

ونقَلَ في "الفتح””* عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ "حميدٍ الدّين": ((أنّ الخلاف فيما 
إذا أن الول في صيغرهما”"))» وإليه أشار في "المبسوط" وغيره» قال”: ((وهو الصّحيح))» 


1 بل 


)١(‏ در صاؤاهل. 

(؟) قال "ط" 7/١غ:‏ قوله: ((والأولى أن يأمر الأب إل أي: يأمر الابن الأب وذلك رعاية لتعظيم الأب لا للاحتراز 
عن اياعر الأنت الاق انان صحيح أيضا اثفاقاء أقاده العلاقية "أبو الستعود"): 

ف "الفح" : كاب التكاح باب الأولياء والأكفاء 9/هم .١‏ 

(5) المقولة ]١١701[‏ قوله: ((فيقدم ابن المحنونة على أبيها)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/9 

)١(‏ في "د" زيادة: ((فإن إقراره موقوف على بلوغهماء فإذا بلغا وصدّقاه؛ ينفذٌ إقراره وإلاّ يبطل» وعندهما ينفذ ف 
الحال)). قه5١/أ.‏ 

0) أي: في "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 778/4 


الجزء الثامن 00 “4 الب لل باب الولي 


2ج عم اهس 


اذ هوق الام جمراياة أن يي ينات 1 


أو العبد) عند "أبى 0 وقالا: يصِدّق قبذللك» اك 


قدو فيضا إذا لكاتو بكر قافر الول نا لو أقرٌ ني ميعرهما يصح اتفاقاء واستظهرةُ في 
"الفتح'”2"7, وأقذعلفيف أن الأر ل ظاهر الروايةتر انه الصحيح. 

م0 (قولة: خلاف مَل الأمة) أي: إذا اذَعَى رحلّ نكاحهاء فأقرٌ له مولاها يقضى 
به بلا بين وتصديق» "درر”", أي: لو عَتَقَتْ لا يحتاج إلى تصديقهاء ومقتضى تعليل "البشارح” 
أله لايصم قا عليه 50 

1ع (قولة: بأن :: ينصب القاضي !خخ أي: أن الأب 0 والصغير لايصح إذكارة 
14 لس سر ب مسحي ا را يم ا د 
على الصغيرء أفادهُ في ار 

رهاق (قولة: أ الول لمق عع يد للضمير المنصوب. 

ه017 (قولة: أو يُصدّق) بالتصب عطفاً على ((بُدركً))» وقولة: «الموكلٌ أو العبد)) 
مرفوعان على الفاعليّة والمفعولٌ محذوف» أي: يُصِدَّق الموكلٌ الوكيل أو العبدُ اكَوى. 

القع (قولة: وقالا: يصدّق ف ذلك) أي: يصدق لمق ل سبع خروع هذه 
الليالة اله بقة مثل إقرار الَو على أَمَتِه كما سمعت التصريح به في عيارة “الكاق ويل 


(قول "المصئف": إلا أن يَسْهِدَ الشهودٌ إلخ) لكن سيأتي في الوكالة عن "الغاية": ((أ3 الوكيل بالنكاح 
إذا أقرّ به بحضرة الشُهود نفذ إقرارٌه» لا بغير حَضرتهم» وكذلك ف ولي الصّغير والصّغيرة ومو العبد») اه 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١/7/7‏ . 


(؟) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 775/١‏ 
افة "الفتح": "انث النكاح ياب الأولياء والأكفاء مم ١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د لل ا ©4م؟ لل سس" حاشية ابن عايدين 
وهذه المسألة مُخرّحة من قوهم: من ملك الإنشاءً ملك الإقرار به» وها نظائر 00 


في "البدائع””'"» فافهم. 

0 (قولةُ: وهذه المسألة) أي: مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصّغير أو الصّغيرةٍ ومن 
الوكيل ومَوْلى العبد ((مُخرّجة)) -أي: مُستئناة- على قول "الإمام' من قاعدة: من ملك إنشاءً عَقَدٍ 

51 لَك الإقرارٌ به» كالمولى”" إذا قر بالفيء ف مدَوَ الإيلاء وزوج المعمَدَةٍ إذا قال في العِدّة: راحعتك» 

وهو وجه قولهما بالقبول هنا كما في إقراره ترويج مه ووجه قول 'الإمام' حديث: رولا نكاح 
إلا بشهود»”"» وأنه إقرارٌ على الغير فيما لايَملِكُهُ وتمامه في "البدائع"”». وعلى ما استظهرَةُ في 
"النتح””© في مسألة الصّغيرين فهئ داعلة في مفهوم القاعدة على قول "الإمام"؛ لأنه لا يَمِلِكُ 
الإنشاءَ حال بلوغهماء فلا يَمِلِكُ الإقرارٌ” وعلى بع/ق/ذة/أ:قوهما تكو ارجة عن القاعدة . 

015 (قولة: ملك الإقرارٌ به) الأولى حذفُ ((بمم) لعدم مرجع الصَّمير وإ عُلِمَ من 
المقام؛ لأنّ المعنى: من ملك إنشاءً شيء ملّكَ الإقرارَ به "ط"”20. 

01740 (قولة: وها نظائر) كإقرار سي بالاستدانةعلى اليتيم» لايصحٌ وإنّ ملك إنشاءً الاستدانة» 
غ0 ون "البريوظ"00.. وكا لودو كله يعتق عبن بعينه: فثال الر كيل > اعبقنة أمس رك 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالتكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرحع إلى ليزن التصرف 45/5 7؟. 

() في "د" زيادة: ((كالوصي والرّاجع والوكيل بالبيع» كذا في "الجامع الصغير" للصدر الشهيد)). ق08١/أ.‏ 

() أورده "الزيلعي" ف "نصب الراية" 21517/9 وقال: غريب بهذا اللفظ. 
وأخعرج الدارفطي من حديث 0 بنحوفى ولفظه: ((لا نكاح إلا ل وشاهدي عدل))» والطبراني 
في "الأوسط" 577/4 ولفظه: ((لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين))» وذكره الهيشمي في ا ابر 8/4 
كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف الولي والشهودء وعزاه إلى الطبراني ثٍ "الكبير". وثي الباب عن أبي موسى» وجابر 
وأبي هريرة» وعائشة؛ وعمران بن الحصين رضي الله عتهم. 

(4) انظر "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالنكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 57/5 ؟. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/7. 

() "ط"”: كتاب النكاح ‏ ياب الولي 51/7. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١1/7‏ بتصرف. 

(8) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 7١7/4‏ بتصرف. 


اللو القاقق ‏ يجيي 7988 يبيسييييجحنكهد. ات الولن 


(فرع) هل لولي عمو ومعتوو تزويجه أكثر من واحدة؟ م أره ومنعه 
"الشّافعي”2 وحِوَّرَهُ في الصبيّ للحاحة. 


قبل الأمس سيدق يلا نَة وتمامة في "حواشى وامنوه ل "الوق 1# 1ا) ١‏ من الإقرار. 
71١ل‏ (قولة: هل لولي نوت خخ الى م اللو اوري الف لا" 2 ١‏ : : 
#5 و5 
حكم م من 0 حون 
75١5ل‏ (قولة: وهنش "الشّافعي” ( لاندفاع الضرورة بالواحدة» ل" 


4 0 لم 2 
(174م (قوله: وحوزه) أي: ترويج أكثرٌ من واحدة. 


)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": كتاب الإقرار 45/7 بتصرف يسير. 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177١/ب.‏ 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 417/7. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177/ب 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا الببهوع ‏ د دب ل > حاشيةابن عابدين 


#باب الكفاءة 4 
من ا إذا سأوأه» والمراد هنأ ع 00 ون المرأة دي 
الكفاءة معتبر ( ل 
باب الكفاءة» 


لكا كانت رط اللزوم على الول إذَاعَقوك للزأة بنقننها د كان له الفسخ عند 
مادكات 2 وحود الولء وهو" بثبوت الولاية» فقَدَّمّ بيان الأولياء ومن تيت لهء نم 
أعمبَهُ فصل الكفاءة» "فتح"”". 

00 (قولة: أو 07 المرأة أَذنى) اعترضةٌ "الخير الرُملى" كنا ملخصة: ((أنّ كون 
لاد الم قا ان لكفاءة من جانبه المرأة غير مُعتر6». 

ره4 7 (قولة: الكفاءة مُعتبّرة) قالوا: معناه: مُعتبْرة في لأروم على الأولياء» حتى إن 
عند علامها جار للول الفييح. اه "'فتح””. 

وهذا بناءء على ظاهر الرّواية من أن العَقَدَ صحيحٌ وللولي الاعتراض» أمّا على رواية 
لسن" الحارة للفتوى من آنه لارصة فال ؛ معت ف السلة» وخذا فى كانت الو 
مغرو لفادة عور لاني تققد 1ن العدن لا يصح. 

باب الكقاءة»# 

(قولة: عرض "الخير الرملى" .ها ملخضه إخ) فيه أن ما ذكره "الشتّارح" هو معنى الكفاءة في اصطلاح 
الفقهاف و كرنها لا : تعتيرٌ في جانب المرأة - بمعنى: أنه لا, يُشترط للزوم التكاح أن تكو الرأة كفوا له في الأشياء 
الملحصوصة ‏ لا ينافي أنه يُطلَقٌ عليها أنها كفم له في اصطلاحهم حتى لا يكونٌ لأوليائه طلب التفريق. 


)١(‏ في "": ((رهي)). 
(؟) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 88/7 1. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١86/‏ 


(5) المقولة ]١١7157[‏ قوله: ((لا يصح التكاح من غير كفؤ)). 


الجزء الثامن بج آ؟ آ ل بام ؟ سبي ةي تت باب الكفماءة 


ابتداء النكاح لِلرُومه اولصح رون عابي أي الرّحْل؛ لأ أن الكريفة تا أذ 
تكو فراشاً للدنيء؛ ولذا لأ تع وين جانبها) لذن الرُوج مُستفرش» فلا تغطيه 
ذا الفراش» وهذا عند الكل في الصّحيح كما في "شاريةة 00 


3145ل (قوله: في ابتداء التكاح) يغ عنه قول 1 لاني وروا ا 
ايتداء العقد إخ)) وكأنه أشار إلى أذ الأولى ذكرَةُ هنا. 

9 (قولة: لِلرُومِهِ أو لصحَيَو) الأول بناءً على ظاهر الرواية» والثاني على رواية 
"اتسين م ودوكة" ]05 البابية لنكاوق عقاوم الا لوطا ادووانة "يي اتوي 

جا لاقل (قوله: من حانبه إلخ) أي: يعتبرٌ أن يكون الرّحَلُ ا ها في الأوصافي 
الآتيق» بأ لايكوث دونها فيهاء ولاتعتيرٌ من جانبها بأ تكوث مُكافعة له فيها بل يجورٌ أن 


تكون دونه فيها. 
رةغ/ا ١1ل‏ (قوله: ولذا لا تعتبرُ) تعليل للمفهوم, وهو أ الشريف 77 ق37" /رب] لا يأبى أن 
بكرلا ل ل ل أن 


( تنبية ) 


رم #ع(4)ع 0# . 3 م سض ع راتس ماع ا أ مر ّ 
تقد أن غير الأب والجد لو زوج الصغير أو الصغيرة غير كفء لا يصحء ومقتضاه 


(قولة: تعليلٌ للمفهوم إلخ) الأول التعبيرٌ بالباء؛ إن مدخول اللام هو العلّةء وإرجاعٌةٌ لما تقدّم لا 
يصح فيكون راجعا لفهومه, والمعلل هو عدم الاعتيار من حانبهاء تأمل. وحينئل يكون قوله: (لأن الرّوج 
إلخ)) تعليلا للعلة. 


99 "دوعتا 

(1) المقولة ]١١501[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلاً))» والمقولة ]١١007[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 

(1) ليس المقصودٌ ‏ بكلام ابن عابدين رحمه الله: ((لآن النكاح رق للمرأة)) ‏ الاستعباد؛ فليس هذا من تعاليم الإسلام 
في شيء؛ بل المقصود أن الزوج هو الذي يملك البضع والاستمتاع بدليل قوله بعده: ((والزوج مالك))؛ وا لله أعلم. 

(4) المقرلة ]١١717[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفؤ)). 


قسم الأحوال الشخصية | ل لل دا اهمو ل للب" ححاشيةابن عايدين 
لكن في "الظهيريّة"7'؟ وغيرها: ((هذا عندهء وعندهما تعتبّرٌ قي حانبها أيضا)) ا 


أن الكفاءة للزّوج ره فاه وقدّمنا" أن هذا في الزّوج الصّغير؛ أن ذناك سير عليت كه 
ناشور 1 قا الكهرا "11 وي الما لكي آنه عن "الفتح": ((من أن معنى اعتبار الكفاءة 
اعتبارٌها في الأروم على الأولياء إلخ)» فإ حاصلةُ أن المرأة إذا رَرَّحَتْ نفسّها من كفء لَرِمَ 
على الأولياء» وإن رَوَّحتْ من غير كفم لايَلرَمُ أو لايصمٌ بخلاف جانب الرَّخُلِء فإنه إذا 
روج سه تكافقة له ]و لإا فانه صحيح لازم وقال الن 0 (والكفناءة لهذ السيناة ا 
فرعا انه الرّحُلٍ للمرأة في الأمور الآنية» وفيه إشعارٌ بأنّ نكاح الشّريف الوضيعة لازم 
فلا اعتراض للول بخلاف العكس)) اه. 

فقد أفاد أن لرُومَهُ في جائب الرّوجٍ إذا رُوّجَ نفسَة كبيرا لا إذا رَوَبحَهُ الول صغيراء كما 
أذ الكلؤم :ل الروجنة إذا روتحيدا نتيا عيرق نقرت اعسناة الكنناوة مين الحاتين ان المغارين 
عند عدم الأب والحدٌ كما حرّرناه فيما تقدّه"©2: والله تعالى أعلم. 

.ه017 (قولهُ: لكنْ في "الظْهيريّة" إخ) لاوج للاستدراك بعد ذكره الصّحيحٌ فإنه 
حيث ذَكْرَ القولين كان حق التركيب تقديمَ الصّعيفي والاستدرالك عليه بالصحيح كما فَعَلٌ 


(قوله: ويشيرٌ إليه ما قدّمناه آنفا عن "الفتح" إل) الإشارة في عبارة "الفتح" لِما قالَهُ في غاية الخفاء 


إلا بانضمام شيء آر إليها مما ذكره في "الفتعم" زيادة عن عبارته السابقة, 


0 "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف نكاح الأبكار والثيُب ومعرفة الأكفاء ق/7/. 
)١(‏ المقولة [0715١١ع‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفء)). 

() ((محمول على الكبير)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١7/45[‏ قوله: ((الكفاءة معتيرة)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .585/١‏ 

(5) المقولة [515١١ع‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كشع)). 


اام 


الجزء الغامن ب يعي هة سستححعتيد باب الكفاءة 


(و) الكفاءة (هي ع ١‏ حقها) ا 0 


في "البحر"0©: وذكرَ: ((أنّ ما في "الظهيريّة” غريب)) ورَدَهُ أيضا في "البدائع"7" كما بَسَطَهُ 
كيك 

:ه000 (قولُ: هي حقُ الول لا حقها) كذا قال في "البحر"7» واستشهدَ له.عا ذكر”» 
'الشار ح" ع "و0 وفيه نظرٌ بل هي ع اا بدليل أن الولي لو زوج المتفيرة 
غير كفءٍ لايصح ما لم يكن أب أو جداً غير ظاهر الفسق» لباق "د جيه" قبل التعيل 
السّادس: ((من أن الحق ف إتمام مهر المثل عند "أبي حنيفة” للمرأةٍ وللأولياء كحق الكفاءة» 
وعندهما للمرأة لاغير)) اه. 

وظاهرٌ قولِه: ((كحقّ الكفاءة)) الاثفاقٌ على أله حقٌّ لكل منهماء وكذا ما في "الببحر "7" 
عن "الظّهيريّة””»: ((لو انتستّب الرُوج ها سب غير سب فإنا ظهرٌ دونه وهو ليس يكفء فحق 
الفسخ ثابت للكلء ر«/ق8/)) وإن كان كنا قد الفسخ هما دون الأولياء» وإن كان ما ظهّرَ 
فوق ما أخبر فلا فسخ لأحدٍء وعن "الثاني" أن لها الفسخ؛ لأنها عبى تعجر عن مهام معه)) أه. 


2 


ومن هذا القبيل ما سيذكرُة" "الشارح" قبيل باب العِدَة: ((لو تَرْوَحَتَهٌُ على أنه حُرٌ 
أوامب أوتقادر على الهن. و النفقة فنان تخلذفة: أو على أنه قلان ابد ,فلذن قإذا هو لقيط أو اير نكا 


.١1//9 "البحر”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان من تعتبر له الكفاءة 7 5717-57. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة ق07١/ب‏ و74١/أ.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١1//‏ 

(8) ”ور هبد 1195 اسم 

59) "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الثاني ف التوكيل بالتكاح ق7؛ أب. 

(0) "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١1//‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ القصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق707/أ. 
(5) انظر "الدر” عند المقولة ]١ 5١84‏ قوله: ((ها الخيار)). 


قسم الأحوال الشخصية ل بيهم 8 د لدت "> حاشية اين عايدين 


فلو نكَحَتْ رحلا ولم تعلمٌ حال فإذا هو عبدٌ لا خيارَ لما بل للأولياء» ولو 


لاض افر 


زَوجَوها برضاها ول يعلموا بعدم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحد. إلا إذا شَرَطوا 
الكفاءة» أو أحبَّرّهم بها وقت العقد فرَّوَحُوها على ذلكء ثم ظهَرَ أنه غيرٌ كفء.. 


لما الخياز)) اه. و يأتي تَامٌ الكلام على ذلك هناك". 

زاد قي "البدائء'”") علن :ها 7 عن 'التزهير ية": ((و إن فكلنات: امن 3 ذلك فتَرَوحَهاء 6 
ظهَرَ بخلاف ما أظهَرّت فلا خيارَ للروج» نيواء د الينا أن مجو :لان الكفانةد و سات 
النساء غيرٌ مُعتيَرقٍ)) اه. 

وقد يجاب بن الكلام كما مر" فيما إذا رَرّحَتْ نفسّها بلا إذن الولي» وحيتقل لم يَبْقَ ها 
ل كاده اران بإسقاطهاء فبقي الحقّ لول فقطء فله الفسخ. 

(؟ه 00 (قوله: فلو نَكَحَتْ إل) تفريمٌ على قولِه: ((لا حقها))» وفيه أن التقصيرٌ جاء من 
يلها حيث لم تَبحّث عن حاله» كما جاءً من قِبَلِها وبل الأولياء فيما لو رَوّجُوها برضاها”» 
وم يَعلَمُوا بعدم الكفاءة ثُمٌ عَلِمُوا "رحمين". وفي كلام "الولوالجيّة"” ما يُفِيدُهٌ كما يأني 9 
قريباًء وعلى ما ذكرناه”” من الحوابب فالتفريعٌ صحيمٌ؛ لأنّ سقوط حقها إذا رَضِيَتْ ولو من 
وحيء وهنا كذلك» ولذا لو شَرَطّت الكفاءة بقي 15 

مهلل (قولة: لا حيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرضّ المسألة» بدليل قوله: 


)١(‏ المقولة ]١51885[‏ قوله: ((لها الخيار)). 

)1١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان من تعتبر له الكفاءة 771/7 باختصار. 
(©) في هذه المقولة. 

(4) المقرلة ]١١5٠1[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 

(5) من ((كما جاء)) إلى ((برضاها)) ساقط من ."١‏ 

(5) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح ق47/ب. 


(8) المقولة ]١١511[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصمح التكاح)). 


الجزء الثامن !<< ب ١ع"‏ جين ب يد ياب الكفاءة 


كان هم الخبار "و00 فليحفظ. 


((نَكَحَتْ رجلام)» وقوله: ((برضاها))» فلا يُخَاِلِفُ ما قدّمناه”” في الباب المارٌ عن "النوازل": 
((لو روج بنَهُ الصّغيرة ممن يُنكِر أله ترب الُسكرَ فإذا هو مُديِنٌ له» وقالت بعدما كَيرت: 
اي بالتكاح إن م يكن يعرف الأب بشربه» وكان عَلّبة أهل بيته صالحين فالتكاحٌ باطلٌ؛ لأنه 
إغا زوج على ط أنه 0) اه خخلافا لما ظنة "القدسي”" من إثبات المخالفة بينهما كما نه 
ا 

قلت: ولعل وجحة الفرق أن الأب يصح ترويحة الصّغيرة من غير الكقء اريدٍ شفقته ونه 
ها فوت الكفاءة لمصلحة تزيدٌ عليهاء وهذا إثما يصح إذا عَلِمَهُ غيرَ كفء أمّا إذا ل يَعلَمْهُ 
فلم يَظِهَر منه أنه ذكيا لسع اخة اد كور كينا ذا كان الأث مابعما أده سكران» لكن كان 
الظَاهرٌ أن يقال: لاايصحٌ العَقَدُ أصلاً كما في الأب (/قه<اب: الماحن والسّكران» مع أن 
المصرَّحّ به أنّ لها إبطالهُ بعد البلوغ» وهو فرع صحَيهء فليْتأمّل. 

04 (قولة: كان لهم الخيار) لأنه إذا 1 الكنفاءة كان عدمٌ الرضاء بعدم الكفاءة 
من الول ومنها ثابتا من وحه دون وحه”"؛ لما ذكرنا أنّ حال الزوج تيل بين أن يكون 


(قولهُ: ولعلٌّ وجة الفرْق أنّ الأب يصمح تزويُه إل) لا يظهرٌ؛ فإنّ مُقتضاه أن محل نفاذ عقد الأب من 
غير كفْء إذا كان عام بعدم الكفاءة» مع أنهم لم يشترطوه. وبنوا كلامَهُم على أن النّأنَ في الأب ما ا 
وَالظاهرٌ ق القراق أن يقال: إلا لتفجالة "التوازل" ل راض بإسقاط الكفاءة» ولم يوجد ما يدل على رضا 
الأ سبرضا مك يموق اق كديا قوتت نا انان عيذ الو هنلا الات ال رهتاة فق اوتنك فلات 
ما في "الولواجيّة" فإنّ من باشر العَقدَ أو رضي به سقط حقه لرضاه ولو من وجد. 


(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق47 ب بتصرف. 
(1) المقولة ]١١771[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)). 
(؟) ((وجه)) ساقطة من "الأصل”" . 


قسم الأحوال الشخصية لمعل ل ادا ؟او١ط ‏ دب لل حاشيةابن عابدين 


روم امكاح خلدا ل "مالل" زنياه ا 00 


كنها و أن لا يكرن :والنسر قا افك عدن الفسخ بسبب عدم الكفاءة ال ضدقه الرّضاء بعدم 
الكفاءة من كلّ وجوء فلا يمت حال وجود الرّضاءِ بعدم الكفاءة من وجي "جحمر27 عن 
و07 

(ه070) (قولهُ: زوم التكاح) أي: على ظاهر الرّواية» ولصحَيِهِ على روايةٍ "الحسن" 
المحتارة للفتوى. 

ركه لقاع (قو لَهُ: خلافا "بالف في اعتبار الكفاءة حلاف "مالك" و "الو 6 
و"الكرحى" من مشايخناء كذا في "فتح القدير"”"2» فكان الأولى ذكرّ "الكرمي"؛ وفي "حاشية 
الدّرر" للعلامة "نوسم": ((أنّ الإمام "أبا الحسن" الكرحي والإمام "أبا بكر " الحصّاصّ ‏ وهما مسن 
كبار علماء العراق- ومن تبعهما من مشايخ العراق الم يُعتبرُوا الكفاءةً في التكاح؛ ولو ل تبت 
عندهم هذه الرواية عن "أبي حنيفة" لما اختاروهاء وذهَبّ جمهورٌ مشايخنا إلى أنها مُعتبّرة فيه: 
ولقاضي القضاة "سراج ا افتدئ”؟ تولفة منضف ف الكفابة ذكر فيه القرلين على 
التتفصيل» وبيّنَ ما لكل منهما من الس والتّليل)) اه. 

ه11 ل (قولة: 0 أي: من جحهة السرتيهة ونظم العلامة او" ما 6 هد الكفاءة 
فقال: [كامل] 

د الكفاءةً في اللكاح تكون ف ست ها بيت بديعٌ قد بطل 


نسّب وإسلامم كذلك حرفة تخد ؤوياتية مال فق ط 


.١19//7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  قصل في الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الولوالحية": كتاب النكاح . الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح ق47 /ب. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .1١81//8‏ 

(8) هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد» سراج الدين المندي الغزنوي (#الالاه). ("الدرر الكامنة" 2184/87 
و"الفوائد البهية" صلك؛ .)-١‏ ولم نعثر في كتب التراحم على نستبة هذا المؤلف له. 


الجزء الثامن 1121-5 مض ع ةم بجحت بت باب الكفاءة 


فقريش) بعضهم (أكفاء) بحن ا ا ا ل ا 


1) ا 07 


قلت: وي "الفتاوى الحامدية"”'2 عن "واقعات قدري أفندي"22 عن "القاعد : ((غير 
الأب والحدّ من الأولياء لو روج الصغيرة من عِنين معروفب م يَجْرْ؛ٍ لأنّ القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدروٍ على المهر والنفقةء بل 5 

وأمّا الكبيرة فسنذكرٌ عن "البحر": ((أنه لو رَوَّحَها الوكيلٌ غتيًا جحبوباً حاز وإِنّ كان لها 
التفريق بعدٌ)). 

4 (قولهُ: فقريشٌ إلح) الفرَشيّان: : من 9-0 أب هو النضرٌ بن كنانة فمّن دونه 
ومن لم يتتسيب إلا لأس فوقة فهو عربيٌ غير قرشي؛ والنضرٌ هو ابد الثاني عش للب يه فإنه 
مد بر عبد | لله بن عبد الَطْلب ؛ بن هاشم بن عبد مناف بن قصَي /ق14/|] بن كلاب بن 
مُرَةَ بن كعْب بن لوي ين غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خرَيْمة بن مُدركة بن 
إلياسَ بن مُضَرٌَ بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان. على هذا اقتصر "البخاري"”*», والخلفاءُ الأربعة كلهم 
من قريشء وتمامة في "البحر" ©. 

و هلاللل (قولة: بعضهم ا بعض) أشار نيه إلى أنه لاتفاضّلٌ فيما بينهم من لمهاشمي 
والنؤفلي والتيْمي والعَدَويّ وغيرهم؛ وهذا زوّج "علي" وهو هاشمي"- 'أمّ كلثوم” بنت "فاطمة" 


)١(‏ لم نعثر عليها في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية". 

(؟) واقعات قدري أفندي: هو "الجمع والتدوين” المعروف "بواقعات المفتين": لعبد القادر بن يوسف المشهور بقدري 
أقندي والمعروف أيظا ب: نقيب زادهء القاضي بعسكر روم إيلي(ت87١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2477/9 "هدية 
العارفين" 7١7/١‏ وفيه: نقيب زاد "الأعلام" 18/6). 

(") "الفتاوى القاعدية": للإمام أبي عبد !لله محمد بن علي بن أبي القاسمء همس الدين القاعدي خض (9 كشف 
الظنون" .)١١78/5‏ 

(4) "البخخاري": كتاب المناقب ‏ باب مبعث الني صل 

(9) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1917/79. 


اام 


قسم الأحوال الشخصية 0ل ل داه ووم د لدب >> حاشية ابن عابدين 


ا 4 سا الا 5 5 عرس )١07‏ س َ 1١‏ -11(؟) 
(و) بقية (العرب) بعضهم (أكفاء) بعض» واستشى في الملتقى ٠‏ تبعا ل المداية 


والنؤفلي والتيْمىَّ والعَدَويّ وغيرهم؛ وهذا زوّج "على" -وهو هاشمي ‏ "أمّ كلتوم” بنت "فاطمة" 
ل 'عمر" وهو عَدَويي "قهستاني"7". فلو ررحت هاي شيا غير هائمي لم رد عَقَدئُهاء وإ 
َرَوّحَتَ عريياً غير قرشي هم رَذَه كترويج العريّة عجمياء "بحر"”2. وقولة: 5 يرد عَمَدُها)) 
ذكرٌ مثلهُ فى "التبيين"20 و كثير من شروح "الكنز"؟ و"الهداية””؟ وغالب و العدبر اتء فقول في 
'الفيض" : («القرشي لا و كفنا للهاشمي)) كلمة ((لا)) فيه من تحريف, الشسّاخء "رملي". 
لاقل (قولة: كه العرَبٍ أكفاء) العرّبْ صنفان: عرب عاربة وهم أولاد قحطان» 
6 وهم أولاد إعاصل كه ل 3 أ عمل ركم الول ولي والتاق, را 


2 ره 


عرزا بعد اذ > منلر ران خسروار ابي قري أو ا قصلي ل 


5 ممه 1 الى االلم) 


لكالل (قوله: بي باهلة) قال في "الفتح"2©00: ((باهلة 2 الأصل: اسم امرأة من ان 


ل . اس 5 , 2 2 8 0م 7 2 5-5 2 ٠‏ 0 
(قوله: ولهذا زوج علي وهو هاهمي ‏ آم كلثوم بنت فاطمة لعمر ‏ وهو عدوي - إخ) فيه 
فكو أنه نزو عا له الامساط دق الكفاءة انر اليد ار 


.7 15/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .701/١‏ 

(7؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .7585/١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .١ 1 ١/‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ,179-1١78/7‏ 

(1) انظر "شرح العبيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .١ 1448/1١‏ 
() "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .701/١‏ 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق74١/ب‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": 'كتاب التكاح ‏ فصل ف الكفاءة .1١9٠0/7‏ 


الجزء النامن يحجت ا ع كم ؟ م تت باب الكفاءة 


واللى الإطلاق» قال "1 107 59 ال "ل و"الفتح" والالر 0 
وَيَعضدَةُ إطلاق المصنفين ك "الكنز"29 و"الدرر "10 70701000 


كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس غيلان» فسيب ولذه إليهاء وهم معروقفون 
بالخساسة, قيل: كانوا يأكلون بقيّة الطعام مر ثانية» وكانوا يأخحذون عظام الميئة يَطحَنونه0 


ويأحذون دُسوماتهاء ولذا قيل: [متقارب] 


ولا يَنفمُ الأصلّ من هاشم ذا كانت النفس من باهة(8) 
وقيل: [متقارب] 
إذا قل للكلببي يا باهلى عَوَى الكلب من شوم هذا النستي() 


وتلارل (قوله: والحق الإطلاق) فإِن النصً لم يفصل مع أنه يك كان أعلمّ بقبائل العرب 
وأخلاقهم وفك اطق ولس كر نامل كلاق بل فيهم الأحواد وكون فصيلة منهم أو بطن 
صعاليك فَعَلُوا ذلك لايُسري في حقّ الكل "فيج" ". 
روا (قولة: ويعضدة) أي: يقويه. 
قلت: يَعضدهُ أيضأ إطلاقٌ "محمد" ففي "كاف الحاكم": ((قريشٌ بعضّها أَكْفاءٌ لبعض» 
)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 20/171 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١11/7‏ 
() "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل ف الكفاءة ق 174ب 
(4) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 786/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كثاب النكاح ‏ ياب اراي عل ف بيان أحكام الأكفاء .١48/1١‏ 
(3) "الدرر": كتاب التكاح ‏ باب الولي والكفء 794/١‏ 
(/9) ف هامش "ب": ((قوله: لطاسرنياه كذ خط المؤلف» والذي ا يطيخحو نهاء قاله نصر)). 
(8) البيت بلا نسبة ف "ثمار القلوب" ١/١0؟5؛‏ "وفيات الأعيان" 40/4» "شرح أبيات المغون" 5717/5. 
(8) البيت ترجل من عبد القيسء انظر "الكامل”: 8945/7. 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة ١91/7‏ بتصرف. 


00 زد 4ه .2 يم 4 1 . الول ع ابر اس 
عبر كه 0 ظ 


08 


والعرب بعقنهم أكفاء 7 /ق59/ب) لبعض» ولسوا بأكفاء لقريش» ومّن كان له من الموالي أبوان 
أو ثلاثة قي الإسلام فبعضهم أكفاءٌ لبعض» وليسوا بأكفاء للعربي)) اه. 

والحاصل: أنه كما لا يُعتبرُ التفاوت ف قريش دحدى إن انضلهم بن هاشم أكفاء 
مثلاً وأبوها عَجَمِي يكون العَجَمِيّ كفعاً لها وإن كان لها شرف ما؛ لأنّ السب للآباى 
ولهذا جار دَفعٌ الرّكاة إليهاء فلا يُعِيرُ التفاوت بينهما من جهة شرف الأم» 1 أرَ من صرح 
بهذاء وا لله أعلم. 

>0 (قولةُ: وهذا في العَرّبِ) أي: اعتبارٌ السب إها يكونُ في العَرّسِي فلا يُعتَيَرٌ فيهم 
الإسلام كما في "النحيط" و نيان وغيرهماء و لا الديانة كما فق "النظلم"؛ ولا رت كما 
ف 'المضمرات"4 لأن العرّب لا يتحجذون هذه اليم جرفاء وأمّا البباقى _أي: الحريّة وللنالب 
الفأ" من عبار ته أله سي سحي "10 لكر؛ فيه كلام تعره في مواضعة. 

هكلالل (قولة: وأمًا ف العجم) المراد بهم من لم نميب إلى إحدى قبائلٍ العصرب» 
ويُسمّون الموالي والعْتقاءَ كما مر0©» وعامّة أهل الأمصار والقرى ف زماننا منهم» سواءٌ تكلمُوا 
بالعربية أو غيرهاء إلا من كان له منهم نسب معروفٌ كالمتسبين الى أحد الخلفاء الأربعة أو إل 
الأنصار ونحوهم. 

بككلاال (قولة: 1 0 وإسلاما) أفاد أن الإسلام لايكون را قْ بح العردن: كنا 


اتفق عليه "أبو حنيفة" وصاحباه؛ لأنهم لايتفارون به وإنما يتفاخرون بالنسّبيء فعربي له أب 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل الولي والكفء 7815/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١177٠[‏ قوله: ((وبقية العرب أكفاء)). 


الحزء الثامن م /ة ؟ عبد باب الكقاءة 


هم #« اه ع مه هج هه م ص بج مس م ممع همس م ورور م 8 © ومس م و وج ويب هدج بج هم م هع ههه .ع م جم و هه و همه ههه ه هسمه » وه م و موا م ماه ع م مهي ذه 


كافرٌ يكون كفا لعريّةِ ها آبامٌ في الإسلام؛ وأمّا الحريّة فهي لازمة للعرب؛ لأنه لايجورٌ اسرقاقه 
نعم الإسلام معتبّرٌ في العَربٍِ بالنظر إلى نفس الرّوجٍ لا إلى أبيه وبِحّدّه فعلى هذا فالنسب معتيرٌ 


(قولهُ: وأمًا الحرية فهي لازمة للعرب إلخ) قد يُتصوّر فيهم الرّق» كما لو تزوّج العربي أمة الغير 
وجحاءت بأولاٍ فإنهم أرقا تبعا مهم مع كونهم من العرب» أو ارت ار ولَّحِقَت م استرفّت فجاءت 
بأولاج من زوج عرني م" يشارط حريتهم: أو نحو ذلك. وي "الشرْلاليّة" من فصل الجزية» عند قوله: 
((لا على ود عربي» أي : لا يُوضعْ عليه الجزية)) ما تصله: ((فإن ظهر عليهم فعرسه وقلناة فيء. كذاقي 
'"التبيين"؛ لأنّ النبي عليه الستّلام: ((كان يَسْرِقْ ذراري مُتتْركي العرب))؛ وأبو بكر: ((استرقً نساءً بئي 
حنيفة وصبيانهُم)). وإذا ظهر على عَبّدة الأوثان من العرب والمرتدّين فنساؤهم وصبيانهم فيمٌ إلا أنَّ نساءً 
المرتدّين وذراريهم يُجبّرُون على الإسلام دون ذراري عَبَّدةٍ الأونان ونسائهم) اه. ثم رأيت في 0 
كن " ل الشو كان" من باب حواز استرقاق العرب من الجزء السابع مان كذ هذ ليحت ٠‏ ((وأن بي 
ناجيّة("© ذكورهم وإنانهُم استرقوا وصار بيعُهم كما هو مشهورٌ في كنب المسّيّره وبدو ناجيّة من قريش 
فكيف ساغت لهم مُخالفته)) اه. ثم رأيت 'في "البرّازيّة" من الفصل الرابع دخ المشاء مالم و سعد لآخمر 
"السير الكبير"-: ((ولو رأى الإمام أن يُسبّى مُشركو العرب فسْبُوا جاز؛ لأنّ مذهب الإمام "الشّافعي" جوارٌ 
سَبيهم)) اه. وقال "أبو السَعٌود" في "حاشية الأشباه" من كتاب السَيّره عند قوله: ((للرتدٌ قبح كفراً من 
الأصلي)) - نقلاً عن "الوّلواجيّة": ((الكفر”" من الأْرتدٌ أغلظ من كفر سُتشركي العرب» ومُشش ركو 0 
لا يقل منهم الصلح الله لكك اللعواخم إلى الإسلام؛ دإن ماهوا وال قار امو كذ بيده الأوثان منهي أ 
أهلٌ الكتاب منهم فهم كغيرهم يجوز تركهم بالذمَّة أو بالاسترقاق» وفي "المبسوط": ((وأهلٌ الكناب من 
العرب حكمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب» حتى يجورٌ استزقاقهم وأخمذ الجزّية منهم؛ شين نري نتسوا من 
العرب في الأصل وإن توطنوا أرض العرب بل هم في الأصل من بن إسرائيل)) اه. 
)١(‏ ينسبون إلى أمّهم ناجية» وهي امرأة سامة بن لؤي. ("الأنساب" .)٠١/1١١‏ 


)١(‏ الذي فٍ "التقريرات”: ((لكفر))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الولوالحية": كتاب السير ‏ الفصل التاسع: فيما 
يعون بقاعي 1 ف ؟/ق ١١‏ (/أ. 


قسم الأحوال الشخصية د لل د تا 2 مهوهةط ‏ د لل" حاشيةابن عابدين 


رابع ع اع 2 واك نين اعت 2< اب ع 8# .ا بير 
لِمَّن أبوها مسلمء أو حرء أو معتق وأمها حرة الأصل» ومن أبوه مسلم أو حر غير 
واراة بعد ونه لتمام حصنت بالجدّء وفي "الفتح": ا 


فِ العَرَسِِ فقط» وإسلامٌ الأب وابحَدٌ في العَحَمِ فقطء والحرَيّة في العَرّب والعَجَمء وكذا إسلامُ 
لع رع وناو ان ا 

0 (قولُ: لِمَن . د راحم إلى قوله: ((مسلمٌ بنفسيو))؛ "م”". 
ر أو مُعتق) كل معاراد لقوله: ((أو معتق))» "ح”". 

(00165 (قولة: وأمّها حْرَةُ الأصل) لأنّ الرّوجَ العنَقَ فيه أثرُ ارق وهو الوّلاء» والمرأة لَمّا 
كانت أُمّها حُرة الأصل كانت هي حُرةَ الأصل» "بحر”2 عن "التجنيس". أمّا لو كانت أُمّها 
رقيقة نبي جع نيا ف الرّقّ» فيكون المعشق «/ق.7/]] كفما هاء بخلافي مالو كانت أَّها 

لق لأ ها 5 ف ا لقوله في "البحر"7": واي نظيرٌ الإإسلام))» أفادَه "ط"20. 

القع (قولة: لذات ينا أي : قي الإسلام ال ا 

11١ل‏ (قولة: وَأيواك فيهما كالاباء) أي: فمّن له أب د قي الإسلام أو ا كس 
لِمّن له آباء قال في "فتح القدير7: وزرالكتن""ابى بوسف "الواتسة كال كبا عو يا 


3 


قِ 50 أئ: 2 الشتهادات والدّعاوى؛ قيل: كان 


014 (قولة: ا 5 


"أبا يوسف”"" نما قال ذلك في موضع 


.١ 41/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 
.]/١77ق "ح": كتاب التكاح  باب الكفاءة‎ )١( 

(7) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ق37١/1.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١841/7‏ 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 41/8 .١‏ 
(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 57/7 . 

(0) ”ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 217/7. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 19017/1. 

(8) الذي ف "النسخ": ((وكان أبا يوسف)) وما أثبتناه من عبارة "الفتح". 


ام 


الجزء الثامن حت روب 8؟ عسعيي بجت باب الكماءة 


َه 


((ولا يَعْدُ مكافأة مسلم بنفميه معتق بنفسيع»» و ما 2 مُعنقُ الوضيع فلا يكافيعٌ مُعتقة الشتريف» 


ا ا دا انان لاد سسا ركسا قالاه في موضع يعد عيياء وَالدّليلٌ 
على ذلك أنهم قالوا ج. جيعً: إن ذلك ليس عيبا في حق العَرب؛ لأنهم لا يعيرُون في ذلك, وهذا 
حَسَنٌ» وبه يتفي لحلاف اه وتبعَهُ في "النهر””". 

0179 (قولة: ولاييعد إلخ) ظاهره أنه قالَهُ تفقها وقد رأيته في "الذّخيرة"؛ ونصّة: 
((ذ كر "ابر سماعة" ف الرجل يسلم ولذاء تفده اه كن تان امن 

ووحهة أنه إذا أسلم وهو حر وعَتقت وهي مسلمة يكو فيه أ الكفر وفيها أثر الرّق وهما 
مُنقِصان» وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما مُكمّلان» فتساويا. بقي ما لو 
كان بالعكس بأن أسلّمّت المرأة وعتق الرّحُلء فالظاهِرٌ أن الحكمّ كذلك بشرط أن ل2© يكون 
إسلامُهُ طارئاء وإلأ قفي أ الكفرٍ وأثرٌ لق معأء فلا يكون كفنا لمن فيها أن الكفر فقطء تأمّل. 

17 (قولة: وما مُعنَىُ الوضيع إل عََرَاهُ في "البحر”" الى "المجتبى". ومثلهُ في 
"البدائع”””»» قال: ((حتى لا يكونٌ مولى العربب كفنا لمولاة ين هاشيء حتى لو روحت مولاة 
بي هاشم نفسّها من مولى العرب كان لِمُعتِقَها حق الاعتراض؛ أن الؤلاة نول اتبيه قال 
لبي يلود ورالولاء لممة كلمشمة الترشبع600) اع ومئلة في "الدخخيرة" 


1( "الي : كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل قِ الكفاءة قدب؟ 0/١‏ 

(؟) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ١41/7‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومنها الحرية 715//7. 

(ه) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4350) كتاب البيوع ‏ باب البيع المنهي عنهء والحاكم في "المستدرك" 
4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبيء والبيهقي ف "السنن الكبرى” 597/٠١‏ 
كتاب الولاء - باب مَنْ أعتق مملوكا له. والشافعي كما ف ا ميل م وأبو نعيم قُْ 1 أبي ا" 
صل ال» وابن عبد البر في "التمهيد" 59/7» وأورده ابن حجر في "التلخيص الحبير" .71١17/4‏ كلهم من 


قسم الأحوال الشخصية الع سل دا 0 .ىم )20 حاشيةاين عايدين 


5 


وأمّا مرتدٌ أسلمّ فكفم لِمَن لم يرتدّء وأمّا الكفاءة بين الذميّين فلا تعتبر 0 


وفك "النثار 072 ف كتاب الولاء: ((الكفاءة تعتب” ولاء العتاقة» فمعتقة التاحر كف 

ِمُعمَق العَطَار دون التبّاغ)) اه. 
. ويُشكِلٌ عليه ما ذكرّهٌ في "البدائع”" أيضا قبل.ما قدّمناه”» حيث قال: ((وموالي العرب 
أكفاء لموالي قريش؛ لعموم قوله يي «والموالي بعضهم أكفاءً لبعض )) اهه فتأمل. 
( تنبية ) 

مول الموالاةٍ لايُكافٌِ مولاة العتاقة» قال في "الّخيرة": ((رَوَى "المعلى" عن 
"أبي يوسف": أن من أسلّم على يدي إنسان لايكوة كنا لوال الناقة» وق شرج 
الطحاوي": ع أشرف القوم 204 للموالي؛ لأنّ لما شرف الولاء» وللموالي 
[/ق 7١‏ /بع شرف إسلام الآباء)) اه. 

( 7 (قولة: وأمًا مُرتَدٌ أسلّمّ إل نقَلّهُ في "البحر”” عن "القنية””2 وسكت عليه 
وكأنة حمول على ركد ل يطل رهن ديد ولذا لم يقيله باللحاق بدار الحرب؛ لأن المرتد ف 


دار الإسلام يُقتلُ إِنْ لم يُسَلِمْ» أمّا مّن ارتدٌ وطالَ زمنٌ ردت حتى اشتهرٌ بذلك» ولحق أوَّلا؛ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4لاه "٠‏ قوله: ((قْ ولاء العتاقة)). 

.7819/17 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة‎ )١( 

(15) ل القولة نفسها. 

(5) أخخر جه البيهقي في "السنن الكبرى” ١4/7‏ كتاب النكاح ‏ باب اعتبار الصنعة ف الكفاءة بأسانيد عديدةع وكلّها 
ضعيفة» عن عدد من الصحابة» وق "معرفة السنن والآثار" )١75079(‏ كتاب النكاح ‏ باب اعتبار الكفاءة» والبرّار 
ف مسنده ١١7/90‏ رقم (70717)» وأورده الميشمي في "مجمع الزوائد" 775/4 من حديث معاذ بن جبلء وقال: 
((وفيه سليمان بن أبي الحون؛ ول أججد من ذكره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح)) وانظر بقية الطرق عند البيهقي 
وف "فتح القدير" 1١88/9‏ 189. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 51/8 .١‏ 

)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الكفاءة ق4 9/أ. 


الجزء الثامن 0-0 0 ييةة ة 2-0 ياب الكماءة 


إلا لفتنة. 


(و) تعتبّرٌ في العرب والعجم (ديا نة : تموى) اا 20 


ام ألم فذقي أن لايكوة كما رد ا فإن العار الذي لحني بهذا أعظم من العار 
بكافر بار أسلمَ بنفسيه» فايتأمّل. 

ربدم (قولة: إلا لفتج أي: لديهاء قال في "لفتح ”2 عن "الأصل": ((إلاً أذ يكون 
سا مشهو رأ كبنت ملك من ملوكهم نخدَعها حائكٌ أو سائس؛ فإنْه يُفرّق بينهم لا لعدم 
الكفاءة بل لتسكين الفتنق» والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلميق21// أه. 

(15] (قولة: وتعتبرٌ في اعرسم والعَجّم إلخ) قال في "البحر”": ((وظاهرُ كلامهم أن 
التقوى مُعتبْرةَ في حقّ العرب والعَجَمء فلا يكوثٌ العربي الفاسقُ كفواً لصالحةٍ عريّّة كانت 
أوعَجَميّة) اه. 

قال في "اهز "0: ((وصرّحّ بهذا في "إيضاح الإصلاح" على أنه المذهب)) اه. 

5ك اق "الوم 13 ارضا: ((أنّ ظاهرَ كلامهم اعتبارٌ الكفاءةٍ مالا فيهما أيضا)). 

قلك ك0 هرد كبا يَظهَرٌ مما نذكرةة"2 عن "البدائع". 

01799 (قول: ديانة) أي: عندهماء وهو الصّحيح: وقال "محمّد": لاتعتبَرُ إلا إذا كان 


يصفعٌ ويُسخرٌ منه» أو يحرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصِبياتٌ؛ ا ا 


(01) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة +51 ,.١‏ 

(؟) في "د" زيادة: ((كذا في "البحر')). ق59١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١87/*‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق75١/).‏ 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 57/7 .١‏ 


(5) المقولة ]١ ١78531‏ قوله: ((وحرفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - ل لت داه برس دبددددل د" حاشية ابن عابدين 


و 
٠. ٠‏ 7 ع 000 ٠.‏ عي مو 
فليس فاسق كفئا لصالحة أو فاسقةً...........ييثيييييييييييييية م 1 


"هداية"”©. ونقّلَ في "الفسح”"© عن "لحيط": ((أ الفدوى على قول "مد" لكنّ الذي 
ني 'التتارحائيّة'”" عن "امحيط”: ((قيل: وعليه الفتوى))» وكذا في "المقدسي" عن "الحيط 
البرهاني”””؛ ومئلهُ في "الذّحيرة"؛ قال في "البحر””©: ((وهو موافقٌ ما صحَّحَهُ في "المبسوط””, 
وتصحيحٌ "الحداية"”" مُعارضٌ لهء فالإفتاء.ما في المتون أولى)) اه. 

َ14؟1)] (قولة: فليس فاسق إلخ) اعلم أنه قال “ال 00 («(ووقع لي ترد اننا 
كاف مال فون أبنيناء أو كان أبونا عدا دونها هل يكون الفاسق كفعاً لما أو لا؟ فظاهُ 


زقولة © قالاكاء اق :امون أزل» عبنا طاهة إذااتسارق كلذ اتسين كان عدر عن كل ملفل 
الصّحيح وإلا بأن عبر عمًا في "البسوط" بالأصح أو نحوه مما هو أقوى من الصّحيح) فالا اف "سوط" 
أولى إلا أن يقال: إِنَّ تصحيح ما فيه قد ضَعْف ما في "امحيط" و"الخيرة؟؛ حيث عبر عه بقيال اه. 
زؤقولة: : وتصحيح 'الهداية' معارض فيه أذ ساسا يس تطدحيح) لاخبدار الدّيانة ف الكفاءة 
بده كا و دنا أن اقتزان ني حنيفها مع "أبي يوسف' احدئ كن الكداء: و ادن قر يننا 


اح لمي ااوفو تعر ا عن واي جر 0د "أبي -حنيفة " موافقة لما قاله "محمد" أو عمًا رُويّ عن 


ل 


"أبى يوسف" : : أن الفاسق إذا كان ذا مروءة يكونٌُ كفوا. 


.7١1/1١ "الهداية": كاب امي الأولياء والأكناء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 19517/7. 

(7) "التاترعحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس عشر في الكفاءة 57-57/9. 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ق91١/ب.‏ 

(5) انظر النقل السايق. وقد سبق وذكرنا ١ 49/١‏ أن "الفتح" إنها بش ف "لظ" للسرحسيء بينما تنقل "التاترخانية" 
عن "المحيط البرهاني": وعليه قليس هذا اختلاقاً في النقل عن "حيط" بل هما عبارتان لمؤلفين مختلفين» فليتنبه. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 41/7 ١47-١1‏ باختصار. 

"اللسوطل" :كتانب النكاح ‏ باب الأكفاء هه ؟. 

(8) "الحداية": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .7١1/١‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 47/5 .١‏ 


. الجزء الغامن 02 ب حتتفي بين باب الكفاءة 


«امام »م هم واه جو وو هو وه نه هس قواهاب و هم فقس هقع وقهقههس ما مور هن ع هد هه م هديع »هم مهعم هسه قهس هاسع ععم هده هم وهاه مهاج واوم هس واه مب ه م اوور هو و وا دم مهد 


كلام الشْتّارحِيْنَ أنَّ العبرة لصلاح أبيها وجَدّهاء فإنهم قالوا: لايكوثٌ الفاسقٌ كفقاً لبت 
ا وَاعتَيرَ قِ م صلاحها فقال: فلا" يكون الفاصدق كففا للصّالحة وش 


م 


"اللناية"7"©: لايكوث الفاسقٌ كفكا الصافة بت الصّاكَينَ» فاعتسر ا الكل والظاهر أن 
الصّلاحَ منها أو من أبائها كافي؛ لعدم كون الفاسق كفا لهاء ولح أرَه صريحا) أه. 

وَنارّعَهُ في "النهر رزيان قن ل "الخنائة"7) أيضا: رق “أ إذا كان الفاسقّ محر يا 
عند الئاس كأعوان السّلطان يكون كفما لبناته الصّالحين» وقال بعض مشابخ بَلخْ: لا يكو مُعلدا 
كان أو لاء وهو احتيارٌ "ابن الفضل" اه يُقتضي اعتبار لملا بن حيث الآباء فقطء وهذاهو 
العلا )حيطا فلا اعتبارٌ بفِسقها)) اه. أي: إذا كانت فاسقة بنت ؛ صالح لا يكونُ الفاسق كفعا 
ا أن الغيرة لصلاح الأبيء فلا يعتيرٌ با وَيُؤيْدَهُ أن الكفاءة حق الأولياء إذا أسقطتها هي؛ 
أن الصاح بعر غصاهرة الى لك مانقله في "البحر" عن "الخانيّة" يُقتضِي اعتبارَ 
لفيا أرفا كج 1 وعيفل شك خا عم "قاد الثاني علسدساء على اننبتت 


الصّالح ماد هال قال في "الحواشي اليعقوبيّة ييه" : ((قولة: فليس فاسق كفء بنستى صالح فيه 


(قولهٌ: يقتضي اعتبارٌ الصّلاح من حيث الآباءٌ إلح) فيه أن عبارة "الخانية" هذه لا تل على أن العبرة لصلاح 
الآباوإفقط بل ما فيه كال غلن أنه لايكرن كدو ذدات المكالينء :وهو انيدل غل ان الاعيرة كد ماسيا: 


)١(‏ عبارة "البحر": ((للصالحة بدت الصالحين))» وعلق ابن عابدين على زيادة هذه الكلمة ((للصالحة)) في "حاشيته" 
على "البحر الرائق" بقوله: ((لفظ الصالحة زائد من الكاتب» فإن الذي في شروح "المداية" ك "الفتح” و"المعراج" 
و"غاية البيان": لو نكحت آمرأة من بنات الصالحين فاسقا كان للأولياء حقٌ الردٌ)) اه. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 76٠0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق٠7١/أ‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح فصل في الكفاءة 5.0/١‏ 7. 

(5) في المقولة نفسها. 

.01/4/١ مرت ترحمتها في‎ )١( 


م 


قسم الأحوال الشخصية م ا هيع لل" حاشيةابن عابدين 


> 6ه« 96 و مو نوه هو وج من وموس وج « ع« همه مويه مهاه » قوه هه كاقفهة سه هذ .م ود مه هو ديز هم و وج ووم قاعم هو يهو عو هم هوخ وهس عم عه موه م قموه م تع در همهو 


كلام وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تكون فاشقد يكون كلا كنا 0 بغ والأول ماق 
"المجمع", وضى أن الفاسق ليبن كنقا للمالفة: إل أن يُقالَ: الغالب أن بنت الصاح قناطة 
وكلام لهذا بناء على اللا ا قول "القهستاني"”"2» أي: ((وهي فاليم وفنا 
يلك" الأنث الغالي آنا تكرق الخ مناطه بعنلاف اهه :و كذا'قال لقم 

قلت: اقتصارهم بناءً على أن صلاحها يُعرَفُ بصلاحجهم جنا عوان ارا كايا امنا 
الأبكارٌ والصّغائن) اه.. 

وَقٍِ "الذخخير 6': ((ذ كر ا الإسلام": أن الفاسق لا يكو نَ كفعا للعدل عند "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي توس" و غك" : أن الك بيد إن كات د ذلك ولا يَخَرَجَ سكران 
كان كتعا لامرأةٍ صالحة من أهل البيوتات» وإِنّ كان يُعلِنْ ذلك فلاء قيل: وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: والحاصلٌ أن المفهوم من كلامهم اعتبارٌ صلاح الكلء وأنّ مَن اقتتصّرٌ على صلاحها 
أو صلاح آبائها نظرَ إلى الغالبي من أن صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا فالفاسق 
لايكوثٌ كفتاً لصالحةٍ بت صالح بل يكوثُ كفنا لفاسقةٍ بدت فاسقيء وكذا لفاسقةٍ ببست صالح 
10000 ف 'اليعقوبيّة' فليس لأبيها حق الاعتراض؛ لذن ما تلحقة من العار ببنته أكثر من العار 
بصهرهء وأمّا إذا كانت صالحة بنت فاسقء فَرّوَّحَتْ نفسّها من فاسق فايس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لأنه مثلك وهي قد رَطْيِيت بهء وأمّا إذا كانت صغيرة فرَوجحّها أبوها من فاسق فإن 
كان عالماً بفسقه صّحَّ المَقَدُ ولا حيار لها إذا كبرت لأنّ الأب قاب له ذلك ما لم يكن 
ملحا ب الى اجات اتناو اننا قز كفن الذي مناهيا وظَي الرّوج صاكنا 


1 ا آكل ظ مسطة لدت ع كو 3 0 م 
فلا يصح قال ف "البزازية” ": ((رَوَجَ بنتُ من رجحل ظنة مُصلِحا لا يُشْرَبْ مُسكيرا فإذا هو مُدمِنْ» 


.7817/1١ "جامع الرفوز": كتاب النكاح  فصل الولي والكفء‎ )١( 
قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)).‎ ]١١55171١[ المقولة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الطندية").‎ ١١5/4 "البزازية": كتاب النكاح  الفصل الخامس في الأكفاء‎ )6( 


الجرء الثامن 0 ممع مت باب الكفاءة 


بشت صالحء مُعلنا كان أو لا على الظاهرء "نهر"27. (ومالا) 0 


فقالت بعد الكّرِ: لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يَشرّبُ الُسكرَ ولا عرف به وَعَلبَة أهل 
بيتها مصلحون9) فالنكاحٌ باطل بالاثتفاق)) اه فاغتنم هذا التتحر 02007 

ولا لزلا (قولة: ب صاج) نعت لكل من قوله: ((صالحة) و((فاسقة)), وأفردّة للعطف 
ب(أو)»» فرحَعَ إلى أن العتبرٌ صلاحٌ الآباء ققطء وأنه لاعبرةً بفسقها بعد كونها من بات 
المكالتين و ونهذا عو الذي تقلناف تعد عن 'النهر” "7" فافهم. نعم هو خحلافف ماتقلناه عن "اليعقوييّة". 

[: (قولة: مُعلناً كان أو لا) أ ذا ذا كان تعاء فلا راع الماك فهويان يشهد 
عليه لعاف كذ هري انانف دوقن انلقع ١‏ يداد ف ابقينا وظاي الأرلياي 0 

1م30 (قولهُ: على اللّاصر) هذا استظهارٌ من صاحب "لنهر"7”» لا كما يُتَوهّمُ من أنه 
ظاهرٌ الرواية» فإنه قد صرّحَ في "الخائيّة'”"© عن "السرحسي"”": ((بأنه لم يُنقَلْ عن "أبي حنيفة" 
قُْ ظاهر الرّواية قُُ هذا شيع والصحيح عكده أن السو | يه يَمنع م الكفاءة)) القن 

وقدّمنا": ((أن ميحج 'الهداية" معارض لهذا التصحيح)). 

8ع (قولة: وغالةم أي: في حق العربي والعجميّ كما ب عن "البح "لان التفاعمر 


ُ 01 . - 1 ع لل ء )١٠١(/‏ 
بالمال أكثرٌ من التفاخخر بغيرو عادة, وتخصورضا ل وناننا هذاء 'بدائع 1 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق7١/]‏ بتصرف. 
(؟) الذي في "البزازية": ((صالحون)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق٠7١/].‏ 

(:) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 17/19 . 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق©٠7١/].‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة "5.0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء هزه ؟. 

(8) المقولة [/ا/ا/١ ]١‏ قوله: ((ديانة)). 

(9) المقولة ]١1775[‏ قوله: ((وتعتبر قي العرب والعجم 5 

.519/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ومنها المال‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ل ده ديج دل" حاشية ابن عابدين 


2 


أن يقدرَّ على المعجل ونفقة شهر 0" لو غير محتزفيء وإلا فإن كان يكتسيب كل 
يوم كفايتها 00 


ر#ملاقلع (قولة: بأن يُقدِرٌ على المعجّل 2 أي "غلى:ها تعارفوا تاه من ا مهر وإن كان 
كله حالاًء "فتحم"7". فلا تشترط القدرة على الكل ولا أن يساويّها في الغنى ف ظاهر الرّواية؛ 
وهو العتّحِيحٌ "زيلعي"9"”. ولو صب فهو غم بغِنى أيه أو أنه أو ده كما يأتي”©. وشمل 
مالو كان عليه دَيْنٌ بقَدْرِ المهر فإنه كفءٌ؛ لأن له أ أذ يقضي أي اين شا كما ف 
الاوك ووم لو كاسنا فقيره بنت فقراءَ كما صرح به في "الواقعات" معللا: ((بأن المهر 
العف فلع فض" بقل الرعيق اق نع رياو كان 5[ سناد ال اطان ؛ والعايمه قال 
'الرّيلعي”: ((وقيل: يكوث كفا وإن لم يَملِكْ إلا النفقة؛ لأنّ الل ينجَِرُ به ومن نّم قالوا: 
لفقيهُ العجميٌ كفم للعربي الجاهل)). 

زع ظلادلع (قولة: ونفقةٍ شهر) صِحَحَةهُ في لير وصِحَح في "المحتبى" الاكتفاء بالقدرة 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونفقة شهرء وقيل: سنةء وفي "البحر": واخحتلفوا في قدر النفقة» فقيل: يعتبر نفقة ستة أشهر» 
وقيل: نفقة شهر)). ق55١/.‏ ْ 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: بأن يقدر على المعجحل ونفقة شهر إلخ» وروى ادن عن أبي يوسف: يكرن 0 
ولاتخر القثرة على اله والهتاء رع رات عر افر على لاض مون اليزء كنذابق "لاس .فال 

بعض الفضلاء: العاحز عن المعجّل والنفقة لا يكون كفوا ا الفقة؛ وإما لقادر علبهما هل يكون كنوا لد ني له 

أنوال مدرةة في قول "أبي يوسف": يكون كفوا؛ لأن المال غادٍ ورائح؛ وعندهما: لا يكون كفواء أن الناس 
يفتخرون به ويعيرون بعدمه انتهى. والفقير ها هنا هو الذي لا يملك المهر لتفسهه. لا ألا يساويها ف الغنى على 
المعتمد علكنا لاع مققار ا وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر؟ احتلف المشايخ فيهء 
وأكثرهم لا يكون كفؤأء كما في "المضمرات”)). ق58١/).‏ 

(؟) "الفتعم": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة ١57/7‏ بتصرف يسير. 

(54) ((زيلعي)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١.0/7‏ ا 

و لل وض 

() "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح والرسالة ق417/ب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .١170/7‏ 


الجزء الثامن عسيييسيسفيية ال 0-1 12 باب الكفاءة 


لو تطِيقٌ الماع (وحرفة) فمثلٌ حائك غيرٌ كفء لمثل عياط ولا خيّاط 0 


عليها بالكسبء فقد اختلف التصحيحٌ» واستظهرٌ في "البحر”" الثاني» ووفق في "النهر”" بينهما 
ها ذكرهُ دورق 00/] "الشّارح"؛ وقال: ((إنه أشارَ إليه في "الخايّة”7). 
زه (قولة: لو تعطيقٌ الجماع) فلو - لاتطيقهُ فهو كفم ون ل يُقدِرْ على التفقة؛ 
له ل فق هء فنع ”8 ومطة في الأخرة" 
رك مالل (قولة: واه ذكرَ "الكر خحى 7 5 الكقاية درها رد عند 'أبي يوسف“؛ وأن 
"أبا حنيغة ” بنى الأمرّ فيها على عادة العربب أن مُواليُهم يعملونت هذه الأعمال لا يُقصِدون بها 
الِرّف فلا يعيّرون بهاء وأحاب "أبو يوسف" على عادةٍ أهل البلاد. وأنهم يتجِذون ذلك 
ا رن نْ بالدذني منهاء فلا يكون بينهما حلاف في الحقيقة» "بدائع "''. فعلى هذا لو كان 


من العرب0") من أهل البلاد من يحرف بنفسيه تعتبرٌ فيهم الكفاءة فيهاء وحيكٍ فتكوث مُعتبرة 
0 (قولة: فمثلٌ حائك إلخ) قال في "الملتقى" و"شرحه"9: ((فحائك؛ أو حَجام 
أو كناس» أو دبّاغء أو حلاق» أو بَيْطارٌ أو حدَادٌ أو صفارٌ”” غيرٌ كفء لسائر الرّف 


.١ 417/8 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

.)/١1٠0ق "التهر”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

(*) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 760/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفعح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة ١917/8‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((و"شرنبلالية")). ق594١/].‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما الحرفة 77١/7‏ بتصرف. 

(0) ((من العرب)) ساقط من '1". 

(8) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكفاءة 47/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(9) الذي في "الدر المنتقى": ((أو حفاف)). 


العام 


قم الأحوال الشخصية ل تت همع بلس "2 حاشية ابن عابدين 


© #» © هج هد« هه هاو هاه © هاس وده ه هس هسورع هد واس و > واس نه نز هو فاه و و هدس و مي م واإوردس ناس نه بس شاه هبو هق هده هاه ههه قمع هعد عن هام هده مم عه هم مامه 


كعطار» أو برَاز أو ا '» وفيه إكتارة ل أن الجرّف ان نس هيا ا 
للآخرء لكنّ أفراد كل منها كفم لحنسيهاء وبه يُفتَىء "زاهدي")) اه أي: أن المهرّف إذا 
تباعَدَتْ لايكونٌ أفرادٌ إحداها كفا لأفرادٍ الأعرى؛ بل أفرادٌ كل واحدةٍ أُكفاءٌ بعضهم 
انض بو افاد كنا "انيعد 217 زراندة يار اتحادهما ف الرفةء بل التقاربٌ كاف 
فالحائك كفم لحجام» و التبّاغ كك لكناس: الحا اام ركه لبرّاز و 
قال "الحلواني": وعليه الفتوى؛ و( وف "الفف "9 أن اللو جب هو استتقاصُ أهل العُرْفي 
فيَدُورٌ معه» وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائكٌ كفكاً للعطًا ر بالإسكندرية لما هناك من حسن 
اعتبارها وعدم عَدّها ها اسه اللْهمَ إلا أن ينعن 28 20 غيرها)) اه. فَأفادَ أن 
الوق ]ذا تقار يف أو تحَدَت يحب اعتبارٌ التكافو من بقيّة الجهاتء فالعطارٌ العجميٌ غير 
كفء لعطار أو بزاز عربي أو 0 

بقي النظرُ ف نحو دبَاغ أو حلاق عر هل يكوثٌ كفا لعطار أو برا عجمي؟ والذي 
ل اعرف ال للك م قري بل يفوق د اراق فلا يكون نحو 
العطار العجمي الجاهل كفا لنحو حلاق 57 أو عام ولكثة ماق "الفعد 7 زرانه روي 
عن "أبي يوسف" أنّ الذي أَسلْمٌ بنفسه أو عتقّ إذا أحرّرٌ من الفضائل ما يقابل نسب الآخر 
كان كفئاً له)) اه فليتامل. [ 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((أو صوّاف))» وما أثبتناه من "الدر المنتقى شرح الملتقى". 
2( "النس "ه كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل 2 الكفاءة 1 5 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح - فصل ف الكفاءة .1١91/7‏ 

(5) من ((أو بزاز)) إلى ((لعطار)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة ١95/5‏ 


الجزء الثامن سسبسيوبجلت' نشة السييييسيد ياب الكفاءة 


لبرّاز وتاحر ولا هما لعالم وقاض؛ وأمّا أتباعٌ الطلهة بو سوه اف ا 


ج44لاقلع (قولة: برا قال في "القا 0 )0 البو الثيابُ أو متاع البيبت من الغياب 
ونحوهاء وبائعة البرَارُ وحرفتة البزازة») اه "ط”. 

5ه (قولة: ولا هما لعالِمٍ وقساض) “اق ؟//سع قال في "النهر”": ((وفي "البنابية"40» 
عن "الغاية": : الكتاس و الحجام و الديّاغ ار اعي» و اقيم أ البلآن ف 
الحماه”'- ليس كنا انشع االكائز هبو ل اقباط سس البرات والتائعء ولاهما لبنت عالِم وقاض» 
وإطائلة لين كنا لبنتي الدّهّمان وان كناك قفار وف : كن اه. خاي اسم 
الدهُقان على العقان الكثير كما في "المغرب"9))) اه. 

قلت: والظَامرُ أنَّ نحوَ الحيّاط إذا كان أستاذا يتقبّلُ الأعمال وله ار نون م كو 
كفكا لبنت البرّار والتاجر ف زماننا كما يُعلّمُ من كلام "الفتم" امار" ؛ إذ لايْعَدٌ في العف ذلك 
نقصا تأمّل. وما في "شرح اللتقى”” عن "الكافي": ((من أن القاف ليس بكفء لليرّاز 
والتطاوم «الططرية آذ لاله يدق نا الأعفافة نمال تان زر ان نكاد له كرا 
أو يشتريها مُخييطة ويبيعُها قي حانوته فليس في زماننا أنتقصّ من البرّاز والعطار. قال "ط”"7): 


)١(‏ "القاموس": مادة((بزز)). 

(؟) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 4/79 54. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق116/ب. 

(5) "البناية": كتاب النكاح ‏ باب ف الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 570-559/14. 

(5) ها هنا تحريف ف مطبوعة "البناية"» فليتنبه. 

(5) "المغرب": مادة ((دهقن))» وعبارته: ((وقد غلب على أهل الرساتيق من كفار العجم؛ ثم قيل لكل من له عقار كثير)). 
(0) المقولة ]١١7817(‏ قوله: ((فمثل حائك إلخ)). [ 

(8) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكفاءة 415/١‏ (هامش "بمجمع الأنهر"). 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 414/7 . 


قسم الأحوال الشخصية | ل د عدم دل" حاأشية أبن عابدين 


((وأطلقوا في العالم والقاضيء ولم يُقيّدوا العام بذي العَمّل ولا القاضيّ من لا يُقبّلُ الرّشوة 
رار التقييدُ؛ لأنّ القاضي حيشار ظلِم؛ ونحوةُ العام غير العامل» وليحرّر)) اه. 
قلت: ولعلّهم أظلدر) ذلك لعلمِهٍ من ذكرهم الكفا و5( في الدّيانة؛ فَالظَاهرٌ حيتكد أن 
العام والقاضيّ الفاسقين لايكرقان كنعين ماشه فت ساطن؛ لأنّ شرف الصّلاح فوق 
شرف العلم والقضاء مع الفسق. 
: 7 2# 0 2 م 8 ٠‏ 2 . 5 
07 (قوله: فأحس من الكل) أي: وإن كان ذا مروءوةٌ وأموال كثيرة؛ لأنه من أكلي 
دماء الناس وأموالهم كما في "المحيط”") نعم بعضهم أكفاءٌ بعض» "شر ح للتنى”". وف 
"النهر'” عن "البناية”””»: ((ثٍ مصرً جنسٌ هو أخحس من كل جنس» 9 الطائفة الذين يسمون 
0 ابانيّة! " ف ظ 
7 "الشارح" عن البحرا و أنّ الموحب هو استنقاصٌ 


(قولة: قلمتث: مفهومٌ التقبيد بالاتباع أن المتبوع» كأمير وسُلْطان ليس كذلك إخ) بل يقال: يُفهم 
أن الأمير كذلك بالأولى» تأمّل. ا 

زقولة:# وقد غلييت أذ المى حب هو استنقاص أهل العف إلخ) الظَاهرُ أن المدارَ على استنقاص أهل 
الغرف من يُعْتدٌ يهم من ع أصحاب الي السّديد اموافقي ليما جاء به الشتّرعٌ؛ وإلآ لْزِمَ هدم كثير من مسائل 
الكفاءة المذكورةٍ في كتب النقه لم عدمٌ اعتبار الدّيانة والنسّب بل يلزمٌ أن المعتيرٌ كثرة المال والحاه؛ تأمّل. 


."1" من («العالم غير العامل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ١/ق‏ ١91١/ب.‏ 

(5) "الدر المتتقى”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتير الكقاءة 417/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق٠17١/ب.‏ 

(0) "البناية": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة .57١/4‏ 

() الذي في مخطوطة "النهر": ((السريانية))» وف مطبوعة "البناية": ((السرايانية)). 


١ إن‎ 


.7١07- 71/7 "در"‎ 8 


الجزء الثامن محس سسب ا تت 9١‏ عع ب ب باب الكفاءة 
وأما | الوظائف فمِن الجرّف» فصاحبّها كفءٌ للتاحر لو غير دنيئةٍ كبوابة, وذو اريس 


أهل العُرْف فيَدُورُ معه» فعلى هذا من كان أميرا أو تابعاً لهه وكان ذا مال ومروءةٍ وحشمة بين 
الناس لا شلك أن المرأة لا تتعيّرُ به في اعرف كتعيرها بدباع وحائك ونحوهما فضلاً عن 0 
يِل كل يوم إلى الكتييف ويَنقلٌ بحاسته في بيت مسلم و كافر وإنْ كان قاصداً بذلك تنظيف 
الناس أو المساجدٍ من النجاسات وكال الأميرٌ أو تابعة اكلا امب ال الناس؛ لأنّ المدار هنا على 
النققص والرفعة 0000 قُْ لديو هذا لّمَّا قال "عِمّدٌ": لاتعتير الكفاءة ف الدّيانة؛ لأنها مسن 
أحكام الآخرة» فلا : تبنى عليها أحكامُ الدّنِيا قالوا ا عنه: إِنَّ المعتي ف 0 
اقتضاه الدَليل من البناء على أحكام الآخرة وعديدء بل0" اعتبارٌ الدّيانة مبييّ على أمر دنيوي؛ 
وهو تعييرٌ بنستيٍ الصّالحين بفسق الزّوج. 
: ولعلّ ما تقدَّم”'' عن "المحيط": ((من أن تابع الظَالِم اح من الكري كان 

في زمنهم الذي الغالبُ فيه التفاخر بالدّين والتقوفة ناث 3 مَانكا العالي افيد الاح لديا 
قافهم؛ والله أعلم. 

ىم (قولهُ: وأما الوظائف) أي: في الأوقافي "بحر"”. 

075 (قولَهُ: فون الرف) لأنها صارّت طريقا للاكتساب في مصرّ كالصنائع» 
الزكر 

0075 (قولةُ: لو غير دنيئة) أي: عرفا كبوابة» وميواقة» وؤراشة» ووقادق "بحر" 2. 


َ ر 8 5 
01744 (قوله: فذو تدريس) أي: في علم شرعي. 


اك 


)١(‏ في "1": ((بلا)): وهو خخطا. 

(79) ف هذه المقولة. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 47/7 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١87/7‏ . 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 47/7 ١‏ بتصرف. 


سس 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ص -ت)) 98وبمعو ‏ لب" ححاشية ابن عايدين 


أو نظر اكع لدع ؛ الأمير .عصرء ار 
رو( الكقاية (اعتبار ها عند) الجواء (العقدء فلا يضر 2 بعده) فلو كان 


وقَتَهٌ كفثاء ثم فجَرٌ لم يفسيخ) وا هلهم 2 6 واف ورك لق و و ا 1د و 208408 ور 1 570100 


قي و ارقولة: أو َظر) هو بحث لصاحب ل 050 
كناد العادن 4 وقد يكو عيقا بم وكا أكل فال الوق وضرفة ى 'اللكراق تت يكون 
كفعاً لِمّن ذْكر؟! الهم ل أن يُيّدَ بالناظر ذي المروءةٍ وبناظر نحو مسجدء بخلاف ناظر وقفي 
أهلى بشرط الرائفك. وا د لف . 

01975 (قولة: كفة لبنت الأمير.مصر) لايخفى أن تخصيص بنتو الأمير بال 
للمبالغة» أي: فيكونٌ كفت لبت التاجر بالأولى: فيفيدٌ أن الأميرً أشرفُ من التاحر كما هو 
العزافة هيدا موية لبحها الكابق كن ك0 ليه 

47 (قولَهُ: اعتبارُها عند ابتداء العَقَدِ) قلت: يرد عليه ما في "الّخيرة": («حَجَامُ 
0 2000 
بالرّق لرجل لم يكن له إبطالٌ التكاح)) اه. 

وقد حاب أن ثبوت السب لما وقح مُستعداً إلى وقت القلُوق كات عدم الكقاءة 
موعتودا وق العتدوالة اليا كانس موعوةة 23 زابن ست كاف كو العرة لرقنك الحمدة 
وأا مسألة الإقرارٍ فلأنا إقرارها يُقتصر عليهاء فلا يلم اوج بِمُوجَب؛ لما تقر أن الإقرار 
حي تاصر اي ا 

4ة/ ةلم (قولة: 7 فْجَرَ) الأولى أن ول - زالت كفاءتة؛ لأنّ التق يقابل الدّيانة, 


وهى إحدى ما يعتبَرٌ في الكفاءة» "ط"7'. 


١ 477/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
.١ 477/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ 
"عل" : كتاب النكاح - باب الكقاءة 38 ء بتصرف.‎ (١ 


(4) المقولة [174-0١١ع‏ قوله: ((قأحس من الكل)). 
)5( '"'مل": كتاب النكاح - باب الكفاءة 4 . 


الجزء الثامن لجيه يكت لم يريت باب الكفاءة 


م فإن بقي عارها لم كو كنا وار و كاين 
(العَحَمي لا يكونُ كفعاً للعربيّة ولو) كان العَحَميّ (عالما) أو سلطاناً (وهو 
الأصحٌ) "فتح" عن "الينابيع". وادّعَى في "البحر”": ((أنه ظاهرٌ الرّواية)؛ وأقرّةُ 
'الصئف" لكنٌ في "النهر””": (زإنْ فير الحسيبُ بذي المنصبو والجماو فغيرٌ كفء 
لطا كما في "الينابيع"؛ وَإِنّ بالعالم فكفء؛ لأنّ شرف العلم فوق شرف النسب 


[ص1/4١١]‏ (قولة: وأمًا لو كان ذناما 6 هذا فَرَعَهُ [/ق//بع صاحب "البحر "2209 على ما 
»: ((بأنه ينبغي أن يكون كفما)). ثم استدرَلك عليه ,عخالفتِه لقوهم: إِنّ الصّنعة ‏ و إن أمكن 


ب ِ ” الل 1((1) س ل | 7 ا اك 5 . 9 
م ووفق ي زا يزول: («(ولو قيل: إنه إن بقىّ عارها لم يكن كفعاء وإن 
تناسى أمرها لتقاذم زمانها كان كفعا لكان حسنا)) اه. 


018 (قولة: لكن في "النهر"7 إخ) حيث قال: ((ودَّلَ كلامة على أن غير العربي 


(قول 'الُصف": وهو الأصمٌ إل خره في "القهستاني" عن 'الْطْمَرات” وفي "اليرتدي": ((الأصم 
أن ذا اناه كالسلْطِان والعالم لا يكون و للغار ةم اهن "مل 3 غبارة 'القهستاني"": ((فلا يكون العالم 
ولا الوجيهٌ كالسلطان كف العلويّة وهو الأصحٌ كما في 'المظْمّرات"))» لكن في "حيط" وغيره: ((أن العام 
كفو للعلويّة؛ إذ شرف العلم فوق شرف التي العدى واغنارة الفتح". :“ونون "شيط عن مدر نافد : 
الحسيب هو الذي له بحاة لي فين وفي "الينابيع" :و لضن أنه لين كذدا للعلويّة)) اهف. 

(قولة: هذا فرَّعّه صاحب "البحر" على ما تقدّم إلخ) أي مِن اعتبارها وقت ل 


(01) "النهر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق76١‏ إب. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 140/7 .١‏ 
(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق176١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 417/7 1. 
(ه0) "در" ص١ ١‏ وما بعدها. 

)١(‏ "النهر"”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق ١٠75‏ /ب. 
(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق75١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل -سم-ه عووج للد" حاشيةاين عابدين 


لا يكافِوءٌ العربي وإنْ كان حَسِيباء لكنْ في "جامع قاضي نحان””': قالوا: الحسيب يكوث كفئا 
للنسييبي» فالعالِم العجمي يكوثُ كفئا للجاهل العربي والعلويّة؛ لأنّ شرف العلم فوق شرفي 
النسّن. وارتضاه في "فتح القدير”"©) وجِرّمَ به "البرّازي'”"» وزاد: والعالم الفقير يكون كفنا 
للغنيّ الجاهل. والوحهٌ فيه ظاهرٌ؛ لأنّ شرف العلم فوقَ شرفه النسب» فشرفٌ المال أولى؛ نعم 
الحسب قد يُرادٌ به المنصب والحاةٌ كما فسرَهُ به في "المحيط" عن "صدر الإسلام": وهذا ليس 
كفئا للعربيّة كما في "الينابيع")) اه كلام "النهر" ملخصا. 
أقول: حيث كان ما فى "الينابيع" من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعربيّةٍ متا على 
تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه ُ يصح ما ذكرة 'المصئف" من لصوج عدم الكفاءة 5 
كلل ا 1 1 سر ل إل ل ع الك ل ان 1 5 1 و 
العالم وعزوه في "شرحه”' إلى "الينابييع"؛ وذكر "الخيرٌ الرملي" عن "مجمع الفتاوى": ((العالم 
يكوك كنا للعلوية؛ لآن شرف للستي أقوى:فن شرف السب ون هنذا قيل: إن "عانظنة" 
أفضلٌ من "فاطمة"؛ لأنّ ل "عائشة" شرف العلم, كذا في 'المحيط””')).: وذكر أيضا: ((أنه حرم 
ل لو لتر تل ”)الل ل لل ا 5 1 إلى آآفه ع كل 
به في امحيط . و البرازية » و الفيض ., و جامع الفتاوى » وصاحب اللدرق )) نم تقل 
عبارة "المصنف" هناء ثم قال: ((فتحرّرَ أن فيه احتلافاء ولكن حيث صّح أنَّ ظاهرٌ الرّواية أنه 
لايكاقئها فهو المذهبُ» خصوصا وقد نص في "الينابيع" أنه الأصح)) أه. 
أقول: قد علمت أن ما صحّحَه في "الينابيع" غير ما مَشَى عليه "المصنف"”» وأمّا ما ذكرة 
1 1 م زرلم) ا ا ل 2 ٠.‏ !| 7 5 .الى 
من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحر ". وقول الشارح : ((وادعى في البحر إل)) يفيد 
)1( "شرح الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب قُُ الأكفاء 853/ب. 
6 "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١9 ٠/7‏ 
(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل انامس ف الأكفاء ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "المنح": كتاب النكاح - باب ف بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 77١/أ.‏ 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ١ق 7١51‏ 
(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .7540/١‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ نصل في الكفاءة 50/7 .١‏ 


الجزء الثامن ا مي ل بتبتبيبي يت مام 2-22 يبأب الكفاءة 


والمالء كما حرم به "البرّازي'”'"» وارتضاه "الكمال" وغيرّة))» والوجة فيه ا 
ولذا قيل: إن "عائشة" أفضلٌ من "فاطمة" رضي الله عنهماء ذكرَهُ "القهستاني" 





أناّ كوتّهُ ظاهرَ الرّواية بحرةُ دعوى لا دليلَ عليها سوى قولهم في المتون وغيرها: والعرب أُكفاء» 
أي: فلا يكافئهم غيرهم, ولايخفى أن هذا وإن كان ظاهرَهُ الإطلاق ولكن فَيَدَهُ المكسايخ بغير 
العالم وكم له من نظيرء فإنّ شأن مشايخ المذهب إفادة قيود وشرائط لعبارات مُطلقةٍ 
318ل عياط عن قرعد كلد أو مسابر ذرعبّة أو أدلة"تقلةة .وفنا كذلك» فقن ذ كر 
ف آخر "الفتاوى الخيريّة”" في قرشي جاهل تقدّمٌ في الجلس على عالِم-: ((أنّه يَحَرُمٌ عليه؛ 
إذ كتبُ العلماء طافحة بتقدّم العالم على القرشي» ول يُفرّقْ - سبحانه- بين القرشيّ وغيره في 
قوله: هل يسترى لزي بتاوت ءار نَلايلون4 [الزمر- 5])) إِلخ ما أطالَ به))» فراجعه. فحيث 
كان شرف العلم أقوى من شرف التسن بدلالة الآية وتصريجهم بذلك اقتضى تقييدَ ما أطلقوه 
هنا اعتماداً على فهمِه من حل آخر» فلم يكن ما ذكرَهُ المشايخ مُخالِفاً لظاهر الرواية وت 
يصم لأحدٍ أن يقول: إن مثل "أبي حنيفة" أو "الحسن البصري" وغيرهما ممن ليس 6 إنه 
لايكون كفعاً لبت قرشي جاهل أو لبنته عربي وال على عقبيه؟! فلا جرم أنه جرم بما قاله 
المشايخ صاحب 'المحيط" وغيره كما علمت» و ارتضاه الحققٌ "ابن الحمام" اي ال 
وتبعقهم "الشار 01 فافهم» وا لله سبحانه أعلم. 
كلم (قولة: ولذا قبل إإ) أي لكون شرف العلم أقوى قيل: إن "عائشة" أفضل 
لكر اخلمهاة ولام انه لايقال: إن "فاطمة" أفضلٌ من حي ابي لأنَ الكلام مسوق ؛ لبيان 
أنَّ شرف العلم اتوعامن شرف السك فال بحرا انام رفي الممباضر 
21 لتحقق البْضْعية فيها بلا واسطة ولداكاك اوم "مالك": لبا لفح عه ل ولا أ 
على بُطْبْعةٍ منه أحداء وَلايَلرَم من هذا إطلاقُ أنها أفضل؛ وإلآ لم تفضيلٌ سائر بناتِه ول 
)١(‏ "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "الفتاوى الخيرية": مسائل شتى 7774/7 


قسم الأحوال الشخصية حتت ييحت 18م 0 حاشية أبن عايدين 


: ! ف ال ع ل ع مم 3 07 00 
وأ لحنفي كفن 3 لدت الشافعي» ومتى سكلنا عن مذهبه أجبنا ممذهبناء كما بسطه 
"لفت" درل الحو هن النعاء اف "10 وري ور د ا 5170 


على "عائشة" بل على الخلفاء الأربع» وهو حلاف الإجماع كما بِسّطَهُ "ابن حجر" في "الفتاوى 
بز فرصي ٠‏ رسن كر نطوو اجن ١‏ لالد ل جا ار اي 
كالعلم وكونها في الجنةٍ مع البيّ وك و"فاطمة" مع "علي" رضي الله عنهماء وهذا قال في "بدء 
الأمالي'”'": [وافر] 

وللصّدّيقةٍ الرّجْحَانُ فاعلم على الزُهراء في بعض الال 


وقبل: إن "فاطمة" أفضل» ويمكن إرجاعُةُ إلى الأول وقيل بالتوقف لتعارض الأدلّة 
واعحتارة "الأستروشين””' من الحنفية وبعض الشافعيّة كما أُوضّحَه "منلا علي القاري" في "شرح 
الفقه الأكبر””2 و "شرح بف الأب ان 


ظٍَ 1 2 ى 3 - 0 
01807 (قوله: والحنفى كفء لت الشافعى إخ) [“'/ق؛“7/بع المراد بالكفاءة هنا 


(قو 3 كر أذ بالكقا نه هنا سييةة الم 24 الأظهرٌ ما قاله "ط" من أن الأول ل"الشّار ح" أن 
يقول: والحنّافعي كفْوٌ لبنت الحنفي؛ فإنّ الأرَّلَ لا رَهْم فيه وإنما نص على الثاني لأنهم يبون إلى 
الشافعيّة أقوالاً ع إخ. 
)١(‏ ((معزيا لجواهر الفتاوى)) ساقط من "د". 
(1) لم نعثر عليهما في نسخحة "الفتاوى الحديثية" الي بين أيدينا. 
(5) انظر "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١7 .١‏ 
(1:) تقدمت ترجمته 55/17. ء: 
(0) "منح الرّوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر": مسألة في بيان أفضلية النساء وبيان مراتبهن صء .-7١‏ وهو للملا علي 
ابن سلطان محمدء نور الدين القاري الهروي (ت4١١٠١ه).‏ ("كشف الظنون" 2385/9 "خلاصة الأثر" #/هم ل 
"البدر الطالع" 40/١‏ 4» "هدية العارفين" .)751/١‏ 


(1) "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": صب ١‏ 7 ال. 


اررض 


الجرء الثامن جج تت تي 17 تي يأب الكفاءة 


(القروي كففء للمدني) فلا غرة بالتلة كما لاغره انبل "00 2 





صحّة العقدرء يعيئ: لروعر © بعاد بين عانم كا رقيو مد إن كزوبن نعي اها أنه 
لايصح العَقَدٌ إذا كانت بكرا إلا كباشرةٍ وليّها؛ لأنا نمكم .ها نعتقِدُ صكدَه ف مذهبناء قال ٍ 
'البرّازية”": ((وسثل -أي: "شيخ الإسلام"- عن بكر بالغةٍ شافعية ررحت نفسّها من حتفي 
أو شافعي بلا رضى الأب هل يصح؟ أجاب: نعم وإ كانا يعتقدان عدم 1 ين 
يمذهبنا لا.ذهب المخنصم؛ لاعتقادنا أله خطأ يُحتيلٌ الصّواب» وإنْ سكلنا كيف مذهب الشافعي 
فيه ؟ 2 .عذهبو)) أه. 

وقولَهُ: ((لاعتقادنا إلخ)) مب على القول بن قد ٠‏ يلرمه سما 
مذهبه) والعتمد عند الأضولين حلاف كما بسطناه في ضدر الكتاب9! اف لاعقس ما ذكرنا 
أنه له تعاشية لذكر هذا لفح فِ الكفاء تأمّل. 20 

٠م‏ ةل] (قولة: القَروي) بفتح القاف 1 إن العريق 

[1184] (قولة: قال اغيرة بالق أ عد وود ين 020 من أنواع الكفاءة» قال في 
"البحر”©: ((فالتاحرٌ في القرى كفم لبدت الاجر في المصر للتٌقارُب)). 

.مال (قولة: كبا لآ غيرة بالجمال) لكر الطيفة أن يراعى الأولياء انخانسة فْ ان 
وابقبلء الوور 00 ون الماح 00 اراد 


.) (هامش "الفتاوى الندية‎ 751/١ "الخانية”: كتاب النكاح  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح الفصل الخامس في الأكفاء ١١4/5‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() المقولة [1517] قوله: ((قلنا إل)) وما بعدها. 

(5) انر الصحيفات السابقة 5 من صحيفة رقم .19٠‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 57/7 .١‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الخامس عشر في الأكفاء .597/1١‏ 

() "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس عشر في الكفاءة 77/9. 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 45/7 . 


ولا لبود بعيوبي لد بها البيع خلافاً ل "الشافعي"» لكن في اللي" عدن 
"المرغيناني": (( انحنو ليس بكفء للعاقلةٍ )). 
(و كذا الضبي 00 بعنى د ئها ل بور نا مره ل 6 لقع وها ع عه عع و هع أيه ف ب كه وااو غاها كه ج1418 288 


اك ف ل انيد 0 بن مله ار ارك 2 ا 

[1805 1 (قوله: ولا بالعقل) قال "قاضي نحان" في "شرح اللجامع” ': ((و أما العقل 
فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدّمين» واختلف فيه المتأخرون)) اهء أي: ف أنه هل يُعتبّرٌ في 
الكفاءة أم لاو 

08 (قولة: ولا بعيوبب 2 أي: ولا يعبر في الكفاءة السلامة من العيوب الي يفستخ 

0 اارار 5 دصت م 

بها البيع كالخذام» والجنون» والمرص» والبخر والدفر» ا 

01804 (قولة: حلافا ل "الضسافعي") وكذال "محمد" في الثلاثة الأوّل إذا كان بحال 
لاتطيق المقامَ معه. إلا أن التفريق أو الفسخ للرّوجة لا للول كما في "الفتي"0. 

6 (قوله: ليس يكفء للعاقلة) قال قِ ال ((لأنه يفوات مقاصد‎ ]١١808[ 


كان أعة من الثقر وجنارة اشر رويد الكياة ةلزان اناس يترون رويد المحنبون أك: 57 


(قولة: وأما العقل فلا رواية فيه عن أصحابنا إرج) وما في "النهر" عن "رياني" من تتريجمات 
المشايخ فلا يُنافي ما هنا من أنه لا رواية فيه عن أصحابناء ولا ينان هذا ما قاله "محمد" من أن لها الفَسسْخ 
بالعيوب الثلاثة؛ لأن الفْسُخ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن ؛ التكاح يُفسخ بهذه العيوب 
كالبيع» ولذا كان لما لا للوي. 


.ب)/١179ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 
(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب التكاح  باب في الأكفاء ق85/ب.‎ 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فضل في الكفاءة 47/7 1. 
(1) "القتح": كتاب النكاح ‏ فصل فٍ الكفاءة .18/8/١‏ 

(د) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق178١/ب.‏ 


الجزء الثامن تسصس تيك - :14 متحسنصيجبد . «#نائدالكفاءة 


ل عن "حيط" (بالنسبة إلى المهر ) يعين: المعجَّلَ كما مر (لا) 
7 5 2 5 عي 3 8 7 2 أ 
بالنسبة إلى (النفقة) أن العادة أن الاباء يتتحملون عن الابناء المهرَ لا النفقة» "ذيرة . 


ذي الحرفة الدنيئة)). ظ ظ 

دوق رفول أو امد أ حدم عراد اق "التهر "7" إلى "المحيط"» وزاد في "الفتح"7" الحدة» 
لكم فيه أن اعتبارَة كفا بغنى أبيه مي على ما ذكرَ من العادة بتحمّل المهرء وهذا مسلمٌ في الأم 
وك لا فلم تخر العادة مككلها ون ود ف بعض الأوقات» تأمّل. #/قه7/أ] 

ل (قولة: كا أ عفد فول اللي («(ومالا)) 

ركلؤلل (قولة: أن العادة 2 500 لو رتب العادة تحمل النفقة 2 عن الاسن 
لمتكي تكماء ف زماقا الم ركورك كفو ان ول و سافنا سختيا ظن الى الكور الوق ف مر 

وَالظّاهرٌ أنه يكونُ كفوا بذلك؛ لأنّ اللقصودً حصول النفقةٍ من جهة الرَّوج علا 


2 براراءي 


أو كسب أو غيروء ويؤَيْدُه أن المتبادر من كلام "الهداية"” وغيرها أن الكلام في مطلق الروج 


(قوله: أما الجدّة فلم تر العادة بتحمّلها إلح) يُحملُ ما في "الفح" على أن العادة ق زمه تحمل 
الجدّة وهو كذلك في زماتنا عند فقد الأب والأم» خصوصا إذا كان الصغيرٌ في ججرهماء وقال 
"السّتدي": ووالظاهة أن اللراة الحَد والحدّة من قبل الأب خريان التوارث بينهسا)): 
2 ركام عع خا ا 1 20 َه 7 ع 
(قوله: ويؤيده أن المتبادر من كلام "الحداية" وغيرها أن الكلام إلخ) فيه أن حاصل ما استظهره 
لاق النفقة بالمهز إذا يدرت العادة بس لواو نشاف الام الكبين جالعتدين إذا بحرت العادة بتتكلها عندة 
00 5 لس اس اهم م : 7 -- 0008 5 # 5 َِ 
ومقتضى إطلاق "الهداية الزّوجَ شموله للكبير في الحكم الذي ذكره وهو أنه يعد غتيًا بغنى أبيه بالتسئنة 
للمّهّر لا التفقق وليس فيه ما يُيْدُ ما بَحَنْه من إلحاق النفقة بالمهر وإلحاق الكبير بالصّغير فيهاء تأمّل. 


(1) "النهر": كعاتب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة قه7١/أ.‏ 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق79١/.‏ 
(6) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١957/١‏ 


)ع2 در صة ٠‏ 5-7 « لس 
(5) "الحداية”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .701/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية يحت سيا جه ا 01 حاشية ابن عابدين 


سس ل 6 عباتت ا اع عن 
(ولو نكحّت بأقل من مهرها فللولي) العصية. .................م ا 0 


صغيرا أو كبيراء فإنه قال: ((وعن "أبي بوسف" أنه عقر القدرة على الفقة "دوت الهير) لآنة 


تجري الْسّاهلة في المهر يْعَدٌ لمر قادراً عليه بِيَسَار أبيه)) اه. 

نعم زادَّ في "البدائع”: ((أنّ 8 اراي عدم الفرّق بين التفقةٍ والمهر))» لكنْ ما مَشَى 
عليه "المصنف" قل في "البح "7" تصحيحَةُ عن "الحتبى"» ومقتضى تخصيصه بالصيّ أن الكبير 
لببن كذللقة 0 الزّكاة بخلاف الكبير» لكنْ إذا كان 
المناط حَريانَ العادةٍ بتَحَمّلٍ الأب لا يظهرٌ الفَرْقّ بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث 
تعُورف ذلك؛ والله تعالى أعلم. 

لالع (قوله: بقل 4 أي : بحيث لا يتغاين فيه وقدمنا) 000 في اليباب السابق. 

1414 (قولة: فللوي العَصّبةٍ) أي: لا غيرهٍ من الأقاربي» ولا يا 
كما في "الذيرة" "نهر”. والذي في "الذيرة" من الحَجُر: ((المحجورٌ عليها إذا تَرَوّحَتْ بأقلَ 


(قوله: لكنْ إذا كان المناط جَرَيانُ العادة بتحمّل الأب إلخ) لا يُسلّمُ له ما بَحئّه في هذه المسألة 
فإنه لا يلزمٌ من عدم وُحُود العلة عدم وُحُود المعُلول؛ لاحتمال عِلَةِ أحرى» ولا يلزمٌ من وُحُودها في غير 
المنصوص أن يكون الحكمُ كذلك فيه؛ لاحتمال وجحود مالخ؛ ويقال: إله لجنا نان أمر النفقة فروريا 
ولأمكن تاها قلنا بعد الستاهلة ونه د عن لجار بالملاك أز الككسيعء عخلاف المهره فامكه 
القَوّلُ بالمساهلة فيه لا فيهاء وريّما أفاد ذلك قولهُ: ((لأنه تحري المساهلة في الَهْر تأمّل)). 


)١(‏ في "د": ((من مهر مثلها)). 

)١(‏ انظر "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان ما يعتبر فيه الكفاءة ‏ فصل: ومنها المال ؟819/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 147/8 .١‏ 

(:) المقرلة ]١١505[‏ قوله: ((ولو بغين فاحش)). 

(5) "النهر": كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق070١/ب.‏ 


الجزء الثامن توويك 8911 :وشحييكحبن باب الكفاءة 


(الاعتراض حتى يِتِمّ) مهر مثلها (أو يُفرّق) القاضي بينهما له 


من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليها؛ لأنّ الحجر في المال لا في النفس)) اه ' لفن 

قلت: لكن في حَحْر "الظهيريّة"7": ((إن يدل بها الرّوج قبل له: َم مهر مثلهاء فإ 
رضِي» وإلا فرّقَ بينهماء وإن دحل قعليه إِعَامَة ولا يفرّق بينهما؛ لأنّ التفريق كان لانقصان عن 
مهر المثل» وقد انعم حين قَضِي ها مهر مثلهال” بالأحول») | 

(قولَه: الاعتراض) أفادَ أن اعفد صحيمٌ وتقدم' “ أنها لو تَرَرّحَتْ غير كفء 
فالمحتار للفتوى رواية "ديق" : أنه لايصح العقالك ول أر م مَن ذكرّ مثل هذه الرٌواية هناء 
ومقتضاه أنه لاخلاف في صحّة العَنَدِ ولعلّ وحهه أنه كن الاستدراكُ هنا بإتمام مهر المثل 
بخلاف عدم الكفاءة» والله تعالى أعلم. 00 

كتخكل (قولة: أو يفرّق القاضي) في 'الهندية"27 عن "السسراج": ((ولا تكون هذه المرقة 
إلا عند القاضيء وما لم يْقَض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطّلاق والظهار والإيلاء والأيزاف 
باق)) اه. 


(قوله: لكن في حَجْر "الظهيريّة": إن لم يحل بها الرّوجٌ إل ما في "الظهيريّة" يُمكنُ تقييدُ 
بعبارة "الذيرة" فيُحملٌ على غير القاضي من العَصّبات فلا مُنافاة بينهُماء وقد أفادت عبارة الل" 
فائدةً حديدة وهي: تقييدُ التفريق ما قبل الدّحول» تأمّل. 

(قولهُ: ومُقتضاه أنّه لا حلاف إلخ) تقدّم أن مُتتضى العلّة أنه لا فرق بين المسألتين. 


.١ 414/7 "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
./4١ "الظطهيرية": كتاب الحجر ق4‎ )09 

(1) (جمهر مثلها)) ساقط من "الأصل". 

(4) المقولة ]١١5٠17‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 

(د) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الخامس ف الأكفاء .7914/١‏ 


بم 


قسم الأحوال الشخصية ل ع ل تا #«لبسم للب حاشية أبن عابدين 


دَفْعاً للعار (ولو طلّقّها) الرّوْجٌ قبل تفريق الو قبل الدّخول (فلها نصف المسمّى) 
فلو فَرَّقَ الول بينهما قبل الدّحول فلا مهرَّ لماء وإن بعده ة فلها السك وكذاليو 
مات أحذهما قبل التفريق يمن للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكا ح بالموت. 


"جواهر الفتاوى”" ٠:‏ (أَمَرَه بعرويج ا مقا لو ننه تسود اماه ساو تع شه واي ا ا 


1417م (قولة: 5 للعار) اسار إل البواب عن قولهما: ليس للولي الاعتراض؛ لأن 
لق ه/7ارب] ما زادَ على عشرةٍ دراه حقهاء رمن سعط يا لا يعترّض عليه: ول اببى حنيفة" 
أن الأولياء يُفتخيرُون بغلاء المهور» ويتعيرُون بنقصانهاء فأشبّة الكفاءة؛ "بحر"". والمنونٌ على 
قول "الإمام . 

-2 0 فلها نتصف 1 أ وليس لهم طلب التكميل؛ ؛ لأنه عند بقاء ء التكاح 
وقد زال. 

0945 (قوله: فلا مهرَ لما) لأن الفرقة ججاءت من قبل من له اليو وي فسخ اس0ا 
عن "شرح الملتقى””". 

0185٠‏ (قولُ: فلها الْسى) هذا ف غير السسّفيهة» وفيها لا تفريقَ بعد الدّخول» ْم مهر 
المثل كما علمتة. 

041 (قوله: لانتهاء النكاح بالموت) فلا يكن لون طلب الفسخ. فلا يَلرَمْ الإتمام؛ 
أنه إغا يلترمة الرّوج نوف الفسخ. وقد زال النكاحٌ بالموت» "ط"0). 

مطلبُ في الوكيل والفضول في التكاح 
018717 (قولة: أمرة بترويج خخ شروع ف بعض مسائل الو كيلٍ والفضولي» وذكرّها 


.١ 45/1 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
. 15/7 "ط": كتاب النكاح  ياب الكفاءة‎ )0( 

(') "الدر المنتقى”": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 1410/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ؟/40. 


الجزء الثامن . ببح نيه عام تس بيه باب الكماءة 


من اسك دعي ماك 7 2 
امرأة فزوحه أمة حاز) وقالا: لاا يصح..... ا ا ل ف لوكس ره موا ا ا ا 


في باب الو لأنّ الوكالة نوعٌ من الولاية؛ لننساذ تصرَّفِهِ على الموكلء ونفادٌ عَقَدٍ الفضولي 
بالإحازة يجعلُ في حكم الوكيل؛ وَعَقَدَ لذلك في "الكنز'”'2 وغيرو فصلا على حِدَةٍ. 

واعلم أنه لا تَشتّطٌ الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عَقْدٍ الوكيل؛ وإنما ينبغي 
أن يشهدَ على الوكالة إذا ِيف حَحَد المى كل إيَاهاء "فتعم””"2. 

01875 (قوله: بترويج امرأق) أي: مَُكْروَء ويأتي”" محزرُة. وأطلّىَ في الأَمَةٍ فشَمِل 
المكاتبة وأمّ الولد بشرط أن لااتكون للوكيل للتَهّمَةِ وما لو كانت عمياتَ أو مقطوعة اليدين؛ 
أو مفلوجة: أو بحنونة خلافا لهماء أو صغيرة لاتجامَعٌ اتفاقاء وقيل: على الخلافيء "فتح"9©). زادٌ 
"البحر”””: ((أو كتابيّة» أو من حلّفَ بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عِدَةٍ الموكلء أو بغين 
فاحش في المهر)). 

و كؤكل (قوله: جاز) في بعض النسخ: ((نفذ)). وهي أنسب؛ لأنّ الكلام في النفاذ لاق 
الجوازء "س"20. 

(87 (ِقولَهُ: وقالا: لايصح) أي: إذا رَدَهُ الآمرُء والأولى التعبيرٌُ ب: لا يَنفَذ؛ ليفيد أنه 
موقوفً» ووجه قول "الإمام" أن هذا رجوعٌ إلى إطلاق الُفظ وعدم التهّمة؛ ووحة فوهما 
أن المطلّق ينصر ف إلى المتعارضيء وهو التزوّجٌ بالأكفاء» وجوايهُ أن العف مُشرَكُ في تزوّج 

(قولة: لحرا ان العف مشتركٌ إلخ) نعم وإنّْ كان العرّف عست كا إلا أن مايأتي في توجيه 
الانسعي انتيل على اباد قرلا 


.١ 549/1١ انظر "شرح العيى على الكنز": كتاب النكاح  فصل: لابن العم‎ )١( 

)2 "الفتح": كتاب النكاح - فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها 5 

(7) المقولة ]١١875[‏ قوله: ((كما لو أمره .ععينة)). 

(5) "الفعم": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالدكاح وغيرها 7١5/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١51/17‏ بتصرف. 
(3) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ق57١//‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية ع د دده #6مم ‏ د نب" حاشية ابن عابدين 


زلف استحسال ا 07 عا ل 01 وف "شرح الطحاوي": ((قولهما 
ش لس اع اي 


المكافقات وغيرهن» وتمامة قُِ "الفتعم"”7". 
01855 (قولهُ: وهو استحسانٌ) قال في "للهداية": ((وذكرَ في الوكالة أن اعتبار الكفاءة 
٠‏ ُ ب # ل عبر 7 م َ 
2 هذا اس حسان عندهماأ؛ لذن كل احد لا يعجر عن التروج .مطلق ارو 0 فكانت 
الاستعانة [/ق76//] في التزوج بالكفء)) اه. 
قال في "الفتح” ؟: ((وفيه إشارة إلى اختيار قولهما؛ لأنَّ الاستحسان مُقَدَُمُ على غيره 
إلا في المسائل المعلومة» والحق أن قول "الإمام" ليس قياسا؛ لأنه أذ بنفس اللفظٍ المنتصوص» 
8 ع قي # فى بير 
فكان النظرٌ في: أي الاستحسانين أولى؟)) اه. والمرادُ باللفظ المنصوص لفظ الموكل. 
91899 (قولة: بنت الصّغيرة) فلو كبيرة برضاها لايجورٌ عنده خلافا لهماء ولورَوحَة أعمّة 
الكبيزة ورظياه !هار تفاقاء "ضر "لك و مكل ون" اللخحيرة. 


(قول "التتّارح": وأجمعوا أنه لو زوّجه بنته الصغيرة أو مُوليته لم يُجُز إلخ) بناءٌ على أن الوكيلَ 
(قولة: والحق أن قولَ الإمام ليس قياسا [) فيه أن قار عا 56ل اي ازا تشسيات ا كان 1 
حفياء وهنا لا شلك في ظهُور دليله وحفاء دليلهماء تأمّل. على أن "الطَححّاوى" قال: ((قولهُما أحسر للفتوى)). 


.5 41/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل: تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(؟) "المحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها .7١ 4/١‏ 

(') انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 017-51757/1؟. 

(5) في "الهداية": ((الزوج)). 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/«7‏ 

(5) ((برضاها)) ليست في عبارة "البحر". 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي .١8١/17‏ 


الجزء الثامن ب ا تت حو بسبببب ثب تين يباب الكفاءة 


مويه لم يَجُنُ كما لو أُمَرَهُ بمعيّنة أو وات يعلد أو رق بتزويجها 


ل ل اس 


وم تعيّنْ فرَوحَها غير كفء رق وبا ووه د ها مو ف رن 103 قز 4ا4ظ 0ه 0 ونوا و 084 4 ورف و لا و وار 1 2 


8174ل (قولة: أو موليتة) مدير بار كمرمر: لي معنو أئ: الي هي مَوْلَى عليها 
من هته أي: له عليها الولاية: وحناغتلف غاء علق جام وداه كفت انج امير 

6 (قولَهُ: كما لو أُمَرَهُ مّيق محتررٌ قول المتن: ((امرأة)) بالتدكير» ومثلهُ ما لو عيّنَ 
للها كالف ست با عفان دسلَ بها غير عام فهو على خبارو؛ إن فا ردي قلبدا لكر مك 
لدي ومهر المثل» ولو هي الوكلة وسَمِّتْ له ألفا فرَوّجَّهاء ثم قال الرّوج ولو بعد الدّحول : 
روك بدينار» وصدَقةُ الوكيلٌ إن أَقَرَ الرّوجٌ أنها م توكل بدينار فهي بالخيار. فإن رَدّتْ فلها 

مهرٌ امثل بالغا ما بلع » ولا نفقة عِدّةٍ لها؛ أن بالرد تين أن نّ الدحول حصّل في نكاح موقوفي 
جرحي زتره عند الومتنواة سوا زر اقول ناي عدون إن راد ماني 
لزج ها رقة التساءا وعةان ور اهل شاه ارلا د 0 ذه 1 خيانية 
الوكيل» ويكونٌ القول قولها فتَردُ النكاحَ» "فتح'”" ملخصا. قال في "البرَازيّة"”؟): ((وهذا إن 
ذكِرَ المهر وإن يدك فرح بأكثرٌ من مهر امكل بما لا يتان فيه النا» روه بأقل منه 
اكللك صح عنده حلاف هما" » لكن للأولياء عن الاعتراض في حانبب المرأة 5 للعار عنهم)) اه 


(قولة: فإن ردت فلها مه الثل بالغا ما بَلَغ إلح) الفرقئ يون هذه وال قبلها - حيث وَبحب فيها الأقل 

وهذه وجحب فيها مه الل بالا ما يلخ ما في "البحر' العو الفاتة" حيك قال وقطاامي” يغلها بالعا نا بَلْغْء 
بخلاف ما تقدّم؛ لأنّ ثة المرأة رَضِيت بالمسمّى» فإذا بطل النكاحٌ ووجتب العُقرُ لا يُزادُ على ما رَطِيِتْ به أما 
هنا ما رَضيِيتْ بالمسمّى في اعفد فكان لا بالغا ما بَلْغْ [لخ)) اه. 

71 ((نفقة)) ساقطة من‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قال في لحيس" ويجب الاحتياط)). ق59١/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١ 4-7 ١7/7‏ 

(4) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة قيه ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) الذي في مطبوعة "البرازية": ((حلافهما))» وهو تحريفٌ كما يدل عليه السياق. 


قسم الأحوال الشخصية لج د ب 5ج دل حأشية ابن عايدين 


لم يجر اتفاقاً. 


(ولو) زوْجَهُ المأمور بنكاح امرأَةٍ (امرأتين في عَقَدٍ واحدٍ لا) ينفل للمخالفة» 


وله أن يجيزّهما أو إحداهماء ولو قِ عقدين زم الأول اكع ع3 ني واي 11 ايا و لووط وام واي وأ 


وانظر ما قدّمناه”'2 في باب الولي. 

018 (قولة: م يَحْر اتقبانا لأن الكناءة معشرة ق حسقهاء فلو كان عفنا إلا اله أعسى أو 
نققة أو عو ا وافعرة دوو حال تركذ لو كان حميا اوعيا وإذا كان له الفري سه ذلك 
"بحر””. ثم قال: ((ولو روجا من أبيه أو اينه لم يَجُرْ عنده» وف كل موضع لايَنفدٌ فعلُ الوكيل 
فالعقَدُ موقوفٌ على إحازةٍ الموكل» وحكم الرّسول كحكم الوكيل في جميع ما ذكرناء وتوكيل 
المرأة المتزوّحة بالترويج إذا طَلَقَّتْ (“/ق+»اب: وانقَضّت عِدتها صحيح؛ كتوكيله أنْيُروحَهُ 
امزوحة» فَطُلقَتْ وحَلّت فرَئّحَها إن صحييٌ)). 

1م للع (قولة: بنكاح امرأو) تكرها دلالة على أنه لو ينها فرَوحَها مع أمرى لايكون 
مخالفاء بل يَنفذْ عليه في المي وفي "الخائيّة”": ((وَكَلَه بن يروحَهُ فلانة أو فلانة فأيّهما رَوّحَهُ 
حا ولابَيطلٌ التوكيلٌ بهذه الجهالة))» "نهر"”". 

روز ؤقرلة: للمقتالفة علي قاضق وغيارة #اليداية"0 تت وؤلانه ل وبعة إن مقيلهها 
للمخالفة» ولا إلى التنفيذ في إحداهما غيرٌ عين للجهالة» ولا إلى التعيين لعدم الأولويّة: فتعيّنَ 
التفريقٌ)) اه. 

لوزنو تؤقولة »وله انا يرهز يناعا اع ابو بهذا على قول 


)١(‏ المقولة رقم ]١١557[‏ قوله: ((قيل: يشترط))؛ و ص 1171١‏ (تنبيه). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي .١81/7‏ 
0 "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة 785/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح ق107١/أ.‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/١‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيره .١11714/17‏ 


ا م 


الخزء الثامن <-2<22222<لتتتتبي بام :0-1-2-3 باب الكفاءة 


وتوقف الثاني» وإ أمرة سام ان الك وسار لور سين 
حار إلا إذا قال : لا روح إلا امرأتين ل قد و أو في عُقدتين لم تَجُر المحالفة.. 
"لأفذاية"7١):‏ ورتين التفريئ))» واجحاك ق "اليد "7"): وزيآن ماده عند عدم الإجازة فإن أحاز 
تكاحيما أو رخداهها تهل)): 

4 "للع (قوله: 2 الثاني) لأنه فضولي ا 

زه18ال (قو ل إلا إذا قال إلخ) في "غاية البيان": ((أُمَرَه بامرأتين في عُقدةٍ فرَوَحَه و اغيندة 
جاز» إلا إذا قال: لاتررحْي إلا افراين يق غندة كل رم اسه أى: لزغو أن تر حَه وإتحدة, 
فلو رَوَحَهُ ثنتين ف عُقدتين فالظاهرُ عدم الجواز؛ لأنّ قوله: ((في عُقَدةِ)) دالٌ تحت الحصطرء 
وهو المفهومٌ من كلام "الشارح". 

وف "النخيط": ((مَرَهُ بامرأتين في عُقَدةٍ» فررّحَهما في عُقدتين حار وفي: لا تروّجْيٍ امرأنين 
لآ اتوي كر دهيزا ف غنيدة دعيو والفرق: آنه في الأول نبت الوكالة حالة الجمع 
ول ينفها حالة تفرد 2 بل سكت والتتصيصٌ على الجمع لا يُنفي ما عداه؛ وف الثاني فاه شجالة 
تفرد والنفيّ مفيدٌ لِما في المع من تعجيل مقصودو”» فلم يَصِرْ وكيلاً حالةَ الانفراد”)) اه. 

والتظّاهر: أنّ في صورةٍ النفي هذه لو رَرَحَهُ امرأة يصحٌ» ولا يتوقف على تزويج الثانية 


(قولة: وقي: لا تروجق امراسن إلا في عُقدتين فزرَّحهما في عُقَدةٍ لا يجوز إلخ) هكذا عيارة 
ل ل ا ال 0 0000 


.7١ 17/١ "الهداية": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الوكالة بالتكاح وغيرها‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي .١90/7‏ 
(") "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 45/7 . 

(؛) ((إلا في عقدتين)) ساقط من "1". 

(ه) ف "د" زيادة: ((فلا بد من مراعاة النفي فلم يصر...)). ق59١/ب.‏ 

(5) 3 “زياد ررعرا عن الخيط). 


قسم الأحوال الشخصية كي بي بووج ‏ للت نبا حاأشيةابن عابدين 


(ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن اجلس في سائر العقود) مِن نكاح وبيع 
وعيرهماء ل ا 1 51*50 


ف عَقَدٍ آحمرء وكذا في صورة النفي في كلام "الششّارح"؛ وهي: لاترَوّحْيٍ إلا امرأنين في 
ُقدتين» وهو حلاف المفهوم من كلايه. فتأمّل. 

بكمللع (قولة: على قبول غائبي) أي: شخص غائبع فإذا أوجَب الحاضرٌ وهو فضوي 
من حانبي أو من احانيين لا يتَوقفُ على قبول الغائب» بل بَِطُلُ وإن قبل العاقدٌ الحاضرٌ بأ 
كل كشي عن أن ابرق بام الا #اتودامرا قار بترن اضر 01 راد 
ينفذُ بأ لم يكن فضوليًا ولو من حانبي كما في الصو الخمس الآنية0©. 

0800 (قولة: في سائر العْقَود) قال 'المصنف" في "المنه"7": («هو أولى مما وقع ُِ 
"الكز"207) من قولهِ: على قبُو ل [؟/ق“الا/أ] نا كح غائب؛ لأنه رما أَفهُمٌ الاختصاص بالتكاح 
وليس كذلك)). 

01874 (قوله: بل 0 لَمّا كان يتوهم من عدم اترنتها أنه تام اكتفاء بالإايجاب وحده 


ل 8 . قير 5 : 8 ” 3 ع" 5 2 ب 7 م 9 مه 
(قوله: وهر لاف المفهوم من كلامه إخّ فيه أنه يي الصورة الأولى ص "الشارح" البيك له ولاية جمع 
المرأتين في عَقَدٍ واحدٍ ونفى التفريق» فإذا جمّعهُما في عَقَدٍ نفذ» وإذا فرّق لا ينشذ» وف الثانية أَنبّها حالة 
كل 32 ع َ 9 20 ار - رام ى و 
الانفراد ونفاها حالة الجمع فبمجرد وجود العٌقّد على واحدةٍ ينفذ لعدم المخالفة لوحُود التفريق فلا يتوقف 
- 2 8 . 2 3 5 00 . 5-7 2 1 8 2 :0 
على تزويج الثانية» فليس في كلامه ما يذل على أنه إذا زوحه واحدة لا ينفذ إلا إذا زوجه الأخرى» غاية ما 
أفادّه أنه ليس له وّلاية ادمع فيها. 


(1) المقولة ]١١847[‏ قوله: ((وإن تكلم بكلامين)). 
(90) "در" 0-779 لاس 
ف "المنح": كتاب التكاح باب ف بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ 77١/ب.‏ 


(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب الأولتاةن ففسل ب بيان الوكالة بالنكاح وغيرها .١5١/١‏ 


الجزء الثامن ممعسبحتبت اف سنفيتتف. باب الكفاءة 


ولأ خلس الاجار ١‏ انقانا. 
(ويتوَى طرق التكاح واحد) بإيجاب و يقوم مقام الول ِ حبس كور كان 
كان وليه أو وكيلاً من الحانيين2"7» أو أصيلا من جانب ووكيلاً أو ولياً من آخرَ 


2 


دفمَ هذا الإيهام بالاضراب» ل البُطّلان إذا / يبل فضوي عن الغائبي» أما إذا إذا قبل عنه توق 
على الإحازة» "ط"0". 

018 (قولة: ولا 5-6 الإحازة) يعي: أنه إذا بلغ الآخرّ الإايجحاب فقبل لا يصح امعد 
لأنّ الباطل لا يجان "ط"20. 

:18 (قولة: يقَومٌ مَقامَ القبُول) كقوله مثلاً: رَوَحْتُ فلانة من نفسي.ء فإنه يتضمِّنُ 
التتّطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يُشترَطٌ ذكرٌ لفظ هو أصيلٌ فيه ك: تررحت فلانة 
بخلافب ما هو نائب فيه ك: زَرّحتها من نفسيء» وكلامٌ "الهداية'”) صريح في خلافه كما في 
اولح افاي اللو ل 


)١11841‏ (قوله: وليا أو و كيلا من المجانبين) 1 زوحت ابئيْ بنت أحي» أو م ص 
3 . م 7 ب ل 
م وكلى فلانا مُكل فلانة» قال "ط””": ((ويكفى شاهدان على وكالته ووكالتها وعلى العَقَدِ؛ لأنٌ 
الشّاهد يتحمّلٌ الشتّهادات العديدة) اه. وقدّمنا أن المتّهادة على الوكالة لاتلرّمُ إلا عند الجحود. 
8417م ]١‏ (قولة: 5 أو 5 من أخخر) كما لو وكلتة أعرأة أن يزوجها من نفسو 
)١(‏ نف "د” زيادة: ((قوله: كأن كان وليا أو وكيلاً من الجحانبين إلى » قال 'القهستاني” : كأن يزوّج أبنته من ابن أخخيهء 
أو بشت أنحيه من ابنهء وهما صغيران. انتهى)). ق١5١/|.‏ 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 145/7. إ 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 437/17. 
(5) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/١‏ 
2,١‏ "البحر": كتاب الدكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعص مسائل الو كيل والفضولي مع ه ١‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها «/151. 
(/) "ط": كعاب النكاح - باب الكفاية ؟٠/157.‏ 
(8) المقولة [8717١١ع‏ قوله: ((أمره بترويج إلخ)). 
(9) ف "د" زيادة: ((فرع: وكلته أن يزوحها منه غدا بعد الظهر فزوّحه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوزء كذا ف "المندية". - 


قسم الأحوال الشخصية 7 ب-- ‏ 2 .ووس الس سل حاشيةابن عايدين 


6 
ساض هد ابر 


أو وليّا من جانبي وكيلا من آخر ك :زوجت بن مِن موكلي (ليس) ذلك الواحد 


أو كانت له بنتُ عم صغيرةٌ لا ول ها أقرب منه فقال: تَرَوّحْتْ مُوكلي أو بنتَ عمي. 

01840 (قولة: اك زو بت د 0 توكلني) كنال العو ة التاضية امد فين 
التعريف بالاسم والنسبء وإها لم يذكره لأنه مر بيانة”". 

(44 (قولهُ: ليس ذلك الواحد) أي: المتولي للطرفين ((بفضولي)) كما في الخمس المارة0". 

(قولَهُ: ولو من جانب) أي: سواءٌ كان فضولياً من جحانبي واحدٍ أو من جانيين» 
أي: جانب الرُوجٍ والرّوجةِء فإذا كان فضولياً منهما أو كان فضولياً من أحدهماء وكان من 
الآخر أصيلا أو وكيلاً أو وليَا ففي هذه الأربع لا يتوقف» بل يطل عندهما حلاف ل "الثاني" حيث 
قال إنها يتوق على قبول الغائن 5 كوف تفاقا لو قبل عنه فضولي اولي ل 
نافذة اتفاقاء وبقي صورة عاشرة عقي وهي الأصيلٌ من الحانيين لم يَذَكْرها لاستحاليها. 


اسن وه يي 


0184 (قوله: وإنْ تكلم بكلامين) أي: بإيجاب وقول كد روحت فلانا وقبلة ع0 
وهذه مبالغة على المفهوم: وهو أن الواحد لا يُتولى طرف النكاح عندهما إذا كان فضوليًا 


- قلت: ولكن في وكالة "البزازية": الشركة في الأظهر تتوقفء والوكالة لاء حتى لو قال: وكلتتك ببيع عبدي اليوم 
فباعه غداً يجوز قال: ومثله في "شرح الطحاوي": أنت وكيلي غداً ف بيع عبدي هذا صار وكيلاً في الغد وبعدهء 
لا قبله. اه فتأمل)). ق١5١/!.‏ 

)١(‏ ((من)) ساقطة من "الأصل" و"7" و'ب". 


8 "ور" حو كك 

(0) "در" صة؟١7‏ وما بعدها. 

(5) "در" ص١9‏ وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة: ((لم يكن متوقفا على قوهماء وعند أبي يوسف: يتوقفء لأنه لو كان مأموراً من المانبين ينعقد» 
فإذا كان فضوليا يتوقف» وهما أن الموجود شطرٌ العقدء وهو لا يتوقف على ما وراء امجلس» وهو الحق لاتفاق أهل 
المذهب ف نقل قوما على أن الفضولي لا يتونّى الطرفين. من "البحر" ملخصاً)). ق١5١/].‏ 


الجزء الثامن >---------- م 2222 باب الكفاءة 


إن ع 4# لل 


ل ن”" قبولَهُ غبرٌ مُعتبَر شرعاً؛ لما تقرّرَ أن الإيحاب لا يتوقفُ على قبول غائب. 
(ونكاح عبد وأَمَةٍ بغير إذن السَيّدٍ موقوفٌ) على الإجازة 0 


ولو عن شائيي عبرا كلم بكلام واحدٍ أو بكلامين خخلافا لما في حواشي "الهداية" وأشرح 
الكافي' : امن أنه إغا 0 عندهما إذا ل بكلام واحب أما ["إقلالا/بع لى تكلم بكلامين 
فإنه لايَيطُلٌ» بل يتوقفْ على قبول الغائب اتفاقا)»» ورَدهُ في "الفنتح””": ((بأنّ الحقّ حلافة» وأنه 
لاوجودً لهذا القيد في كلام أصحاب المذهبء وإنما المنقولٌ أنّ الفضوى الواحد لا يتولى الطرفين 
عندهماء وهو مطلق)). 

18445اع (قوله: أن ول أَىئ: الفضويي المتولى عرفل 

11844 (قولة: لما ثة تقزر إلخ) حاضلهُ أن الإياب لعااضدر من النصوي. وليس له قابل 
في مجلس ولو فضولياً آخر صدَرٌ باطلا غيرٌ مُتوقف على قبول الغائب» فلا يفيدٌ قبول العاقد 
بعده» وم يَخَرّجْ بذلك عن كونه فضوليًا من الحانبين» قال في "الفشح””": ((إنّ كون كلامّي 
الواحدٍ عدا تامًا هو أثْرُ كونه مأمورا من الطرفين؛ أو مِن طرفو وله ولاية الطّرف الآخر». 

(ه0184 (قوله: ونكاحٌ عبل) أي: ولو مُدبّراً أو مكاتباء "نهر"9©. 

[-1188] (قولة: وأمَق) أي: ولو أمّ وليه "نهر"0". 

وامتخل ؤقرلة "سك التعازم ان إحارة اكه أن انخازة «السنن سند لاون القاجر غيرة 
فقن لعاف "الجر" عدن "الس" زد روج بغير إذن لدت ا ذِنَ لاينفذ؛ لأنّ الإذن 


(0 في "د" و"و": ((إذ)). 

)١(‏ "الفتعح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 7٠١/7‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ٠٠٠١/7‏ 

(54) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالدكاح ق775/رب. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح ق7١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 58/7 .١‏ 


ديم 


١ قي‎ )١؟(‎ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تت وب#سم ‏ ل لل سس" ححاشية ابن عايدين 


(كنكاح الفضول) سيجيءٌ في البيوع توقفْ عقودو كلها إِنْ لا مُجِيرٌ حالة العقدِ, 


ليس يإحازة» فلا بدا" من إجازة العبدٍ العاقدٍ ون صدَرَ العقَدُ منه») اه. 
كر 1 2 اع . ل مسر - مر عم 3 
[؟318م (قوله: كنكاح الفضولي) أي: الذي باشَرَهُ مع آخحرٌ أصيل أو ولي أو وكيل أو 
# اوري 2 : 8 0 7 2 ابر َه 
فضولي» أما لو تولى طرفي العقَدٍ وهو فضولى من الجانبين أو أحدهما فإنه لا يتوقف خلافا 
2 ا 1 ازع 0 م ل عد ول 0 9 
ل أبي يوسف”" هنا مر كالق يي ((الفضولىي: من يتصرف لغيره بغير ولايةٍ 


ولاوكالة أو ل لمي ولس عاد وإئما زذناه دأ قولة: أو لنفساف ليد حل نكاح العبدٍ بلا إذن 


إن قلنا: إنه نضوقي) نبإلا فيو تلكو به في أحكايه)) اه. 

والصّي كالعبدء وإنما قال: ((مَن يَقَصرّفُ)) لا: من يُعقِهُ ليَدحَلَ اليمينُ كما لو علق 
طلاق زوحة غيره على دحول الدار مثلا فإنه توق 0 إجازة الرّوج فإن أجارٌ سس 
0 بالدّحول بعد الاجارة ل قلياننا | يقل الروج: أَجَرْتُ الطلاقّ على» ولو قال: أَحَرْ 
هذا اليمينَ علي رمت اليمين» ولا قم الطّلاق ما م دحل بعد الإجازة كما في 0 
"اجام "0 و"المنتقى". 

#مؤطل (قولة: إن ها مجيد إل فل الحيز ف اجام تك ((قابلٍ يَعَبَلُ الإيجاب 
سواءٌ كان فضولياً أو وكيلاً أو أصيلا))» وقال فيها ف فصل بيع الفضوي: ((لو باغَ الصّيّ ماله 


(0 ف "ط": ((ولا تبطل)). 


ل 


: ((فلا يعد)) وهو تحريف. 


(17) المقولة ]١١84[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل؛ بعض مسائل الوكيل والفضولي 7/7 .١‏ 
(5) ((فتطلق)) ساقطة من "1 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح وغيرها 1948/7. 

(0) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق يكون من غير زوج فيجيزه ص-481١.‏ 


الجزء الثامن ل 1 50 ا صنسيت باب الكفاءة 


006007 8 


أواشترى» أو : روج ار وج مه أو كاتب عبدهُ ونحوَهُ توقف على إحازةٍ الول [؟اقم»/] 
ليد نقذ. ولو طَلَقَ أو لم أو أعدق عبدةُ على مال أو بدونه» أو وَهَب؛ أو 
تصدّق» أو رَوَّجَ عبدَة» أو باعَ ماله بمُحاباة فاحشةء أو اشترَى بغْبّن فاحش أو غير ذلك مما لو 
عله وليه لا يد كان افلا لعدم التو زاته التفد ل ذا كان مالعاو 2 لابشداء 
عَقَدِء فيصحٌ على وجه الإنشاءء كأن يقول بعد البلوع: أوقعتُ ذلك الطلاق أو العتاق)) اه. 

قال في دك : ((وهذا 0 أل يفسر د هنا .من يَقَدِرٌ على إمضاء 556 
لا بالقابل مطلقاء ولا بالولي؛ إذ لا يرففن قي هذه الصور وإل قبل فضولي أخر أو 1 3 
قدرة الولي على إمضائهاء فعلى هذا فما لا بحيرَ له -أي: ما ليس له من يَقارُ على الإحازة - يطل 
كما إذا كان تنه ره فرَوكة الفضول أمق أو أت امراتق أو خامسة أو شد أو حنونة 
ففرا تيده لادان اطزيية أو إذا لم يكن سلطانٌ ولاقاض لعدم من يقر على الإمضاء في 
حالة العَمَدِء فوقع باطلاً؛ ع ارال لانم سو ت امرأته الحّابقة وانتقضاء عِدَةٍ المعحَدّةٍ قأحارٌ 
ديلت 3 إذا كان شه أن يردق لوحود من يَقَدِرٌ على الإمضاء)) اه ملعف 

وقولة: ((وأمًا إذا كان)) أي: وَحدَ سلطاتٌ أو قاض ف مكان عَمَدٍ الفضولي على امحنونة 

و حمق درقفي أن ووفك بتكا زتها بن فليا د بلوطيراة أن وود المجيز غالة :اعفد 

0 نن أولباءالنسبب كها تقد" أن البانين الستايق قبل قولةة بزروللول الاح التزويجٌ 
بغيبةٍ الأقربم)). 


(قولهُ: إلا إذا كان لفظ الإحازة يُصلح لابتداء العَقَد فيصحٌ على وَبّه الإنشاء إلخ) سيأني في أوّل 
الطلاق اندلق قال يعد ارد أوقعته ومع لأنه ابتداء إيقاغ؛ أن الصتّميرٌ راحمٌ إلى جنس الطّلاق» اه 
لو قال: أوقعت ذلك الطلاق بخلاف قوله: أوقعت الذي تلفظته فإئه إشارة ل الف اللا حك 
ببُطلانه إلخ. 


.1939-1١948/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 
(؟) "در" ص5؟/ا1 وما بعدها.‎ 


قسم الأحوال الشخصية ل ل-د ‏ ©#64سم لل" حاشية اين عايدين 


(ولابن العم أن يُرَوّجَ بنت عمّهِ الصّغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستكذان» 


حت لو تروّبَها بلا استعذان» فسكقت أو أفصّحت بارضا لا يجوزُ عندهماء وقال ‏ 
"أو يوسقن' ': يحوزٌء وكذا المولى المعتى والحاكم والسلطان, ' جوهرة" ا 20 


0 0 (قولةُ: ولابن العم إلخ) هذه من فروع قولِه: ((ويتولى طَرَّقٍ النكاح واحدٌ ليس 
اتشو ادن ساكب ): فيتولأه هنا بالأصالة من جانبه والولاية""؟ من جانبهاء ومشلّ الصغيرةٍ 
المعتوهة واغيوة ولا يخفى أن المراد: حيث لاولي أقرب منة . 


عاك ال 


وهال زقولة: فلا بدٌ من الاستعذان) أي: إذا زُوّحَها لنفسيهِ لا بد من اسعذانها قبل العقد. 


01865] (قولة: لايجوز عندهما) لأنه تَوَلّى طَرَفٍ التكاح وهو فضولي من جانبهاء 
فلم يتوقف عندهما بل بطل كما مر" وإذا لم يتوقف لايفْذ بالإجمازة بعده بالسكوات أو 


ع 


اا وهذا إذا روحَها لنفسه كما قلنا""©» أما لو رُوحَها لغيره بلا اسعذان سابق فسكتت 
04 أو أفصّحّت بالرّضا ا إجخازة؛ لأنه انعقّد ورا لكونه َو الوط فون اتسيف 
لاسو ا من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي؛ فتكون | المسألة حيتفذ 
من فروع قوله: (إكتكاح فضولي)). 
1889 (قولةُ: "حو هرة”)) جميع ما تقدّم من قوله: ((ولابن العمّ)) إلى قوله: («السّلطان») 
لو ام : وكذا الؤل الى 00 0 قال المي أ كنا إن أنا ابن 0 6لا مرو 
كما في 6 كم اه. وعلى هذا تكونٌ 00 الو" 0 
)١(‏ ف "1": ((الوكالة)) وهو تحريف. 
(0) المقولة ]١١845[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 
(5) المقولة ]١١5541[‏ قوله: ((ولو زوجها لنفسه)). 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 87/7. 


الجزء الثامن ححجتخة)جدعميف: دكرض بي ب ياب الكماءة 


يعي : بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر 770 13*72 
عاد "الجوهرة" 1 ”207 


018647 0 : يعين: بخلاف الصغيرة وإ توضيحة: أن قول "الجوهرة'”'2: ((و كذا المولى 
اخ إشارة إلى أن ذكر ابن العم أوَلَا غيرٌ قيدِء بل المرادٌ به من له ولاية التروّج والترويج, 
وظاهرة أن هذا التعميم حار ف الصغيرة والكبيرة» أي: يزوج الولي الصغترة عن تفسفوكذا 
الكبيرة لكن بالاستعذانء وهذا صحيحٌ في الكبيرة» أمّا اران فلا؛ لأنه ليس للحاكم والسلطان 
أن ررح" صغيرة لا ول ها غيرّهما؛ لأن هما حكم؛ فيه فيتعين أن يكون قول "الجوهرة": 
((وكذا إل)) راجعاً إلى قوله: ((فلو كبيرة») لبيان تعميم الولي فيها فقطء وهذا معنى 5 
"الكارج". زوظلاف المتسوة كيه )و اى ةق الفبروع من الناك السايق ف فونه 
((ليس للقاضي تزويج الصغيرةٍ من نفسيه إلخ))» لكن بعد حمل كلام "الجوهرة" على هذا 
يبيقى فيه إشكال ا وهو أن الحاكم وَالسُّلطانَ لا يُزوّجحان ل ا الى ران 
. هما حك كما مك2 وهذا لاود في الأول اليه فرق معهسا في الأخر وإذ لور 
بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لايْظهَرُ بالنسبةٍ إلى الصّغيرةٍ المفهومة من التقييد بالكبيرة» فلذا قال: 
((فليحرَّر))» فافهم. 
والذى يلي : أنه لامانعَ من توج المولى لمحتق مُعتَقتهُ الصّغيرة لنفسيهِ حيث لاو أقرب 
منه؛ لأنه حيتئار هو الولي لمحب فيكونُ أصيلا من حانبهٍ ويا من جانبها كابن العم» فيكون 


.أ/١57ق عات النكاح  باب الكفاءة‎ :"" 01١ 
.819//7 "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح‎ )١( 
في "الأصل": ((يزوجا))» وهو خطأ.‎ )( 


(5:) در صاعلا /ل. 


(5) في "م”": ((لنفسهما)). 


(1) در صاهءلا آل 


ام 


قسم الأحوال الشخصية  -‏ نت ب«سس ‏ ل" حاشية ابن عابدين 


(مِن نفسيه) فيكون أصيلا من جانبي وليّا من آخخحرّ (كما للوكيل) الذي وكلته 
عمعر باس 0 


ان يزوجها من نفسه كم وروم ةمق ةمثف يروي ةن وءة مي نة يو مم ة مين متت تتم ا ا 6 


داحلا تحت قوهم: ويتولى طَرَفٍ التكاح واحدٌ ليس بفضولي من جانبي» ولا يعارض ذلك عبارة 
"الجوهرة" الي هي غيرٌ مُحَرَّرةٍ؛ إذ لولا وجودٌ المانع في الحاكم_وهو أن فعلهُ حك لكان 
داحلا نحت هذه القاعدة» ولا مانع ف المولى» فيبقى داخولا تحتهاء اننا لو كان المولى كالحاكم 
يَرَم أن لايَملِكَ تزويجَها من ابه ونحوهٍ من لاتقبَّلُ شهادتةُ له» ويخالفة ما في "الفح ”2 عن 
"التحنيس" اد زَوّجّ القاضي الصّغيرة ال هو وليّها من اينِهِ لايجوز كالوكيل بخلاف سائر 
الأولياء؛ أن تصرف : القاضي حكم؛ وحكمة لاينه لايجورُ مخلاف تصرفب الولي)) اه. 

فقولَهُ: ((بخلاف سائر الأولياء)) يَشْمَلُ الول الْحِقَ» فهذا صريممٌ في أنه ليس كالقاضي. 

( تنبية ) 

[؟/قة»/]] تقده7") أن لعي للد الخصياشي و أن لهبولاية الترويج وَل كاك اشراف 7 
وود لوا لم عَصبتَةُ من السب على ترتيبهم كما فْ 0 “و اورشيت علييت إن لنه 
تزويج الصّغيرةٍ لنفسيه فكذا بنوه وعَصباتةُ وكذا لو كان امرأة توج مُعتقها الصّغيرٌ لنفسيهاء 
والله تعالى أعلم. 

]١ 1889‏ ا من 000 قٍِ 0 ((روّحْنَهُ امرأة» وتَرَوَحْتُ امرأة» وليس في 


دض ه 6 


.أ/١5١ق في "د" زيادة: ((قوله: من نفسه» صوابه: نفسه بإسقاط من])).‎ )١1( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء ١87/7“‏ باختصار. 

(5) المقولة ١١81‏ ١ع‏ قوله: ((فيقدم اين اللحنونة على أبيها)). 

5( "الفتعم" : كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ا" 

(5) "المغرب": مادة((زوج)). 

(1)قي "و" زيادة: ((أبو السعود عن الحموي» وي "القاموس": زوجته امرأة) وتزوبجحت افراة وبهاء أو هذه قليلة 


ع يي ل ا 


وزوجدلهم مخورعين © قرناهم)) ق١٠١١/أ.‏ 


لزه القافق٠‏ 2 . عتيسحييب اللنة سسيحعكينيد ‏ “نان الكناءه 
فإن له (ذلك) فيكونٌ أصيلا من حانب وكيلا من آر (بخلاف ما لو وكلتة بتزويجها 


(0180 (قوله: فإنّ له ذلك) أي: تزويجّها لنفميه بشرط أن يُعرفها الشّهونُ أو يُذكر 

1 واسم م أبيها وجَدهاء أو تكون عاط ب فتكفي الإشارة إليهاء وعند "الخخنصّاف" 
يُشترّط كل ذلك» بل يكفي قولّة: روحت نفسي من مُوكلي كما بِسَّطَهُ في "الفئح”30© 

نعي وقدّمنا(" الكلامَ عليه عند قوله: ((وبشرط حُضُور شاهِدين)). 

ثم إن قول "الششّارح": ((فإنَّ لهم) أرّج إعراب المعن عن أصلهء ولايَضُرٌ ذلك؛ لأنه 
م يغير اللفظلء روإغا:واذة لإصلاح المنء فإكٌَ قول اللعين": ((كما للوكيل)) الكاف فيه للتشبيه 
عسألةٍ ابن العم و((ما/» مصدريّة أو كافة» و((للوكيل)) خيرٌ مُقَدَمٌ والصدرٌ التسبكُ من 
((أذ)) وصلتها مبتدا محر واسم الإشارة بدل منه» وفيه أمران: 

الأوَّلَ: إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيَدُء بأن يزوحها من نفسيه. 

والثاني: أنه لاحاجة إلى زيادةٍ اسم الإشارة» فأصلّحَ "الشّارح" 
وكلتهُ)) والتَاني بزيادة قوله: ((فإٌ لم) وحيعد فقولة: ((للوكيل)) عبر مبتدأ محذوفب تقديرُه: أن 


ير ملة 


يزوج( من نفسيه» ولم يُصرّح به لدلالةٍ التشبيه عليه» وقولة: (( الذي وكلتهُ إل )) نعت للوكيل» 


خ" الأول بزيادة قوله: ((الذي 


(قولة: الكافُ فيه للدّشبيه.بمسألة ابن العم وما مصدريّة إل حقه بمسألة الوكيل؛ فإنها هي ألْيَ دخلّتها 
فرعم وها فيارد الى ره - لا يظهرٌ سه لعدم وُجود فعْلٍ معام اك مي لمم 
يحور أن تكون مصدريّة فغل ية تعلق به قول: ((للوكيل)) أي: يجوز وفاعله المصدرٌ المنسبكُ بعسدهء لكن على 
هذا لا يندفع مُ الأمرُ الأول إلا بإرادة الوكيل الخاص» كما ذكره "الشّار خ" 


.1917-1557/77 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 45/7 4107-١‏ 1. 
(5) المقولة ]١١704[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

(5) ((أن يزوج)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية الم سل تا هب#وسم الس" حاشية ابن عابدين 


راي م 


2 أمرهاء أو قالت له : زوج نفسي تمن شئكت سكت 000 دا اد و 


ولا يخفى حُسُنُ هذا السنّبكِه نعم يمكنٌ إصلاحٌ كلام المعن بدونه يحَمْلٍ اسم الإشارة ميتداً 
و(«(للوكيل)) بره وقوله: ((أن يُرَوّحَها)) على تقدير الباء الممارَةٍ متعذّقٌ بالوكيل» وهذا وإن 
مح لكنه غير متبادر من هذا اللْفظرِ وعلى كل فلا لّلَ في كلام "الشّارح"2 فافهم. 

(قولة: او رخ أي: غير مُعيِّنِء وكذا الْعيّنُ بالأولل» وفي "الهنديّة'”207 عمن 
انحيط": ((رَخُلٌّ َكل امرأةٌ أن ترح فرَوحَتْ نفسّها منه لايجوث) اه.. 

11857 (قولة: فرَوّجَها من نفسيه) وكذا لو رَوَّجَها من أبيه أو ابنه عند "أبي تحنيفة" كما 
قدّمناه”'2 عن "البحر”؛ لأن الوكيل لا يَعقَدُ مع مَن 1 هادتة له لاتيم 

محمدى (قوله: لأنها إلخ) بوهم الجوارٌ لو رَوّحَها من أبيه أو ابن وقد علمت أنه لايجوز. 
7ق 75 إب] 

01814 (قولة: أو وكلتَهُ أن بي يتصرف في أمرها) لأنه ل أَمَرنهُ بتزويجها لايَملِك يَملِكُ أن يزوحها 
من ادنوه كيدا أل "ماعو "السيين. 

قلت: ومقتضى التعليل صححّة ترويجها من غيروء وينبغي تقببدةُ بالقرينة» وينبغي أنه لوقامَت 
قرينة على إرادةٍ تزويجها منه أنه يصحٌ» كما لو حطبّها لنفميه فقالت: أنتَ وكيلٌ في 7 

(ه+018 (قولة: أو قالت لمم ف غالب المسخ ب (أو))» وفي بعضها بالواوء والأوّل هو 
الموافق لما في "البحر"”2 وغيروء فهي مسألة ثانية» ونقَلَ "االصنف" في "المنح7' عن "جواهمر 


.؟58/١ "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح  الباب السادس في الوكالة وغيرها‎ )١( 

(؟) المقولة ]١ ١87١‏ قوله: ((ل يجر اتفاقا)). ْ 

(7) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها .7586/١‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي 57/7 .١‏ 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ *؟7١/أ‏ باختصار. 


الجزء الثامن 2-5 ال الل سم باب الكفاءة 


لم يصمّ تزويجُها من نفسيه كما في "الخانيّة" والأصلٌ أنّ الوكيل مُعرفة بالخطاب, 
فلا يدل تحت النكرة. 
0 ص ا 7 
(ولو أحارً) من له الإحازة * (نكاح الفضولي بعد موتِهٍ صّح) لأنّ الشرط 
قيامُ المعقودٍ له وأحد العاقِدَيْن لنفسيه فقط (بخلافب إجازة بيعِه) فإنه يُشرّط قيامٌ.. 


الفتاوى" : أنه يصح)): قال "البَْدوي"7©: ((لعلّ هذا القائل حبك إن انها عَلِمَتْ من الوكيل 
أنه يريد ترَوبحهاء فحينئل يجورٌ)). 
14م (قولة: م يصحّ) أي:لم يُنفذ» بل يتوقف على إحازتها. لأنه صار فضوليا من حانبها. 
0 (قولة: والأصل 0 بيانهُ أن قوها: وَكلتك أن زوحي من رَحْلٍ الكاف فيه 
للخطاب» فصار الوكيل معرفة» وقد ذَكَرتْ رَخُلاً مُكَراء والمعرّفْ غيرُهُ وكذا قولها: ممن 


شكت» فإنه.ععنى: أ حل قة. 
ككل (قوله: وأحد العاقدَيْن) هو العاقذ لنفسه كما ف "الببير "7ك أ ا “سواء. كان 


(قول "الشارح": لم يصح تزويجُها إلخ) وذلك لاك ما در كال ف«الوضكة تيح تلك ينال يك 
شعت كان له أن يضعَةُ عند تفسه كما في "الولوابيّة" والفرق فبها. 

(قولة: م ينفذ بل يتوقف إلخ) الظاهرُ أنه يق باطلا لكونه من أحد ع اناك بصوناء تام 

(قول "الشّارح" : وأحد العاقدين لنفسه إلخ) عبارة "البحر": ((وأحد العاقدين لمعه واي 
"حاشيته": ((فٍ الجاره تسامُحى والأول 4و اعد العاقدية جر العاقدٌ لنفسِه فقط)) اه. ا ال مين 
"ار ليس فيها زيادة قوله: ((لنفسه)) وحيعار يظهرُ قولٌ "الل 

(قولهُ: هو العاقدٌ لنفسه إلح) الذي يظهر أن اعد لا يطل موت لوكيل أو الولي» وعليه يكون د 
بالعاقد لنفسه ما يشمّلُ العاقد لنفسه حقيقة وهو الأصيلٌ» أو حُكْما وهو الموكل والصّغْيرُ ونحوهما؛ فإنهم 


الى 


: ((هو العاقد لنفسه)). 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((ولو مات أحد الزوجين قبل الإجازة لا يرث الآخر؛ لأنّ التكاح موقوف فيبطل بالموت: كما في 
"المداية")). ق 1/15١‏ 

(؟) جلال الدين البزدوي: كذا في "المنح". 

(1') وعيارته كما في نسختنا: ((وأحد العاقدين لنفسه)) كما ذكر الرافعي. 


(4) أي: ابن عابدين في "منحة للخالق" 59/7 ١‏ (هامش "البحر الرائق"). 


قسم الأحوال الشخصية اد اداه .)#م# دلللدسسسن-' حاشيةابن عابدين 


(فروغٌ) الفضولي قبل الإجازةٍ لا يَملِك نقض النكاح....... 1 


أسياة أريوقا أو يوا و لتعاقة لعي عد الداع فقيو نونفل يننا لو كان 
بن كاة كر فى اعافد و افطيو انز الاو" أن الشّرط قيامٌ المعقودٍ لهم( فقط. 

[ه018) (قوله: أربعة أشياء) وهم العاقدان والمبيعٌ وصاحبّة ويّزادُ شمن إِنْ كان عرضاً 
كتااى "البو "7 قافهب: 

«لإوالع (قوله: كما سيجي 2 "') أي: في البيوع. 

امال (قولة: لايملك نقَض التكاح) أي : لاقولا ولا فنعلا "0 
((العاقدون في الفسخ أزيعة: 


باعتبار قيام الغيّر عنهم صاروا كأنهم عاقدون لأنفسيهم بأنقسيهم» تأمّل وراجع. يذل لذلك ما ذكره "السندي" 
بقوله: ((وإنما لم يُسْترَط بقاءُ العاقدئن؛ لأنّ العاقد في النكاح غيرَ الأصيل سفيرٌ لا قيامَ للعَقّد يمم) اه. دم أت 
في "الولوابميّة" في الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصة: ((رجلٌ زوّج ابنتُ الصّغيرة من ابن كبير لرجل بغير 
أمره حاطب عنه أبوهٌ ثم مات أبو الصّغيرة قبل أن يُجِيرَ الاين بطل التكاح؛ لأنّ لأبي الصّغيرة أن يفسخ هذا 
النكاح؛ لأنه في هذا النكاح قائمٌ مُقام الصتغيرة» والصغيرة لو كانت كبيرة فزوّحت نفسّها من ابن كبير لرحل 
يفاده عتاطية عه ابوه 1314 أن فستي0"» التكاح قبل أن يُحيرٌ الاب فكذا الأب» فإذا مات كان 7 عنزلة 
رجوعه. وعثله لو كان مكان افيه اكبيره قرو هنا مشر ا ينا وباقي المسألة بحالها لا ييطْلُّ.عوت الأب؛ 
لأنّ الأب إن أراد أن ينض التكاح لا يَملِكُ لأنه عنرلة الفُضُول)) اه. وبهذا تنضحٌ المسألة» ومعلومٌ أن الوكيلٌ 
كلوز مو تن عيةه الابوارة عالن عداة كر مدا 


."1' ((نهما)) ساقط من‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 48/7 .١‏ 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [7١57*80ع‏ قوله: ((قبول الإجازة)). 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في فسخ عقد الفضولي 414/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهتدية"). 

(5) نقول: عبارة الرافعي: ((كان له أن يفسخ النكاح)) وما أثبتئاه من "الولوالحية"» انظر "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ 
الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح ق55/). 


ا 


الجزء الثامن عب يي 95 29111 باب الكفاءة 
بمخلاف البيع. يُشترّط لِلرُومٍ عقد الوكيل موافقتة في المهر المسمى. وحكمٌ رسول كوكيل. 


عاقدٌ لايَملِكُ الفسخ قولاً وفعلًء وهو الفضولي» حتى لو ررح رحلا امرأة بلا إفوه ثم قال قبل 
إحازته: فسحت ينفسيخ؛ » وكذا لو رَوَّجَهُ أختها يُتَوقفُ الثاني» ولاايكوثُ فسخا للأوّل. 

وعاقدٌ يسح بالقول فقط» وهو سو الوكيل بتكاح معيدة إذا اط امهنا شور فهذا 
الوكيل يمك لِك الفسخ بالقول» ولو رَوَحَهُ أخحتها لا يُنفسيخ الأرل. 

كاده فسخ بالفعل فقطء وهو الفضولي إذا دح يجلا امراة باذ ذف نم وكلة 0 
يُْوحَهُ امرأة غير معيو فروَحَهُ أت الأولى , ينفسيخ م تكاح الأولى» ولو فسخ 0 3 0# 

وعاقد فسخ 3 وهو الوكيل بتزويج امرأةٍ بغير عينها'" إذا رَوَّحَهُ امرأة []7"© 
عنها فضوي» فإنْ فس الوكيلٌ أو رَوََهُ رم/ق./|] أحتها الفسّخ. 

الاحمال (قولة: بخلافب البيع) والفرّق أنه اب لحن د فله النُحوعٌ در 
بخلاف النكاح» فِإن الحقوق ترجع إلى المعقود له "عما 

مامد (قولة: موافقتة ف المهر ار كر 3 عليه عند قوله: ((بمعينة)). 

(قولَهُ: وحكمٌ رسول كوكيل) قال في "الفتح””"": ((ذَكَرَ في الرّسول من مسائل 
اقل "البسنيعل"0؟ قتال: .إذ رم إلى لمر سور نك أ عبد مير اد ع ققال: 


(قولهُ: وهو الوكيلٌ بتزويج امرأةٍ بعينها إل) التلَاهِرٌ أن فيه إسقاط ((لا)) الثافية: وتراجَعْ عبارة 
الخائية"» م رأيت عبارة 'الخائيّة", ونصها: ((رعاقة يَمْلِكُ الفسمخ بلقل وَالفِعمل جميعاء عور د 
رحلٌ وكلّ رجلا ليَْوّحَهُ امرأة بغير عبنها فزرّجه امرأة وخاطب عنها فَضُوق فإن فسّخ هذا الوكيل 


م ه . .ثكم و ا رو ااال اث ىر كمه بعت ١‏ 


)١(‏ في النسخ جميعها ((بعينها))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق ل"الخانية". وانظر تقريرات الرافعي. 
(؟) الذي في النسخ جميعها: ((امرأة خخاطب))؛ دون (واو)» وما أثبتناه من "المخانية". 

() المقولة ١١733‏ قوله: ((كما لو أمره .معينة)). 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل ف الوكالة بالنككاح وغيرها 945/17 .1317-١‏ 

(5) "الميسوط”: كتاب النككاح ‏ باب الوكالة في النكاح 7١/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل ؟#س دل حاشية اين عايدين 


56 هه هع م م هعي هع مره ا ع مهم م م 5م لج هج ماج خخ مم م رمم ص ممه هه همه م سرعم ما »80 0 + عم مر ورم ع جد مج ببدم يه * ع وو م جه :4:9 6« م م عه م م وم وما . 


إن فلانا يسألك أن تروّجيه نفسّك» فأشهدت أنها رَوّحَنَهُ وسَّمِعَ الشّهودُ كلائهما _أي: 
كلامها وكلام الرّسو ل فِإنّ ذلك جائرٌ إذا قر الزّو 35 بالرسالة أو فاح علي يف فإن لم يكن 
أحدهما فلا نكاحّ بينهما؛ لأنّ الرّسالة لَمّا لم تبت كان الع شونا ولم يَرْض الرّوج ا 
ااا 0 
ل النكاح أحكامً التر 3 بإرسال الكتاب» وا لله تعالى أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١١١505[‏ قوله: ((فتح”)). 


الجزء الثامن 7ش ا بعس لش ١‏ ياضٍالمهن 


#إباب المهره 


3 0 2 5" يك 
ومن أسعائه العل 20 والصدقة. والنحلة. والعطية, والعقرٌ ا 0 


باب المهر» 

لَمّا فرَعْ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمِهٍ وهو المهرًء فإنّ مهر المثل 
قن بالفغزه كان سكا كنات "النسارة"177 وميد بن "انمد الو رريان لون سن 
أحكايه أيضا))» وأحاب في "الثهر"”: (ربأنه إنما حص مهرٌ امكل لأنّ حكم الشّيء هو أنُرْهُ 
القابية قروا اح بالعقك فاطو عي اقل ولذا قالواء إنه ا الأصلي في باب التكاح 
وأمّا المسمّى فإنما قامَ مَقامَهُ للتراضي به)). 

نه عدف اله فى "العناية"2©0: ززبأنه:اسمٌ للمال الذي مب عفد الكاح على الرّوجٍ في 
مُقابلةٍ البضّع إمّا بالتسمية أو بالعَقَدِ))» واعترض بعدم شموله للواحب بالوطء بشُبهة ومن نَم عرّفة 
علب لكاي زعا د المرأة بعَقَدٍ النكاح أو الوطيء وأجاب ف "النهر”: ((بأنّ مرف 
مهرٌ هو حكمٌ النكاح بالعَقّد)» تأمّل. 

ه181 (قولةُ: ومن أسمائه إخ) أفادَ أنّ له أسماء غيرّها كالأجْر والعّلائّق والجباء» قال في 


"الثهر””": ((وقد جمَعَها بعضّهم في قوله: [طويل] 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ومن أسمائه الصّداق | وف الْصّداق سيع لغات: أفصحها عند تعلب فتح القتّاد وعنة 
الأخعفش كسرّها الكون: وبيان السبع: صّداق؛ صدقهء صدقهء صّذقه؛ صُذقة» صدقة. اه)). ق١٠5١/ب.‏ 

(1) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١4/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "حاشية سعدي حلي": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7٠١4/5‏ بتصرف (هامش "قتح القدير"). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق717١/]‏ بتصرف وفيه: ((إنما هو مهر المثل كما صرح به ف "العناية" بعدٌ)). 

(0) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/5 7١‏ بتصرف (هامش "“فتح القدير"). 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق117١/أ‏ بتصرف. 

5 "التين "+ "كنات النكاح باب المهر ق/17/7/أ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية الت تس ل ا 8ه#مع ل لبس حاشية أين عابدين 


وف استيلاد رار . ررك في الحرائر مهرٌ المثل» وف الإماء عُشرٌ قيمة البكر 


م ءالو لان 4 ١‏ ع ت ا هك 


لكنه لم يُذكر العَطِيّة والصّدقة)). 

1895( (قولهُ: وف استيلاد "الجوهرة"7©) أي: في باب الاستيلادٍ من "الجوهرة" نقلاً عن 
الإمام "الس رحسي 

]١10139‏ (قولة: في الحرائر مهر المثل) سيأتي "© تفسيرةُ وتفصيله. 

ج414 ال (قولة: وف الإماء إلخ) أي: عُشْرٌ قيمة الأَمّة إِنْ كانت بكرا [“/ق ١م/ب]‏ ونصف 
عُشْر قيمتها إن كانت ثيبا. 

والظاهر: أنه قري عدم نقصان العُشر أو نصفه عن عَشَرةٍ دراهمٌ» فإنْ نقصّ وجب 
تكيلة إل التكترف لان الهز الا تعض عن عشرو سيواة كانهو الثل أو ام الا 

قلت”: وقال في "الفيض" بعد نقلِه ما ذكرَهُ "الشتّارح" عن بعض المحققين: ((وقيل في 
الجواري: يُنظَرُ إلى مثل تلك الحارية مالا ومولى بكم تنزوّج؟ فيُعتبَرُ بذلك» وهو المختار)) اه. 

والظاهر: أن هذا هو المرادُ من قولِه الآني" عند ذكر مهر المثل: ((إنّ مهر الأَمّةِ بقذر الرّغبة 
فيها))» وفي باب نكاح الرّقيق من "الفتح””": ((العْقِرُ هو مهرٌ مثلها في الحمال» أي: ما يُرِعْبْ 


)١(‏ في "1": ((وفرايض)). 

.١317/7 "الجوهرة النيرة":‎ )7١ 

(9) المقولة ]١7١5٠0[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 00 
(5) من ((والظاهر)) إلى ((قلت)) ساقط من '1". 


(51) شر ص1 4ب. 
(7) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7079/7 


اللوة قافن -«تمععميتييفييد 8086 لييييعهمهيد بوااالشر 


(أقلة عشّرة دراهم) لحديث "البيهقي" وغيره: ((لا مهر أقل من عشرةٍ دراهم)). 
ورواية الأقل تحمل على المعجل........................ 15 ل عار عا ا ا 


ع عقر 


به في مثلها حَمالاً فقطء وأمًّ ما قيل: ما يُستأحرُ ب مثلها لزنا لو حاز فليس معناه» بل العاد دة أن ما 
يُعطى لذلك قل ما يُعطى 2 دن اأثانىَ للبقاء لاف الأوّل)) أهض. 

0815 (قولة: الحديث الي وغيرة) رواه "البيهقي" بسنل ضعيفي”'"» ورواه "ابن أبي 
حاتم'» وقال الحافظ "ابن حجر ': ((إنه بهذا الإسنادٍ حسنٌ)) كما في "فتح القدير”' في باب 
الكفاءة. 

1 ا 2 ع د َ 4 ه 

0084٠‏ (قوله: ورواية الأقل إلخ) أي: ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المرويةٍ على 

لقو أنه ا » 5 00 
حواز التقدير باقل من عشرة دراهم وكلها مضعفة إلا حديث: (( التمس ولو نحاتما من 
حديد) يجب حملها على أنه المعجل» وذلك لأ العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدُخول» 


)١(‏ أخرجه البيهقي 4٠ ١77/307‏ 7ء والدارقطين *//هغ 7» وابن عدي 2417//5 وأبو يعلى .)3١90(‏ والعقيلي 0/4؟: 
والطيراني في "الأوسط" (7) وابن البوزي في "الموضوعات" 777/7 من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء وعمرو بن ديتار عن جابر مرفوعاء وعن مبشر عن أبي الزيير عن جابر» وأخرجه ابن خزكة وقال: أنا أيرأ من عهدة 
مبشر كما في "اللآلوع" 174/7ء قال ابن عدي: وهذا إسناد ياطل لا يرويه إلا مبشر؛ قال الدارقطين: متروك؛ وهذا منكر 
م يتابع عليه وكذبه أحمدء وأحرجه الدارقطن ٠٠١/7‏ عن جويبر ‏ متروك ‏ عن الضحاك عن النزال بن سبرة عمن علي 
قوله؛ وتابعه محمد بن مروان لا يعرف,؛ وأحرجه عبد الرزاق »)٠١415(‏ و"الدارقطيي" 0/77 4 1» والبيهقي ١10/7‏ مسن 
طرق عن داؤد بن يزيد الأودي عن الشعبي قال: قال علي فذكره؛ قال الشافعي ف "الأم": لا يغبت مثله 21٠١/0‏ قال 
أحمد: لقن غياث بن إبراهيم ‏ كذاب ‏ داودٌ الأودي هذا فصار حديثاً وقد أنكره عليه حفاظط ا كال سننات هنا 
زال يُنكر عليه كما أنكره شعبة أيضاء وانظر "التمهيد" ١7/7١1١؛‏ و"ظفر الأماني" للكنوي ص4١‏ » وسيأتي تقل 
ابن الهمام ف "فتح القدير” تحسين ابن حجر له من طريق أخرى. انظر "النكت الطريفة" للكوثري ص /7ل”/ل. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح 57م . 

(5) ((دراهم)) ليست في "الأصل" و"ب” و"م". 

(5) أخرجه مالك 4١/١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الصّداق والحباء» والبخاري (5141) كتاب التكاح ‏ باب إذا 
قال الخاطب للولي زوجي فلانة» و(49١5)‏ باب الترويج على القرآن وبغير صداق» و(١٠6١5)‏ باب المهر بالعروض 
وعحاتم من حديدء وأو داود )1١١١(‏ كتاب النكاح ‏ باب في التزويج على العمل يعملء والترمذي )١١١5(‏ 
كتاب النكاح ‏ ياب ما جاء في مهور النساء؛ وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ١١7/5‏ كتاب النكاح ‏ باب - 


ف » م ه »© سد هش هه هس 5هاة عن 686 6 ها هه هش هه سه هع << سوعج م.ج يوس بج عن 68 هم 8م 5 هخ جمعهسع هوه سج جح بج بي بج ود م بج اج :2 >6 6م هع > 5 6 5مم. :9< يدو و وه ووه هو وه 
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حتى ذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لا يدل بها حتى يُقدَّمَ شيا لها مسّكا عنيه يل "علي" أن 
يدل ب "فاطمة" رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيعاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيءٌ) 
فقال: ررأَعْطِها دِرْعَكَم» فأعطاها دِرْعَه0". رواه "أبو داود" و"النسائي"؛ ومعلومٌ أن الصّداق 
كان أربعمائة درهم رفي فضّةء لكنّ المحتار الجواز قبلهُ؛ لما روت "عقف" رضي الله تعالى عنها 
قالت:«أْمَرَني رسول الله وله أن دل امرأة على زوجها قبل أن يُعطيّها شيثاً» رواه "أبو 
داود"20 1 المنع المذ كور على التدبء أي : ندب تقديم شيع إدخعالاً ره عليها ألا لقلبهاء 


- هبة المرأة نفسها لرجل بغير صّداق. وأما رواية: ((زوجتكها .ما معك من القرآن)) فقد أخرجه البحاري (51175) 
كتاب النكاح ‏ باب إذا كان الولي هو الخاطب» و(215) باب السلطان ول لقول النبي يه زوجناكها.ما معك من القرآن؛ 
ومسلم (475 )١‏ (/) كتاب النكاح ‏ باب الصّداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء وأبو داود )١5١١١(‏ كتاب 
النكاح - باب في الترويج على العمل يعمل والترمذي )١١14(‏ كتاب التكاح ‏ باب ما حاء في مهور النساء؛ والنسائي 
5 كتاب النكاح ‏ باب هية المرأة نفسها لرجل بغير صداق» وابن ماجحه )١885(‏ كتاب النكاح ‏ باب صّداق التنساءء 
والدارمي 580/7 كتاب التكاح ‏ باب ما يجوز أن يكون مهراً. 
وأما رواية: ((أنكحتكها ما معك من القرآن)) فقد أحرجها أحمد 257٠/5‏ والبخاري (5149) كتاب النكاح 
باب الترويج على القرآن وبغير صّداق. 
وأما رواية: ((فقد ملكتكّها.بما معك من القرآن)) فقد أخرجها البخاري (2141) باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوحين» ومسلم )١147٠(‏ كتاب النكاح ‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء والنسائي ١١/5‏ 
كتاب النكاح ‏ باب التزويج على سور من القرآن؛ كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي لوه مرفوعاً. 

١0١79/5 أرجه أبو داود (7١؟) كتاب النكاح  باب في الرجل يدخعل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء والنسائي‎ )١( 
كتاب النكاح  باب تحله الخلوة» والبيهقي في “السنن الكبرى”" 757/7 كتاب الصداق  باب لا يدحل فيها حتى‎ 
وعشد النسائي والبيهقي والطبراني:‎ ))170( ٠١5/١ يعطيها صداقها أو ما رضيت به؛ والطبراني ف "المعجم الكبير”‎ 
((درعك الحطمية)).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )7١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الرحل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء من طريق خيثئمة 
عن عائشة» قال أبو داود: وخيتمة لم يسمع من عائشة» وابن ماحه )١99517(‏ كتاب التكاح .باب الراجل يدحل 
بأهله ميل أن يعطيها شيعاء وأبو يعلى (4777) وقال محققه: إسناده ضعيف» والطبراني في "الأوسط" .)١1855(‏ 


كط 


الجزء الثامنى عمس سسسسشسسيس #وعم# المي يسم سسشست2 ياب الهنى 
(فضّة وزنُ سبعة) مثاقيلَ كما في الرَّكاةٍ (مضروبة كانت أو لا) ولو ذَينا 5200 


وإذا كان ذال نضهود وجب حمل ما عالق نا وماد ان جمعا بين الأحاديئي» وهذا وإن قيل: 
نه حلاف الظاهر 2 حديث: «التَمِسْ ولو خاتما من حديلٍ» لكنْ يحب [13/6/] المصيرٌ إليه؛ 
لأنه قال له كه ود عتكها ما معك من القرآن»» فإن حمل على تعليمه إِيَاها ما معهأو نفي 
المهر بالكليّة عارّضّ كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: ل أَنْترٍ تبتَثوأ يأتولكم» | [التساء 4 7]) 
فقيّدَ الإحلال بالابتغاء بالمال» فوحّب كوث الخبر غير مخالفي له وإلا لم يُقبّل؛ لأنه خيرٌ واحدٌ 
وهو لايّنسّخ القطعيّ في الدّلالة» وتمامٌ ذلك مبسوط في "الفتيم"7", 
41 (قولَه: فضّة) تبيرٌ منصوبٌ أو بحرورٌء ف ((دراهم)) تمبيرٌ ل ((عشرة))» و((فضّة)) 
ميرد ل((دراهم)) على أنّ المراد بها آلة الوزن. 
1845 (قولة: ور بالرّفع ع ((عشرة)): فاضي حال على تقدير: ذات وزك» 
0 
0145 (قولهُ: سبعةٍ مثاقيل) هو أن يكون كل درهع أربعة عشر قيراطاء '"شرنبلاقيّة"9". 
(84) (قولة: مضروية كانث أ لم قل سَمّى عشرة ثرا أو عرضا قيمنة عضيرة تبرا(ة» 
لا مضروبة صّحَّ وها تشتّط المصكوكة في نصاب السسٌرقة للقطع تقليلاً لوجود الحدّ "بحر". 
[01446] (قولة: ولو دين أي: في ذمتها أو في ذمة غيرهاء ما الأول فظاهرٌ وأما الشاني 
فكما لو ترّوجَها على عشرةٍ له على زيب فإنه يصح» وتأسلها فسن أنهمنا اعت فإن نقيت 
المديون أجبر الزّوج على أن يُو كلها بالقبض منه كما في "النهر"2©9: أي: لعلاً يلزمّ تمليكُ الدين 
(1) "الفعم": كتاب التكاح - باب المهر 7ه 6 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/8/5. 
(1) "الشرتبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١41/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(5) ((أو عرضاً قيمته عشرة تبرا)) ساقط من "1". 


(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 851/8 .١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1/17١/أ-‏ ب. 


قسم الأحوال الشخصية م - مهم للد ححاشيةاين عابدين 
أو عرضا قيمتةٌ عشّرة وقت العقد, أمّا في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيومٌ القبض.. 


من غير من عليه الدّينُ. اه "227 لكن إذا أُضيف النكاحٌ إلى دراهم في متها تعلّقَ بالعين 
لا بالمثل» ا 0 
غلك اند ود ويا ذللف ىق "لني" 

(1185 (قولُ: أو عرض وكذا لو منفعة كسُكتى دارو وركوب أي وزراعة أرضيهٍ 
حيث عُلِمَّتَ المدّة كما في "اطندية"7. 

فلك ولا بذ من راغا عدن انا عقا بلقهنا يحرج ما يأنتي”© من عدم صحَةٍ 
التسمية في خدمة الرُوج الحرّ ها وتعليم القرآن. 

1441( (قوله: قيمتهُ عَشَرَةَ وقتالعَقَدِ) أي: وإن صارت يوم التسليم غمانية فليس لها إلآ هى 
ولو كان على عكسيه لها العرض ا ودرهمانء ولافرق في ذلك بين الثوب والكيل والموزون؛ 
لأنّ ما جُعِلَ مهرا م يتغيّر في نفسيهء وإنما التغيرٌ في رغبات الناس؛ 'بحر”؟ عن "البدائع”””2. 

بمححدق (قولة: انا ف ضماتها إل يعي أمّا الحكم في ضمانها إل» وذلك كما 
لو تَرّوّجَها على ثرو ُوبع وقيمتة صَشَرة؛ فقبِضنَهُ وقيمتهٌ عشرون؛ وطلقها قبل الُحمول والثوب 
مُستهلَكُ رَدَتْ عَشرة”2؛ لأنه إنا دحل في ضمانها بالقبض, فتعتبرٌ قيمتَةٌ يوم القبض» 
لق ام/بع "بحر"29 عن "الغخيط". والهلاكٌ كالاستهلاك؛ لأنها إذا0 ْ توا اذ يما زادٌ في 
قيمته بعد القبض في الاستهلاك ففي الملاك بالاو وأفاد أنه لو قائما : تعتبر قيمته يوم م الطّلاق 


.ب/١١5ق "ح”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
707/١ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح  الباب السابع في المهر  الفصل الأول في بيان أدنى مقدار المهر‎ )7( 


0 ١ 


5 "در" ص 357055 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .1١87/«‏ 

(0) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان أدنى المقدار 77177-777/7 بتصرف. 
030 8 1" زيادة: وول" عن "ال قا 5 لني 

3ع( "العو : كاب النكاح ياب المهر مه فم م 


(8) ((إذا) ساقطة من "1". 


الجزء الثامرن 7 2ش 48س لس سس ١‏ يأف اله 


(وتحب) العشرة (إن سّماها أو دونهاء. ل 0 


لا يوم القبض, وأنه ليس له أخحذهُ منها ليعطيها نصفّ قيمتو» بل إن كان مما لا تعيب بالقسمة 


1 مين 


كمَكيل وموزون أَحَدَ نصفة وإلا بَتِيّ مُشررّكاً بعد القضاء أو الرضاء؛ لما سيأتيا ارين اعد 
و كان مما هام يطل مله ع ا رس هل الف را 
لعي نيااقية بل فلك تفن 05 أناذة الفكة "عمد بو لوو وأفاد(” ما ((أنها 
لو أرزادت مومه بوالته لكر م قري 

قلت: وفيه نظر؛ لأنه قبل القضا أو الرضاء لاوجة لإحباروا لأنّ له ترك المطالبة بالكليّة 
وكذا بعذه ذا ضار مشتكا لاوحة بر على ول يمةِ حِصِبتَه» فافهم. 

[11844] (قولة: و امسر إن سّمًّاها إل هذا إن لم تكسسد الذّراهم العيماة فلو 
كَسَدَتْ وصار النْقَدُ غيرّها فعليه قيمتها يومَ كَسَدَتْ على المختار بخلاف البيع» حيث يطل 
ساو الشمن» "يد"0. ا 


#إباب اكهر» 
(قوله: إن لم تسد الدَ راهم المسمّاة إل) هذا في الدّراهم الغالبة الغِْش» أما الحيّدةٌ فلا يتَحَقَّقُ الكسّادُ 
فيها كما يأني في اليُوع؛ فإنالذعب واليطة لا تغيّرَاء ونصّ على ذلك في "الولواجية”» وعيارتها: ((رحل 
تروّج امرأة على ألف درهم من الدّراهم الي هي نقد البلد فكَسّدتْ وصار النقدُ غيرّها كان على ارو عد 
تلك الدّراهم يوم كسّدت هو المتان ولو كان مكان النكاح بع فسّد البيغ؛ لأنّ الكساد عنزلة الملاك 
وهلاك البَدل يُوحَبُ فسادٌ البيع» وهلالكٌ البَدّل في باب النكاح لا يُوحبُ فسادٌ النكاح فُيُوحَبُ قيمّتهاء قال 
مشايا: ف الككاح يمُحارَى يجب أن يكون بالفِطريفي' لا مَل أن ليمير لطر لا يتين وهذا 


عم 


كان في زمانهم, أما في زماننا يحب أن يكون العَقَدُ بالذّعَب والفِصمّة لا بالِطريفِي؛ لأنه يتغيُّ)) اه. 
(0 "در" صمه ل. 
(؟) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/7 . 


(7) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح ‏ باب المهر 117//7. 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١9/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سعسيسستة 6ه" ليبيسسننس “نناشية ابن عابدين 


و0 0 (الكر منهأ إن ين الأكثر ويتأكد (عند وطء أو حلوةا صّحّت) 


من الزوج (أو موت احدهما) 0 


0180 (قولة: ويجب الأكثر) أي: بالغا ما بلغ فالتقديرٌ بالعشرة لمنع الشسيان: 

51 (قولهٌ: ويتأكد) أي: الواحبُ من العَشَرةَ أو الأكثر, وأفاد أن المهر وجب بنفس 
العَقَدِء لكن مع احتمال سقوطه بردّتها أو تقبيلها ابنهُ أو تصّفِهٍ بطلاقها قبل الدّحول» وإنما 
يتأكَدُ لزومٌ تمايه بالوطء ونحوو. وبه ظهّر”" أنّ ما في "الدّرر””: ((من أن قوله: عند وطء 
فاق الوحوبية 2" ملم كما أفادهُ في "الشّرنبلائيّة”'»» قال في "البدائع"”: ((وإذا تأكد 
لوك 1 لذ تند بدو نام زوز > جع النره وى تلو الأن الال فيه نا تبون سي 
اقوط إلا لارام كالثمن إذا تأكدَ بقبض المبيع) اه. 

[؟18495١]‏ (قوله: صّحَّتْ) احترارٌ عن الخلوة الفاسدة كما ا وانها: 

0155 (قولة: من الرّوج) متعلّقٌ بقوله: ((وطعء أو خلوة» على التسارّع لا بقوله: 
((صّحَّتْ)) حتى يَردَ أن شروط الصّحَةٍ ليست من جانبه فقطء فافهم. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: عند وطع أو خلوة» وهي الخالية عن المانع الشرعي والحسّي والطبيعي» فالمانع الحسّي 
كالمرض في أيهما كان؛ لكن الأصح أن مرضها لا بمنع إلا إذا لحقها ضررٌ به. والمانع الطبيعي كالحيض والنفاس؛ 
لكته إثما يكون كذلك عند درور الدّم لا عند عدمه؛ مع أنه شرعيء» فلو اكتفى بالشرعي لكان اول نيما ابا 
قالظاهر أنه لا يوجد طبيعي إلا وهو شرعيء» فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى» كذا في "البحر". 

فيكون الشرعي أعمّ من الطبيعي بدليل أنَّ الطهر التخلل بين الدمين مانم شرعي؛ وليس بطبيعي؛ وحينئل 
لا فائدة لذ كر الخاص وهو الطبيعي. اه)). لانت 

(؟) ((ظهر)) ساقطة من "الأصل”". 

(؟) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .717/١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7147/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 7940/7 بتصرف. 

(5) المقولة [45 ]١١١‏ قوله: ((فخلا يها)). 


الكو اقافن .عتسيسي تيمت انق سححععييتييت.. ا الس 


أو ترج ثانيا قْ كين" أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاب إزالتها بدفعة) فإنه 
7 7 , .ع و 
حت التضيى بطلاق قبل وطء. ولو الدفع من أحبي اا ااا 1 


1854 (قوله: أو تروج ثانيا) هذا مؤكدٌ رابع زادّه في "البحر'”' بحشا بقوله: ((وينبغي أن 
بزادٌ رابع» وهو وجوب العِدَةٍ عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدخحولء ثم ترّوحها في العِدَةٍ 
وجب كمال [؟/ق20/] المهر الثاني بدون الخلوةٍ والدحول؛ لأنّ وجحوب العِدَةٍ عليها قوق 
الخلوة)) اهف وأقرّة في "النهر"7". 

وفيه نحث» فإنه يمكن إدحاله فيما قبلهُ وهو الوطع؛ لما عن 2 نات العدّة: مسن 
أنه في هذه الصّورةٍ يحب عليه مهرٌ تام وعليها عِدَّةَ مُبندأة؛ لأنها مقبوضة في يده بالوطء 

7 ا و 2 : 1 1 ع مم ك ل 
2 الو الى 6 
الأول دول في الثاني. 

زه (قوله: أو إزالةٍ بكارتها إلخ) هذا موكدٌ حامس زاده في "البحر”' أيضا حيث 
قال: ((وينبغي أن يزادٌ حامس وهو ما لو أزال بكارتها محْجَر ونحووء فِإن ها كمال المهر كما 
صِرَّحُوا به بخلاف ما إذا أزالها بدفعة» فإنه يحب النصف لو طلقها قبل الدّحول؛ ولو دفتّها 
أحني فزالت بكارتها وطلقت قبل الدحول وحَبّ نصف المسمى على الزوج» وعلى الأحنبي 
نصفْ صداق مثلها)) اهء وأقرَهُ في "النهر"” 2 أيضا. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو تروج ثانيا فُِ العدة» صورته: أبان زوجته بما دون الثلاث» ثم تزوّجها في العدة. انين 
قبل الدحول» فعليه مهر كامل» وعليها عدة كاملة مستقلة» وهذا عند الأول والثاني. قال ف "الكنر": ولو نكح 
معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدّة مبتدأة. حمري)). ق٠7١/إب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١7/8‏ بتصرف. 

(6) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق17١/ب.‏ 

(4) انظر "الدر" عد المقولة ]١797[‏ قوله: ((ولو حكما)). 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 57/7 84-1 1. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق177١/)ب.‏ 


يض 


* شاهشهة هه هةقفودهه هه هده ومس وعم بج جوج ع #» منس وه و »> 45 6ه“ 4 5 مم وموم مه و ده مهش هاج هع 35م مم م وفع هع م وج هس #8 8ع هه 5 كق هأ قد مع هأ عم عع موماعم وه 


وفيه بحث أيضاء فإنّ الذي يظهرٌ في دول هذا فيما قبلهُ وهو الخلوة؛ لأنَّ العادة أن إزالة البكارةٍ 
حجر ونحوو كإص صبع إنما تكون في الخلوة» فلذا وب كل المهر بخلاف إزالتها يدفعةِ فإِن المراد 
ع مان قر ع1 اراح انا لب نل و عات "الفنتاوى الهندية'”'2 عن "الحي "000 
حيث قال: ((ولو دقع امرآَهُ ولم يدل بهاء فذهيّت عذرتها ثم طَلَقَها فعليه نتصف المهرء ولو 
دفع امرأة الغير وذهبّت عذرتها ثم تروجحها ودخحل وجب لها مهران)) اهفل أي : مهر بالذ حول 
بحكم النكاح ومهرٌ بإزالة العْذْرَةَ بالدّفع كما في جنايات "الخائيّة"”") فقولهُ: ((ولو دفعٌ امرأتة 


(قولة: وفيه بحث إل) : فيان المتباذر من قوطي" ((ويتاكدُ عند وَطء)) الوطعٌ الحاصلٌ بعد العقد 
لا الوطم السابق عليه فلذا احتيج للزيادة لي زادها في ا 

(قولهُ: فإِدٌ الذي يظهرٌ لي حول هذا إلخ) والذي رأيته في "شرح اع الو امي" تابي الك 
اللتمرقفوي؟ رارتن الذيع عو هبيه التخاري تفع تكاج ارولو اد رجا رو مقر فتفمها دفة 
فأذهبت عُذْرتها ثم طلقها قبل أن دخا نها فليا نعف المكذاق وله ع دعاب المترة شيع وهو 
قولٌ "أبي يوسف" في رواية "الحسن بن زيادة"؛ وفي قول "محمّادٍ" و"زفر" ‏ وهو قولٌ "أبي يوسف" 
الذي رَوَى عنه محمد لها المهرٌ كاملء وه قول "أبي حنيفة" وإحدى الروايتيْن عن "أبي يوسف": أن 
الطّلاقَ قبل الدّخول لا يوجحب إل نصف المهرء والعذرة زالت بغير الوطء وبغير الجنايية من قبل الرّوج 
فلا يحب المهرٌ كاملاًء كما إذا زالت بوثبة أو طفرةٍ» ووه قولهم: أنّ الغذرة زالْت بفِعْل الزّوجٍ فيجحب 
كمال المهر كما إذا أزالها بالوطع أو تشب اه وبهذا بعلم ضكه عا نذكرة في "البسر" وان وكوي 
كمال المهْر فيما لو أزالّها بحجّر لا يتوقفُ على الخَلُوة بل هو لكونه عله أو لكونه جناية على اختلاف 
العليلئى للروايين كماد كر 


.7 6/5 "الفتاوى الحندية": الباب التامن في الديات‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ 
"الخانية": فصل ف القتل الذي يوحب الدية 4457/7 (هامش "القتاوى الحندية").‎ )”( 


البق النافن: ‏ ###تتتككت ‏ 1 لسلجسمومبج يت باكر 


وأواهة وده وهم مه ووم سج وه ور وهو ووه وه د ون ههه هوه وده هه هسه مهسأ هاوه 6 هس > عه > يهأ د ع هاس بوه و وو وهس هع وده ورراورع و وم امع ما مهرم افيه 


ولم يدل بها)) ذكْرٌ مئلهُ في جنايات "الخائيّة”"2, ومثلهُ في "الفمح””" هناء وهو صريمٌ فيما 
قلناه في مسألة الدّفعء ومُشيرٌ إلى أن مسألة الحجّر في الخلوة؛ إذ لا يْظهَرُ الفرْق بين محرّدٍ إزالتها 
بحْجَر أو دعق يذل لي أن ااه من إيجاب نصفي المهر ف مسألة الدّفع أن الرّوجٍ لاضمان 
عليه ف إزالةٍ بكارةٍ الرّوحة بأيّ سببي كان؛ لأنّ وحوب نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطّلاق 
قبل الدّعولء وإلا لوحب عليه مهرٌ آخحرٌ؛ لإزالتها بالدّفع كما في مسألة امرأةٍ الغير. 

وبه عَلِمَ أن لَرُومَ كمال المهمر فيما لو أزالّها بحَجَر إفا هو بحكم الطّلاق بعد الخلوة 
لا بسببي إزالتها بالحجّرء وإلا لكان الواحب عليه مهرين”"» [/ق؟8/ب] حتى لو كان قد 
ضربّها بحَجَر بدون خلوةٍ فأزالَ بكارتها لايِلرَمُهُ شيم لإزالةٍ البكارة» فإذا طلقا قبل الخلوة 
أيضاً فعليه نص ف المهر بحكم الطلاق كما في مسألة الدّفع» ويدلٌ أيضاً على ما قلنا من عدم 
الفرق بين إزالتها بحَحَر أو دَفع الاعيع ن "اي" + .رزيانه لو دفعٌ بكرا أجنبيّة صغيرة أو 
كبيرة» فَدَهَبَتَْ عُذرتها لَِمهُالمهر)»» وذكرَ مثلة”© فيما لو أزالها بحَجَرِ أو نحووء فلم يُفرّقْ بون 
الذفع والحجّر ف الأحنبية؛ فلم أ الد اف اسهننا اا وعدةون متيف الل ور ةين 
لا شيءَ على الرّوج في بحردِ إزالتها بالدّفع لملكِهٍ ذلك بالعقده فلا وحة لضمانِه به بخلاف 
الأحنبي» وحيث ل يَلرَمْهُ شيءٌ محرّدٍ الدّفع لايَلرَمُهُ شيمٌ أيضاً بمجرّدٍ إزالتها بالحَجَر ونحوه؛ إذ 
لا ا بين آلة وآلة في هذه الإزالة) فالدفع غير قيابٍء» ثم رأيت في جنايات "أحكام الصّغار"9) 


)١(‏ "الخانية": فصل في القتل الذي يوجب الدية 457/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/7 .7٠‏ 

(7) في "الأصل" و"7” و'ب": ((مهران)). 

(4) "الْنانية": كتاب الجنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوجب الدية 4457/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(2) أي: في "الخانية”: كتاب الجنايات ‏ فصل في القتل الذي يوجب الدية 45/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "جامع أحكام الصغار": في مسائل البزغ والفصد والختان 174/5 بتصرف يسيرء تق ف "لوراك الشيخ برهان 


الدين” رحجمه ل لله 


قسم الأحوال !ا لشخصية نيسح | همهم لعدلللللدغس سب تخاشية ابن عايدين 
وى 0 0ت 7 6 ٌّ ا ام 
فعلى الأجحبى أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدحولء» وإلا فكله؛ "نهر" بحثا.. 


صرح: ((بأن الرّوجَّ لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن» 000 اه. 
ومقتضاه أنه مكروةٌ فقطء وهل تنتفي الكراهة بسببب العجز عن الوصول إليها بككرا؟ 
الظَاهرٌ لاء فإنه يكون عنيناً بذلك» كو لاعتو المقويقة والتو عنار ذلك لها سي عا 


.9 


بذلك العجزء وا لله أعلم» فافهم. 
نكقؤالل (قوله: فعلى الأحبي أيضا) ا كما أن على الرّوج حدق البنم: كنا ييا 
عن 'البحر . 


14319 لع (قوله: إن لي أئ: طلقا زوجها. 
'نهر””” بام راجمٌ إلى قوله: ((وإلاً فكلة)): وذلك حيث قال: ((وفي 
مع الفصولين"90): : تدافصتة حارية مع أخرى فرت بكارتها وجب عليها مهرٌ المثل اه. وهو 
بإطلاقه يحُمُ ما لو كانت المدفوعة * ةا فيُستفادٌ منه وجوبّةٌ على الأحنبيّ كاملاً فيما إذا 
يُطلقها روج قبل الحولء فتديّره)) انتهى كلام 'النهر". 
وفيه””2: أن عبا رة "جامع الفصولين" تدل على وجوبه كمال مهر المثل مطلقاً من غير 
تفصيل بين ما إذا طلْقَها قبلَ الدحول أو م يُطلقَها كما لايخفىء وحيتعد يُعارضُ إيجايهم نصف 
مهر المثل على الأحبي فيما إذا طَلقّها روج قبل الحول. اه ""27. 


رحمكذال (قوله: 


(قولُ: راحمٌ إلى قوله: وإلاً فكله 4 بل هو راحع اقراةة: زرو الدّفعٌ من أحنبي إلى آخمر العبارة))» 
فإنّ جميعٌ ذلك مذكورٌ في "النهر"؛ وعبارته: ((ولو الدّفعٌ من 56 رحب بالطّلاق قبل الدحعول نصف 
المسمّى على الرّوجء وعلى الأحنيّ نصف صّدَاق مثلها)». وفي "جامع الفصولين": ((تداقعت حارية إلخ)). 


)١(‏ في "ب" و"م": ((يعذر)) بالذال» وهو تحريف» وما أثبتناه من "الأصل" و"7” هو المواقق ل"جامع أحكام الصغار". 
)١(‏ المقولة ]١١855[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1177١/ب,‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 7٠١7/7‏ بتصرف نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 
(5) هذا إيراد من ات 


1 الى 


.أ/١817ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


الجزء الثامن بت ل 077 10507 ع تت باب المهر 


هاة سد هل > م كذ 4 شه هه هته هده هد كع سهمع عدم ودج سس هون جد يونس © جب جد هاده خ 82ج مه سعد مج بج زاقهشهم هه همه ونوج عاج < بج قسهمس همع جع هسه هعمس همه م م م ودا» .ده > 


وما في "جامع الفصولين" هو المذكورٌ في "الخانيّة”" و"البزّازيّة”" وغيرهماء وهو الوحة؛ 
لما علمت من أن إزالة البكارة من أحني غير الرّوجٍ تُوجبُ مهرٌ الكل على المزيل كيف 
بدفع أو حَجَرء وذلك لايُّنافي وحوب نصف المسمى على الرّوج [/قم/] بطلاقها قبل 
الدّحو ل؛ لاحتلاف السَّبب» فإنّ سبب إيجاب المهر كاملا على الدافع ل وسبب إيجاب 
النصف على الرّوجٍ الطّلاق» ولو كان مسا وجب على الرّوج مُقِصاً للجناية ‏ حتى أوحب 
العم قن المحاني - لَزمَ أن لايجب على الجاني شيء ذافن الزُوجٌ بعد الخلوةٍ الصّحيحة؛. 
لوحوب المهر كاملا على الرّوج. 

هذاء وفي "المنح””" عن "جواهر الفتاوى": ((ولو افتضّ بحنودٌ بكارة امرأةٍ بإصبع فقد 
أشارٌ في "المبسوط" و"اللجامع الصغير"7): إذا افتضمها كرها يإصبع أو حَجَرِ أن اله اعتعرة تين 
أفضاها فعليه المهرٌ؛ ولكنّ مشايخنا يُذكرون أنّ هذا وقعَّ سهواء فلا يحب إلا بالآلة الموضوعة 
لقضاء الشّهوة والوطى ويجب الْأَرْشُ في ماله)) اه( 

قلت: 5 مُشْكِلٌ» فإ الافنضاض إزالة البكارقء والإفضاءً حلط ملكي البول والغائطء 
والمشهورٌ في الكتب المعتمدة المتداوّلة أن مُوجَبَ الأوّل مهرٌ المثل ولو بغير آلة الوطء كما علمته 
م(" قدّمناه”"”» ومسب الثاني الديّة كاملة إن لم تَستمسيلك البول» وإلآ فثلثها؛ لأنها جراحة جائفة؛ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوحب الدية 45/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البرازية”: كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني ف الخطأ - نوع آخحر ف الحناية على الصبي 788/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية") وأصل المسألة عنده أنَّ الصغيرة وقعت على أخرى لا دفعتهاء وعزا أصل المسألة إلى "الفتاوىالصغرى". 

() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام المهر ١ق‏ 517 ./١‏ 

(4) لم نعثر على المسألة ف نسحة "الجامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(ه) ف "د" زيادة: ((فلهذا لم يذكره المصنف. حمري)). ق50١1/ب.‏ 

(5) في "الأصل”": ((على ما)). 

(0) المقرلة ]١١89[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إخ)). 


اسم 


قسم الأحوال الشخصية ...دللا وهمع ‏ ب حاشية ابن عابدين 


5 ا" 7 5 فك لق 5 992 ' ب ل 
رنطاتري حو اراي ارو لحم و رن كا وما اتر لركاال لقان 5 


عندهما عئلافا أ يوسف”"'ح» حيث جعل الرُوج فيه كالأحبي» واعتمده "ابن وهبان"40) 


لتصرييهم بأنً الواحب في سلس البول اليقه ورك 'الرنبلالي" في "شرح الوهبائيّة": ((بأنّ هذا 


في غبر الرّوج)): وأطال في ذلك» والله تعالى أعلم. 

55 (قولة: ويجب لعفم أ نصف الهرٍ المذكورء وهو العَشرة إن سَمّاها أو 
دونهاء أو الأكثرٌ منها إن سما والمتبادِرٌ التسمية وقت 50 فرج ما فرض ) أو زيد بعد 
العَقَدِء فإنه لا يُنصفْ كالمتعة كما سيأتي 2 وفي "البدائع” “: ((ولو شَرّط فنع الى ما لسن 
عال بأ وها على ألفي درهم وعلى أن يُطلَقَ امرأنة الأخسرى» أو على أن لايُخرحَها من 
ليها ثم لها قبل الول فلها نصفن المسمّى» سقط الترط؛ لأله إذا لم يفي به مهسب تام 

مهر المثل» ومهرٌ المشل ايت بالطّلاق قبل الّول» ه فسقط اعتبارة فلم بق إلا المسمّى 
0 مع الى يدها خهر 1 85 
الدّخول فلها نصف المسمى؛ ؛ لأنه إذا لم يَف بالهدية يحب مهرٌ المثل» 273/9 /ب] ولامدخل لمهر 
امكل في الطلاق قبل الدّعول» فيسقط اعتباز امات نوكر ا اكباعك اتن أر على 
ألفين» حتى وبحب مهرٌ المثل)) انتهى. 

0 (قولة: بطلاق) الناء سياس 1 لل أنه اننا "اميم أذ الردسسوي اده 


00 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((ليس لغير الأب واد من الأولياء قبضٌ المهرء إلا أن يكونوا أوصياءء فللأُم ذلك إذا كانت وصية. 
"حامدية" عن "التاترحانية')). ق0٠5١/ب.‏ 

(؟) المقولة [855١١ع‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إخ)). 

(7) ((ق الثاني)) ساقط من "الأصل". 

(4) "الوهبانية'- فصل من كتاب الحنايات 4 ٠١‏ (هامش “المنظومة الحبية"). 

(5) "در صده 58 وما بعدها. 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 7917/7 بتصرف. 

(9) ص4 5 أل باب المهر. 


الثزءالقافق” .سكعنت 800 مهسي 'إان اليو 


زول ارعوو تعن ككومني باتعو #روبراقاة بردرهماة 
1 0 ل 7 ٠‏ 2 
ونصف (وعاد النتصف إلى ملك الزوج 000011 27577701011ظ”2 


فاده في الي ولو قال: بكل فرقةٍ من قله لشمل مثل رده وزناه, وتقبيله» ومعائقتِه 
لأمّ امرأيَه وبنتها قبل الخلوة» "قهستاني”” عن "النظم". 

رأمحلل (قولة: قبل - أو .خلوة) هو معنى قول "0 ((قبل الدُعول))» فإن 
الكعول نكن اللو رصا الماتكم ا سكي كدق لعي فين "لخدي بو 
متنا: ((أثّ القول لها لو ادَّعَتَ و الأول يا ل ري لنصف)). 

0 (قولة: فلو كان نكحّها إلح) تفريحٌ على قوله: ((ويحب نصفةٌ)) الشامل للعَشَرةٍ 
فيما لو سّمّى ما دونها كما قررناه” أ فافهم. 

4 (قولة: ودرهمات ونصف) لأنه لا كي ا دون 5 ادع 
تكملة العشرة وما لقي قل الوك كان طلا تيت امس ونصف التكملة. 

0 وله وعاد انعد إلى ملك و الروج) أي: ولو كان تبرغ بهعنه آحن وإذا 
كانت الفرقة فقتل الدجو ل فق تلوااعاة إليه ]نكن فال بق "دافن الفية" د رول اع 


ل م 


(قولهُ: قال في "البحر" عن "القنية": لو تبرّعٌ بالمهر عن الرّوجٍ إل) عزا ذلك فيها إلى "الفتاوى الصّغرى". 


(1) "الشرنبلالية": كتاب النكاح باب المهر 745/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل ف المهر 785/١‏ بتصرف يسير. 
(5) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١51/١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 ١6‏ 

(0) "در" صد١ا١4-.‏ 

(5) المقرلة ]١١855([‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

00 "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر ١55/7‏ 

(8) "القنية”: كتاب المداينات ق51١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0د ل- ا #وع لد سس ححاشية اين عابدين 
مجرد الطّلاق إذا0") ' يكن 0 لما وإن) كان 00 لما ' يط ملكها منهى 


بالمهر عن الرّوجء ثم طلْقَها قبل الدُعول أو جات الفرقة من قَبَلها يعودُ نصف الممر ف الأول 
والكلٌ في الثاني إلى ملك الرّوج بخلاف المتبرّع بقضاء الدّينء إذا ارتقعَ السب يعودٌ إلى ميلك 
القاضي إن كان بغير أمرو)). 

زومقالع (قولة: كمجرد الطلاق) أي : بالطلاق جرد ع القضاء والرضاء. 

016.5 (قولَهُ: إذا لم يكن مُسلّماً لها) وكذا إذا كان دَيْنَا ل تَقبَضهُء فإنه يُسققط نصف 
لشيس بالطّلاق 20 كما في "البدائع"27. 


ونقله في "البحر" و"القدسي" ولم يحْكيا عخلافاء وذكرهُ في الفصل الرابع والثلاثين من "الفصولين": 
وعبارته: ((ولو تبرّع بديْنٍ ثم اننقض ذلك بوجْه من الوّحوه يعودُ إلى يلك القاضي إذا تبرّع بقضاء 
دينه» ولو قضاءٌ بأمره يعودٌ إلى ملك من عليه ويضُمنُ للقاضي مثله» ولو تبرع كهر ثم حرج من المهريّة 
بردتهاء أو حرج نصفةُ بطلاق قبل دُخول يُرجع إلى ملك لمتبرّع» وكذا ابرع بالثمن إذا انفسخ البييع 
ورجمٌ في الفمن)) اه. وف "نور العين" - بعد ذكر مسألة الدّين السّابقة -: ((تبرّع هر ابنه ثم ارتفع 
النكاحٌ فالمهْرَ للذب» وكذا شرع بسائر الديُون)) اه. وف "الذعديزة": ((من قضَّى دين غيره بأمره أو 
21111000 
الدق أ القضاء عن التس فصي تع الدالنس :من أهتل للك وم اتطنى ورين عنزه يي تعفد 
ارتفاع ذلك السنّبب يعودٌ الّقضئ سه إلى يلك القاضي إِنْ قضاهٌ بغير أمرء وإن بأمر يفجرة اليك 
المقضيّ عنه؛ لأنّ الأصلّ عند ارتفاع المّبب أن يعود إلى ملك القاضي إلا أن القضاءً إذا كان بأمر 
الأقضيّ عنه» فالقاضي استحقّ البدَلَ عليهء فلو قَلْنا بِعَوْده إلى ملْكه بعد ارتفاع السّبب يجتمعٌ البِدَل 
والبدَلُ في مِلّكٍ واحدٍ وهو لا يجوزء وهذا المعنى معدومٌ فيما إذا قضى بغير أمره» وعلى ما ذْكِرَ تكودٌ 
عار "القنية" محمولة على ما إذا تبرّع عن الرُوجٍ بأمره» وإلاً فلا يظهرٌ فرق بين دين المهر وغيره» تأمل. 


(0) في "ط": ((إذ)). 
(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بيان مايسقط به نصف المهر 791/5 


إلقزةالقافق» ٠‏ دب سسحتت وو سسمجسحس فيكم بان الين 


بل (توقف) عَوْدُهُ إلى مِلْكِه (على القضاء أو الرُضا) فلهذا (لا نفاذً لعتقه) أي: 
الزوج (عبد المهر بعك طلاقها قبلهةُ) أي : قبل القضاء ونحوه؛ لعدم ملكة قبل نفد 
تصرّف المرأة) قبلهُ إفي الكل لبقاء يلكها) وعليها نصفُ قيمةٍ الأصل يوم القبض؛ 


(قولة: بل توقف عَوْدُهُ إلح) أي: عَوْدُ النصفي إلى ملكِه؛ لأن العَقّدَ وإن انفسّح 
بالطّلاق فقد بقي القبض بالتسيليط الحاصل 50 رانة من أسباب الملك» فلا يَرُولَ الملك 
إلا بالفسخ من القاضي؛ لأنه فسخ لسبب الملك» أو بتسلييها؛ لأنه تقض للقبض حقيقة» "بدائه"7©. 
4 (قولة: عبد المهر) مفعول («العتق))؛ وامرادٌ نصفةٌ» وكذا كلَهُ بالأولل؛ إذ لا حقّ 
له ف لعلف الآخر. 
(قوله: بعد طلاقها قبلهُ) الظّرفان مُتعلقان ب ((عتق)). 
]01839٠[‏ (قولة: ونحوة) المراد به الرضاء. 5 "سح"”20, 
تفلم (قولة: لعدم ملكه قبلَهُ) أي: قبل القضاء ونحوى ا لو فض القاضي بعد العتق 
بالتصف له لا ينفذ «/ق44/|] ذلك العتق؛ لأنه عتقّ سبق مِلكَهُ كالمقبوض بشراء فاسدء إذا أَعبَقَهُ 
البائعم نم د عله لا يفل ذلك العتقّ الذي كان قبل الرّد "فتعم"7". 
50 (قولهُ: ونقدَ تصرَّفُ المرأق من جملة المفرّع على قولِه: ((بل توقف إلخ))» 
"ط”. َمِل التصرّفْ العتقّ والبيع والهبة» وقوله: ((قبلة)) أي: قبل القضاء ونحوو. 
(*149] (قولة: وعليها نصف قيمة الأصل إِلخ) لأنه إذا نقذ تصرفها فقد تعذَّرَ عليها رَدُ 
النصفي بعد وجوبدء فتَضْمَنُ نصف قيمته للروجٍ يوم قبُضتتاء "بحر””» أي: لأنه بالقبض دل 
)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بيان مايسقط به نصف المهر 794/17 بتصرف. 
(؟) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق57١/.‏ 


(©) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١9/7‏ بتصرف يسير. 
(4) "ط": كناب النكاح عبات المهر 45/1 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر هه .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ د ل دا .ويوم«#ددلدس سس حاأشية اين عابدين 


لأنٌّ زيادة المهر المنفصلة تتنصّف قبل القبض لا بعذهُ 0ش ظظ1 


له (قولة: دن زيادة المهر) تعليلٌ لما استفيد من التقسد بالأصل» وهو أن المهر لو زاد 
بعد القبض لا تسم الأيافة لكر فق اللسالة تقض" لذن الريافة فق للهى :اما متصئلة متولدة ني لصيل 
كسيمّن الخارية وجمالها وأثمار الشّحرء أو غير مُتولدةٍ كصبغ النوب والبناء في الدّارء أو 0 
جولدة أكالر لو رواكين داجن تارق كرلية #الكتميو والحلة وك نا آنا ركوة دل الفسطن 
صف إلا الغير امْتولّدةٍ بقسميهاء أو بعدَهٌ فلا يتَصّفْ» فالأقسامُ ثمانية كما في "التهر"”" وغيره. 

والحاصل: أن الزيادة لا تتنصّف» بل تَسلَمُ للرّوحةٍ إذا حدَنّتْ بعدَ القبض مطلقاء أو قله 
إذ كان عر كولدة مله أرمشفيلة فكان الأولى ل "الشّارح" أن يقول: ((لأن الزّيادة 
ولد قبل القبض تتنصصّفُ دون غيرها)». 

ثم اعلم أن هذا كله إذا حَدَنّت الرّيادة قبل الطّلاق» فلو بعدَهُ: فإن كانت قبل القبض 
ف الما وإن بعد القبض فإن كان بعد القضاء للرّوج لا ا وال فالي” ف 
يدها كا مقبوض عت كاسن ل فيه فلكيا 0 بالطلاق كما في "البدائع””"» وبقي 
مسائل نقصان المهرء وهي ل الا ون 

(قوله: قبلَ القبض) ظرفُ لقوله: ((تننصّف))» والواقُ في "النهر”"2 وغيره جعلة 
فإزنا لا رافق كلدل قي 01 


(قوله: لكن 2 المسألة تفصيل إل ينظو ما : "الفتم" ال 


.1/١78ق‎ - ب/١377ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(0) في "ب" وكم": ((ملكها النصف)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط يه نصف المهر 100/9 701. 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 58/1 .155-١‏ 

59 "الي كانت النكاح - بات المهر'ق1/178. 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق178١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 00/7 بتصرف. 


ف 


اطوءالكاضق ٠.‏ سسسب ةسجمييمييب 175006 الميجححديتي يا حيتت باب المهر 


(ووَحَب مهرٌ المثل في الشّغار) هو أن يُروّحَه بنتهُ على أن يُرَوّحَةُ الآخر به 
أو أخحتة مل معاوظ: بالعقدين» ا او ا اس 
قلت: ويصح جَعْلٌ القرف مُتعلقاًمحذوفب حال من ((زيادة))» فتتحِدُ العبارتان. 
مطلب: نكاحٌ الشغار 
زكلةكلع (قولة: ف الشغار) بكسر الحين: مصيدر ((شاغر)). اه "27 
0 (قولُ: هو أن يُرَوّحَهُ إل قال في "النهر””: ((وهو أن يُشاغرً الرّحل» أي: 
يوبحَهُ حرعتَةُ على أن يُزوَّحَهُ الآحر حرعيَةُ ولامهرٌ إلا هذاء كذا في "المغرب"7): أي: على 


ع2 002 2 ل 2 ّ بس 3 ار مس بير لض 2 2 
أن يكون بضع كل صداقا ["/ق84/ب] عن الاحرء وهذا القيد لاا بد منه في مسمى الشغار» حتى 
عو “اع 


لو ل يقل ذلك ولا معناه» بل قال: رَوَحَتَكَ بن على أن ترّوحَيٍ بنتلك فقبل» أو على أن يكون 
بْضع بن صداقا لبنتك فلم يبل الآحرء بل رَوْحَهُ بنشة ولم يَجعَلها صّداقا لم يكن شغارا بل 
ع َ 7 2 :8 2 0 . يٍِ 29 2 1 0 واس 3 8 رَ 
نكاحا صحيحا اتفاقا وإن وبحب مهرٌ المثل”' في الكل؛ لما أنه سَمّى ما لا يُصلح صّداقا. وأصل 
: 1 0 2 مم جه 
شوو اللو »قال بلدة قتاغره إذا حلي ف التلطان »و الراة هنا اخلى ف ليزه لأنيها 
بهذا الشّرطر كأنهما أخليا البِضع عن "نهر" . 
بملولال (قوله: معاوضة بالعقدين) المراد بالعقدٍ المعقود عليه وهو لم ضع كما فْ "الحواشي 
التعدية77" أي غك أن يكون: كل بضع عِوَضّ الآخر مع القبول من العاقدٍ الآحر كما يشير إليه 
لفظ المفاعلة, فاحترزٌ عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع الآخرء أو صرح به 
أحدهما وقال الآخر: زوحتك بنن» كما مر”". 
22320 10 كتاب التكاح - باب المهر ق17 ./١‏ 
22 "الدفر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 1/١8١3‏ ب بتصرف يسير .٠‏ 
(©) "المغرب": مادة((شغر)). 
(5) ف "د" زيادة: ((لصحة العقدء كذا في "البحر"» "شرنبلالية")). ق31١1/).‏ 
(5) "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق 1/1١81‏ ب. 
(1) "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 577/8 (هامش "فتح القدير"). 
(/7) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشح لشخصية م ل -م ابوس ددس سس تحاشية ابن عابدين 


وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهرّ المثل» فلم يَبِقَ شغارا (و) 


8 
قِ (لخدمة ردج خخر)ي..ميءممي ةرم ءمءء ممم يفي ينم بي ة رن متت تت اع وهاه اه كع اه 0ه 


قتقالع (قولة: وهو منهي عنه ار عن المهر 2 كوا غما ارده "الشافعي” من 
جديع "لكك الملحه" تمرفوها من النهي عن نكاح القع 7 والنهى يقتضي فساد المنهي عنه» 
والبواب: أنّ مُتعلقَ النهي ‏ مُسمّى الشّغار المأخوذ في مفهومه ‏ نخلوة عن المهر وكون البضع 
مداق ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّ وما يَصِدّقٌ عليها شرعاء فلا تنبت النكاحَ كذلك بل 
نبطِلَُ فى نكاحا مُسمّى فيه ما لا يَصلّحُ مهرأء فينعقِدُ مُوجبا لمهر المثل كالمسمّى فيه خمرٌ أو 
خنزيرء فما هو مُتعلقُ النهي لم ثثبتة وما أثبتناه لم يَتَعلّق بهء بل اقتَضّت العُمُومات مِِحُنف وتمامة 
في 'الفح”". زأد "الرّيلعي”": ((أو هو_أي: النهئ- محمولٌ على الكراهة)) اه أي: 
والكراقة لاتريحب الفسناة: 

وحاصلَهُ: أنه مع إيجاب مهر المدل لم يَْيّقَ شغاراً حقيقة: وإن مسُلْمّ فالنهيٌّ على معنى 
الكراهة, فيكوث التّرعٌ أوجّب فيه أمرين: الكراهة ومهرّ المثل, فالأوّلُ مأخوذ من النهي» والثاني 
من الأدلة الدَلَةِ على أن ما سمي فيه ما لايَصلحُ مهراً ينعقدُ مُوجبا لمهر الثل» وهذا الشاني دليلٌ 
على حل الي على الكراهة دون الفسا 

وبهذا التقرير اندهع ما أورد من أن حمل على الكراهة يقتضي أن الشُغارٌ الآن غيرٌ مهي عنه 
واوا كل رو الدسم أله إذا حُمِلَ التهى على معنى الفسادٍ فكونة غير مَنْهِي عنه(؟) الآن 
-أي: بعد يجاب مهر اك شيل وإن الل علي بع انار اهة فالنهي 012 باق» فافهم. 

0157٠‏ (قولة: ول حدم روج خُر) أي: يحب مه المثل عندهما في جعله ل خدمتة 
)١(‏ تقدم تخريجحه في المقولة 5175 .]١١‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 775/7 3377. 


(6) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر 65/7 كرصيح من اب عايدين 
(5) ((غنه)) ليست في "ب"وام". 


الخو الثامم بعشهيي تك #8 مسمس ستصسيننتحت:. ات الين 


به اهار حَرةٍ أو أَمَةِ؛ لأنّ فيه قلبّ الموضو ع 00 
اها سن وقال "محمّدُ": لها قيمة الخدمة. قيّدَ بالخدمة؛ لأنه لو تَرَوّحَها على سكتى داره أو ركوب 
ديه أو الحمل عليهاء أو على أن تَررَعَ أرضّةُ ونحو ذلك من منافع الأعيان مده معلومة صَّحَّتٍ 
التسمية؛ لأنّ هذه المناقع!") ا و لديف به للحاجق "نهر”'' عن "البدائع”2. و د عن 
العبدٍ كما يأني؟ في قوله: ((وها حدمتة لو عبدا)»» وزاد قولُّ: ((أو أَمَة)) لول "النهر””: (( إن 
الظذاهرَ من كلايهم ولاه ف ينها وين ال فيل الاق لمعل ون قوف دق لأس عه ىاو 

531ل (قولهُ: سنة) إنما ذكرَة لتوهم فيك لصيو بتعيين المدّة» فإذا لم تصح في | 
ففي الجهولة بالأولى» "ط"”2. 

ةثل (قولة: لأنّ فيه قلبّ الملوضوع) لذن موضوع الروجيّة أن تكون هي حافت ا 
لا بالعكس» فإنّه حرامٌ؛ لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي”"» فقد سَمّى ما لا يَصلحُ مهراء 
فصّح العَقَدُ وجب مهرٌ المثل» قال في "النهر"”: ((واختلفت الرُواياث في رعي غنيها وزراعة 
أرضيها للتَرددٍ في تَمَّحْضِها خدمة وعديهء فعلى روايةٍ "الأصل" و"الجامع": لا يجوزء وهو 
الأصمٌ وروى "ابن سماعة": أنه يحون ألا ترى أن الابن لو استأجَرٌ أباه للخدمة لا يجورء 
ولو استَآحَرَهُ للرّعي والرّراعة يصحء كذا في "الدّراية"؛ وهذا شاهدٌ قوي؛ ومن هنا قال 
اللي" في "كافيه"29 _ بعد ذكر رواية "الأصل": - الصّواب أن د لها إجماعا)) اه. 


2 
4 


ب 
0 
5-0 


وق فق "د" زيادة: ورأموالٌ أو التحقك بالأموال شرعاء إذْ ليس فيه استخدام #زيينا تجذلاف اولك اعونت 
بالأعيان نصدقت تسميتهاء "منح")). ق ١1‏ 0" 

.ب/١81١ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؛) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصحّ تسميته مهرأ 7174/7 بتصرف. 

8 "قر" ند 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق:١8١/ب‏ بتصرف» وفيه: ((بل الثاني)) بدل: ((بل التناي)). 

)١(‏ "ط": كتاب الدكاح ‏ باب المهر 00/7 بتصرف. 

"كر جد ةلات 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق81١/ب.‏ 

(9) "كاني النسفي": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق7١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية الست سس سل ةا وم ملسب حاشية ابن عايدين 


1 ورور 4 2 ع هم الي سم الب ص 2 
كذا قالوا» ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها كقصة "شعيب”" 


0 1 زوه 2 )0 1 
مع موسى ” عليهما الصلاة والسلام لصن امود موا و ولع 2 


017 (قوله: كذا قالوا الأولى إسقاطة؛ لأنّ عادتهم في مثل هذه العبارةٍ تضعيفُ 
المقول وَالتبرّي عنه وهو غير مراد هناء تأمّل. 

4 7وللع (قولة: ومفادة إ) الفعق ماعن ال اا قال "الرحمئ 3 : ((والظام” أن 
وليها يَضْمَنُ ها حينئل قمة التدمة فولاق برها لأنه المحعوق مهن اميل م الاتفاق 
على صحَة التزويج بخلافي نحدميِه لها)) اه. 

قلت: لكن في "البحر"”" عن "الظهيريّة”'»: ((لو ترجه على أن يهب لأبيها ألفّ درهم 
ها مهرُالمثل وهب له أَوْ لاء فإنا وهب كان له أن يُرحمَ في هِبَتِو)) اه. 

ومقتضاهُ وحوب مهر المثل في خدمة وليها وعدم روم الخدمقٍ وكذا في مشل قصةٍ "شعيب" 
عليه السّلام» ولو فعَلَ الرُوجٌ ما سّمّى ينبغي أن (“/قهه/ب] يجب له أجرٌ المثل على وليّها كما قالوا 
فيما لو قال له: اعمّلْ معي في كَرْمي لأزوّجَك ابن فعَمِلَ ول يُرْوَحْهُ له أجرٌ المخل» تأمّل. 

( (قولةُ: كقصّة "شعيبي') فإنه زوج "موسى" - عليهما السّلام ‏ بننهُ على" أن يَرعَى 


(قولة: ومُقتضاهُ وحوب مهر المثل في حدمة وليّها إل) فيه: أنّ فرع "الشّارح” حَعَلَ عجذمة الول 
مهراء وفرع "الظهيريّة" جعَلَ الحبة للأب مهراء والهبة لا تصلحُ مهْراً؛ لعدم كونها مالا أو مُلْحقاً به فلم 
ينع بايصلم ورا غآذا وخ مزه الشل لاق الجاسة فإنينا عاك أو ملحق به تست السدة 
والألف في مسألة "الظهيريّة" إنما جْعِلت تبرّعا للب لا دحل لها في المهْرِء والخدمة للأب جُعِلت مهراً. 


)١(‏ ((عليهما الصلاة والسلام)) ليست في "ب" و"و" و"د". 

99 "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق81١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح باب المهر ١517/8‏ بتصرف. 

(8) "الظهيرية": كتاب 00 الفصل السابع في المهور ق ١٠//ب.‏ 
(5) ((على)) ساقطة من "1" 


١‏ / نم مان 


الجزء الثامن سي ل 7 مبجج ب ا تن باب المهر 
2 0 ا عٍِ ولتي 2 
على خدمة عبدو أو أُمَتِه أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخحرّ برضاه ا 


له غنمّهُ ثمانى سنين» وقد قَصّهُ الله تعالى علينا بلا إنكارء فكان شرعا لناء وقد استددلٌ بهذه 
القصة على ترجيح ما مر”"' من رواية المواز في رَعْي غنمهاء ورَدَهُ في "الفتعح"7©: ((بأنه إنا يَلرَمُ 
لو كانت الغنمٌ مِلكَ البندت دون "شعيبي"» وهو مُنتفي)) اه. وتبعَهُ في "البحر””. 

ومفاده 1 الاستدلال بها على الجواز ف رَعْي غنم الأنخ: 

(01515 (قوله: على خدمة عبارو) أي: عبد الروج» أي: خدمة عبده إياهاء فالمصدر 


مضاف لفاعله. وكذا ما بعده. 


كا را ام 


/7 1ع (قوله: أو مر آخرٌَ برضاه) فى "الغاية" عن 'المحيط": ((لو تَرَوحَها على خدمة 
الجزلالت متسر بن اسلو اع يعر سي د 

قال في "الفتح”»: ((وهذا يشيرٌ إلى أنه لايُخدِمُهاء فإمًا: لأنه أحنبي لايُوْمَنُ الانتكشاف 
عليه مع مخالطتِه للخدمة وإمًا أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك لمم نو قال97ب بعد كلام -: 
((ويجب أن يُنظرَ: فإن لم يكن بأمره ولم جره وجب قيمة الخدمة» وإن بأمره فإِن كانت خدمة 
معي تستلعي مخالطة لا يوْمَنَ معها الاتنكشاف والفتنة وجب أن تمنعٌ وتعطّى هي قيمتهاء أو 
لاتستدعيّ ذلك وجب تسليمُها وإن كانت غير”” مُعيّنةٍ بل تَرَوّجَها على منافع ذلك الجر حتنى 
ل ا ار ا 0 : الثاني فكالثاني)) أه 
)١(‏ المقولة ]١١971[‏ قوله: ((لأن فيه قلب الموضوع)). 
(؟) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 77. 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 151//7, 
(؟) ((وترجع)) ساقطة' من "الأضل . 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 777/7. 
)١(‏ أي: في "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 774-7777 بتصرف يسير. 
(0) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


(8) في "النسخ جميعها: ((وحد)) وما أثبتناه من "ط" وقد نبه عليه مصحح م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - سخ سل د اواج« ددس حاشية ابن عايدين 


3 (تعليمٍ القرآن) للنص بالابتغاء بالمال» وباءٌ ((رَوَحْتَكَ بما معك من القسرآن)) 
للسببيّة أو للتعليل؛ ا اا 0ك 
أي: إن صَرَقتَهُ واستحدَمتَهُ في النوع الأرّل ‏ وهو ما يُستدعي المخالطة- فكالأوّل من المنسع 
وإعطاء قيمة الخدمة» وإن استخدمتة با لا يستدعِي ذلك فحكمه كالثاني من وجحوبب 
تسليم الخدمة. 
ةلق (قولة: وفي تعليم القرآن) أي : متي بن فاك ا لاع اانه 
القرآن أو غرة امن الطاعاك) لآن المسسسى ليس ممالء "بدائع”''» أي: لعدم صحة الاستفجار 
عليها عند أتمّينا الثلاثة. 
؟7وللع (قولهُ: وباء: 2 معك مم من القرآن””') أي: الواردٍ في حدييث "سعد 
الستّاعدي"”"© من قوله وليه رم/ق25/|]: (التَمس ولو خاقاً من حديدٍ)» 0 فلم يجد شيقاء 
فقال عليه الصّلاة والسلام: ررهل معكٌُ شيء من القرآن؟ » قال: نعم» سورة نا وسورة ل 
لسور سَّمّاهاء فقال عليه الصّلاة 0 2-0 نما ملك من القرآن)»2 
ويُروى:ررأنكحتكها وغ رَوُحتَكّهاي» ' "27 عن "الزّيلعي"7. 
عانق زقولة: للسية أو لتعليرع أي: بسبب أو لأجلٍ انلك من أعل القرآق: فليدت 
الباهُ متعيّنة للوّض. 
)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته را بتصراف. 
(1) ((من القرآن)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م”". 
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() في هامش م : (قوله: سعد الساعدي؛ في "صحيح البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي» فسقط هنا لفظ 
سهل أبن. اه مصححه)). 

(4) تقدّم تخريجه في المقولة ]١١880[‏ قوله: ((ورواية الأقلّ إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق57١/أ.‏ 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١45/1‏ بتصرف. 


الحزء الثامن ص ل 7 بي ب ب ل#ووردرررو2 7 باب المهر 
لكن في "النهر”©: ((ينبغي أن يصحّ على قول المتأخرين)) 0 


روفة وو وقولة؛ الك فى "التي 205 أصله لصاحب "البحر”؟ حيث قال: ((وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستمجار لتعليم القرآن والفقه؛ فينبغي 
أذ يعد ديه مهرا؛ لأنّما حار أ الأجرةٍ في مقابليه من امنافع حار تسميتة صّداقاً كما 
قدّمنا(؟) نقلَهُ عن "البدائه"” 2 ولمذا ذكرَ في "فتح القدير "200 هنا : أنه لَكَا ِ حور "الشافعي" 0 
الأخر على تعليع القرآن صّحّحَ تسميتة مهراء فكذا نقول: يَرَمٌ على الفتى به صِحّة تسميته 
صَداقاء ول أرَ من تعرّض له والله الموفقّ للصّواب)) اه. 
٠‏ واعّضَة "المقدسي": ((بأنه لاضرورة تلح إلى صِحَّةٍ تسميته بل تسمية غير تَغْئْ : 
بخلاف الحاجة إلى تعليم القران فإنها 7 م تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزّمان)) اه. 
وفيه: أن المتأخرين أَفَْوا يحواز الاستتجار على التعليسم للضّرورة كما صرَّحُوا 0 


م يَحْرْ على ما لاضرورة فيه كالتلاوةٍ ونحوها. ثم المترورة إما هي علة لأصل وار الاستعتجار: 


وَلايْلرَمُ وحودُها ف كل فردٍ من أفرادهو» وحيث حار غلق التعليه للعرورة مكنا سبي 


و د 9 0 ١‏ 5 0 0 0007 0000 

(قوله: و فيه . ان المتأاحرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم إلخ) يقال: إن الضرورة لا تتعدى 
محلها بل تتقَدَّرٌ بقدْرها وهى إنما اقتضّت جوارٌ الاستقجار» وأنّ هذه المنفعّة تقَايَلُ بالمال قي خصّوص 
ّ اله 1 2 الس اس يب ال ث8 ََ ل لل ل ترك 
التعليم و لم يوحد ما يقتضي صحة المقابلة في البضع لعدم الداعي» والضرورة إنما تعتبر بالنسبة لغالب 
الأفراد لا لغيره. 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق"517١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1/81/ب بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١١8/7‏ بتصرف يسير. 

(5) المقولة ]١١370[‏ قوله: ((وقٍ خدمة زوج حر)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته هرأ 0/7 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7714/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .لل ا ومع د لل حاشية أبن عايدين 


©« » ©« » « 8« هم هم # وو نم ه؟ به هه + ١ض‏ و هج« 556 6ج ١ه‏ - وهاه ه هه اه هو قم ههه م وام اه ع هو هو معان ومس سعد مده 6 م.م 6م56 م <6 مخ م وو م + مم6 مم 6ج -. ماعء ودر 


مهرا؛ لأنه منفعة”" تقابلٌ بالمال كسكتى الذار» ولي يشترط 0000 إِذ 
لم أن يقال مثلهُ في تسمية الستكنى مثلا: إن : تسمية غيرها تفي عنههاء مع أن روه قد تكو 
محتاجة إلى التعليم وك السك والمالء واقرق أضا فق "و07 : ((بأنه لاايصح تسمية 
التعليم؛ لأمخدية كار لضي تمن مشوّك مُصالجهما))» أي: بخلاف رَعْي غنيها وزراعة أرضهاء 
فإنْه وإن كان خدمة لها لكنّه من الصالِح المشرّكة بينه وبينهاء وأحاب تلميذهُ التّيخ 
"عبد الح "7": ((بأثٌ الظاهر عدم علي أكون التعليم ب/ق+/ب] خدمة هاء فلييمس كل خحدمة 
لحوزيوانا يمع م لو كانت الخدمة للترذيل)»» كال 17 رروهر حسنٌ؛ لأنّ مُعلّمّ القرآن 
لايْعُ حادم للمُتعلّم شرعاً ولاغرفا)) اه.. ْ 
قلت: ويويْدهُ أنهم لجار فك اد ادي الغنم والأدفنة سدم تو ل كات 
رَعْيّ الغنم خدمة و” "رذيلة ل عله ماو و مرضي ' عليهما الصّلاة والسَّلام؛ بل هو حرفة 
كباقي المرّفب الغير المجرذلة لمث نينا السميانا كنذا التعليم انس تلم بالل 
(تنبيةٌ) 


قال في "النهر"”": ((والظاهرٌ أنه يَزْمُهُ تعليم كل القرآن؛ إلا إذا قامّت”* قرينة على إرادة 


(قولة: نأن الظام عدم 22 كن التعليم جاه ة لما فليس د جدمة اخ عبارة "ط": ((وبفرض 
تسليم كونه ميمه لها فليس إ). ْ 
)١(‏ في "ب"وام": ((لأن منفعته)). 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7417/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(9؟) عبد الحي: لم نهتد إلى تر جمته. 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 01/7 باختصار. 
(©) ني "م": ((أو)) بدل الواو. 
(5) ((لم يفعله)) ساقط من "الأصل". 
وم "الدهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١81١/ب.‏ 
(8) في "م": ((أقامت)). 


لقوة لاتق حستحسييييت 8م. سويينييتب ازأتالير 


(وها حدمتة لو) كان الرّوج (عبدا/ مأذونا في ذلكء أمّا الجر فخدمتةُ لها 


الو . ء ٠‏ . . 00 م الى !ا 1 0 
حرام؛ لما فيه من الاهانة والإذلال» وكذا استخدامه نهر عن البدائع 1 


البعض» والحفظ ليس من مفهومِه كما لايخفى)) اه أي: فلا يرَمّهُ تعليمُهُ على وجه الحفظ 
من ير ها 

لاغ واج رفول بوط حي آذ الخدم إذا كان برذن الول عكار كاله تسم الول 
حقيقة؛ "بحر”". فليس فيه قلبُ الموضوع. اه "ح”". ولأنّ استخدام زوجيه إياه ليس بحرام؛ 
لأنه عرضة للاستخدام والابتذال؛ كوه عبار كا مخفا بالبهائم» "بدائع"20. 
010 (قولهُ: مأذوناً في ذلك) أي: في ترج على خدمته» فلو بلا إذن مولاه لم يصح 
العققدك. ش 

0 (قولة: مَك أي: الرُوج ل 

(ه14) (قولهُ: فخدمتة لها حرامٌ) أي: إذا خدّمّها فيما يَخْضّها على الظاهِر ولو مسن غير 
استخدام» يدل على”؟ ذلك عطف الاستخدام عليه "ط"0. 

+015 (قولة: وكذا استخدامة) صرح به في "البدائه”" أيقا وكال ا وووقه ام 
للابن أن يستأجرٌ باه لعفي دقان "لوو" برووجاملة آنه يَحَرّمٌ عليها الاستخدام 


ويحرم عليه الخدمة)). 


)01 ((عن "البدائع")) ساقط من الك 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١75/7‏ بتصرف, 

(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق517١/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 7/5/5؟. 
(5) في "57: ((عليه)). 

(99) "ط": كتاب النكاح - باب المهر 51/95. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١19/17‏ 


ع عاسم 


قسم الأحوال الشخصية سس سسسس اووس ديسب -حأشية اين عابدين 
5 ع ف إلى 8 ا وداج 0ك ره ام م سر يله مع ب وس 1 
(وكذا يجحب) مهر المثل (فيما إذا لم يسم) مهرا (أو نفى إن وطئ) الزوج (أو مات عنها 


3١58‏ (قوله: فيما إذا لم يسم مهر) أي: لم يسمه تسمية صحيحة أو سكف عق 
ا فد حل فيه ما اوسني غير مال كتخمر وحوه أو مجهول الجنس كدابة وثوبي» قال ل 
* أو م 52 
"البحر”©: ((ومن صْوّر ذلك: ما إذا ترَّوّجَّها على ألف على أن ترد إليه ألفاء أو ترَوّحَها على 
عبدهاء أو قالت: رَوحَتك نفسي بخمسين دينارا وأبرآتك منها فقبل» أو تروحها على حكمها أو 
حكمه أو حكم رجل آخرء أو على ما في بطن جاريته أو أغنامه» أو على أن يَهَبّ لأبيها ألف 
درهيء أو على تأخير الدّين عنها سنة ‏ والتأخميرٌ باطل- أو على إبراء فلان من الدّين؛ أو على 
عتق أخيها أو طلاق [؟/ق87/|]] ضرَتَها. وليس منه: ما لوترّوجها على عبد الغير لوحوب قيمته 
: عر ٠‏ واد ء ات 5 77 2 
إذا لم يجرّ مالكه. أو على حَحَةٍ لوحوب قيمة حَجَةٍ وسط لامهر المثل ‏ والوسط بركوب 
5 1 8 1 06 ث ل 
الراحلة- أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاء أو ترَوّحَتهُ .مثل مهر أمّها وهو 
لا يعلمَهُ؛ لأنه جائرٌبمقداروء وله الخيار إذا عَلِم) اه ملخصا باختصار. 
0194 (قولة: أو نفى) بأن تَرَّوَّجَها على أن لا مهرَ لحاء "ط"9), 
. ب ره ع راس مت اس 3 امع 2 
ةدم (قوله: إن وَطِى الزوج) أي: ولو -حكماء "نهر"29), أي: بالمخلوة الصّحيحة؛ فإنها 
كالوطء في تأكدٍ المهر كما سيأتي". 
41 (قولة: أو مات عنها) 7 قال فى "البحر"0: ((لو قال: أو مات أحذهما لكان أولى؛ 
)١(‏ عبارة "و": ((أو مات أحدهما)). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق7/4١/1.‏ 
١‏ ع كاب النكاح - باب المهر ده ري ل وقد تقل هذه المسائل عن مصادر عدة. 


(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/7. 
(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق778/أ. 


١ _ 3 39‏ --_- 
(0) من ((أي: بالخلوة)) إلى قوله: ((أو مات عنها)) ساقط من "الأصل". 


3١‏ "البحر": كباب النكاح- ياب المهر جاه ١‏ وخبارته: («ولو قال قِ "اللختصر": أو مات أحدهما)) وقصد بالمختصر "الكتر", 


الوزة التاق مسي ت يميف 27077 ميحش مع ع حي إباك الهر 
إذا لم يتراضيا على شيء) يصلمحٌ مهرا (وإلا فذلك) الشّىيٌ (هو الواحب» 0 


أن موتها تكموته "كما في "لين *”46) له [ 

واعلم أنه إذا ماتا جميعا: فعنده لايْقضّى بشيء» وعندهما يُقَضّى بمهر المشل؛ قا 
"المرنحسي"7©: ((هذا إذا تقادَمَ العية عييك عد على القاضي الوقوفُ على مهر المثل» أمّا إذا 
ل اده ب ُقَضَّى .مهر امكل عنده أيضاً))» "حموي" عن "البر جتلى "+ "أبنو امود 60 

(تنبيةٌ) 

أستفتى الشيخ "صا "7" بن لمن" من "الخير الرّملي": رقنا الى طلتس ااراة عه 
مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ ‏ فأجابه مما في "الزّيلعي"”-: من أن مهرّ المشل 
عن بالعنت ندا كان انا أن تطالية به قبل الدّول» فنا كذ ررق ويك احيعينا أو الول 
على ما مر في المهر المسمّى ف العَقَلِ)) اه. 

وبه صرّحَ "الكمال””2 و"ابنُ مللك” وغيرهماء وقد بسّط ذلك في "الخيريّة”"2: فراجعها. 

1541م (قوله: إذا لم يتتراضيا) أي: بعد الع 

1547م (قولة: وإلآم بأنّ تراضيا على شيء فهو الواحب بالوطع أو الموت» أما لو طلقهنن 
قبل الدّحول فتجب المتعة كما يأتي” في قوله: ((وما فرض بعد العَقَدٍ أو زيد لا يتنصّف)). 


.١5/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب ال مهر‎ )١١ 

9 السرط": كاي الدكاح - باب المهور 707/0 بتصرف. 

(7) ”فتح المعين": كتاب التكاح ‏ باب المهر 45/7 بتصرف. 

(4) صالح بن محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي(ت5ه5١٠١ه)ء‏ (”خلاصة الأثر" ؟وم”ى "الأعلام" “ره 4 .)١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 115/7 

(5) “الفتح": كتاب النككاح ‏ باب المهر 717/7 و7719 بتصرف. 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح باب المهر 48/١‏ 


(8) "در" صااح/ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية دل - #هوع لعلل بمب حاشية اين عابدين 


و الفا عا ا وول قي مب امت 10 





00545 (قولة: أو سَمَّى خمرا أو حنزيرا) أي: سَمَى المسلم؛ لأنّ الكلام فيه؛ أمَّا غيرٌ 
1 كن . 2 به 5 93 ا ِ 3 َّ 9 
المسيلم فسيأتي” ' في بابه» وكذا الميتة والدّمُ بالأولى؛ لأنه ليس مال افدلا واتكي انا لو كاتت 
الرّوجة ذْمَيّة؛ِ لأنه لابمكنٌ إيجاب النمر على المسلم؛ لأنها ليست يمال في حقيء ومحرّج ما 
هه م َه جم ادس َ 1 2 0 ار ار 1 1 ١م‏ 7 4 
لوسّمى عَشّرة دراهم ورطل خمر» فلها المسمى» ولا يكمل مهر المثل» "بحر ملخصا. 
01544 (قوله: أو هذا الخل وهو خمرٌ إلخ) أي: يجب مهر المثل إذا 0 حلالا وأشار 


- و" 3 . 20 وير 3 راي ار و 
(قول "المصنف": أو هذا الخل وهو حمر إلخ) الأصلّ عند الاختلاف في المسمى والمشار إليه أنهما 
5 ا ع 3000 : ع ا 2 ب 
إن كانا من جنس واحدٍ فالمعتير المشارٌ إليه وإلا فالمسمى, وهذا الأصلّ لا حلاف فيه إتما الخلاف ف 
. التحريج؛ ف"الإمام" يقول: الحرّ مع العبد جنس؛ لأنّ الأصلّ في الآدمي الحرّية» وعارض الرّق لا يُؤثرٌ في 
كين طني "زان الع رضي جر ودر يصن عب ونان امد فووا مو كو تبنيك المي ا 
م : 2 2 # 1 28 ل 1 2 5 أ ص ار 5 
والخمرء لاتحاد الصورة والمعنى فيهماء فالعِبّرة للمُشار إليه وهو لا يصلح مهرا فوحّب مهّرٌ المثل؛ 
و"أبو يوسف" يقول: جنسان؛ لاختلافهما شكناء ا فالعازة لين فعلية رق انكر تاحول كان كينا 
ل ل 0 كسمن 1 اسك 1 1 : 7 و 5 
وفي الخمر مثله خلاء و"محمد” مع "الإمام” في الخر ومع أبي يوسف في الخمرء وإنما لم يوجحبب الثاني 
القيمة أو عبدا وَسَطاء لاعتبار الإشارةٍ من وجو اه. "زيلعي" وغيره» وفي "شرح البَعْليَ" من أحكام 
الإشارة: ((الحنسُ عند الفقهاء: الأمرٌ العام سواءٌ كان جنسا عند الفلاسغة:؛ أو نوعاء وقد يُطلقٌّ على 
: م 3 ء- 1 1 دا؟ 3 # ا 
الخاص كالرجل والمرأة))) وفي اله ((الجنس عند أبي حنيفة هو: الكلي المقول على كثيرين 
حدق الصررة والمعنى) وعند ف يوسف”": المقولٌ على كثيرين مُختلفين بالأحكام, وعنل "محمد": 
مُختلفين بالمقاصد» انتهى)) اه. 


(ؤاق "د" زياذة: وزقوله: أو مم عفرا أو سوير قال في "النهر": ل يقَيَدهُ بإسلام الزوج مع أنّ فساد التسمية 
مشروط بذلك؛ لأنّ المسمّى ليس ,مال متقوّم في حق المسلم» حتى لو تزوّج مسلم ذمية على رطل من حمر وبحب 
مهر المثل؛ لأنّ الكلام ف نكاحهء وسيأتي بيان غيره)). ق١5١/).‏ 


[ در صد أ 0س 


(5) "اليحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 177/7 . 


اللومالياي ‏ سمي يجيي ف ييحمسسيحيسيم ‏ ان المر 


5١ + 5 8 *‏ © هأ م سهسع عم » سدع 8# 4 مهس هس * هه ©ه. © ه ©»ه يرهم * © هوه 4 بج 5 #* بج شع © + :« 56 5ه هه عه ش فاه < < جه > هج هج >6 نه جر سهس ب عمسم سس سه ه مع :ه 5ن ه. هه ه 


إلى حرام عند "أبي حنيفة"» فلو بالعكس كهذا الح فإذا هو عبد لها العبدٌُ و؟/ق07م/بم المشارٌ إليه 
في الأصحّ وأشارٌ إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامين؛ ولو كانا حلالين وقد اختلفا 
جنساً ‏ كما إذا قال: على هذا الدَّنُّ من الل فإذا هو زيت» أو على هذا العبدٍ فإذا هو جارية كان 
واس يي 2 2 5 ٍ/ ال سا1 0 (١‏ عر ع 
لما مثل الدَّنَّ حلاء وعبدٌ بقيمة الجارية كما في "الذخيرة" إلا أن الذي في "الخائيّة"7©: ((أن ها 
مثلَ ذلك المسمّى))» ومقتضاه وحوبُ عبادٍ وسط أو قيمته» ولايُنظَرٌ إلى قيمة الحارية» "بحر'7" 
أل 4ئ(؟) 71 1 
"و" ملغصضاء 
قال في "البحر"9©: ((فصار الحاصل أن اللقسمة رباعية؛ لأنهما: إما أن يكونا حرامين 
أو حلالين أو مختلفين» فيجبُ مهرٌ المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشارٌ إليه حراماء وتصح التسمية 


بقي ما لو سمّى شيكاً أو أشار إلى معدومء كما لو قال: تروّحتك بها في هذا الكيس» وهو أَلفُ درهيء 
فوججحدته فارغا فلها البنتى كنا حلم ما ذكره "قاضيحان" في "شرح الزّيادات" من الوكالة: وعبارته: ((رحل 
كال لخونة: اشئّر لي جارية بما في هذا الكيْس وهو أَلْفْ درهي أو قال: شمر في جارية بألف درهم الي في هذا 
لكيس ودفع إليه اليس فا شراها بألف درهم فنظظر فيه فإذا فيه الَف دينارء أو ألفْ فلسء أو تسعيالة درفي 
أو :وتخدة فارغا فالشراء على الآمر؛ لأنه مّى الدّراهمَ وأشار إلى الدنائير أ و الفلوس وهما جنسان» فيتعلق 
العَقَدُ الب وأمّا إذا وجدهُ فارغا فكذلك؛ لأنه أشار إلى المعذوعء وآمر لعدُوم في منع تعلق اعفد به فوق 
اختلاف الجنس» وكذا لو كان فيه تسعٌمائة؛ لأنَّ قَدَرَ المأئة معدوم. 

ورا تياف اعرذ عبر ر وهر زا ون )تكن إرمدا نابر لقره رورر الا ريا 
ا اذ عذل :ذللك .ها ارمحفل فيه أيضااقيمه اتكازية ةلازا الراخاره معتيرة من نخد 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 581/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر /179. 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق41١‏ رب .)/١84‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 179/7 بتصرف. 


قسه الأحوال الشخصية المسسسلد باس للددسدس ب تحاشية ابن عابدين 


(أو دابة) أو ثوبا أو دارا و(ل يبين جنسها) لفحش الجحهالة. 


(و) بحب (متعة لمفوضة) وهي من زوجت بلا مهر 8 1 





ني الباقتين))؛ قال0"©: ((وأشار "المصنفف" بوحوبي مهر المثلٍ َيْناً إلى أن المشارَ إليه لو كان حرا 
000 فاسترق وملكة لوج لا يِلرَمُهُ تسليحُةُ وفي "الأسرار": أنه مُتَفَقٌ عليه» وكذا الخمرٌ 
لوتخللت ل يَحَبْ تسليمُها)). 

زسركاى قرول اديه أوتوياه أذ النبا لدت كطرؤان والذئ فلس التعضر أو لمن 
البعض بالإرادة» فصارت الجهالة لف : اا ثم ذكرَ تعريف الجنس عند الفقهاء» و أ 
الكلامٌ عليه عند قول "المصنف": ((ولو ترَوّحَها على فرس فالواحبُ الوسط أو قيمتة)). 

مطلب: أحكام المتعة 

1545 (قوله: وتحب متعة لِمُفرّضْةٍ) بكسر الواو: من فوَّضَت أمرها لوليّها ورّرّحَها بلا 
مهر» وبفتجها: من فَوَّضَّها وليّها إلى الزّوج بلا مهر. 

واعلم أن الطلاقّ الذي تحب فيه المتعة ما يكونُ قبل الدّحول ف نكاح انمع نيم ترا 
فر ضر يكلم أذ" لذ أ كانت اميه فيه فاسيدة كما في "البدائع”» قال في "البحر”': ((وإنما 
تحب فيما لم تصيم فيه التسمية من كل وجوء فلو صّخَّتْ من وجهٍ دون وجو لا تحب المتعة وإ 
وجب مهِرٌ المثل بالدّحول؛ كما إذا تَروّحَها على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألفي وأن يهدي 
ها هديّة» فإذا طَلَّها قبل الدّعول كان لها نصفُ الألف لا المتعة» مع أنه لو دححَلَ بها وجب مهر 
المخل لا ينص عن الألف كما في "غاية البيان"؛ لأنَّ المسمى لم يفسد ا ال 
تقدير كرامتها والإهداء يحب الألف لامهر المثل)) اه. 


.18/5 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 777/759. 

(9) "در" صاة 47 وما بعدها. 

)1) "البدائع" : كتاب التكاح ‏ فصل وأما بيات ما يسقط به نصف المهر 5.7/5. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١61/17‏ بتصرف. 


اس 


الجزء الثامن 0تتكتتككتكتتظم.-.-|14انت 44 ب ب 7# ياب المهر 


1 
(طلقت قبل الوطى لماعتو اا لط واوا لايع بر ند و لع و لي ا مو ا ا ا 


وقدّمنا'"'؟ عن "البدائع" ف [؟/قهه/] تعليل ذلك: ((أنه لا مدل لمهر المثل ف الطلاق قبل 
الدحول)). 

زاك ةكلع (قوله: طافةة قبل الوطع) رن أنهن وطء كب 
والمرادٌ بالطّلاق: فرقة جاءَت من قبل الرُوجٍ ولم يُشارِكْهُ صاحبُ المهر في سببها طلاقاً كانت 
أو فسخحا كالطّلاق» والفرةة بالإيلاءء واللعانء والحَب والعْنق والرّدّقَ وإبائِه الإسلام» وتقبيله 
ابنتها أو أُمّها بشهوقء فلو جاءت من قَبّلها كردّتهاء وإبائها الإسلام وتقبيلها ابنَهُ بشهوةٍ 
والرضاعء وخيار البلوغ والعتق» وعدم 6ل ]| 
"الفتيح "0 كما لايجبُ نص المسمّى لو كان. وخرّج ما لو اشترى هو أو وكيلهُ منكوحتة من 
الُوْلى» فإنّ مالك المهر يُشارَكُ الرّوج في السّببٍ وهو اللنلكه 312 لا عن اميه ولا سيف 
المسمّىء بخلاف ما لوياعها المؤْلى من رَجَلٍ ثم اشتراها الرّوج منه فإنها واجبة كما 
ا 0 


(قولهٌ: والفرْقةٍ بالإيلاء» واللعان إلح) فيه: أن اللعان منهّما؛ فالفرّقة بسبسي منهُما إلا أنه لَمَّا 
كانت مُضطرَة له لدفع العار عن نفسها جُعلّ السب منهى ولم ينظ لها؛ لاضطرارها على ما سيجيءٌ 
ف طلاق المريض. 


)١(‏ المقرلة ]١١895[‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر #/لاه .١‏ 

(5) المقولة ]١١579[‏ قوله: ((إن وطى الزوج)). 

(4) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 717/1. 

.١ 141/7 "تبيين الحقائق": كناب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١5/5‏ بتصرفء معزياً إلى "الفتح" و"التبيين". 


قسم الأحوال الشخصية .د لدلست دا إلوسم تتلدشس سس حاشية ابن عابدين 
ف عل له 2 
ومي 0 و تجمار وملحفة يناك اوداك ااه لي ف اع قارو وأو ولا ا و واوا اع ا #اللا فاع وأو نوهي الال اج وان 


(44 15 (قولة: : وعي ددع أ الدّرْعٌ بكسر المهملة: ما تَبسَهُ المرأة فوق القميص كما 
ف "الغرب””"2» ولم يذكره في "الذخيرة"2 وما ذكْرَ القميص» وهو الظَاهنٌ "بحر"9". / 

وأقول: دِرّع المرأَة قمر مف براض راوفيد دري "العيين"؛ وغزاه ف ا 
ل "ابى الأن 0 50 ف اليا" م ذكره مبييّ على تفسير "للقوي راطما : ما تخطي ل 
المرأةٌ رأسّهاء وانْحّفة بكسر الميم: ما تَلتَحِفُْ به المرأة من قَرْنِها إلى قَدَيهاء قال "فخرٌ الإسلام": 
((هذا في ديارهم, أمّا في ديارنا فيُرَادُ على هذا إزارٌ ومُكمّبْ))؛ كذا في "الدّراية". ولايخفى 
ا إذ هي بهذا التفسير إزككلك ا قارف تقار هنا كفا نل نفك ال فق 
ولو 3 قيمتها أأحير ت على القبول كما ف "البدائع"7, بويا عن الوا فلت 
أدنى الوا ال عن اال 0 وف "البدائه"20: ((وأدنى ما كدي به إلراء و 
به عند لمخروج ثلاثة أثوابيع) اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مر" '' عن "فخر الإسلام': ((من أنّ هذا في ديارهم إل) أن 


ا مقر هل الى 


يعتبَرُ عرف كل بلدةٍ لأهلها فيما تكتسبي به المرأة عند الخروجء تأمّل. م رأيتُ بعض المحشّين 


)0١(‏ 'المغرب"”: مادة((درع)). 

188/5 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

25 "البباية 4 “نادت التكاح - باب المهر 5517/4. 

() "النهاية في غريب الحديث والأثر": ١١4/7‏ مادة((درع)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 54/1 .7١‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق78١/ب.‏ 

0م "الكتربياذلية" :“كتانب التكاح - نات الله 7411 

(8) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب المهر 2577/5 معزياً إلى "المبسوط". 

(9) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 84/15 .7٠0‏ 
)٠١(‏ تي المقولة نفسها. 


الجووالنافة . بحسل سير 5 لخديل متكت ياب المهر 


لا تزيدٌ على نصفه) أي: نصف مهر المثل لو الرّوْجٌ غنيًا (ولا تنص عن خمسة 
دراهم) لو فقيرا (وتعتبر) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفتى. 


قال: ١ق‏ 0 قالوا: ل هذا في ا ا _ ديارنا فينبغي أن فنين كر 

194 (قوله: لا تريك على نصفه إلخ) ف "الفتسم”7") عه" الأضيل" ”3 ((المتعة 
لاترِيدٌ على نصفي مهر المثل؛ لأنْها لف فإن كانا سواءً فالواحب المتعة؛ لأنها الفريضة بالكتداب 
العزيز» وإنّ كان النصفُ أقلّ منها فالواحب الأقلٌ إلا أن يَنقصّ عن خمسة فيكم لها الخمسة) اه. 

وقول "الشارح" أولا: («لو الزوج غنيًا)) وثانيا: ((لو فقيرا)) لم يَظِهَرٌ لي وجهة» بل 
الظطاهرٌ أنه بي على | القول باعتبار حال الرّوجٍ في المتعة» وهو د ما بعدة» فليتامّل. 

1400م (قولة: وتعتيرٌ المتعة بحالهما) أي: فإن كاناء ّي فلها الأعلى من الثياب» أر 
فقيرَينِ فالأدنى» أو ادر الوط وما ذكرّه قول "الخصّاف". وفي "الفعحم” “©: ((أنه الأشبة 
لفقم )بو "الكر هس "اعد اليا واتضازة "القدووي "لاير ا "السترعحسي "27 اتير حالة 
وصِحَّحَةُ في الهداية "9 قال في "البحر"9: ((فقد امختلف الثر جيح» والأرحح قول "الخصاف"؛ 


)١(‏ "القاموس”: مادة((كعب)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 717/8. 

و8 "المبشوط"+ كتانن النكاح باب المهرر 87/5 بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 517/8 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب التكاح .١8/7‏ 
(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 537/5. 

(7) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١9/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١5/7‏ بتصرفف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية مصية يس يوم اونوة مسجم جح | بدن . اخاشئة ابر عابدنن 


لأنّ "الولوالجي" صِحَّحَهُ وقال7": وعليه الفتوى» كما أَفتوا به في النفقة» وظاهرٌ كلامهم أنَّ 
ملاحظة الأمرين -أي: أنها لا تراد على نصفب مهر المثل» ولا تنقصُ عن خمسة دراهم مُعتيرة 
على جميع الأقوال كما هو صريح "الأصل" و"المبسوط")) أه. 

و5 ف ال" اعتبار كون المتعية ونلا لا بغابة الحادة ولا بغاية الرّداءة» واعترضة في 
"الفتح””": ((بأنّه لايُوافِي رأياً من الثلاثة))» وأحاب في "البحر”": ((بأله موافقٌ للكلٌ فعلى 
القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كباس وسطء ولو مُتوسّطة فقرٌ وسطء ولو مُرتفعة فإبريسّم 
وسطء وكذا يقال على القول باعتبار حالهه وكذا على قول من اعتّرَ حالّهماء لو فقيرين فلها 
كِرْباسٌ وسطء أو غنيين فَإِبْريسّم وسطة أو مختلفين فقرّ وسط) اه. 

وفي "النهر”: ((أنّ حَمْلٌ ما في "الذيرة" على هذا ممكنٌ واعتراضٌ "الفقح" عليه واردٌ 
من حيث الإطلاق» قيلي لدعت لو ال انا 

61 (قولَهُ: أي: المفرّضة) تفسيرٌ للصسّمير ابحرور ف ((سواها))؛ وإنما أرّجها؛ لأنّ 
متعتها والخبة كما علمت. بق 85/] 


(قولهٌ: وفي "النهر" أنَّ حمل ما في "الذخيرة" إلخ) عبارته: ((وعندي أنه ليس سهوا ‏ أي: ما قالهُ في 
"الفتح" كما زعمه في "البحر" ‏ بل هو السسّاهي؛ إذ ظاهرٌ إطلاق "الذخيرة" يفيدُ أن تحب من القَّرٌ أبدا؛ لأنه 
الوسط المطلق» وهو لا يوافقٌ رأيا من الثلاثة» ولا نسلمٌ أن إيجاب الوسئط من القَرٌ أو الكرباس إيجاببُ وسطر 
مطلق» بل إيجاب وسط من الأعلى أو الأدنى» فظاهرٌ أن المطلق حلاف الْقيّد نعم صرف الكلام عن ظاهره 
بحمل ما في الدع 5ت" على ما ادّعاه في "البحر" ممكن, واعتراضة في "الفتح" ليس إل على الإطلاق. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح 45 /ب. 
(؟) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7117/17. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١53-١587‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق178١/)ب‏ بتصرف. 


اموه الذافق:.. يمتحي حعح حم 5 .مسيمسستيوييطم. ‏ ات الين 


00 وى ام ىَّ 2 8ن 5 0 3 اك 
(إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطم) فلا تستحب طاء ار 4 و" لا كا 1 2108 دنه 


4 000 2 1 2 1 
019859 (قوله: إلا من ل م القدور 20 


0 


(قولة: هذا على ما في بعض تخ الور 2 وذلك أن المذكورٌ في "مختصر القَدُوري" على ما نقله 
8 "شرح التقاد يه" لاملا علي القاري' : (ائعة مستحية لكل مطمة إلا لخ واحدق وهي الي طلها قبل 
الدُعول وقد ممّى ها مهر))» وف بعض النسخ: ((ولم يُسمٌ لها مهرا)» قال في 'الشّارح" ‏ أي: في الشرح 
لمذكور: ومن حَكّم باستحبابهاء كصاحب "البسوط" و"المحيط" و"للختلف" أرادوا به أنه إحسانٌ إلى من 
عن اي 1 كذ بي اه. وف "القهستاني": ((ذكر "الكرماني" وغيره: أنها لا ستحب في 
هذه الصّورة)) اه. فما مشى عليه اللمدة ' موافق لما ذكره 'الكرماني _/ وغيره» وعلى ما ذكره "منلا علي" 
ينم التوفيق بين روايتى الاستحباب وعدمه بأن يقال: من نفى الاستحباب أراد أن الشتارعَ لم يَستحيّهُ بخصُوصه 
و انل ازماه داع ولكعيان مسيم كمي المذولب الا 


)١(‏ نقول: الذي في نسخة القدوري اليّ بين أيدينا: ((ولم يسم لا مهرا))؛ قال الشيخ عبد الغ الغنيمي في "اللباب 
شرح الكتاب”": ((وفٍ بعض النسخ: وقد سمّى لها مهراء قال في "التصحيح": هكذا وحد في كثير من النسخ 
ويتكلف ف الحواب عنه؛ وقال "بحم الأئمة": المكتوب في النسخ: ولم يسم لما مهرا. قال ف "الدّراية": ضبطه 
كذلك غير واحدء وقد صححه ركن الأئمة "الصباغي" في شرحه لهذا الكتاب؛ وكتب فوقه وتحته وقدّامه: 
((صح)) ثلاث مرات» وإعار إلى أن هذا من النساخ. وقال ف "الينابيع ' المذكور ف الكتاب [أي نسخخة: ((وقد 
مّى لها مهرا))] غلط من الناسخ. وقد زعم صحّة هذه النسخة شيخ الإسلام ركن الأئمة "الدامغاني" ونم الأئمة 
"الحفصي"؛ فكتب إليهما "أبو الرجاء": ((إِنُ هذه خلاف المذكورة في التفسير والأصول والشروح؛ فإنه ذكر ف 
"الكشاف" وتفسير "الحاكم" وغيرهما أن المئعة مستحبة لليّ طُلْقها قبل الدحول وقد مّى لها مهراء وذكر في 
"الأصل" و"الإسبيجابي” في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها أنها يستحب لا المتعة» فلا يصح استثناؤها من 
الانتديي تلقف المقرضة» زاربا يضكاة هن الالبعحاب الرجويه م تاتخصو لقو واتهرا عن اذ لشفا 

هي ال طلقها قبل الدعول» ولم يسم لها مهرا اه. (انظر اباب ووتع الكتاب": كتاب التكاح .)1١8-11//7‏ 
نقول: وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله فإنه قد رب جح أن المفوضة الى طلقت قبل الوطء ‏ ولم 
يسم لها مهرا ‏ ها المنعة بطريق الوجوب وما عداها بطريق الاستحياب والله تعالى أعلم. 

(؟) في "د" زيادة: ((حكما للطلاق» ولو كانت مستحبة كانت لمعنى آخر كما ف قوله: ((لا يكبر في طريق المصلّى 
في عيد الفطر عند "أبي حنيفة" أي: حكما للعيد» ولو كيّر جاز واستحب)). فليس المرادُ بنفي الاستحباب عدم 
التواب؛ بل هذا ليس حكماً من أحكام الطلاق)). ق51١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل سس ا ووو ا سس يسيسلا -تحأشية أين عأابدين 
بل للموطوءة سمى لا مهرٌ أو لا ا حي مم لت ا ل ا د 


ومشى عليه صاحب الام لكن مشى ف "الك "00 و"الملعقى "0 على ىه 2 هاء 
علق "لديل 0 واأغيط ا وهو رواية "الناريتهف ومناتدب "اللي لكات 
"ال كماقي وكيوا 

قلت: وصرّح به أيضاً في "البدائع””»: وعزاه في "المعراج" إلى "زادٍ الفقهاء" و"جامع 
الإسبيجابي”» وعن هذا قال في "شرح الملتقى": ((إنه المشهور” )4 وقال "الخيرٌ الرملي": ((إنّ 
مان بعس نح "اوري عاد عن و “سيط ولخي" 

قلت: فكيف مع ما ذُكِرَ في هذه الكتبوء وعليه فكان ينبغي ل"المصنف" إسقاط هذا 
امون از 0177 ووريقق أن النرقة ذا قانك حون قله قل ال سوك اسم نا 
المعة أيضاء لأنها اكاية): 

1ع (قوله: بل للموطوءةٍ إخ) أي: ل سن هاء قال ف "البدائع"7' 6 ((وكل فرقةٍ 


.7 1415/١ "الدرر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )1١( 

(؟) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١8517/١‏ 

(5) نقول: الذي في نسححة "الملتقى" الى بين أيدينا: ((وغير مستحبة لمطلقة قبله ‏ أي: الدخحول - سمي لها مهر)) وهذا مخالف لما 
نقله ابن عابدين عن "الملتقى" وموافق لما في "الدر". انظر "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر وأحكامه "91/١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المتعة والمهر 57/5. 

(5غ الكشاف :> سورة البقرة 6/1١‏ ؟. 

(5) "المحتلف" لأبي القاسم أحمد بن عصمة الصّفار البَلْحىَ» الملقب زلحج رت#75ه). ("الجواهر المضية" 7٠٠١/1١‏ 
"الطبقات السنية" 23247/١‏ "الفوائد البهية" صا ). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١537/8‏ بتصرفء وعزا النقل فيه أيضاً إلى "المحتصر". 

(8) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 7017/7. 

(8) الذي في "الدر المنتقى شرح الملتقى": ((وغير مستحبة لمطلقة قبله ‏ أي: الدّعول ‏ سمي لها مهر ‏ هو المشهور)). 
وهذا عنالف لما نص عليه ابن عابدين من أن المشهور هو الاستحباب ف المطلقة قبل الدخول وقد سسمّي لها مهر. 

.151//17 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٠١( 

)١١(‏ "البدائع": كتاب التكاح - فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 1 ا 


ساس 


الخوزوالثافة املشجشجديمفثيفتنه #00 سستسحتبيح: 2تابةالهن 


فالمطلقات أربعٌ. [ 
(وما فرض) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر 
(أو زيّدَ) على ما سَمىء فإنها تلزمة بشرط قبولها في المحلس أو قبول ولي الصغيرة 





رت 
© اه م 


جاءت من قبل الرّوج جنا حون بيت نيا التعة إلا أن يَرتدَّ أو يأبى الإسلام؛ لأن 
الاستحباب طلبُ الفضيلة» والكافرٌ ليس من أهلها)). ظ 

11584 (قولة فالطلقات أربع) أي: مطل قبل الوطء أو بعده» سَمَى طا أو لا؛ فالمطلقة 
قبلَهُ إن لم يُسَمٌّ ها فمُتعتها واجبة» وإنْ مَمّى فغيرٌ واحبة ولا مُستحبّة أيضا على ما هناء والطلقة 
بعذه دن لحن ا أو لا. [ 

(8 (قولةُ: أو برض قاض مهرٌ امثل) بنصب ((مهر)) مفعول ((فرْض))» قال في 
'البدائع””"©: ((لو تَرَرّحَها على أن لا مهرّ ها وجب مهِرٌ المثل بنفس العَقَدٍ عندنا؛ بدليل أنها لو 
لبت الفرض من الرَّوج يحب عليه الفرض» حتى لو امتنمٌ يُحَيرٌهُ القاضي عليه ولو نم يفعل 
ناب منابة في الفرض» وهذا دليل الوجوب قبل الفرض)). 

585 الع (قولة: 51 تلم أ : الرياذة إن وطومٌ أو مات عنهال وهذا التفريعٌ مستفاد من 
مفهوم قوله: ((لايُنصّفُْ) أي: بالطّلاق قبل الدّعولء فيد لزومّةُ وتأكدّهُ بالدُعول؛ 
ومثلة الموت. 

89 (قولة: بشرط قَبُولها إل أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهوجٍ أو بعد هبةٍ المهر 


5 


- ل 
5 : 1 : : 1 #_- ا 


2 2 م ) يت م ال وتم عق مر أاموة ررحي > © الى عع ان لل ااال 
فقد صرحوا بأن الأب والحذ لو رَوجَ ابنه ثم زادَ في المهر صحء دهر . وي أنفع الوسائل : 
)١(‏ "البدائع”: كتاب النكاح . بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها المهر 7174/7 بتصرف يسير. 
00 "الل كتاب النكاح ‏ باب ا مهر نا بتصرف» ا إلى "ل و"أتفع الوسايل” : 
9) في "ب" ركم" : («الزرج)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق179١/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية دس ل دا بهومع للد سس حاشية ابن عابدين 


ومعرفة قذرهاء وبقاء الروجحية 1 عصان الظاهرء ل 0 


((ولا يشرط فيها 2 الرّيادة بل تصح بلفظها وبقوله: 0 ر«/ق 5م /ب] بكذا إن قلت 
وإ لم يكن بلفظ: زذتك في مهرك وكذا بتجديد الذكاح وإ لم يكن بافظ الزّيادة على 
حلاف فيه» وكذا لو أقرَ اروجكة .هار وكانت قد وهَبتهُ له فإنه يصح إن قبلتْ في مجلس الإقرار 
وإن لم يكن بلفظ. الزّيادة)). 

(01504 (قولُ: ومعرفةٍ قَدْرها) أي: الرياددِ فلو قال: زذتك في مهرك ولم يعن لم تصح 
الزيادة للجهالة كما ىق “الى 53 ا 

وامقدم (قولة: وبقاء الرُوجيّة 4 لذن ليزوا ال راد يله مواقي مسي" 
إذا قبت الوّرّئة عند "أبي حنيفة" حلافا مهما كما ف لإ لكيه من الببوع)) أه. 

وعزاه 5 "أنفع الوسائل" إلى "القدوري"» ثم قال: د كل ل اوه عد الطلاق البا ن 
وانقضاء العِدَةٍ في الرّحعي» والظاهر أنه يجورٌ عنده 0 لأنه بالموتٍ انقطع لتكاح وفات 5 
ده سار ار لما ذلك عتده في الموت فة ال ا 
ذكرة في "البحر المحيط"29 من رواية ' أبشر" عن "أبي يوسف": من أن لاد كيد الفرقة 
0 أ يرسك وتيدة لالمضالت "ا افنه بن اراد بك لدم 7 
فدح علي صلهء ول يُنَقلْ عن "الإمام " في الزّيادة بعد اليينونة شي فيحمّل اللحواب فيه على 
دآ هتفه ب الريادة بعد المورك )لهت و تكد فى "ليت 01 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فإذا طلق امرأته قبل الدعول بها اذ عا دلدتا: ثم زادها في المهر؛ لم تصمٌ الزيادة عند "أبي 
يوسف"؛ ومقتضى ما ذهب إليه "أبو حنيفة" رحمه لله أن تصح. نلخها كر ١133‏ إبن: 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق8٠‏ 5 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١0/7‏ 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .١50/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه 814/14 

(1) "البحر المحيط": المسمى "منية الفقهاء": لبديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت5748ه)., ("كشف الظنون" 
188/58/0١‏ و"الفوائد البهية" ص ؛ 5 وفيها: بديع بن منصور القرَّبي). 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١0/7‏ بتصرف. 


وفي "الكافي": ((حَدّدَ النكاح بزيادةٍ ألفي لَرْمَهُ الألفان2 على الظاهر))» 
1 3 3 ات غ24 ١‏ 0 9 
النانية . : ((ولو ومَبَتهُ مهرّهاء ثم أ بكذا من المهر وقبلت صحء 0 


قال في "النهر"” 2 : («والظاهرُ عدم م المبواة : د الو والووونةة وإليه يشاك تقيهاة 
"يط" بحال قيام النكاح؛ إذ نقلوا أ ظاهر الرّواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصحٌ وق 
رواية "النوادر" تصح؛ ومن ثم جرّمٌ في "المعراج" وغيره بن شرطها بقاء الرّوجية؛ حتى لو 
زادعا يعد موتها م تصمّ والالتحاق بأصل العَقدٍ إن كان يقح مُستيدا إلا أنه لا بد أن يقت 
رلا قُ الحال م سعد د 0 لوانتفاء المحل» 0 استنادة وما ذكره "'القدوري 12 
موافقٌ لرواية "النوادر”)) اه. 

قال الا ((والذي طهر أ 1 ف "حيط" و"المعراج 1م مرج على ريما فل يناف ما 
3 "الم" وكوثُ ظاهر الرواية عدم صحة الرّيادةِ بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكون ظاهر 
01 لفرق ين الفصْلين قامَ عدد الُجتهادء فإنه ف التكاح أُمَّرَ الله تعالى دم َعتسَان 
الفضل 22007 وهذه الإبنادة ز“رق» و/أ] من مراعاة الفضلء ؛ يؤيذه رو | المتعة فيه 
لاف البييع)) أه. 

:016 (قولة: وفي "الكافي" إلخ) حاصل عبارة "الكافي": ((ترَوَّجَها في السّرّ بألفيء 


(قول "الشارح": حدّد التكاح ‏ بزيادة لس لزمّه الألفان عَلئْ الظاهر) وقال لكي 8 
'حاشية الأشباه' ‏ من كتاب اليبُوع نقلا عن "المنية" ‏ : ((تزوّج على مهر معلوم ثم تزوّج على ألفب 
آخر تَبتت التسيِيّتان في الأصمّ)) اه. ظ 


(1) في "ط": ((ألفان)). 

(1) "الخانية”: كتاب النككاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 78٠0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(7) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق9!ا١/!.‏ 

(5) في "7": ((بالموت)). 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 07/7. 


قسم الأحوال الشخصية من ل لح يت قرم سمح منحييفه اخاشية ابن عايدون 


« * هده هو هو + وم م هوه ههه * هم > وج ده كهدة ةمهبم كه هيه ه هه هيه همه هه ههه هه هسه + هسه ههه وفع »مه م مه ع وم بج جع بجع دم 5ه يه مم هه عم ع م لع م موعدم دم 





ثم في العّلانية بألفين ظاهرٌ المنصوص في "الأصل" أنه يَلرَمُهُ عنده الألفان» ويكوثُ زيادة في المهرء 
وعند "أبي يوسف" المهرٌ هو الأَوَّلْ؛ لأنّ العقدَ الثانى لغوّ فيَلغو ما فيه» وعند "الإمام" أن الشاني 
وإن لغا لا يَلغو ما فيه من الزّيادةء كمن قال لعبدِه الأكبر سينا منه: هذا ابنء لما لغا عندهما لم 
يَعتق العبدُ» وعنده وإِنْ لغا في حكم النسّب يُعتبَرُ في حق العتق)) كذا في "المبسوط”2 اه". 
وذكرَ في "الفتح””": ((أنّ هذا إذا لم يُشهدا على أن الثاني هزل» وإلآ فلا لاف ف 
اعتبار الأوّل» فلو ادّعَى الهزل ل يُقبّلْ بلا ييبق)» ثم ذكرّ: ((أنّ بعضّهم اعتبّر ما في العَقَدٍ الثاني 
فقط بناء على أن اللقصود تغييرٌ الأول إلى الثاني» وبعضّهم أوجّب كلا المهرين؛ لأنّ الأول ثبت 
ثبوتا لا مد له والثانيّ زيادة عليه فيَجبُ بكمالوع» : ا (رأن "قا : ضي نحان” ' أفتى بأنه 
لا يجب بالعَقد الثاني شيء ما م يَقصد به الزّيادة ني المهر))» نم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور 
روم بحل كلايه على أله لا يلمٌ عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بق الرّيادة وإ َم في 
حكم الحاكم؛ ؛ لأنه واد بظاهر لفظه إلا أن يُشهدَ على الهزل» وأطال الكلام فراجعه. 
أقرل: بقي ما إذا حدد بعثل ا مهر الأوّل» ومقتضى ما م(") من القول باعتبار تغيير الأوّل 
إلى الثانى أن لا يجب بالثانى شىءٌ هنا؛ إذ لا زيادة فيه وعلى القول الثانى يجب المهران. 
( تنبية ) 
فى "القنية"2©9: ((جدٌد للحلال نكانيا هر 2 إن دده لأحل الزّيادة لا احتياطا)) اهب 
أي : لو جد لأحل الاحتياط لا تلزّمة اياده بلا نزاع كما في "البزّازية"” )»2 وينبغي 


)١(‏ "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور 41/0 بتصرف. 

)١(‏ أي: انتهى نقل ابن عابدين عن "المبسوط"» فليتنبه 

() "الفتح”: كتاب التكاح - باب المهر 5/7 71. 

(4) أي: ف "الفتح": العزو السابق. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر 779/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 

(0) "القنية": كتاب النكاحء باب الزيادة في المهر قه"/أ. 

(8) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر .1١77/14‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 


الكروالثاين سلس يتيك 88 عسنتجحم يبيب .«اضالين 


ولع قل اد اد ةمون :"39 وو الاشية أله لا يصح بلا قصد الرّيادة )) 
ويا يمك 290 الاتسضامن التضيفن بامغروض في العقدٍ بالنصّ 000 
أنه بع ا عن نما زا ين ال ويفة أن شود نول داو تضاف اق زرده الاشفيانة ل 007 
عن الجمهورء أو يُحَمّلَ على ما عند الله تعالى» وسيأتي”؟ تمامٌ الكلام على مسألة مهر السَرٌّ 
والعلانية قي آحر هذا الباب. 

ةلم (قولة: ويْحمَّلُ على الزّيادة لوحوب تصحيح التصرّفب ما أمَكَنٌ» واشترّط 
القبول؛ لأنّ الرّيادة في المهر لا تصحٌ إلا بهء "فتعم”2”7 عن "التجئيس". 

؟حودح (قول: وفي "البرّازية" ا على مان "لا كوا برد فين التي الا لكر 
/ق. ة/بع ارتضّى في "الفتح"7" ما في "الخائيّة"؛ وهو الأوجةٌ؛ لأنه حيث ثُبَتَ جوازٌ الزّيادة في 
لمهر يُحمّلُ كلامُهُ عليها بقرينةٍ الهبة الدالّةِ على إرادةٍ الرّيادةِ على ما كان عليه لقَصْدٍ التعويض 
عنه» فلا يُصِدَّقْ في أنه ل يرد الريادِة تأمّل. 

#تقللل (قولة: لا ينصّف) أي: بالطّلاق قبل الدحول 0 
فض إلخ)). 

6 (قولَهُ: بالمفروض) مُتَعلقُّ ب ((اختصاص)»» وقولة: ((نٍ العَقد)) متعلق 
ب («المفروض))» وقولَهٌ: ((بالتص)) أي: قولِه تعالى: «إصٍِصَفٌ مَارَضكم)4 [البقرة- 110] متعلق 


. وهذا حبر قوله: ((وما 


)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 1 


(0) في و : ((يتنصف)). 

(9) ف المقولة نفسها. 

(4) المقولة ]١7777[‏ قوله: «المهر مهر السر [ل)). 
© "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/9 71. 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق79١/).‏ 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 715/5 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 155/176. 


قسم الأحوال الشخصية لس سم لوعي دلب حاشية ابن عابدين 


بل تحب المتعة في الأول ونصف الأصل ف الثاني. 


ب ((اختصاص))؛ أي: وما فرضّ بعد المَقْدِ أو زِيدَ بعده ليس مفروضاً في العقد. 

وفك ارقر لف ب عم لمعه في الأرّل) أي: فيما لو فض بعد التكتن لآن هنا الشرض 7 
تعيينٌ للواجب بالعَقَدِ وهو مهرٌ المثل» وذلك ا 4 لطر منزلتة)» "نهر”7). وعند 
"أبي يوسف" لما نصفُ ما فرض» والأوَلُ أصحّ كما في "شرح الملتقى'”". 

كتفلل (قولة: ونصف الأصل قِ الثاني) أي : فيما لو زاد بعد اعد 

مطلبُ في خط المهر والإبراء منه 

00000 : وصح 00 بن : ليهات ماق "القدرت 0 عدي لذن 
خدايها- سحع الوص ولو كبيرة توقف على إجازتهاء ولا بد من رضاهاء قفي هبةٍ 
"الخلاصة”'2: ((توّقها بِضَرْبي حتى وَهْبَتْ مهرّها لم يصمّ لو قادراً على الضّرب) اه. 
ولو احتلفا فالقول لِمُدّعي الأكراهء ولو بَرَهَنا فبيّنة الطّوْع أولى» اف وواة لاتكون فريفة 


(قولهُ: ولو يرهن فبيّنة الطوّع أَوْى إلخ) هذا حلاف ما عليه الأكث كما سيذكرُه في الشّهادات عن "ابن 
الشحنة"؛ و نعل عن "الباقاني" و "الخانية" و"ثر حيح البينات": ((تعارضت بينة الطع والإإكراهٍ في البيع و لصح 
والإقرار فبيّنة الإكراه اله لق لطا أن ما ال من أن القوؤل لمدّعي الإكراه مي على القؤّل 
أنه الطوْع 2 "الشارح”" فيما يأتي : ((أن بيّنة الإأكراه أولى إن رخا وا تاريخهماء فإن احتلفا 
اول ارقا مه لطاع أزنم اس تنوه تاماعد" وشو راسد الل ؟ اهاقلتي لاد 


.]/١79ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر 745/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(©) "المغرب”: مادة((حطط)). 

(4) "خلاصة الفتاوى": الفصل الأول في جواز الهبة ق١١؟/ب.‏ 

(5) "القنية": كتاب الشهادات 3ق59١/ب‏ بتصرف. 


الوه القافق ,. سبح حسمت 7016 عب ...يان الهر 


لكله أو بعضِه (عنه) قَبلَ أوْ لاء ويرتدٌ بالرّدٌ كما في "البحر". 
: 2 2 : زر بء 5 الا 
(والخخلوة) مبتدا تحيره قوله لاني : (( كالوطع)) (بله 2 حسي) ا 


عرض الوك وال اعتلفّ مع ورثتها فالقول للرّوج أنه كان في الصَّحَّة؛ لأنه يُنكِرُ المهى 
"خلاصة””'2. ولو وَعَبَتهُ في مرضيها فمات قبلّها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتهاء وتمامُ 
الفروع في "البحر”". 

اقلق وقولة: لكله أى مع قن فى الل ار إذا كان المهر دَيْناء أي: دراهمَ أو 
الما أن الخط في الأعيان لا يصح» 0 ومعنى عدم صحته صِحَيِه: أن لها أن تأخذمٌ منه ما دام 
قائماء فلو هلك فق يده سقط امير عند لناى #اليك 0062 : رك عن هذا العو بيقى العبدٌ 


قي عنده)) أه ا 


دولل (قولة: يريد بالكم أى: كهبة الذي ن من عليه الدِينْ» ذكرة في "أنفع الوسائل" 
بحثاء وقال: )0 أره))» واستدل له 2 اال كما كي مداينات "القنة"(4). : ((قالت لزوجها: 


(قولهُ: ولو احتلف مع وَرَثتها فالقول للرّوج إلخ) في مسائل شتى آخرٌ الكتاب أن هذا خلاف تار 
وعللوا هذه الرّواية؛ بن روج والورئة اتفقوا على سقرط المهر عن الزوج لأنّ الهبة سرض الموت تفي 
الاك واد كانت للوارث؛ ألا أن الريض ترهبا وار عبدا - مشلا فأعتقة الؤارث أو باعه 17 
نةئ ولكنٌ يحب عليه الضّمانٌ إن مات المورّث في ذلك المرض رد دا للوصيّة بقدْر الإمكان؛ فإذا سقط عنه 
الهرُ بالاتفاق فالوارث يدعي العَوْد عليه وارُوجُ يكن والقوْلُ قولُ الكر. 0 


.ب//١ق "خخلاصة الفتاوي": كتاب النكاح  الفصل الثاني عشر ف المهر‎ )١1( 

.151//9 انظر "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 5595/17. 

(5) "البحر"؛ كتاب النكاح ‏ باب ا مهر .١503/7‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر ف دعوى الإبراء والصلح 58١/9‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق759١/ب‏ بتصرف. 

(0) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 101/7. 

(4) في مخطوطة "القنية" طمس وحذف ف هذا الموضع ولم نظهر لنا المسألة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا #بوهسي لس حاشية ابن عايدين 


كمرض لأحدهما يَمنَعُ الوطءً (وطبعي) كوجود ثالث عاقل» ذكره "ابن الكمال" 


أبرأتك ولم يقل: قبلت» أو كان غائبا فقالت: أبرأت زوجي يرا إلا إذا رَدَهُ)) اه. 

فاق "تير "1177 ووو نف آلا المذعن كاهو رد اقبط )وبوكانه تطر إن أن لط 
إبراء ا 

مطلب في أحكام الخلوة 

:11539 (قولة: كمرض لأحدهما يمن الوطعً) أي : ل م قال ا ا 
((رقيل: هذا التفصيلٌ في 5 وأمًا ا [/ق417/)] فمانع مطلقا؛ لأنه لا يَعرَى عن َكْسَر 
وفتور عادةٌه وهو الصّحيح) اه. ومثلةُ.فٍ "الفتح””" و"البحر””" و"النهر"”". 

قلت: إن كان التكسر والفتورٌ منه نانها عر الوكلا ا له كان مثلّ المرأة في ار 

النع أو الضررء وإلا فهو كالصّحيح؛ فما وجهٌ كون مرضيه مانعا من صحَّةٍ الخلرة؟! إلا أن 
يقال: المراد أن مرضه في اث وكرن نالعا عو درمتي فالؤفاندة كر التفصيل فيه يخلاف 
مرضهاء فتأمّل. 

1611ل (قولة: كل في "الأسرار" من الحسي) ة قلت: وجعَلهُ في 2 لتحقق 


(قولة: وإلا فهو كالصّحيحء فمًا وبْهُ كون مرّضيه مانعا 4 : فيه: أنه حيث صمح "الريلعي" وغيره أن 
مرطة مانع بدون تفصبل فعينا اباط له لا يْرى عن تككسرٍ وفُوره و لم عنم من الوطء ول يُلْحق به 
ضررٌ فعلينا انبا ما صحّحوه» والتفصيلٌ إنما هو في مرضها. 


.ب/١09ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 417/7 .١‏ 
(”) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 718/7 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١717/8‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1150١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١21/7‏ وما يعدها. 


للهوةالثافن؟ . حسستسمعي مه 19 عسيع يديه البدالين 


. ك6 ب رض 2 1 » 7 ع 
وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل 01آ222550505ظ2ظ 





ع 


الحسني» أو الطَبِعي» أو الشتّرعي» فالأولُ للاحتراز عمًا إذا كان هناك ثالث فليست يخلوةء وعن 
مكان لا يُصلّحُ للخلوةٍ كالمسجد والطّريق العام والحمّام إلح))» ثم ذكر عمن "الأسرار": ((أنّ 
هذين من المانع الحسٌيّ))» وعليه فالمانمُ الحسي ما يَمنعُها من أصلهاء أو ما يُمنَعُ صحّتها بعد 
تحققها كالمرض» فافهم. 

:99 (قولُ: فليس للطبعيّ مثالٌ مُستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض 
3 النفاس» مع أن الأول منهي شرعا ويِنِرٌ الطْبِعٌ عنه» فهو مانم حسي طبع شرعي» والثاني 
طَبْعي شرعي» نعم سيأتي 7" عن "السسّرحسي": ((أنّ جارية أحدهما تمنعٌ)) بناءّ على أنه يَمتَئِعْ 
من وطء الروجةٍ بحضرتها طبعاً مع أنه لا بأسَ به شرعاء فهو مانمٌ طَبْعِيّ لا شرعي» لكنه لي 
نضا فافهم. 

0157 (قولة: كإحرام لفرض أو تفل) لحج أو عمرةٍ قبل وقوفب عرفة أو بعدهُ قبل 
طوافب» وأطلقَ ف إحرام النفل؛ فعَمٌّ ما إذا كان بإذنه أو بغير إِذْنِهِء وقد نصُوا على أنه له أن 
الب ذاو وب ادر 


الخلوة» حيث ذَكَرَ: ((أ3ّ لإقامة الخلوة مُقَامَ الوطء شروطا أربعة: الخلوةً الحقيقيّة» وعدم المانع 


(قولة: أو بعدّه قبلَ طوافم إلخ) قال ف "البحر": ((أطلقَه فشَمِلَ الإحرام بح فرْض أو نقلء أو 
بعمرة) وعلّله في "الهداية" وغيرهاء بأنه يلم من الوطء معه الدّمْء وفساد الحج) والقشاء : كتلاء ه أنيه لتو 
خاذيها كد ار ره و ةقانا صحيحة للأمُن من الفسادء مع أن ارات مطل وشو التاهر المد ام 
شرعاً)) اه وقوّاه في "النهر" حيث قال: ((يمكن أن يقال المنظورٌ إليه إنما هو لُزومٌ الدّم» ولا شلك أن 
البدَنة فوقة» وأما رو الفساد جو ك3 للمانع فقط)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١548[‏ قوله: ((به يفتى)). 
90 "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ؟/77ه. 


قسم الأحوال الشخصية 5 نت تم .وم لس حاشية ابن عابدين 


(و) بين الحسي (2ل سمحن التلاحُث”" (وقرتٌ) بالسّكون: عَظِمٌ (وعَفل) 


قلت: فَالظاهرُ أنّ التعميمَ الأخيرٌ غيرٌ مراد؛ لأنّ العلّة الحرمة وهي مفقودة. 

[11517/5] (قولة: ومن الدسي إلخ) لما كان ظاهِرٌ العطف يقتضي أ الرَنَقَّ وما عطِف عليه 
يُخرّجّ عن الموانع الغلاثة مع أنها من الحسي قدَّرَة "الشارح". "ط"7". 

151/8 1] (قولة: بالسّكون) نقلَ "انير الرّملى" عن "شرح الرّوض”" للقاضي ع كفي 
((أذ القرَنَ بفتح رائه أرحمحٌ من إسكانها)). 

01405 (قوله: عَظْم) ف "البحر"7» عن "المغرب"7": ((القَرْكُ في الفرج مانعٌ يَمنَعٌ من 
سلوك الذكر فيه إِمّا غدةٌ غليظة أو لحم أو عَظُمٌ وامرأة رتقاكٌ: بها ذلك)) اهه ومقتضاه 
[/ق41/ب] ترادف القرن و الرتق. 

//151(] (قولة: وَعَفلٌ) بالعين المهملة والفاءء وقول ((غدَة» بالغين المعجمة» أي: و 
0-5 50 بل لاقي اننا" نمقي 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: التلاحم؛ أي: التحام الفرج بحيث لا يمكن الإيلاج فيه؛ كما في "الإشارات")). ق1051/ب. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 0177/7. 

(7) الشرح 5 زكريا بن محمد بن الأنصاري السّنيْكي المصري (ت970ه» وقيل: 478ه). (والروض) 
لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن المقرئ الشافعي (ت لام ه)» وهو مختصر من (الروضة) للإمام 
النووي (51759ه). ("كشف الظنون" »4194/١‏ و"النور السافر" صء 7 ال»ء و"الكواكب السائرة" 195/9١‏ 
و'هدية العارفين" .)7١5/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١77/7‏ 

(5) "المغرب": مادة ((قرّن)). 

(5) "القاموس”: مادة ((عَفل)). 

() في "ب": (الإدوة))» وهو خطأ. و"الأذرَة" بالضِّم: نفخة في وني ريرة انبر اند اغربياء مادة: ((أدر)). 

(8) في "د" زيادة: ((كذا في "شرح النقاية" للشمئء قال في "البحر": هو شيء مدوّر يخرج بالفرج؛ ومنه صِغْرّها بحيث 
لا تطيق اللدماع؛ انتهى. وف أكثر ع رعضل» قال في "القاموس": العَضْلَة محرّكة وكسفينة: كل عصبة معها لحم 
غليظ. عَضِلٌ» كفرح؛ فهو عَضِلٌ ككتف ونْدُس: صار كثير العضل؛ أو ضخمت عضلةً ساق وعَضّلَ عليه: ضيّق) 
وعَضَل به الأمر: اشتد. انتهى. وق بعض النسخ عقل بالقاف؛ وهو غلط لما علمتء تأمل)). ق١51١/ب.‏ 


أ عم 


الوه التاين. .سج سمسحصي. نك جيهي بأ الير 


ولو بزدج (لا يطاق معه الجماع» و) بلا (وجودٍ ثالث معهما) 2 


الال (قولة: ولو برَوج) الباء للمصاحبة؛ أي: ولو كان ال مصاحب الروج» 
يعن :لا فرق بين أن يكون الرُوج أو الرّوجة أو كل منهما صغيرا. لم ""20. 

قال في "البحر”””: ((وئي خلوةٍ الصّغير الذي لا يَقدِرٌ على اللجماع قولان» وحَرّم "قاضي 
نزان301) يعدم الصكة» فكان عو السنة > ولذا تداق "الدتجيرة" بالرافتى)) اله 

وجب الهدة بخلوته وإن كانت فاسدة؛ لأنّ تصريحهم بوحوبها بالخلوة الفاسدةٍ شامل 
لخلوة الصبي» كذا في "البحر"7؟ من باب العذة. 

]١ ١514‏ (قوله: لا يطاق معه الجماعٌ) وعدت الإطاقة بالبلوغ؛ وقيل: بالتسعء والأولى 
علمٌ التقدير كما قدّمناه””» ولو قال الرّوج: لع واراة المعو واف الأب فالقاضي يريها 
النساء ولح يُعتبر الس كذا في "الخلاصة"20) "بحر"7. 

]014٠(‏ (قولةُ: وبلا وحودٍ تالت قدَرٌَ قولُ: ((بلا)) ليكون عطفا على قوله: ((بلا مانع 
ره ينا خلى آله طبعى فقط, لكن علمت ما فيه» قال "ط”: ((ولا يتكررٌ مع ما تقدم؛ 
أن ذاك تمثيلٌ من "الششّارح"» وهذا من "المصئف” تقبيدٌ)). 


.ب/١71ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 11/5. ظ 

() "الخانية": كتاب التكاح - باب ف ذكر مسائل المهر - فصل ف الخلوة وتأكد المهر 584/١‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية” ). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 84/4 .١‏ 

(5) المقولة ]١1١5174[‏ قوله: ((ولو بزوج)). 

(1) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر ف المهر ق807/أ فزي إلى "أدب القاضي" للخصاف. 

(0) "البيحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 103/17 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 5 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دت د ب ب#هع للدشدسسس حاشية اين عايدين 


يق 


ولو نائما''2 أو أعمى (إلا أن يكون) الثالث (صغيرا لا يَعقِل) بأن لا يعبَرَ عمًا 
5 ا لع عليه ال الى ل 252 ا ساس ه 
يكون بينهما (أو بحنونا أو مغمى عليه) لكن في "البزازية" *: ((إنْ في الليل صحت 


[4ىة١١]‏ (قولة: ولو نائماً أو أعمى) دن الأعمى 0 والنائم يستيقيظ ويتناوم 0 
ودحَلَ فيه الرّوجة الأعرى؛ وهو المذهيُ بناءً على كراهة وطيها بحضرة ضَرَتِهاء "بحر"9. 
ظ قلت: وفي "البرازية" من الحظر والاباحة”»: ((ولا بأس بأن يُحامِمٌ زوجتة أو" أمَته 
صر ان ذا كاا ل املضوة بن افا الى 1 6ق تعفاد عية ‏ اقتتو فون 
تحقق النوم» تأمّل. 

ون "البحر”": ((وفصّل في "المبتغى” في الأعمى, فإنْ لم يَقِفْ على حال تصح وإِنْ كان 
أصم إن كان ارا لا تصح» وإن كان ليلا تصح)) اه. 

قلت: الظاهرٌ أنه أرادَ بالأصمٌ غير الأعمىء أمّا لو كان أعمى أيضاً فلا فَرْقَ في حقهٍ بين 
النهار والدل تام 

4 (قولَهُ: والجنوث والمغمى عليه”) وقيل: يُمتعان» "فتح"7". 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولو نائماء قال في "البحر": ((وف "الخلاصة": لو دلت عليه وهو نائم صحّتء علم أو 
لم يعلم انتهى. وهو مشكل؛ لأنه لم يتمكن مم النوم من وطئهاء لكن أقاموه مقام اليقظان هناء انتهى. 
أقول: لكن لا كان مبنى اللزوم على التسليم» وهو رفمٌ الموانع من جهتهاء لم يُعتبّر نومُهُ مانعا؛ لأنه من جهته. 
حير الدين الرملي)). ق71١/ب.‏ 

(؟) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١41/4‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(') "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7717/7. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1077/7 . 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السادس في النكاح 7517/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الأصل" و"ب" وكم" و"البزازية": بالواو بدل ((أو)). 

0) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١57/9‏ 

(8) قولهُ: ((ولحنوث والغمى عليه)) كذا خط "المحشي"؛ وهو غير موافق لقول "المصئف": ((أو بحنونا إلخ))» كتبه تصر. 

(9) "الفتح”: كتاب النكاح - باب المهر 71707/8. 


الجزء الثامن الل كا كس ات ااه .1 لي ١1‏ سس مس سس يس ياب المهر 
وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنع» به يفتى» "مبتغى". (والكلب يُمنع 


قلث: يظهِرٌ لي المنمٌ في ابحنون؛ لأنّه أقوى حالاً من الكلبي العَقُور تأمّل. 

رعهةاق (قولةٌ: وكذا الأعمى) قد علمت ما فيه من أنه لا يَظهَرٌ الفرقّ بين اليل والنهار 
ف حقهء تأمّل. 

01984 (قوله: به يُفتى) رم/ق57/] زاد في "البحر”27 عن "الخلاصة"7": : ((أنه المحتار))» - 
ثم قثال: جرم الاسام "السر بي" في "ابسو ”© بان كلا شهنما يسم وهو فقول 
"أبي حنيفة' ارواحا اك عون غفانها ون يني أنه هام اشع أى: وكذابين 
يدي أَمَتها بالأولى؛ لأنها أحنبيّة لا تَحِل له. 

قلت: وَجِرّمٌ به أيضا الإمام "قاضي نحان" في "شرح اللجامع””؟» وفي "البدائع””؟: ((لو كان 
الثالثك حارية له روي أن اعيودا" كان بقول ادل تصح حلوتة ثم جع وقال: لاتصح)) أه. 

ولعلّ وجة الأوّل ما صرّحُوا به من أنه لا بأىَ بوطء المنكوحة بمُعاينةٍ الأَمَةِ دون عكسيي 
لكنْ هذا يَظهَرٌ في أَمَهِ دون أُمتهاء على أنّ نفيّ البأس شرعا لا يَلرَمُ منه عدم نفرةٍ الطباع الستليمة 
غنةة ويف كان عو النقرل خن امنا الالال كجا 192 وعزاه أرضا فى "الفماراك. و0 
إلى "الذحيرة" و"المحجيط"9 و"الخائيّة'”"2 لا ينبغي العُدُولُ عنه؛ لموافقته الدّراية والرّواية» ولذا قال 


.1577/17“ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق76//ب. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الإحصان .١6٠/8‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ق١١٠/ب‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فقصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 7517/7. 

(5) في المقولة نفسها. 

(0) "الفتاوى الحندية": كتاب التكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة .5٠0 8/١‏ 
(8) "اغيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل السادس عشر ف المهور ‏ مسائل الخلوة ق 9١٠7/أ.‏ 
(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 7417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية د ددا ©ومع للد سس حاشية أبن عايدين 


إن كان وغقورا) مطلفاء وي "الفتح" : وعندي أذ كلب لا يمنَعْ مطلقاً وأو) كان 
(للرّوحةء وإلا) يكن عقوراً وكان له (لا) يمن وبقي منه ا 00 


"الرّحمي": (( العحب كيف يجعَل المذهب المفتى به ما هو حلاف قول "الإمام" 

و"صاحبيه" مع عدم اتجاهه في المعنى؟!)). 

]١1 548‏ (قولة: إن كان عورا مطلقاً) أي: سواء كان كلبه أو كليّها. 

11945] (قولة: لا يُمنِعْ مطلقا) أي : و أو لاء وعلك في "الفتح”؟ بقوله: ((لأن 
الكلب قط لا يُعتدي على سيّدِه ولا على من يَمَعُهُ سيّدهُ عنه)) اه. 

وحيتئرٍ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيدّهُ في صورة الغالب لها فلا يَعدُو عليه» وكذا 
لو أمَرّها لزوج 2 ا لأنها وإنْ كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو عليها 
الكلب لكن يمنعة سيْدّة عنهاء ذ: فتصحٌ الخلوة فافهم. 

1ه (قولُ: أو كان للرُوجة) أي: أو كان غير عَقَور وكان للرّوحة» فإنه يكوثُ مانعاء 
لكر مقنقى ما عا يدق "الفتح" أنه لا رق ين كلبه وكليها؛ لأنّ كلبّها _وإن رآها تحت 
الرّوج- يمكنٌ أن تمنعةُ عنه فلا يعدو عليه؛ . فتصح الخلوة, تأمّل. 

4ه (قولة: :واكاك 80 بالوار»وي بعص النسخ خرران)» وخر ريت لد 2 

أن لأن الور أ ربع: : عقورٌ له أو لحاء وغيرٌ عَقُور كذلكء فذكر ولا أ الج ثلاث صور: عَقَورٌ 
مطلقاء وغير عر و ها وبقي غير َس لعمورة الرابعة شي أن يكون غير عَقَور وكان ه. 

01544 ول : وبقي إلخ) وبقى يها من المانع الشرعي أن يُعلقَ طلاقها 0ق 87 /رب] 

(قول: العَحَبُ كيف يجعلٌ المذهب الفتى به ما هو حلاف قوّل "الإمام" وصاحيَيْه إل لا عجب 
ف ذلك؛ إذ علينا تباغ ما صحّحوة واعتمدوة» وإن لم يظهر لنا وجهة مع إمكان توجيهه بأنّ هذه 
الجارية لَمّا كانت كالمتاع ولا يُستحيا منها لم تجعل مانعاً جساء ولابْدٌ أنه قولٌ لأحد أئمّة اللذهب. 

(قولة: وف بعض النسخ ب ((أو)) وهو تحريفٌ إل) قال "الرّحميي": ((مَن قال: إن ((أو)» تحريفٌ 
فقد وَهِم؛ لأنها بناءً على ما قدّمه عن "الفتح")) اه. 


.7137/7 "الفتس”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
ع كتابي النكاح  باب المهر ق157/ب.‎ 52) 


الجزء الثامن ل 1 00 35006077007 باب المهر 


بخلوتهاء فإذا عحلا بها طلقة فيُجب نصف المهر الحرمة وطئهاء اننا عن "الواقعات". قال: 
(«(وزاد في "البزّازية"2"7 و"الخلاصة 0 أنه لا عب الهِدَة ق هذا الطلاق؟ لأنه له تمك من 
الوطءء وسيأتي”؟ وجوبها في الخلوةٍ الفاسدة على الصّحيح؛ فتجب لذ هنا احتياطاً)) اه. 

9-5 'الشارج' فيما سيأتي” بعد صفحةٍ على ما ف "البرّازية", ناي تمامٌ الكلام 
فيه» وسيأتي" أيضاً عند قوله: ((ولو افترق/) أن امتناعها من تمكينه في الخلوةٍ يَمنَعّ صحّتها 
لو كانت تيبا لا لو 01 

9ع (قولة: عدم صلاحِيّة المكان) أي: للخلوة والا ع بأن يأمتا فيه اطلاعَ 
غيرهما عليهما كالدّار والبيت ولو لم يكن له سقَففٌ» وكذا امحل الذي عليه قبّة مضروبة؛ 
والبستانٌ الذي له باب مُغْلقُ بخلاف ما ليس له باببْ” " وإث لى يكن هناك أحثٌ "بحر"217, 
ولو كانا في مخزن من خمان يسكنه الناسٌ» فرّدٌ البابُ وم يُعلَّق والناسٌ قعودٌ في وسطه غير 


.١514/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.١ 47/4 "البزازية": كتاب النكاح  مسائل الخلوة‎ )١( 

2 "خملاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق5م/ب. 

(8) "در" ص .-416-41١‏ 

(5) "در" ص417-411-., 

(5) المقولة 3ه 8 ]١ 7٠١‏ قوله: ((إفخخلا بها)) وما بعدها, 

لارام “را الات 

(8) ((أن)) ساقطة من "الأصل". 

(8) ف "د" زيادة: ((تنبيه: قال في "أنفع الوسائل”: وقدارة النساء ف زماننا فيها نظرٌ قإنهنا لا تعرى عن امرأة تكون معها 
في البييت» وهي تترصّد وتتطلع إلى ما يجري اء فمتى ظهر ذلك عند الحاكم لا يسوغ له الحكم يتأكد المهر لفساد 
الخاوة؛ وهذا غالبا إثما يقع في حق الأبكار, فعلى الحاكم أن يحزز ويتبّتَ في ذلك قبل الحكمء فإذا ظهر له أن الخلوة 
صحيحة حكم؛ وإلا فلا)). ق11١/ب.‏ 

0٠١‏ في "7": ((باب مغلق)). 

)١1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/7 بتصرف يسير. 

.7117/7 "الفتيح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد ويإومع« د للد حاشية ابن عابدين 


كمسجدء» وطريق» وحَمَامٍ؛ وصحراة. وسطحء وبيتب بأبيه مفتو ح). افيه ا لله لاه فيه 
زكقةكل) (قولة: كمسجدٍ وطريق) دن السدده تحمم العائنة 50 
يك بتاع وكذا 0 فيه م قال تعالى: لاجرو هِ هرب واس ل ل و4 
[البقرة »]١/.1/‏ والطريقٌ ممر مر الناس ا وذلك ١‏ يوحب الوا م ار 57 
قلت: ويؤحذ من قوله: ((وكذا الوطم فيه حرامٌ إلخ)) أنه مانع وذ كان خايا وا 
51 مُعْلقٌء فتأمّل. وفي "الفقتحم”": ((ولو سافرَ بها فعدَلَعن الجادَّة بها إلى مكان حال فهي 
015 (قولة: وحَمام) أي: باب مفتوح, أما لو كان مقفولا عليهما وحدّهما فلا مانع 
من صححَّيِها كما لا يخفى» فافهم. 
13437( (قولة: وسّطح) افيه لس بعلل جوانبه ب وكذا إذا كان لس ل أو ا 
بحيث لو قامٌ إنساث يَطلِعْ عليهماء "فتنح”". وفيه: ((ولا تصح في المسجد والحمّام؛ وقال 
سد" إن كانت للمة ريده 1 لأنها كالسانت وغل ' قياس قولِه تصحّ على 0 
لل ار والأوجه أن 0 لس المانع الاحساس» ولا يَخْتَص 
قلك: لاسا إفا مك إذا كان معهيا انعد على ل لكر اتوم وحدهماء 
وأمنا من صعُودٍ أحدٍ إليهما م ين الإحساس إلا بالبصر, والطلمة الكديدة + تمنعةٌ كما لا يخفى» تأمّل. 
)01١9494[‏ (قولة: وبيب بأيه مفتوح) أي : بحيث لو عار تنا راهماء وفيه حلاف» ففى 


0 


"مجموع النوازل": [“/ق/|] ((إن كان لا يدل عليهما أحدٌ إلا بإذن فهي خخلوة))» واعسَارٌ 


.751/9 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر‎ )١( 
7117/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1( 

(6) "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7117/7 

(4) ((وعلى)) ساقطة من "الأصل". 


اللرواكاين. مسبيحجحيييني: الك . حسمي حير دباو الون 


. 0 222 ِ 0 م :1 5 ِ 0506 .يم 1 ى 
وما إذا لم يُعرفها ' (وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) 
في الأصحّ؛ إذ لا كفارة بالإفساد, ومُفَادُهُ أنه لو أكلَ ناسيا فأمسَك» فخلا بها 0 


ل 


في "الذحيرة" أنه ع وهو الظاهر "بحر”2. ووجهة: أن إمكان النظر مانع باذتوقق علي 


التّحول» فلا اه قُ الإذد وعدمه. 
جه؟ة (١‏ (قوله: وما إذا لم يُعرفها) أن اع ” بدون المعرفة» بخلاف ما إذا 
م تعرفة) وَالفرْق أله مُتمكُنٌ من وطيها إذا عرَقّها ولم تَعرفهُ بخلاف عكسيه؛ فإنه يُحَرُمٌ عليه» كذا 
»؛ 1 5 5 : 7 ام َ 8 ا 8 
5 وكيه: أنه إذا عشسم ميا ادها فالظاهر أنها تمنعة من وطيئها بناء 
على ذلك» فينبغى أن يكون اا افا قتأم مل "ح"27. 
قلت: َه هذا المانع مارك ان تعره لشو ناميا انبساء لشفت امن سن كه 
01 دي د باس للم مدي ار 11 إب(زه) 
يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهرء ل 7 
ردكةال (قوله: في الأصحّ) ع أصح الروايتين» لك صرح شراح "الهداية"9؟: (إبأن 
ا ا 00 اللا 0 40 ال بابك اا( ), . ا 
رواية المنع في التطوع شاذة 0 ويشير إليه قول المخانية" : (١وق‏ صموم القضاء والكفاراتب 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وما إذا لم يعرفهاء قال في "البحر": ومن المانع الشرعي أن لا يعرفها حين دلت عليه أو حين دمل 
0 لأنها إنما تقام مقام الوطم إذا تحقتى بالخلوة التسليم والتمكين» وهذا لا يحصل إلا بالمعرفة» كذا في 
"يط" ؛ ويصدّق أنه لم يعرقهاء كذا ف "الخانية', ولو عرفها هر ول تعرفه هي تصح الخلوة كذا في لي . ولعلّ الفرق 
أنه متمكن من وطيها إذا عرفها ول تعرفه» بخلاف عكسه؛ فإنه يحرم عليه وطوها. وف "الخانية": الكافر إذا خلا مع امرأته 
بعدما أسلمت صحِّت الخلوة» ولو أسلم الكافر وامرأنهُ مشركة فخحلى بها لا تصيمٌ الخلوة؛ اتتهى. ولعلٌ الفرق مبينٌّ على أن 
الكافر غيرٌ مخاطب بالفروع, فكان متمكنا من وطيئ المسلمة بخلاف وطهء المسلم المشركة انتهى)). ق57١/أ.‏ 
(١؟)‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١777/9‏ 
(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١585/7‏ 
2 احم" كناف التكاح - باب المهر ق7 0" 5 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/5 5. 
(5) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 6/5 ١؟‏ و"البناية": كاب التكاح س باب اهشر ابت 
الخلوة قبل الدحول 50/7/4. 
0) الذي في نسححة "العناية' الي بين أيدينا ((إشارة)) بدل((شاذة)) وهو تحط . 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر "45/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سس تل دا لمهم سدس حاشية ابن عابدين 


أن تصمَّ وكذا كل ما أسقط الكفارة» "نهر"2"7. (بل المانعٌ صومٌ رمضان) أداءً 
وصلاة الفرض فقط (كالوطع) ا ا ا 1 ا 0000 


والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمنعٌ الخلوة: وصومُ التطوع لا يُمنعُها في ظاهر الرواية: 
وقبل: يَمنَعٌ)) اهء وقول "الكنر”": ((وصومٌ الفرض يُدخملٌ فيه القضاءٌ والكقارات 
والمنذورات))» فيكوثٌ الختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع؛ لأنّ الإفطارٌ فيه بغير عُذْر جائرٌ في 
رواية» ويُؤيّدُ ما في "الكنز" تعبيرٌ "الخائيّة"27 بالأصح» فإنه يفيدُ أن مُقابله مي وكداعول 
'الهداية”": ((وصومٌ القضاء والمنذور كالتطوّع في رواية))» فإنه يفيدُ أن رواية كونهما كصوم 
رمضان أقوى» وبهذا يتأيّدُ ما بحَنَهُ في "البحر” بقوله: ((وينبغي أن يكون صومٌ الفرض ولو 
منذورا- مانعاً اتفاقاً؛ لأنه يَحرُم إفسادٌهُ وإن كان لا؛' كفارةً فيه» فهو مانم شرعي)) أه. 

(لاقولللع (قولة: أن تصِح) أعن: الخلرزة؛ لسقوط الكفاءة بشبهة حلاف الإمام "مالك" 
ونه لدو ونه زر عدار با كناميا وار 0 

15954( (قوله: وكل ما أسقط الكفارة) كشربيء وجما ناسياء ونيَةٍ نهاراء وثيّةٍ 
نفلء 1 

5 (قولَهُ: وصلاة الفرض فقط) قال في "الحداية"©: ((والصّلاة منزلة الصّوم؛ فرضها 


.أ/١8٠ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.1817/١ انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 547/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١5/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر .١51/7‏ 

(7) ((لا)») ساقطة من "الأصل". 

0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 5. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 615/7. 

(5) 'الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 507/١‏ ومن: ((قال في "الداية")) إلى: ((كنفله)) ساقط من "ب" و"م". 


الجزء اللغامن ١ش‏ هج لش © هاب اله 


2 هه ههه همه وهم فش هه مه هه ددهم هه وه مهس موده ع مع سس م.م ».سه و١‏ ؟ ممه 56 8 5ه خ هم م مهس ه + 8 عوه همهم هه م يمه ههه ههه قععه مهنع ه مءداهده ٠‏ 


كفرطيه ونفلها كنفلو))» وقال في "البحر”©: ((لا شلك أن إفساد الصّلاة لغير عذر حرام فرضا 
كانت أو نفلاء فينبغي أن تَمنَعَ مطلقا مع أنهم قالوا: إن الصّلاة لوا لا َسَعْ كاتفل”" مع 
أنه ينم ب ركهاء وأغرب منه ما في "المحيط": أن صلاة التطبوع لا : تسم إلا الأرينة قبل الليترة 
لأنها سن ة مؤكدة فلا يجور “تكن شل هذا العذر أه. فإنه يقتضي عدم [/ق 7 /ب] الفرق بين 
السئن الموكدة» وأنّ الواحبة تمنعٌ بالأول) اه. 

قلت: والحاصلٌ أنهم ل يُعَرقوا في إحرام الحج بين فرضيه ونفلِه؛ لاشتراكهما في لْرُوم 
القضاء والدّم وفرّقوا بينهما في الصّوم والصّلاة» أمّا الوم فظاهرٌ؛ لارُوم القضاء والكفارة في 
فرضه مخلاف نفله وما أل به؛ لأنّ الضّرر فيه بالفطر يسيرٌ؛ لأنّه لا يَلرَمُ إلا القضاءٌ لا غير كما 
في "الدوهرة””27, وأمًا في الصّلاة فالفَرْق بينهما مُشْكِلٌ؛ إذ ليس في فرضيها ضر زائدٌ على الإثم 
لوم القضاء وهذا موحودٌ في نفلها وواحبهاء نعم الإثم في الفرض أعظمٌ» وف كونه مُناطا نع 
صحة الخلوة ا وإلا لَرم آنا لأيكزة قضاء رمضيان والكمازات كالتفل, ولعلّ هذا وجة 
احتيار "الكنز”؟» إطلاقّ فرض الصّوم كما قدّمناه”»: فكذا الصّلاةٌ ينبغي أن يكودٌ فرضها 
ونفلها كفرض الصنّوم بخلاف نفلِه؛ لأنه أوسعٌ بدليل أنه يجورٌ إفطارهُ بلا عذر في روايق ونفلٌ 
الصّلاة لا يجوز قطعه بلا عذر 58 جميع الرّواياتي, فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق 
بينهما لم يَظِهّرْ لناء والله تعالى أعلم. 


.١515/1 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) ذكره في البحر نقلاً عن "شرح النقاية". 

(*) "المبوهرة النيرة": كتاب النكاح ‏ أبحاث المهر 41/7. 

(4) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١557/1١‏ 
(5) المقولة [343457١١ع‏ قوله: ((في الأصح)). 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ غن ‏ تا م.ج لس حاشيةاين عابدين 


فيما يحيء (ولو) كان الرّوجٌ (بحبوبا أو عنينا أو خصيًا) أو حنثى إن ظهَرَ حاله 
وإلا فنكاحة موقوف» وما في "البح" و"الأشباه" ليس على ظاهرهو. م ا 


ع م لقولة: فيما يجيع) أي: من الأحكام» ااا 

رمعلل (قولة: ولو وبا أي مقطوع الذكر والخمينين: وو ان وهو القطع؛ قال في 
"الغاية”: ((والظاهرٌ أن قطع المخصنيتين ليس بشرطٍ في امجبوب)؛ ولذا اقنصّرٌ "الإسبيجابي" على 
قطع الك ا ار 

كلق (قولة: و 000 بفتح الخاء المعجمة: فعيل معنى مفعول, وهوامن ع 
حصيتاه وبقى ذَكرُه "29070 

05٠0‏ (قولة: إن ظهَرَ حالة) أي: إن ظهّرَ قبل الخلوة أن هذا الرّوج الخنشى رجحل؛ 
وظهّر”” أن نكاحَهُ صحيحٌ فإ وطأهُ حيتهار جائرٌ فتكوثُ الخلوة كالوطه؛ وإنْ لم يَظهّر 
فالتكاحٌ موقوفٌ لا ييح الوطع» فلا تكونٌ خحلوتة كالوطى فافهم. 

4 (قولَهُ: وما في "البحر"77) حيث أطلَقَ صحَّة حلوته» ول يُقيّد بظّهُور حاله؛ 


مَحجْبوباً وإنّ كان تفسيرّه هنا بكقطوع الذّكرء والخصيتين هو المناسب هنا؛ إذ يُعلمُ منه حُكُمْ ما إذا كان 
مقطوعَ الذكر فقط بالأؤلى. 


)١(‏ "ط”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 ه. 

(؟) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١773‏ /ب. 

(5) "النهر" كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١٠8١/ب.‏ 
(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق77١/ب.‏ 

(5) ((وظهر)) ساقط من "الأصل". 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .١557/‏ 


8*١ 
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"نهر"2'7. وفيه: عن "شرح الوهبانيّة”': ((أنّ العنة قد تكون 211ص 


فاق "لفان" 7 ا 


ره١٠0‏ (قوله: "نهر”7)) عبارته: ((ويجمب أن يراد به من ظهّرَ حالة” » أما المشكل 


فنكاحة موقوف إلى أل يتبين عالة وذ حاكن اران التكاح الموقوف :لا يفيد 
إباععة النظر ٠‏ كذا في 'النهاينة"6 اه أي: فلا يبيح الوط بالأولى» فلا تصح حلو 2 كالخلوة 
بالخائض :فل أو لل؛ لأنه قبل اتتبيين عنزلة الأحبي» قال 'الهدر "زرو قافا "المملتو "77 
أنَّ حالَه يتبيّنُ بالبلوغ: فإنْ ظْهَرَتْ فيه علامة الرَّخُل وقد رَوَحَهُ أبوه [/ق+4/) امرأة حُكِمَ بصحَّةٍ 
وهذا صريحٌ في عدم صحَة خلوته قبل ذلك. وبهذا التقرير عَلِمْتَ أنّ ما نقلهُ في "الأشباه"107) 


ل شا ار ع 


عن "الأصل": لو رَوْجَهَ أبوه رحلا فوصل إليه حار وإلآ فلا عِلْمَ لي بذلك» أو امرأة فبلّعْ فوصلٌ 


(قول "الشارح": وفيه عن "شرح الوهبانيّة'" أذ العنة خخ واب عمًا يرد عن 0 ا 

- م ىه ع لداع 7 ِ ع ياش » » رم 2 . ب ع ّ 

((إنه لو ل ييل إليها بعد بُلوغه يجعلْ كالعنين))» وتقريرٌ السوال أن العنة في كبر اسن وأنّ حالة 
وقسته البلوغ شد شَهُووِ فكيف يكون عنينا؟ فأجاب بأنّ العُنةَ قد تكوث رض إل "رحمي". 


)١(‏ عبارة "ب" و "و" و"ط”: ((كما بسطه في "النهر")). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق 4 35/]. 

(؟) ف المقولة الآتية. 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١81١/).‏ 

(5) قي "ب": ((من حاله))؛ وهو خخطأ. 

(5) في "ب": ((تحتنه)). 

0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق810١/].‏ 

(8) "الميسوط": كتاب الخنثى ‏ حكم تزويجه .1١5/8٠‏ 

(9) ((عقد الأب)) سقط من "الأصل". 

)٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق. أحكام الختشى المشكل ص517805-. 


قسم الأحوال الشخصية ست سس سس دا بإ.ج لس ححاشية ابن عابدين 
: رمه 2 2 . 2 5 
أرض» أو ضعفي نحلقة. أو كبر سين)) رفي بوت التسميع) ........0م د م ل د 


إليها جار وإلاً أجل كالعنين ليس على ظاهروء والله الموفق)) اه أي: أن ظاهر ما في 
"الأشباه" أنه مجرّدٍ وُصُول الرّجُلٍ إليه-أي: وطبه له أو بوصوله إلى المرأة يصحٌ التكاح ولو 
قبل البلوغ وظَهُور علامةٍ فيه» وأنَّ الوطءَ يَحِلَّ قبل لين وأنّ الخلوة به صحيحة: وأنه بعد 
البلوغ قد يتبيّنُ حالهُ وقد لا يتين مع أنه في "المبسوط” جرم بتبيّن حالِهِ بالبلوغه وأنه قبل 
ان يكونٌ نكاحُهُ موقوفاء فهو صريحٌ ف عدم صِحَةٍ الخلوة قبل لين لعدم ِل الوطء. وفيه 
نظ ناك قله وؤجاز ساف حا العقة د حاله بنلك» فقد صرحوا بأن ذلك رافع 
لإشكاله ولا يرم منه حِلُ الوطء. وقولة: ((والاً فلا عِلَم ل بذلك)) أي: إن لم تظهر فيه هذه 
العلامة لا أُحَكُمُ بصحةِ العَقَدٍ ولا بعديهاء بل يتوقفُ ذلك على ظَهُور علامة أحرى؛ وقول 
"المبسوط": ((إن حالة ب شين يتين بالبلوغ)) بن عن الغالب» نال فده وا اناق يبَقَى 1 
لشكلا بعنمن كما إذا حاض ين لاع المساء وأئنى مين فرج الرّخال»بوقدايبة كاله قل 
البلوغ: كأن يبول من أحدٍ الفرجين دون الآخر فتصح ا 

والحاصل: أن تقبيد صحّة الخلوة يتبين حاله ظاهرٌ لعدم حِلّ الوطء قبله 

]17٠١5(‏ (قولة: مرض إخ) وكذا كد ويُسمّى'" المعقودّ كما سيأتي'' في بابه عن 
"الوهبانية". 

0 السب بخ الذئ حيفة فق ال عفان اه را عد 

"النصّاف””: (( أن الخلوة لم تَقَمْ مام الوطء إلا في حقّ تكميل المهر ووجوبب الِدّة ))؛ 


13 'لللسوظ": كناب اليش د حكم تروعيه و«اروا. 1 

)١(‏ أي: المسحور. 

(") المقولة ]١ 551١53‏ قوله: ((ولو فات الإمساك بالمعروف)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر م/6 ء نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "أدب القاضي” للخصاف. 
(5) "أدب القاضي": الباب الثامن والثمانون ف المحبوب 197/4 بتصرف. 


ابلزء الناق. . مححسسعسييت:. 7ه صبتصسيببحصيهم- نا الزن 


ولو من احبوب (و) في (تأكد المهر) المسمى ومهر المثشل بلا تسمية (والنفقة 
2 5 ع ع 
والسكنى والعدة وحرمة نكاح أحتها وأربع سواها) 21271111111110 


قال: ((وما سواه فهو من أحكام العقدٍ كالسب))» أي: فإنه يت وإن لم توجد خلوة أصلا 
3 2 م 8 #انى و 2 ١1‏ 
اسم مع 3 ا 2 1 5 1 3 مه نا لم 11 م 
حيث تابّعَ أخعاه في هذا التحقيق» ثم خالفة في النظم الآتي”") وما ذكرة في "البحر" سبَّقَهُ إليه 
:1 7 دالا 5 ا ا" ُ 2 ويه 8 
ابن الشّحنة" ف "عقد الفرائد””"» لكنه أفادٌ: (( أن المطلقة قبل الدحول لو ولدّت لأقلّ من ستَة 
. ل 2 سر 0 َس 00 1 * و و 
أشهر من حين الطلاق تبت نسبهُ للتيقن بأ العلوق قبل الطلاق» وأنّ الطلاقَ بعد الدحول» ولو 
وَلَدَته لأكثرٌ «/قو/بع لا ينبت لعدم العدّة ولو احتلى بها فطلقها ينبت وإن حاءت به لأكثر 
57 ا 4 ع ال 4 ّ 
من ستةٍ أشهر ))» قال: ((ففي هذه الصورةٍ تكون الخصوصية للخلوة)). 
[ 00 (قولة: ولو من ابحبوب) لإمكان إنزالهِ بالسّحاق» وسيأتي”؟ في باب العنين أنه 
يقبت نسبه إذا حلا بهاء ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين. 
ل لوق خا كن للوع اف غلرة اكات اده آنا الفاسيد قشعم 5 
(قوله: وني تاكد المهر) أي: في حلوة النكاح الصحيح., أما الفاسد فيجب فيه 
و 
مهرّ المثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكرة”2 "المصنف" في هذا البابي لحرمة الوطء فيه؛ فكان 
كالخلوةٍ بالحائض. 
]٠ ٠١‏ (قوله: والعدّة) وحوبيها من أحكام الخلوة سواء ا صحيحة أم بلق ا 


0-3 


ع 


أي: إذا كانت في نكاح صحيح أمّا الفاسدٌ فتجحب فيه العدة بالوطء ا 


.]/١م8٠١ق "النهر": كتاب النكاح - باب المهر‎ 01١ 

09 "در" صدلاء 4 وما بعدها. 

(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب التكاح ‏ مسائل الخلوة ق84/أ معزيا إلى "المبسوط”. 
(54) المقولة ]١5١1١4[‏ قوله: ((نست نسبه)). 

(5) "در" صد ١غ‏ 4 وما بعدها. 

59 "ط": كعاب التكاح - باب المهر 86/7 ه. 

90 المقولة 011/4 ]١‏ قوله: ((لا توججحب العدة)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ت دا ههغم للد حاشية ابن عابدين 


في عِدتَها (وحرمةٍ نكاح الأمّةِ ومراعاةٍ وقستٍ الطلاق في حقها) وكذا في وقوع 
طلاق بائن آعحرَ على المختار (لا) تكون كالوطء (فٍ وق بقيّة الأحكام 55 





0 (قولُ: في عِدَتها) متعلق ب ((نكاح)). والأول تأخيرة بعد قوله: ((وحرمةٍ نكاح 
الأمق))» "ط"0©. 

(قوله: وحرمةٍ نكاح الأَمَق) أي: لو طَلقَ الحرّة بعد الخلوة بها لا يصح ترو 
ما دامت الحّة ف العِدّة ولو الطلاق بائنا. 

لال (قولةُ: ومراعاة وقتب الطّلاق 0 0 يانه أذ الورطوعة طلاقها في الحيض بذعي 
فلا يَحِلَه بل يُطلقها واحدة في طُهر لا وطع فيه وهو أحسنُ- أو ثلانا متفرقة في ثلاثةٍ أطهار 
لوطع يهان وهو حاير : بخلاف غير الموطوءة» فإنّ طلاقها واحدة - ولو في الحخيض ‏ حَسَنْ 
وإذا كانت المختلى بها كالموطوءة تَوَقَتَ طلاقها بالطهرء 215 الخد اتن 

(قولة: وكذا في وقوع طلاق بائر بن آخبر إلخ في "البرّازيّة'”©: ((والمحتارٌ أنه يقع 
عليها طلاق آخرٌ في عِدَّةٍ الخلوة» وقيل: 5 8 

وفي "الذيرة": ((وأمًا وقوغٌ طلاق آخرّ في هذه العِدّةٍ فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقَ» وهو 
أقرب إلى الصواب؛ لأن كيم احتلفت يجب القولٌ الوتوع إعتاطا: ثم هذا الطّلاق 
يوان رحا ال جات "1 شيخ الإسلام" : أنه يكونُ بائنأ)) عي وا في "الوهبانيّة" 
و"شرحها”". 

والحاصل: أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة ف وقوعهاء 
فإذا طَلَقَها في العدّةٍ طلقة أحرى فمقتضى كونها مُطلّقة قبل الدُول أن لا تقعّ عليها الثانية, 


006 


و 
مة 


01 'ط": كتاب النكاح - بأب المهر ا 
(؟) "البزازية": كعاب التكاح ‏ مسائل الخلوة 47/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة قه//إب» ري إلى "حيط" و"الذخيرة . 


1 


لكن لما احتافت الأحكامُ في لقوق الونااها ره كور كاروطا ع يونا أكون منواناقيا 
كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطاً لوجودها في العِدَة والمطلقةٌ قبل الدّخول لا يَلحَمُها 
طلاقٌ آخر إذا لم تكن مُعتدّة بخلاف هذه. ظ 

والظاهر: أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الالخبياطا ا ارق 15/] ول يتعرضوا 
للطّلاق الأَرّل» وأفاد "الرّحمي": ((أنه بائنٌ أيضاً؛ لأنّه طلاقٌ قبل الدُعول غيرٌ مُوجب للجِدة؛ 
لأنّ العِدّة إنما وَحَبَّتْ لِجَعْلِنا الخلوةً كالوطء احتياطاء فإن الذاهر وجودٌ الوطء في الخلوةٍ 
الصّحيحةء ولأ الرّحعة حق الرّوج» وإقراره بأنه طلْقَ قبل الوطء يَنفذ عليه فيقعُ بائناً وإذا كان 
الأرلنلا نت ااتبحعة يله كوة الثاني مثلةُ)) اه. 

ويشيرٌ إلى هذا قولٌ "الشتّارح": ((طلاق بائن آخر))» فإنه يفيد أنّ الأول بائنٌ أيضاء ويدل 
عليه ما يأتي7") قريبا من أنه لا رجعة بعدَه 00 التصريح به في باب الرّجعة» وقد علمت 
ما قرّرناه أن المذكور في "الدّخيرة" هو الطّلاق الثاني دون الأول» فافهم. 

ثم ظاهرٌ إطلاقهم وقوع النائن ارلا ونافيا وإن كان بصريح الطلاق» وطلاق الموطوءة 
ليس كذلكء فيُحَالِفْ الخلوة الوطم في ذلك» وأجاب "-0"6": ((بأنٌ المراد التشبية من بعض 
الوحووء وهو أن في كل منهما وقوع طلاق بعد آخر)) أه. 

وأمّا الحوابث ‏ أن البائن قد يَلْحَقٌ البائنَ في الموطوءة ‏ فلا يدقع المحالفة المذكورة؛ قافهم. 

( (قولَهُ: كالغسل) أي: لا يحب الغسلُ على واحدٍ منهما مجرّدٍ الخلوةٍ بخلاف 
اورطع [ 


)١(‏ المقولة ]١7١١5[‏ قوله: ((والرجعة)). 
(1) المقولة 477 ١ع‏ قوله: ((إن لم يطلق بائنا)). 
() "ح": كتاب النكاح - باب المهر ق5154١/1.‏ 


قسم الأحوال الشخصية جب ع عن و ووه جف مسح دين . ناهية ابن عاردانة 
و(الاحصانء وحرمة البناتيء وجلها للأوّل» 00 


٠3‏ (قولة: والإحصان) فلو رَنَى بعد الخلوةٍ الصّحيحة لا يَلرَمْهُ الرَّحْمّ لفقدٍ شرط 
الإحصان وهو الوط قال في "عقد الفرائد””: ((وهذا إن لم يُفَهُمْ أله خصاصٌ بالرّحُل))؛ فهو 
ساكث عن تُبُوتِ الإحصان لها بذلك؛ والذي يظهِرٌ لي: أنه لا فرق بينه وبينها فيه ول أُقِفْ 
على نقَلٍ فيه صريحء والله أعلم. 

قلت: في "البحر””: ((ولم يُقيموها مُقَامَ الوطء في حقّ الإحصان إن تصادّقا على عدم 
الدخول إن اتانيه أرووييا سكمةه روزن ادك به حدما مدق عر تتبوواعون ساح كنا 
"ال )0 ل 

0 (قولَةُ: وحرمة البنات) أي: لم يُقيموا الخلوةً مُقامّ الوطء في ذلك؛ فلو خلا 
بزوجته بدون وطءٍ ولامّس بشهوةٍ لم تحرّم عليه بناتها بخلافم الوطى والكلامٌُ في الخلوة 
الصحيحة كما 37 7ن و"الفتح”””' وغيرهماء فما حرّرَهُ في "عقد الفرائد”"2 مما 
حاصل: ((أنّ حرمة البنات بالخلوةٍ المّحيحةٍ لا خلاف فيها بين "الصّاحبين" والخلافُ ف 
الفاسدة» قال "الثاني": 0 وقال: "مد" الا م فهو ضغيف»؛ وما ادعاه من عدم 
لحلاف ممنوع كما بستطة في "هر 80 ظ 

نجاط ءال (قولة: جلها للأوّل) أي: وك الشلاث للزوج الأول .بمجرد حلوة 
الثانيء بل لا [“رقهة/ب] بد من وطيه الحديث العسيلة. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق85/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١58/1‏ 

(5) "المبسوط": كتاب التكاح . باب الإحصان .١6١/06‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 515/7 .١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر «515/1. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق85/أ- ب. 
0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/ب.‏ 


(4) تقدم تخريجه صللا ١‏ . 


الموةالنايق: . يحون هو سبيلسطسيينتت. ات امسن 


وال عهة و المبرائة وتواضينا كالأبكار غلن الخفان وغير ذللق» كما نلمه 
صاحبف ا فتمال: [بسيط] يا ف لاك مها كها بطملامو ف كاري قا زمه فلن هوه هر القا وجو ه41 ا و عد قا ل 14 لا مزق ان 


1١م‏ (قوله: والرّحعة) أي: لا يصيرٌ مراجعا بالخلوقء ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح 
بعد الخلوة» "بحر"”"2, أي: لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه'". 
راق (قولة: والميراث) أي: لو طلقها وسات وهي في عِذَةٍ الخلوة لا قرثء لزرية. 
ومثله في 'البحر”7؟ عن "الحتبى'"» وحكى "ابرع الشحنة" قْ "عقد الفرائد"2"9 ة قولا أخخر: ((أنها: روث 
0 ب 3 ِ 5 ١س‏ م 1 
وإنْ تصادقا على عدم الدحول بعد الخلوة))» قال الرحمي : ((وعلى هذا_أي: ما في "اشرح 
لو طلقها في مرضيه بعد الخلوةٍ الصّحيحة قبل الوطء ومات في عِدَتِها لاترث؛ وبه جرم 
"الطواقي””" فيما كتبَهُ على هذا "الشّرح". وأقِرة عليه تلفيانة "خناند اند" عفادي 17 مه 
دمشق)) أه. 
مر 1 مره ان تي 7 2 8 
0١٠٠م‏ (قوله: وتزويجها كالأبكار) كان عليه أن يقول: كالثيبات يُِوافِقَ ما قبلة من 
المعطوفات» فإنها من حواص الوطء دون الخلوة» فالمعنى: أنها ليست كالوطء في تزويجها 
و 7 هم ع اسار 7 1 . 0 
كالنيبات» بل تروج كالأبكار أقاده 'ط 2 
قر ّ ٠‏ | الى ع 7 مم 7 مع د م 
7 7] (قوله: على المحتار) وما 2 امحتسى" : ((مسن أنها تزوج كما بروج الس 
5 ف ا ف وكاس ادا 
صفاد ١٠‏ ) (قولة: وغبر ذلك) أي: غير السسّبعة المذكورة من زيادةٍ أربعة أخرّ في ف النظم 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق٠8١/1أ-‏ ب. 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 1557/17. 
(") المقولة ]١٠١١4[‏ قرله: ((وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إلخ)), 
(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر 47/14 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر”: كتاب التككاح ‏ ياب المهر 155/7. 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب اا ا ا فزي إلى "ادمع والتفاريق” . 
() تقدمت ترجمته .١ 141/1١‏ 
(4) حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي الدمشقي رت١7١١اه).‏ ("سلك الدرر" 211/5 "هدية العارفين" .)7717/١‏ 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ؟رهة. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر .١77/17‏ 


قسم الأحوال الشخصية ال ا #ءع4 دلدللدغلمس سل ححاشية أبن عايدين 


وخلوة الرّوج مثل الوطء في صور 'وغيرّهُ وبهذا العقدٍ تحصيل 
6 إتفاق سكنى ومَنْعٌ الأعت مقبول 
وأربع وكذا قالواالإما ولقد راعوًا زمان ع 


المذكور» وهي: ار الوط والفييى والتكفي وعدم فساد العبادة))» وبقي مساألتان لعا 
رين جرع اليب عا أن الخلوة لاتكونٌ إجازة للنكاح الموقوفب عند بعضهم, وأن المرأة 
لا تمنعٌ نفسّها للمهر بعدها عندهماء أمّا عند "أبي حنيفة" فلها المنعٌ بعد حقيقةٍ الوطء كما أفادهُ في 
"لبحر'”"2» وزاد في "الوهبائيّة"”' أيضا بقاءَ عنةٍ العنين» وعكن دحولها في النظم كما يأني0©. 

4 (قولّة: وغيرة) بالرّفع عطفاً على ((مشلٌ))» والضَّميرٌُ للسوطي "ح"9)) أي: 
وتقازة للوظواق عرق عغرة مسال" 

(ه*00 (قولهُ: وبهذا العِقّدٍ تحصيل) جملة من مبتد] وحبرء و((العِفّد)) بكسر العين» شَبّه 
الشّعرٌ المنظوم بعِقَدٍ ادر المنظوم. ْ 

بلقلل (قولة: تكميل مهر 4 بِيانٌ لصور الممائلة. 

5ل (قولة: وإعداد) الكسر والمراد 0017 

4 (قول: وأربع) باللبرٌ عطفاً على ((الأخستع). 

ه1509 (قولَهُ: الإما) جمع أَمَق وقِصَرَهُ للتّرورة» ولو أسقَط لام ((ولقد)) استغنى عن 
قصره. 


(قولة: وأن المرأة لا تمنع نفسها إلح) الأصوب حذف ((ل))7 النافية حتى يستقيمَ الكلام» تأمّل. 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 157/7. 

(؟) انظر "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب التكاح ق5//ب. 

(5) المقولة [78 ١7٠١‏ قوله: ((ما فسدت عبادة)). 

.أ/١5 "ح": كتاب النكاح - باب المهر ق5‎ ١١ 

(5) نقول: بل الصواب إثبات (لا) لا حذفها؛ لأنّ قول الصاحيين صريحٌ في أنه ليس للمرأة أن تمدع نفسها للمهر بعدما خملا بها 
برضاهاء وهي كبيرة عبلافا لأبي حنيفة القائل: بأن لها أن تمنع نفسها. انظر "البحر": ١/8‏ فى وانظر للقولة: [07194). 


0م 


وأو نكؤاقيه تطليقنا إذا اميقم وقيل: لاء والصّواب الأول القيل 
أمّا الاير فالإاحصاكٌ يا أُمَلِي ورَّعة وكذا التوريث معقول(") 
سقوط وطء وإحلال لها وكذا تحريم بدت نكاح البكر مبدول 


1٠١".‏ (قولهُ: ؤراق فيه ترّحيل) المرادٌ به الطلاق. اه "-”27. وأنا الديي تومن 
َرَخَّلَ القومٌ عن المكان: ُو أي: طلاق فيه تقل الرّوحةٍ من بيته د مِن عصمته» فافهم. 

لالم (قولة: وأوقكدا فيه) أي: ق الاعداد كني العدَّة. اه "ح"27. فالعفير غائة على 
مذ كور وهو الإعداد رعارق4/أ] المذ كور في البيت الثاني فافهم. 

71ل (قولة: إذا لحقا صمي للتطليق والألف للإطلاق. اه " 0 ولكزاد قاقد 


وقوغة في العِدَّة بعد طلاق سابق عليه. 


١ق‏ (قولُ: القيلُ) بدلّ من («الأوّل))» "ح"0. 

0*4 (قولة: لدم ان عورف كنا لتنا 101 ود ((والرّجعة)). 

ره 7ل (قولة: قوط وطم) انها اث كيه الوط لوبقل قارو ين ادوع 
في القضاء الوطء ئ د ولا نا بالخلوة» وكذا الك إذا اختلى بوم ل دي 
عنه الوطعٌ بهاء فللرّوجةٍ طلبُ التفريق» وعلى هذا الخَلّ يُستغتى عن ذكر بقاء العنّةِ المذكور 
ف "الوهبائيّة"» لكن يستغنى ا 0 ذكر الفيْء الاتتى؛ فكبان 3:1 4 عا هنا اد 
ابقاطينا ل ا 


)١(‏ عبارة "النهر": ((مقبول)) بدل((معقول)). 
(؟) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق584١/أ.‏ 
(م) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق114١/أ.‏ 
(5) "ح”": كتاب النككاح ‏ باب المهر ق 51 .]/١‏ 
(ه) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق554١/).‏ 
(5) المقولة ]١١١١5[‏ قوله: ((والرجعة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د تا .وعم د د لل حاشية ابن عابدين 
كذلك الفَىءٌ والتكفيرٌ ما فَسَّدَت اد كينا تاتسل كيين 


5١٠7ل‏ (قولة: كذلك الفيع) يعين: إن الى منها ثم وَطئها قُْ المدة كان فيعاء وإنْ حلا 
بها لا. اه "س2 

املع (قوله: التكفي) يعن: إن وَطِىمٌ في نهار قات قله كنار وإنْ خلا بها لا. 
5 "حح"”0. ْ 

وف "النهر”": ((وعَدُ التكفير هنا مما لا ينبغي؛ إذ الكلامٌ في الخلوةٍ الصّحيحةِ» وصومُ 
الأداء يفْسِدها كما مر)) "ط"20, 

ج4١١3‏ (قولة: فاك عبادة) )25 نافية يعئي: إن وطئها ف عبادة يفسدها الوطء 
فلاعا ون عاشبيااره بوتا 

ويَردُ عليه ما ورد على سابق إن ما يَفْسَّدٌ بالوطء كالإحرام والصسّوم والصّلاة 
والاعتكاف الننور يُقَسِدُ الخلوة والكلام فق الصّحيحة) إلا أن يُمثِلَ عنا لا يُفَسيَدُ الخلوة على 
أحدٍ القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة» تأمّل. 

والحاصل: أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة» وزيادة فَقَد العنيَ فتصيرٌ الأحكام الى 
حالّفت الخلوة فيها الوطعً عَشَّرةٌ وقد نظمتها في بيتين مُقتصراً عليها للعِلْم بأنّ ما سواها 
لايُالِفُ فيها الخلوة الوطءّ» فقلت: [طويل] 

وخلوتة كالوطء في غير عَشْرةٍ مُطالبةٍ بالوطء إحصان تَخُليلٍ 


و2 


2 ه . هج 0 5 و . 
رفيء وإرث رجعة فقد عنة وتحريم بنسته عَقَدٍ بكر وتغسيلٍ 


.!/١١5 4 "ح”": كتاب النكاح  باب المهر ق‎ )١( 
.1/١5ق (؟) "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ 
.ب/١8٠١ق "النهر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )5( 
.55/7 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )4( 

.1/١554ق كتاب الدكاح  باب المهر‎ :" 5١ 


الجؤزء اللعامرن سس 8337 سس باب آلمهن 


مي سي ّ 02 اه اي 2 : 7 
(ولو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل الدحول فالقول ها لإنكارها 


ه١٠0‏ (قولهُ: فقالت: بعد الدّخول) يُطلَقُ الدُحولُ على الوطء وعلى الخلوةٍ لمْحرّدق 
والمتبادر منه الأول والمرادٌ هنا الاخعتلاف في الخلوة مع الوطىء أو ف الخلوة المججردةٍ لا في الوطء 
مع الاثفاق على الخلوة؛ لأنّ الخلوة مُوَكَدةٌ لتمام المهرء فلو كان الاختلافُ بينهما في الوطء مع 
الاتتفاق على الخلوةٍ لم تَظهَر ثفرةٌ للاخحتلاف. 

000 (قولة: فالقول للها لإنكارها سقوط نصفي المهر) كذا في "القنية"9') [«رق95/ب] 
ل "الرّاهدي"؛ ونظَمَهُ "ابن وهبان'”"» وقال في "شرحه": ((إنهتتبّعٌ هذا الفرعَ فما ظَفِرَ به 
ولا ود ما يناِضهء ووحهه ماش على القواعد؛ لأنّ القولَ للمتكر)) اه. 

قلت: رأيتهُ في "حاوي الراهدي" أيضاء وحَكّى فيه قولين» فذكرَ مامر”" معزيَا إلى "الحيط "1107 
وكتابب آخرء ثم عزا إلى "الكسدوار” تورات القول:قولة» انه يتك موي الريادة علق النصق)) اهن 

ويظهرٌ لي أرححيَّة القول الأرّل» ولذا حرّمٌ به "اللصنف"» وذلك أن المهر يب بنفس 
ات موك ل4ن والطلاق قليما شمف له فسن وجري الك دي 
الصف له عارض؛ والمرأة تنكِرٌ ذلك العارض وتتمسسكٌُ بالسّبب الحقق الموحب لكل ولذا 
بت للها المطالبة بتمام المهر قبل الول ولا يعوذ نصف المهر المقبوض إلى ملكِه بالطّلاق قبل 
الدُحول إلا بالقضاء أو الرّضاء ولا يَنفْذُ تصرّفه فيه قبل ذلك» وَيَنفدُ تصرّف المرأة فيه والرُوجُ 
وإ أنكر الريادة على الصف لكنه انور بها كماالو اك بالخفني اذى لد وكدية: الاللك: 


ار ىتات 


فَدَعُواهُ الرَّدّ إنكارٌ للضّمان بعد الإقرار بسببهِ فلا يُعَبَلٌ» تأمّل. 

)١١‏ "القئية": 'كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق1/56. 

(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب التكاح ص1 (هامش "المنظومة النحبية"). 

(7) في المقولة نفسها. 

(:) "امحيط البرهاني": كعاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 1١؟/ب‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لم بوه لس ححاشية ابن عابدين 


وإن أنكر"؟ الوطم ولو م.تمكنةُ في الخلوةٍ فإِن بكرا صحّّت وإلا لا؛ #الأن اليك 
إغما توطأ كَرهاً كما بَحَنَهُ "الطرسوسي"؛ وأقرةُ "| م 
ولو قال» إن علوت يلك فاقت طالق فخلا بها طلفة) ل 


1 (قوله: وإن أنكرّ الوطءّ) كذا في كثير من النسيخ» وكان المناسب أن يقول: ((وإن 
نكر الدّحو لي ما قرّرناةُ من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة 
وليكون إشارة إلى رَدّ ما قاله ‏ "الأسرار"» أي: أن إنكارة لا يُعتيرٌ؛ لأنه في الحقيقة مُدّعٍ لس قوط 
سف و بالعارض على ال و الموحب للكل فكان ارم وف عض التسخ: ((وإت 
أنكرّت)) بالتاء» والمعنى: أن القول لما وإن 0 ل يَطَأها فى هذا الدُحول الذي ادّعَتَهُ لكر 
الأول أن يقول: ((وإن اعترَقتْ بعدم الوطع)؛ لأنهً لم يدع الوطعَ حتى يُقابلَ إنكارها له. 

45 للع قر إعا توطأ كرها) لأنها تستحي بالطبع» فلم تكن بالامتناع ا لعدم 
تأكد المهر بخلااف التيّب؛ أن امتناعها يدل على احتيارها لعدم تأكد 0 

"الع (قولة: كما جَفة 0 أ فق "أنفع الوسائل" 1 والبحت 3 ف التفصيل 
المذكورء إن ار قل ارلا عن االزعييرة": : ((إذا خلا بها ولم تمكنةٌ من نفميها اختأّفَ 
المتأخترون فيه))» قال: ((وثٍ طلاق "النوازل": عليه نصفُ المهر))» ثم ذْكَرَ هذا التفصيلٌ وقال: 
((قلهُ على وج التفقي ول أظم' فيه بنقل))؛ والظَاهر: أنه أراد به التوفيقَ بين القولين» وذكَرٌ 
أيضا: (رأنّ هذا إذا صِدَقَتهُ في ذلك» فلو كذبتهُ فالقول7” قوها («/ق57//] ييَمِينها؛ لأنها مُدكرة)). 

44١7ل‏ (قولة: وأقرة 0 أي: تع لشيخخحه صاحب "البح "220 

(ه4٠‏ (قولَهُ: فخلا بها) أي: محلوة صحيحة؛ لأنها المتبادرٌ من لف الخلوة. اه "7 

)١(‏ في "د": ((أنكرت)). 
3( "المننح”: كتاب التكاح - باب في بيان أحكام المهر ١/ق‏ 5؟١١/أ.‏ 
(") ((فالقرل)) ساقطة من "الأصل". 


(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/1 .١5‏ 
09 "ح": كتاب النكاح - باب المهر ق54١/].‏ 


الحوءالثافن. مسمح حص تي 32:7 حسم كصسممتبحيك ات المين 


باقن ؟" لوكخوزة الحتوظة وووكي ضف امون وال عذه سليوا: "ارا 500 


ِِ و70 دام و “ا حمق عو عدار 0 لاض 
أي: في قول الحالف: ((إن حلوت بلكي))» فيراد بها: الخالية عما يمنعها أو يفسدهامما 00 
والمرادُ ما يُفسِدُها من غير التعليق؛ لما م29 عن "البحر": ((من أنّ هذا التعليق مُفسيِدٌ لها))» فهو 
ل 2 2 ل : - 1 0 - ضَ د 
نظير قولهم: الخلوة الصحيحة قُُ النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة 2 النكاح الصحيح؛ مع انها 
4م في التكاح القاننق فاسدة كبائذكزة ى "النير "20 فالمرَاد بالمتحيحة فيهة الخالية عَمنا يفسذها 
- 
سوى فساد النكاح, فافهم. 
07١45‏ (قولة: بائنا) لتصريجهم بأنّ الطلاق الواقعٌ بعد الخلوةٍ الصّحيحةٍ يكوث بائناء 
'منيه "00 أ فهنا افك لعدم صحتهاء فإنها لا تماثل الوط إلا ف وجحوب العدّة ا 
05١49‏ (قولةٌ: لوجود الشّرط) علة ل ((طلقّت))» وأمًا علة كونه بائنا فهى ما قدّمناه9) 
آل 1 على مك 11 10](11) 
عن ا منج ع أفاذه ح0. 
٠ 44(‏ (قوله: ووجَب نصف المهر) في بعض النسخ بعد هذا زيادة» وهي: ((لعدم الخلوةٍ 
ال - ةٌ د 5-1 0 9 8 . ا لو و 
الممكنة من الوطءع)) اه اي: لانها بانت .جرد الخلوة, فكان غير متمكن م الوطع شرعا. 
د 5 ». 4 ْ د ااه 5 
(48١؟1]‏ (قوله: ولا عده عليها) قال 2 "ال . ((وسياني وجوبها ُ المخلوة الفاسدة 
على الصّحيح فتجب العِدّةَ في هذه الصُورَةٌ احتياطا)) اه. 
واعترضّة "الخيرٌ الرّملي" بقوله: ((كيف القطع بوجوبها مع مُصَادَمتِهِ للنقل؟! على أنَّ هذه 
)١(‏ "در" صلام/ وما يعدها. 
(؟) المقولة ]١١585[‏ قوله: ((وبقي (خ)). 
١‏ "اليد" كتاب التكاح ‏ اما المهر م/م ١‏ 6 عن "الجوهرة”. 
(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 5؟7١/]‏ بتصرف. 
20 "يدك كتاب التكاح ‏ ياب ا مهر 0 
(5) في المقولة السابقة. 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق54١/).‏ 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١55/«‏ 


قسم الأحوال الشخصية المسعسص سس نس 4وم ددس سلس حاشيةابن عايدين 


مُطلْقة قبل الدّعول» فهي أجبيّة, والخلوة بالأحنة لا وجب الِان فليست من قل قِسُم الخلوةٍ 
الصّحيحةٍ ولا الفاسدق, فتأمّل» وانظر إلى قوطم: إنها 0 مام الوطاء إذا تحققَ التسليمي) ف 
أقول: التسليمٌ منها موجودٌء ولكنْ عاقه دن جو عو وير التعليقٌ كالعنين» وكما 
لو دعل عليها فأحرَمٌ بالحج أو العلا ةر كردي ملو ارو أذ الاو رما الطّلاق» 
إما يقعُ بعد وحودٍ شرطو كما لو قال لأحية: إن تمتك فأنت طالق» فوقوعٌ الطَّلاق دلي 
تاشرو ا ولاه لمر ارجا بود ادا بي جين كد اران وتصريهم 
بوجوب العِدّةٍ بالخلوةٍ الفاسدةٍ على الصّحيح ان نه لور ول ور د 
عليها)) مب على خلافي السّحيح؛ فهو مُصلدمة تقل بتقل أصحّ منه» فافهم. 
(قولة: وتحب لد ظاهِرُةُ الوحوب قضاءٌ وديانة» وف ال ((قال 
"العتابي": تكلم ط/قلاة/بع مشايخنا في العِدةٍ الواحبة بالخلوة الصحيحة أنها واحبة ظاهرا أو 


ع لق اس 


حقيقة؟ فقيل: اليه وهي مُتيقنة بعدم الدُّعول حَلّ لها ديانة لاقضاع)). 


(قوله: وتصريهُم بوجوب الهو بالخُوة إلح) فيه: أن تصريتهم ها ذكِرَ لا ينائي فراع "ليرازيُة" لعدم 
شُمُولِهِ له؛ فإنه في خحلوةٍ لم تنصيف بالصّحّة أصلاً بل اتصفت بالفساد من ابعداء وُحُويِهاء وفرع "البرّاريُة": 
وُحدت الخلَوة فيه صحيحة ثم قدت ومعنى قؤل "البحر” : «أن هذا تليق سيد هام) أله ةلي ِقَاءٌ بعد 
تحقق صحها وال لم_ ع لدو نل بودي لسار جلا نملا داك يت م يبد ما يُخالفف تأمل. 
(قوله: فقيل: لو تزرّحت وهي مُتيقنة إلخ) قال "سعدي جلي" في "حواشي البيضاري": ((ينبغي 
أن .يكزة اموي على هذا الفولء ثم لا يَخفى أن غِدَم و حوب اليذوق الطلاق بعد تخلوة ما يمه 
منطوقاً صريحاً في الآية إذا قُسرَ الس بالجماع» وليض من باب الَقهوم حتى يقالٌ: إنا لا نقولٌ به كما 
يُتوهّم فلابدٌ لإثبات ووس العِدّةٍ من دليل؛ قال في "روح المعاني" ‏ من سورة الأحزاب بعدما تقدّم : 
ا ل ا 00 
)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ مسائل الخلوة 415/4 .١‏ 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/5 71. 


زه الثاقن.. يحليييسصضي هاو اسيسييييد ناث الي 


في الكل أي: كل أنواع الخلرة وال عقاسدة وانحساطا الى البشديها نا لتوهم الشّغل 
(وقيل) - قائلهٌ "القدوري"؛ واختارَهُ "التمرتاشي" و"قاضي حان27 : (إِنّ كان 


ا ار ا ا او ا ب ل ا لد 
0 0 0 0 العدة (وإن) كان (حسيا ) كصغر ومرض مدنف 


رده١؟1)‏ (قولة: في الكل إلخ) هذا في النكاح الصّحيح؛ أمّا النكاحٌ القاتة لذ ب المده ىق 
الخلوة فيه بل بحقيقة الدّعول» "فتح”". 

(قولة: لتَوَهُّمٍ الشُغْل) أي: شغل الرّحِمٍ نظراً إلى النَمكّن الحقيقي» وكذا في 
الجبوب لقيام احتمال الشّعْل بالسسّحْقء وهي حق الشتّرع وحقٌ الولد» ولذا لاتتسقط لو أسقطاهاء 
ولا يَحِلَّلها الخروجٌ ولو أَذِنَ ها الرّوجْ» وتتدال العِدّتان» ولا يَتَداحَلٌ حقٌ العبدء "فعيم"9, 
وتمامة في "المعراج". 

ركه لاع (قولة: واعحارّة "التمر ناشي" إلخ) وحِوّمٌ به في "البدائع”””"» قال في "الفتحم27: 
((ويويدُةٌ ما ذكرُ "العنابي")). 

ول رثول تحب العدة) لوت التَمكن حقيقة) "فتح"7". 

رده 0٠١‏ (قولة: ل ومَرَض مدنفي) قال في ال ((الأوحه على هذا القول 
أن يحص الصغْر بغير القادن وللرصن بالمدتتع لوث لمكن حقيقة في غيرهما )) اه. 


١١‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 49/١‏ ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) في "د": ((حقيقيا)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 515/17. 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 519/9. 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 5914/1. 
3١‏ "الفتعم": كجاب النكاح - باب المهر .5١5/*‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/7 751. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 519/17. 


قسم الأحوال الشخصية 2-7-7 4 لملددعدسس سس ححاشية ابن عايدين 


26 2 سن قش ساس 1 5 ع 0 2 

كن نم اعكرة كاله" الضنق الوق "الح "4 زرالوت ايضنا #الوطو ني سو 
د 2 ع ا 0 

العِدَّةِ والمهر فقطء حتى لو ماتت الأم قبل دحوله”"2 بها حلت بنتها)») لظ 


قلت: ونْصّ على التقييدٍ بالمدنِف في "جامع الفصولين”"» وفي "القاموس”": ((دنيف 
مريضُ كفرح: تَقل)). 

5م98 (قولة: لأنه 9 ايد أي : 5 كتابه "الجامع الما الذي روى مسائلة 
عن "أبي يوسف" عن "الإمام" صاحب المذهب. 

+0 (قولة: قل "الصف" أي: تبعاً شيعيو في "البحر””©؛ وأقيه في "نهر 
لكر رسيا 

0000 (قولة: اموت أيضا) أي : كما أن الخلوة كالوطء فيهماء والمرادٌُ الموث قبل 
الدُحول» أي: موت الرَّحُلِ بالنسبة للعِدَق وموتٌ أيُّهما كان بالنسبة للمهر كما فاده "ح"0. 

6 (قولَهُ: في حقّ العِدةٍ والمهر) أي: إذا مات عنها لَرِمّها عد الوفاق» واستَحَقت 
جميعَ لمم كالموطوءة. ١‏ 

:6 (قولهُ: فتقط) هو معنى قول "امحتبى": ((وفيما سواهما كالعّدم)). 

قلت: ولا يقال: لطا بك أيضاً في الآرث؛ لأنّ الإرث من أحكام اممو فنا 
. تحققَ قبل الخلوة ابي هي دون الوطم فافهم. 
رود (قولة: حلت بتنها/ أن كما تسر يعد الخلرة المتحيحة قاذ بحرم :| إل عقف 


)١(‏ في "و": ((دخول)»). 

(؟) “جامع الفصولين": الفصل العشرون ف دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به 770/١‏ 
(5) "القاموس": مادة ((دنف)). 

(4) "الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ ياب ف المهور صا8 4817-١‏ 1, 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 8١١/أ.‏ 

(1) "“البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 107/7. 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١8١/أ‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 14/١‏ 74. 


8# آل 


(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق114١/ب.‏ 


الجزمالتاية جحسسيع سحي ماو معنم ع تمد “ناليد 


دن تود ف لقره رد 5 نقبضه 00 


الوطء على ما م02©. 

0055 (قولة: فَوَعبَنَهُ لم ذكبرَ الصّميرَ لأنَّ ((الألف)) مُذ كد ل نو تابس ماق 
51 ال 0 وكذا ل وَهَبَت لدف 0 

#كدكلل (قولة: قبل وطع) أي : وسحلوة. ا : '. وهي وطء نا 0 

4 (قولة: لعدم تعين و ف العُقَودِ) ولذا لو أشار ف التكاح إلى دراهم كان له أن 
يُمسيكها ويدفع مثلها جنسا ونوعاً وقَدْراً وصفة, لولم تمن شيئاً وَطْلَقَتْ قبل الدّحول 
[“/قمة/|] كان ها إمساكُ المقبوض ودفع قي ولقااتر كُ الكل وتام فى "النهر "20 

زلكاما: آنه م يَصِل إليه الوم بعد بالطّلاق قبل الدُحول وهو نصف لقي 


4 | الؤلم) 


#1 إل( #6 1 23 52 ا 271 ك0 2 0س ّ مع 0 5 

(قول 'الشارح : لعدم تعين النقودٍ في العقود) قال الزيلعي : ((لأنَ الذراهم قد لا تتعين في العقد 
فكذا في الفسلخ؛ لأنّ الفسمخ يرد على عين ما ورد عليه العَقَدُ وكذا إذا كان المهْرٌ مكيلا أو مُورُونا آخر 
ف الذمّة؛ لعدم 00 اه. 


)١(‏ المقولة ]١١75‏ قوله: ((بنت زوجته الموطوءة)). 
ول" كات التكاح - ياب المهر 617/7. 

(5) "المصباح”": مادة ((ألف)). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر /7757. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق810١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١١919[‏ قوله: ((أنه وطى الزوج)). 

(00) انظر "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق81١‏ /ب. 

)200 "المنم" : "كتاات النكاح باب المهر ١/ق 7/١78‏ بتصرف. 


4م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لا #وغج د لس حاشية اين عابدين 


أو قَبْضَتْ نصفَة فوَهبَته"2 الكل في الصُورةٍ الأولى (أو ما بقي) وهو النصفُ في 
الثانية (أو) وَهَبَت2" ' (عَرض , المهر) كثوب معين أو 3 فق الذحة ة (قبل القبض أو نخذة 


٠:58‏ مقرل أو فضت نطفم اراز عما لوقت افر سن 52 فانهنا جرد 
غليةماءزاة على النضاقف: بخلاف ما لو قَبَضَتِ الأقلّ ووَهبتة الباقي» فهو معلوم بالأول» 
"بحر ”7 أي: لا يرجع عليها بشيء. 

ا 2 ا 2:5 # 5 اص ١ 0# ٠‏ لس زيم ع 

0٠5‏ (قوله: في الصورة الأولى) الأنسب أن يقول: في الصورتين» فيكو قوله: ((أو 
الباقي)) إشارة إلى أنّ هِبّة الألف ليس بقيدٍ في الثانية كما نص عليه في "البحر"”» قال في 
الو" وزو معنى هِبَةِ الألفي بعد قبض النصف أنها رقا هالو ضَ وغير 1 

ار ال ل التي ا 
6 د لو ور ا ريات ع أي : 
نصفب قيميهِ لا نصفي الثمن المدفوع فيما يَظِهَرٌ ولو وَعْبَنَهُ أقلّ من نصفِهٍ ترد ما زادٌ على 
النصف» ولو وهبته الأكبر أو النصف فلا رجوع له اا 

رحك١؟١]‏ (قوله: أو قُُ الذْمّق) أشار 7 أن لا فق بين العرض المعين وغيروء وهو 
من خصوص النكاح» فِإن الْعرْض فيه يِثه 201 شت فق الْنْحّة؛ 0 المال فيه ليس .كقصود» فيتسامّح 


1 "كك 


)١(‏ في د و و:((فوهيت)). 


)١(‏ في ب : ((وهب)). 

(0) في "ب" و"م": ((فإنه)). 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١1٠١/7‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 107/0/7. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/1.‏ 


(/9) "البحر": كتاب التكاح - باب المهر ١/1/7‏ بتصرف. 





فيه بخلافي البيع» "بحر”"". 
(قولة: الحصول المقصود) لأنّهِ وصلّ إليه عن ما يَستَحِقَهُ بالطّلاق قبل الدُحمول 
تيه في الفسخ كتَعينهِ في العَقَدِء بدليل أنه ليس لواحدٍ منهما دَفْعٌ بدله» حتّى لو تَعَيّبّ فاحشا 
فوَعَينة ري لفان ل كن لال ني ادر 
(تدمّة) 
حكمٌ الموزون غير المعيّنِ وهو ما كان في الذمّةِ- حكم ال لنقدء أمَا المعيِنْ منه فكالعرض» 
واختيف في ار والتقرة من الذُهَبٍ والفضّة» ففي روايةٍ كالعرض» وفي أخرى كالمضروب» كنا 
ف االرة الى "قا 
( تنبية ) 
قال في "البحر””: ((وقد ظهر لي أن هذه المسألة على س عن :وا أن اورم مي 1 
فضّة أو مثلي غيرهماء أو قيِمِي) فالأوّلُ على عشرين وجهاً؛ لأنَّ الموهوب إِمّا الكل أو النصف» 
وكل منهما إما أن اليكرة قبل اللبعن » أو بعدهء أو بعد قبض النصفء أو أقل منه أو أكثر 
فهي عشرة» وكلّ منها إِمّا أن يكون مضروباً أو بَبْراء فهي عشرونء والعشرة الأولى في المثلي 
وك طنها نكا أذ يكو عا أوْ لاء وكذا في القِيُمِي» والأحكام 983/5 /ب] مذكورة)) اه 


(قولة: َك للورو ن غير ا معن إلخ) عبارة "النهر": ((وحكم لمكيل والموزون غير المعين إخ)). 


)١1(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 171/7 بتصرف يسير. 

(؟) المقولة ]١1١0[‏ قوله: ((أو وهبت عَرّض المهر)). 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق875١/أ.‏ 

(4؛) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: ومنها أن لا يكون يجهولاً ,7857/١‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١481١/بء‏ وعبارته: ((حكم المكيل والموزون...)) 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 171/7. 


قسم الأحوال الشخصية -تا .وعم ددس سس حاشية ابن عابدين 


(نكحّها بألفي على أن لا يُخرجّها من البلدٍ أو لا يتزرَّج عليها أو) نكحّها 
(على ألفي إِنْ أقامّ بها وعلى ألفين إِنْ أرّجّها فإِن وَفى) بما شَرَطهُ في الصّورةٍ 


الأولى (وأقام) بها ا ا ا و و لو ا ا ا ا 1 


للقن و ١‏ ملياه فصر نان عفرن نالعز البشوية الك ان العف اذ 
الأكثر من النصف» أو الأقلٌ» فهي أربعة”© تضرب في الخمسة المارَة تبلغ عشرين» وكلٌ متها إمَا 
أن يكوث مضروبا أو يبرا فهي أربعون» وكذا في ا من اللي والقِيْميَ أربعون» وقد مر" 

ع لكر دن النضت أن لأف ”' 

07٠.١‏ (قولهُ: فإن وَقى) بتشديدٍ الفاء ماضي يُوفِي تَوْفية» لا بالتحفيف بن وَفَى يَفِي 
وفاءٌ بقرينة قوله: ((وإلاً يُوَف))» أفادة "-ح”1. 

٠٠1‏ (قولُ: وأقام بها) إإما ذكَرَ التوفية في الأولى دون هذه لأنه في الأولى جعلَ المسمى 
مالآ وغير مال؛ وهو ما شرطةٌ لها ووعَدها به من عدم إحراحها أو عدم التروج عليهاء أمَّا هنا 
فالمسمّى مال فقطء رَدّدَ فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه "الشارح", 
فليس هنا في المسمّى وعد بشيء لينامية التعبرٌ بالتوفيق» “يوضيحُة أنّهِ قد يُرددُ فيه بين كونها ثيب 
أرويكرا كينا يأتي”" 2 فافهم. 

"٠:‏ (قولةُ: الأولى إلخ) ضابطها أن يُسمى لها قذراً ومهرٌ مثلها أكثرٌ منه» ويُشوط 


.]/١81ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


1 


(؟) ((فهي أربعة)) ساقط من "1". 
(5) المقولة [/51١؟ ]١‏ قوله: ((أو وهبت عَرْض المهر)). 
(1) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق75١/ب.‏ 


205 و فدأة ؟ 5 


© مه -جم. جح © بج 8*8 5ه ه ه 5829م هه #ه 95م ههه 556555 ممه همه هه + 4# 5ه 5- "همه 4ه 6 ههه  «‏ » هه ههه :رج وه هسرع سم ع هد ههه ماه د هده هج 4م فاه ده زردده 


الزّوج اتعامل عه د القن وم يتشترط عليها رَدّ شيء له» وذلك كأن ترَوّحّها بألفي على أن 
د خيس تل ارعلى ألا بكرن أر ليق طاعطاء أ علي ابر العا ار 
على اذ توق أحاهاء لوعن آنا يطل شرها) قاو اللنفعة الك 1 ل توق فلس ا إلا الك ة 
نا ليست مشعاً مقصودًلأحد التعقدينء وم الأول ل شرّط ماما ارج عليهاء 
وكذا لو كان المسمّى مهر المثل أو أكثر منه واو كاد المشروط غير مباح كتحمر وسحنزير فلو 
السمّى عشرة فأكثرٌ وجب لها وبطّلَ اللشروطء ولا يكمّلٌ مهرٌ المدل؛ لأنّ مسيم لا يَف 
بالحرام» فلا يجب عِوّض بفواته» ولو تَرَوّجّها على ألفي وعتق أخيها أو طلاق ضَرَّتها بلفظ 
المصدر لا المضارع عت الأخ وطَلَقَتٍ الصبر بنفس العَقَد طلقة رجعيّة؛ لمقابتها بغير مُتقوّم وهو 
البضع وللوّوحَةٍ المسمّى فقطء والوّلاءٌ له إلا إذا قال: وعتق أخييا غنها فهو كنا ولو تر حهنا 
على ألفي وعلى أن يُطلَقَّ امرأهُ فلانة» وعلى أن ترد عليه عبد ينقَسم الألفُ على مهر مثلها 
““/ق454/] وعلى قيمة العبد» فإن كانا سواءً صار نصف الألفي 8 للعيد 20 ا فإذا 
طلْقّها قبل الدُعول فلها نصفُ ذلكء وإِنْ بعدَهُ نظِرَ: إِنْ كان مهرٌ مثلها حمسّمائة أو أقلّ فيس 
ها اذكبو إن / ئرَ فإن 0 بالشّرط فكذلك وإلا فمهرٌ المثل» وتمامهُ في "المحيط" و"الفتح"7") 
عن "المبسوط”"» وفي اشتزاط الكرامةٍ والهدية كلامٌ سيأتي". 


(قوله: ايها بغير تقوم وهو البضع) وهو يس ,مُتقرم) تقوم بالَقّد لضرورة التَملكٍ فلا يعدُوهاء 
فلم يظهَرْ في حقّ الطّلاق الواقع على الصبرّة فبَقِيَّ طلاقاً بغير بدّل فكان رجعيا 0 

(قولهُ: فإذا طلّقَها قبلَ الدُحول فلها نصْفْ ذلك) وقد عُلِمَ أنّ وُحُوبَ مهر الثل إنما هو عند الدُخول؛ 
أنًا إن طلقها قله فلها تَصْف الْسبّى وبَطَلَ عر الّفمةها له "محر" 0 ْ 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الم 0 
(7) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ ياب المهور 88/5 وما بعدها. 
(59) المقولة ]١7١١73[‏ قوله: ((يخللاف ممهول الجنس)). 


؟ وعم 


قسم الأحوال الشخصية 62 دع د دا #لبوإج ددس حاشية ابن عايدين 


ف الثانية (فلها الألف) لرضاها به("2» فهنا صورتان: الأولى ‏ تسمية المهر مع ذكر شرط 
ليم 0 ضَّ ِ 59 : 578 ل قلى ها ع 

ينفعهاء والثانية - تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير (وإلا) يوف ولم يقِم (فمهر امثلٍ) 
لفورت”" رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يُاُ) المهرٌ في المسألة الأخيرة (على ألفين» 


وحاصلٌ المسألة على وجوه؛ لأنَّ الشرط إِمّا 0 3 ايه اوعان وك العاف مه 
التكاح أو مُتوقُف على فعل الوجء وعلى كل من الس ار 
واف لاروك رك أن أن يكوث قبل الول أو بعدة» وكل إِما أن بباح الانتفاغ به0) 
بالشتّرط أو لاء وكلّ إِما أن 4 يشترط عليها رَدَ شيء أو لاء وكلّ ما أن يحصلّ الوفاءٌ بالششّرط أر' 
لاء فهي ماقآن وغانة وقائوةه هذا خلاميه ناف اواك 

0٠١‏ (قولهُ: والثانية إ) قال ف يل ((وأمًا الثانية فكأن يتَرَوّحَها على ألف إِنْ 
قم بهاء أو أن لا يَتسرَّى عليهاء أو أن يُطلقَ ضَرتهاء أو إث كانت اك أوذان كاذك اعتعه 1 
م وعلى ألفين إن كان أضداذها)). 

6 (قولَةُ: يفوات النفع) البامٌ للسببيّة؛ لأنْه في الأولى سّمّى ها مالها فيه نفعٌ وهو 
عدم إخراحها وعدم التروج عليها نحو فإذا وى فلها المسمّى؛ لأنه صَلَحَ مهراء وقدتمٌ 
رضاها بهه وعند فواته يَتَعلِمُ رضاها بالمسمّى فيُكمَّلُ مهرٌ مثلهاء وف الثانية سَمِّى تسميتين 
ثانيتهما غيرٌ صححيحةٍ للجهالة كما يأتي”"2: فوحَب فيها مهرٌ الخل. 

(قولة: في المسألة الأخحيرة) قيدٌ في قوله: ((ولا يراد على ألفين)) فقطء "ح”". 

(01) في "د": ((بها)). 


(0) في "د" و "و": ((لفقد)). 

(7) ((به)) ساقطة من "الأصل" و"'ب” و "م". 

(5) "البحر”: كتاب النكاح . ياب 0 م 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7737/8 . 

(1) المقولة 5 ]١١١١‏ قوله: ((بخلاف بمجهول الجنس)). 
(/) "ح"”: كتاب التككاح _ باب المهر ق514١/)ب.‏ 


الجزوالثاسن. اتسممعيني نمست 4786 ستعمتجيبتحك: بان الين 


ولا يُنقَصُ عن ألفي) لاتفاقهما على ذلك؛ ولو -طَلْقَها قبل الدُحول تنصّفَ المسمّى 
في المسألتين؛ لسقوط”' الشتّرط» وقالا: الشّرطان صحيحان (بخلاف مال.0) 
وها على ألف إن كانت قببحة؛ وعلى ألفين إِنْ كانت جميلة فإنه يصحً 
الشّرطان) اتفاقاً ا ا و و ل ل ييه 


وفي بعض السخ: ((في الصُورةٍ الثانية ذاتٍ التقديرين)). 

وال وقول ولا ينص عن ألفي) اق المسالنين. 

09 (قولةُ: لاتفاقهما على ذلك) أي: لو زادَ مهرُ مثلها في المسألة الأخخيرة على ألفين 
ليس لها أكثرٌ من الألفين؛ لأنها رَضِيَتْ معه بهما لتزديده لها بين الألفي والألفين بخلاف المسألة 
الأول» فإنْه لو زاد على ألفي لها مهرُ المثل بالغاً ما بلّعْ؛ لأنها لم تَرْضّ بالألف وحدّهٌ بل مع 
الوصفي النافع ول يَحصّل لهاء ولو نقصّ عن ألفي في المسألتين فلها الألف؛ لأنه رَضِيّ به. 

نال (قولة: 00 الشرط) لأنه إذا لم يف يجسب ارق 39 /ب] م مهر المثل») ومهرٌ 
المثل لا يشت في الطلاق قبل الدّحو لء فشسقط اغقبارة فلم ون إلا السك تعد اا 01 

١١4‏ (قولة: وقالا: الشّرطان صحيحان) أي: في المسألةٍ الأحميرة» قال في "الهداية"7©: 
اي كان ها الألفُ إن أقامَ بها والألقات | إن أخرّجّهاء وقال "زفر": الشترطان فاسدانء 

(قولة: حتى كان لا الألْفْ إِنْ أقام , ها مخ وعلى قولهمالا تي ما يكرث ها لو مأقها بان 
الدُول» ويُمكن أن يُقَالَ: إن طلقها قبل الدخول وقبل إخراجها فلها نِصْفْ الألفى وإنْ بعد إخعراجها 
0 


)١(‏ ((لسقوط)) ساقطة من "ط 
( في "د" و كو": ((إذ). 
(*) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيات ما يسقط به نصف المهر 7537//7. 


(4) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر .705/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس سا #4ه د سد سس حاشية ابن عابدين 


1 ِ ِ 
في الأصح؛ لقلة الجهالة, 0 


ا لا ينقص من الألغب ولا يُرادُ على ألفينء وأصلُ المسألةٍ في الإحارات في قوله: إِنْ 

بلداو نالك درم وإن يطْنةُ غدأ فلك نصفُ درهم) أه. 

004 (قولة: في الأصح) مقابلُ ما في "نوادر ابن سماعة””" عمن "محمّاي": ((أنها على 
الخلافي))» وضعفة في "البحر””". 

.1 (قرلة لب الهالق جواب عمًا يرد على ول "الإمام” حيث أفسة انكر 
الثاني في المسألة المتقدّمة» وهي ما إذا تَرَوّحَها 8 ألفي إن أقامٌ بها وألفين إن أحرّحهاء وف 
هذه الصُورةٍ صحّحّ الشّرطين مع أن لتردية نوجرة 3 العو رتوو لابق" العاية روا 
المتقدّمة دلت المخاطرة على السمية الثانية نية'”"؛ أن روج لا يَعرفُ هل يُخرحها أ لا؟ أمّا هنا 
فالمرأة على صفةٍ واحدةٍ من الحسسن أو القبح» وجهالة الرّوج بصفتها لا توحب خخطرا))» و رده 
"الزٌيلعي””©: ((بأنّ مِن صُوَر المسألةٍ المتقدّمة ما لو ترَوّحَها على ألفين إِنْ كانت خُرَةَ أو إن 
كانت لبافر ةوسن القن إن كاقق 1 قلا أذ لم تكن له امرأة» مع أنه لا عخاطرة ولكنْ جُهلَ 
الحا»»» وأجحاب في ا "رين 0 وان كاك ق ل على صفة واحدةٍ لك الجهالة 
5 ف لكانة وف دموااةا الست ان مُشَاهَداء ولذا لو وقع لتازع احتيج إلى إثباتها» فكان 
فيها مخاطرةٌ معنى بخلافب الحمال والقبح» فإنه أَْرٌ مُسَاهَدٌ فجهالتةُ يسيرة لزوالها بلا مشقَة», 
واعترضة في "النهر'”": ((بأنه على هذا ينبغي الصّحّة فيما لو تَرَرّجَّها على ألفين إن كانت له 


)١(‏ "النوادر" لأبي عبد | لله محمد بن سماعة بن عبيد الله البغدادي التميمي (ت 777 ه). ("الجواهر المضية" 2108/7 "تاج 
الاجم" ص88 ,١‏ "الفوائد البهية” صء ل ا "هدية العارفين" .)١7/9‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1174/95. 

(7) ((الثانية)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 19/1 .١‏ 

(5) من ((حرة)) إلى ((إن كانت)) ساقط من ."١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 


اله التلفق ٠‏ سحمحستصصحيت هله نتتسسسيم اابعالين 


بخلاف ما لو ردَّدَ في المهر بين القلة ال 
الأقلٌّء وإلا فمهرٌ المثل لا يُرَادُ على الأكثرء ولا يُنقصُ عن الأقلّ ": فتح”©. ولو 
شرّط البكارةً فوجدها ثب لَرمَهُ | الك "درو "اريك ن 06 52200006 


اقرأة وعلى ألفي إن لم تكن؛ لأن ات يبت بالتسامّع» فلا يحتاج إلى إثبات عند المنازعة)). 


قلت: ولا يخفى ما فيه إن إِثباُ بالتسامُم إنها هو عند الاحتياج إلى باه على أنه قد 
تكونٌُ له امرأة غائبة في بلدةٍ أخرى لا يَعلْمُ بها أحد بخلاف الجمال والقبح» ٠»‏ فلذا تن تبعَ "الشارح" 
ما ني "البحر” ول يَتقيتا ليما في الي 

7١47‏ (قولة: بخلافب ما 3 رَدْدَ إلخ) هذا ايض رق ٠٠٠١‏ أ من صور المسألة المتقدمة الي 
ذْكَرَ أنها مُخحالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال» فلا حاحة إلى إعادته. 

والحاصل: أنّ ترديد المهر بين القِلَةِ والكثرة إن ود فيه شرط لأقل َم الأقلٌ وإلا فلا 
يَرَمُ الأكثرٌ بل مهرُ المثل خحلاقا ادماء إلا في مسأل القبح وابجّمال؛ فإنه يحب المسمّى في أ 
ا ل ا انا 

51 (قولة: ولو كر 2 فاه هبيه استطرادية ليست من نس ماقبلهاء 
ومناسبتها تعليقٌ المسمّى على وصفي مرغوبيو له. ‏ 

للع (قولة: رمه كن لذن المهوااغا شرع جرد الاستمتاع دون البكارة» "م”' عن 
'بجمع الأنهر 0 ظ 

رده؟0 (قول: ورَحّحَهُ في "البرّازيّة') أقول: عبارتها'": ((تَرَوّحَها على أنّها بكر فإذا 


؟ 50 


.577/ "الفتح”: كتاب النككاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7145/1١‏ 

(6) "البزازية": كتاب التكاح ‏ نوع آخخر تزوجها مهر سرا وبشيء علانية بأكثر إل ١5/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(:) المقولة ١5١8013‏ قوله: ((لقلة اللجهالة)). 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق54١/رب.‏ 

(5) "ممع الأنهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .7585/1١‏ 

(0) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ نوع آخر تزوجها عهر ير وبشيء علانية بأكثر إل 4/4 ١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


00 


قسم الأحوال الشخصية تس ل ا وعم لس حاشية ابن عابدين 


48 © © فه © 4 5 © 5ه 45 5 ه هه 5 6 .مس هع بج © 9565:» 6ه هه + 585 5+ انه و ود ل وس مس م ١م‏ بج ج © 5ع 5*6 وه هه .مه هج .هه وه هه عه هع » »ع > مه هع 60 هام ع هم هه هام 


هي ليست كذلك يِب كل المهر حملا لأمرها على الصّلاج أن زالت بوثيق» فإن تروّحها باريد 
من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تحب الزّيادة» والتوفيقٌ واضمٌ للمتأمّل)) اه. 
ووجة التوفيق ما ذكرَهُ في "العماديّة" عن فوائد "حيط" في تعليل المسألة الثانية: ((أنه قابَلَ 
الزّيادةة. عا هو مرغوبٌ وقد فات» فلا يحبُْ ما قوبلٌ به))» وأنت بير بأن كلام "البرازية" ليتس 
فيه 0 لِلرُومِ الكل مطلقاء بل فيه ترحيح للتفصيل» ارق بين التروّج .مهر المثل وبأزيد منه 
نعم قال في "البرّازيّة"27 بعد ذلك: ((وإن أعطاها اذة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ا 
قيل: تَرُدٌ الرائدَ وعلى قياس مختار مشايخ بخارى -فيما إذا أعطاها المالَ الكثير بجهة المعجل على 
أن يجهزوها يهاز عظيم ولم تأت به زجع .مما زادَ على مُعجّل مثلهاء وكذا أفتى أئمّة خوارزم 
ينبغي أن يحم بالزّيادة» ولكنْ صرح في "فوائدٍ الإمام ظهير الدّين”: أنه لا يرحع في كلتا 
الصّورتين)) اه أي: في صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزّيادةٍ على المعجل كما يعلَم كر 
مراجعة "الفصول العماديّة"؛ فقول "البرّازيّة" تبعا ل "العماديّة": ((ولكن صرح إل)) يفيدٌُ ترحيح 
عدم الرجحوع وأنه يَلرَمٌ كل المهرء ولذا نلّمَ المسألة ف 0 وعبرٌ عن عدم وجوب 
الزيافة ف وفنا + فافاة أيكنا ترحيح َك وم الكل كما هو مقتضى إطلاق اي ا ااذه 
"الوق" 


3 03 ل #00 لفن ل ااا 2 11 الى . 2م 5 فى الى 8 راس ام الب ته 7 م 
(قوله: فقول "البزازية" تبعا ل"العمادية": ((ولكن صرح إلح) يفيدٌ ترجيح إلخ) قول "البزازية" ما ذكِرٌ 
ليس فيه ما يفيدٌ ترجيح عدم الرجحُوع» كما هو واضح؛ إذ غاية ما أفادتة أن المسألة خلافيّة. 


(1) "البزازية": كئاب النكاح ‏ نوع آخخر تزوجها بمهر سرا وبشيء علانية بأكثر إلخ ١174/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية”). 
(7) "الوهبانية": كتاب التكاح ‏ الكلام في المهر ص؟ ١ء‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(") "الدرر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 5145/١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/9/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 750/1. 


اليه الثلفن متسحمييييت 6 لففيتشيسيت ‏ اإأثالين 


(ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألفي) أو الألفين (أو على هذا العبد 
ع : ١١‏ )راع ع 3 مع داعي #عني” يي 
أو على هذا العبد” ') أو على أحد هذين (وأحدهما أو كس ا ا 
لوعن زقوله ولو ترجه إلخ) حاصلٌ هذه المسألة أن يسمي شيئين مختلفي القيمة اتحد 
ال أ ا ا 
رمال (قوله: أو الألفين) ألا فائدةٌ ف ذكرة بعد الألففي؛ للعلم [/ق١٠٠٠/ب]‏ قطعا يَأن 
الألفَ غير قيله فالأولى قولٌ "البحر”": ((أو على هذا الألف أو الألفين))؛ فهو مثال آخيرٌ مغل 
: ا 2 - 7 
الذي بعده ثما الاختلاف فيه قيمة مع اتحادٍ الجنس» ويمكن عطف قوله: (أو الألفين)) على 
مجموع قوله: ((على هذا العبدٍ أو على هذا الألف)) بأن يعطف على كل واحدٍ باتفراده» كان 
0 د او ا 3 2 ع : ع مالس الس ه 0 
الألفين» تأمّل. 
ه١٠‏ (قولة: أو على أحدٍ هذين) أي: أنه لا فرق بين كلمة («أو)) ولفظر ((أحدهما))» 
فإنّ الى> فيه كذلك كما صِرَّح به في "حيط" "بحر"0. 
5 4 3 2 مس ور م . ِ 3 ف 5ه د ار 
04 (قولة: وأحذهما أوكس) الجملة في موضع الحال. في "القاموس”©: ((الوركس 
58 92 0 ظ #8 
كالوعد: النقص والتنقيصء لازم ومتعد)) اه. 
58 2 2 5 ص ار ب يس 
7 . لأنهما 0 انا 5 فيد الحجتفة اتفاقاء ا عن "الفتح"0, وقال كله 
((لو كانا سواءً فلا تحكيمء وا الخيارٌ في أذ أيهما شاءت)). 
)١(‏ عبارة "ط": ((أو على هذا العبد وهذا العقد)). 
(؟) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/رب.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 174/9 , 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر #/ره١.‏ 
(د) "القاموس”": مادة ((وكس)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 175/7. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7714/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية سل سل ململ امع#م لههغدعدسدسسس > -حاشية ابن عايدين 


0 القاضي 0 0 فإن ل 6 أو فوقة 5 00 وإن 0 
متعة الشي) لأنها الأضل د ع لو كان نصف ؛ الأوكس أقل من 0-6 ا 


(.06 (قولة: حكمّ مهرّ المل) هذا قولهُ وعندهما لها الأقلٌ والمنونٌُ على الأوّل . 
وريّحَ في "التحرير”" قولّهماء والخلاف مببيّ على أن مهر المثل أصلٌ عنده والمسمّى لف عنه 
إذ مشت سفت وقد فسَّدَتْ هنا للجهالة؛ فيْصارٌ إلى الأصل؛ وعندهما بالعكس» 55 إذا 
يسح بالخيار لها أوْ له» فلو قال: على أنْها بالخيار تأذ أَيّهما شاءَت» أو على أني بالخيار 
أعطيك أيّهما شئت فإنّه يصحٌ اتفاقاً لانتفاء المنازعة. وقيّدَ بالنكاح لأنّ الخْلْعَ على أحدٍ شيئين 
مختلفين أو الإعتاق عليه يُوحبُ الأقلّ اتفاقا؛ لأنه ليس له مُوحَبْ أصلي يُصَارٌ إليه عند فساد 
اميف كي لأقلء وكذاق الاقرارءاوقائة ف الب 1# 

01 (قولهُ: فلها الأَرْقعُ) لأنها رَضِيَتَ بالخطء "هداية"0. 

07057 (قولة: فلهنا الأو كبر أن الزوج رضي بالريادة» "هداية"20. 

"كلع (قولة: وإلآ) أي: بأن كان بين الأررقع والاو كين 

04 (قولة: لأنها الأصل) أي : قُْ الطلاق قبلَ الدُعول» كما أن الأصل مهر المثل 


(قولٌ "المصنفي": يحكم متعة المثل إلخ) فإث كانت تساوي يضف الأرضع او بورق فليا نه 
الأرْفع» وإن كانت تساوي يِف الأوكس فلها نه" نف الأو كسء أو الع اه ' استدي 7 


)١(‏ في "د" و "و": ((أو مثل)). 

(؟) ((من المتعة)) ليست في "د". 

(؟) "التحرير”: الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسائل الحروف ‏ حروف العطف صم؟ .-١‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب التكاءح ‏ باب المهر 210770/7 نقلا عن "الهداية" إلا قوله: ((وكذا في الإقرار)) فَإنّه من كلام "البحر". 
(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١9/1١‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١9/1١‏ 


اليو النامق ‏ همهتت 8ه اممحعسيكحم. يان المر 


7 5 
وحث حمق "فتح". 
ساس لس 


يي 2 ع ان 9 ع 1 ع 
رولو روعها على تري) ار عدو رتراك دروي ار قراتق بست اوعد 
علوم من حو إبل (فالواجب) لو م الو أن وشاع ل 4كاة أن امه رت ع 0 لاه فار ل ا قل ع نس 


قبل الطلاق» ار 
ا مر ا 5 7 7 0 6 75 ا نا 
واأفذاية'"( :زوين أنه عب نضفت الأو كس اتفاقام) مبئ على الغلالب أن المفة لا تريد عل 
نصفي الأوركس” كما عذلّ به في "الهداية””2» حتى لو زادَت وَجَبَسْ كما صرح به في 
"الخانيّة"”" و"الدّراية"» وقال في "الفتح7: ((التحقيق أن المحكمٌ المتعة))» فأفاد أنها لو كانت 
ايد من لصف الأعلى لا يزاد على نصفه أرضاها به "ررحم : ر5/ق ]/١ ٠١١‏ 
1١ 5[‏ (قوله: ولو ترّوجها على فرس إلخ) شروع في مسألة أحرى موضوعها أنه 

ع م ر : ١‏ !ا 31 0 ١‏ و ّ 
تروججها على ما هو معلوم الجدس دوف الوصف 5-5 2 "الهداية ) : وقوله: ((فالواجب الوسط 
أو قيمته)) يفيد صحة التسمية؛ لأنْ الجنس المعلوم مشتمل على الحيد والرديء؛ والوسّط ذو 
ف ٠‏ 8 7 . 9 0 
بين دفع الوسط أو قيمته؛ لأنّ الوسط لا يعرف إلا بالقيمة» فصارّت أصلا في حقّ الإيفاء. 

05" البسر ": كتانب النكاح ‏ ياب المهر ١5/17‏ بتصرف. 

.115/1١ "الدرر": كتاب النككاح  باب المهر‎ )١( 

(") انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح باب المهر 177/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١9/١‏ 

(د) من ((اتفاقا)) إلى ((الأوكس)) ساقط من "1". 

(1) "الحداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7.9/1١‏ 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 7091/١‏ - 7078 (هامش "الفتاوى المندية"). 

)0 "الفتحم": كتاب التكاح ‏ باب المهر 70/7 7. 

(9) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .709/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ال ا .ب#عج دللدلدد سس حأشيةانن عابدين 


يد بلمبهم لأنّه ف المعيّن بإشارةٍ كهذا العبدٍ أو الفرس يَثبْتُ املك لها .مجرّدٍ القبول إن كان 
ملوكاً له وإلاّ فلها أن تأححد الرّوجّ بشرائه لهاء فإن عجر لَرمَهُ قيمتة» وكذا بإضافة إلى نفسِه 
كعبدي» فلا تجبّرٌ على قبول القيمة؛ لأنّ الإضافة إلى نفسهِ من أسباب التعريف كالإشارة» لكن 
ف هذا إذا كان له أَعبَدُ0" ثبت ملكا في واحدٍ منهم وسطء وعليه تعينة» وقول في "البحر”": 
((إنه يُتوقفْ مِلكها له على تعسنه أعيزة )) غير صحييم؛ لأنه يَلرَمٌ كونُ الإضافةٍ كالإبهام؛ فإنه في 
الإبهام لوعين كدت ١‏ أحبرت على قَبُول وتمامُهُ في “النهر "00 
0 (قولة: في كل جنس له وسط) قصّد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يحص الفرس 
007 ىا ل 0 
رايد وما علب مهنبا بل يعم كل جحنس لااوضيط معلدة: 
م١0‏ (قوله: وكل ما م يَجْرَ السّلمُ فيه إلخ) فإذا وصف ل كهرَوي م الروج 
وبااي الوسط او اتبيه كم 1 مرا وكذا لو بالغ في وصفيه بأن قال: قلولة كذ فى اشر 
الرُواية» نعم لو ذكرَ الأحلّ مع هذه المبالغةٍ كان لها أن لا تقبَّلَ القيمة؛ لأنَّ صحّة السَّلم في 
ا ل ل 
ا د ليد والبيس لق 28 الخيار ا أن لما أن 500 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قال محمد: وأصل هذا أن كل ما جاز السَّلم فيه فلها أن لا تأحذ إلا المسمّى» وما لم يج فيه السلم 
كان للزوج أن يعطيها القيمة)). ق57١/أ.‏ 
(؟) في "الأصل": ((عبد)). 
(') "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 175/7 بتصرف. 


(5) انظر "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 
25١‏ "سم" 5 الدكاح - باب المهر ق584١/ب.‏ 

(1) المقولة ]١٠١97[‏ قوله: ((ولو تزوّجها على فرس !لخ)). 
0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ١87‏ ب. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1371//9. 


دعم 


اذوه الكاليق | تمسح يي ين الطوة ‏ اللجمجحي سيت لحنت ياب المهر 


(وكذا الحكم) وهو لزومٌ الوسطٍ (في كل حيوان ذَكِرَ جنسة) هو عند الفقهاء: 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين. 0 


إذا أرادَ إحبارَّها عليهاء لا ممعنى أن لها أن تتحبرة على القيمة إذا أرادٌ دَفْعَّ العين؛ لأنه إذا صّحّ 
1 هيا قالع 

وفي "الفت”07) التصر يح: 00 تقول "ري" في ظاهر الزواية الحنبوار عَما روي 
عن "أبي حنيفة": أن أذ لوج حار على ددم عرق الوسط 03/1 لد ويعتو قو زجرابوعتن 
قول "أبي يوسف": أنه لو ذكَرَ الأجلَ مع المبالغة في وصفه الثوب بالطُول والعَرض والرقةٍ تعيّنَ 
الثوب))» وذكر مثله عن "المبسوط'” » ثم رح رواية "زفر", وصرّح قٍِ "المجمع”: «بأنها 


ير 


الأصح)). وكذا قُُ "درر البحار" « وَأكَرَهُ قُْ 1 الأذكار”” و ابن ملكي" 5 ثم لايخفى أنه وإن 
م يتعيّنْ فلا بدّ في عين الوَسّطٍ أو قيمتِهِ من اعتبار الأوصافب الي ذكرَها الروج. 

07١‏ (قولة: وكذا الحكم ف كل حيوان إلخ) فذِكرٌ الفرس ليس قيداء ولو قال أوَلا: 
وردان اع مارم حت تريش ليطا أرافيطا ركان ريل فإنه يك بو العتاد 
57 طروي ا 0 

9" (قولة: هو عند الفقهاء إلخ) أما عند المناطِقة فهو: المقول على كثيرين مختلفِينَ في 
الحقائق في جواب ما هو؟ والنوغ: المقول على كثيرين مختلفِينَ في العدد. 

5 ع ولزر © ان ل ١‏ : 0 ب ل 3 م 

ك١‏ ؤ؟ل] (قوله: عنتلفين ف الأحكام) كانسِيان» قإنه مقول على الذء كو والأكن وأحكامهما 

. 7119/8 "الفعح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.705/١ "الحداية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح .8٠١/5‏ 
(4) "ججمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/١‏ 75. 

(ه) "غرر الأذكار”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق948١/ب.‏ 
39 "م": كتاب النكاح - باب المهر ق514١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لس #بوعج ددس سس حاشية ابن عايدين 





مختلفة» قال في "البحر”"2: ((ولا شلك أن الثوب تَحنَهُ الكَانُ والقطنُ والحريرُء والأحكامُ مختلفة» فإنٌ 
الوب الحريرٌ لا يَحِلَ لبس وغيرَةُ يَحِلَ فهو جنسٌ عندهم؛ وكذا الحيوانٌ تَحنَهُ الفرسُ والحمانٌ 
وأمًا الدَارٌ فتحتّها ما يَحِفُ اختلافاً فاحشاً بالبلدان والّحالٌ والسّعَةٍ والضّيق وكثرة الرافق وقلتِها)). 

(قولة: مُتََْيْنَ فيها) أي: في الأحكام, مثلّ له الأصوليُون في بحث الخاصٌُ بالرّجْل» 
وأورة عليهم أنه يَسْمَلُ الح والعبد والعاقلٌ وامجنوث» وأحكائُهم مختلفة» فأحابوا بأنٌ اخعقلاف 
الأحكام بالْعَرَض لا بالأصالة بخلاف الذكر والأنثى» فإِنٌ اعتلاف أحكايهما بالأصالقء "بحر"9”). 

( تنبية ) 

عُلِمَّ ئما ذكرنا أن نحو الحيوان والدأيّة والمملوك والثوبب جحنس» وأنّ نمو الفرس والحمار 
والعبدٍ والثوبي روي أو الكتان أوالقطن نوع وأنَّ الذي تصمحٌ تسميتة ويحبُ فيه الوسط 
ا الثاني» فكان على اللا أن يقول: وكذا الحكم في كل حيوان رن 


(قولهٌ: فكان على 'الصئف" أن يقول: وكذا الحكُمُ إل يجاب عن "المصنف" بأنه أراد باجنس 
انوع وبالتؤع الف بدليل م ذَكر عيرم ك"الاعتيار"'» ويفيل ذلك أيفنا أن فيل باكر هذه المسألة بعك 
السّابقةٍ تعميمُ الحكم السسّابق: إفادة أنَّ الفرسَ فيما سَبّقَ ليس بقيّدٍ بل مثلها سائرٌ الأحناس يمعنى الأنواع؛ 
فحيث أريدٌ بالجنس النواعٌ كما هو أحدٌ إطلاقيه تعن أن يُرادَ بالؤع الأطتوة كساتهى لامر إذ ل مني 
لقولك: ذ كر بحلسه ,معلى لواعة دون نوعه إلا.معنى أنه 7 دسة دون وصفه؛ إذ الأعصض من النوع هو 
الوؤصف؛ 3 اخدس ع نوع والنوع 0 وصف. وقال "القهسستاني": ((ق كلام 2-6 إشعاٌ مواد 
إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواعٌ كان جنساً عند الفلاسفة» أو نؤعاء وقد يُطِلَقٌ على المخاص» 
كالرجل والمرأة نظرا إلى فحّش التفاوت ف المقاصد والأحكام؛ كما يُطِلق النواع عليهما نظرا إلى اشتراكهما 
: لت 1 : 1 - ع 3 م 5 070 ا اس 
في الإنسانية واحتلافهما في الذكورة والأنوثة)) اه. وما حَمِل فيه الجنس على النؤع قول الشارح”: 
جه مدال : 7 املعم ال 2 ا 1 13 
((بخلاف مجهول الجنس إلخ))؛ فإن المجهول النوع لا الجنس الففقهي؛ ومع ذلك قال: ك ((ثوبي ودابة)). 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 7119/17. 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١73/7‏ بتصرف. 


اللوءالنايق. ‏ محميمي عبسب زلا + ععصيييم. باواللين 


هاس ساس هج هاسدس واو و عاج ووهاقةه وه 4 هأ يد هاه هه # مده هد هه عه هسقهس ههه » ممرانه هك هك هش هه عت ششههه فم وه وهاه ومس و ست وو و واو و و وها واه م مهاوه 


وَصَفِهِ كما قال فى معن "المعتار"27: ((تروحَها غلى حيوان فإن سَمى نوعه كالفرس , از وإِن 
يَيفة))» وقال في شرحه "الاختيار””: ((ثمّ الجهالة أنواغٌ: جهالة التوع والعه كرك 

توب أو دابّة أو دار فلا تصمٌ هذه التسمية؛ ومنها ما هو معلومٌ النوع مجهولٌ العّفة كقوله: 
عبدٌ أو فَرسٌ أو بقرة [+/ق١١٠/]‏ أو شاة أو ثوب هَرَوي» فإنه تصح التسمية ويب الوسط 
إل)» فقد جمَلَ الدابّة والنوب معلوم اخنس بجهولَ النوع والوصفء وجمَلَ العبدَ والفرسَ 
والثوب روي معلومٌ الجنس والنوع بحهولَ الوصفء وهذا مُوافِقْ لما م7" في تعريف الجنس 
والنوع عند الفقهاء. 

فِإن قلت: قال في "الهداية"2/7: ((معنى هذه المسألةٍ أن يسمي د نس الحيوان دون الوصف 
أن تررّحَها على فرس أو حمارء أمّا إذا م يسم اليس - بأن ترَوّحَها على داية- لا تحور التسمية 
ويجبْ مهرٌ المثل)) اه. فقد جعَلَ الفرس والحمارٌ جنسا. 

قلت: أرادّ بالجنس النوعٌ كما صرَّحّ به في "غاية البيان"» ولذا قابلهُ بالوصفء وأمًّا قول 
"البحر””*: ((لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع؛ لأنّ المنس عند الفقهاء هو الْقَولُ على 
0 إخ) قفيه أنه لا يصح حملُ الجنس ف كلام "الحداية" على الجنس الفقهيً كما لايخفى. 
ب[ تعن جملة غلن النوع» وكقالين "نزوو ان سشني عنقا وان قتا ات 
تصح الُسمية» ويخيْرٌ الرّوجٌ))» فقد سَمّى اغْرَويّ جحنساء وليس هو حنسا بالمعنى المارٌ 


.١٠١ 5/75 انظر "الاحتيار": فصل: وإن تزوجها على حمر أو نخنزير‎ )١( 
.١١17//7 "الاحتيار": فصل: وإن تزوجها على حمر أو سحنزير‎ )١( 


و 0 0 
(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .709/١‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 75/7 .1717-١‏ 


(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١ 9/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا 4بوع سسب حاشية اين عايدين 


بخلاف مجهول الجنس كثوبب ودابة؛ لأ و له ا نواه لان قن اوناع هاف 12 هاه 0 تقد 


ولو تبع لوت" "المفاية" فقا 0 حنسّةٌ دون وصفه بدل قوله: ((دوث نوعه)) لصح كلامف 
بأ ثراة بالجنس التوعٌ لمقابلتِهِ له بالوصفء أمّا مع مقاباته بالنوع فلا يصحٌ» هذا ما ظهرٌ لي. 

ا وال (قولة: بخلافب بجهول اججنس) أي: ما 7 جنسة بلا تقييلٍ نوع كوبت ودابئق 
فاه لا تح تسميتة فلا يجب الوسط أو قيمتة بل يحب مهرٌ المثل. 

( تنبيةٌ ) 

حاصل هذه المسألة: أن المسمى إذا كان من غير الووياة كان هنا نيعيو انا داكا 
أن يكون مُعيّنا بإشارةٍ أو إضافةٍ فيجحب بعينه» أ لا يكوث مياه فإن كان غير مَكيلٍ وموزون فإل 
جهل نوعُهُ كدابة أو ثوبي فسّدت التسمية ووحَب مهر المثل» وإن عَلِم نوعة وجهل وصفهُ كفرس 
أو وب هَرَوي أو عبلٍ صّدِّت التَسمية ومع ين الومنط. أو فته وكذلك لو علِمَ وصف' اليُوبٍ 
على ظاهر الرواية؛ وعلى ما مرّ”" أنه الأصح يتم يّنْ لوسط؛ لأنه يجب في الذّة كاسم بخلاف 
الحيوان» فإنه لا يجب في اذه في السلّم وإ كان مكيلا أو وزو وغل توغ هُ ووصفة كاروب 
2 د خال من الشعير ع : تعن المي وصار كالعرض المشار رع/ق١١٠٠/سع‏ إليه؛ لأنه 
بت في الذمّة حالاً كالقرض مجلا كالسّلم وإن ل يُعلَمْ وصفة تحير الرّوجٌ بين الوسط أو قيمتِه 
كما في ذِكْرٍ الفرس أو الحمارء هذا خحلاصة ما في "الاخحتيار””" و"الفتح'”" و"البحر”97». 

مطلب: ترّرّجَها على عشرةٍ دراهم وثوبم 

لكن يُشك”" ما في "الخائيّة””©: ((لو ترَرّحَها على عشرة دراهمٌ وثوبب ول يَصِفَهُ كان 
)١(‏ المقولة ]١٠١34[‏ قوله: ((وكل ما لم يجر السّلم فيه إلخ)). 
)١(‏ "الاختيار": فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير .1١7-١١5/7‏ 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر *//17/7. 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7717/7 . 


(25) في "الأصل": ((يشمل)). 
(5) "الخانية": كتاب النكاح - باب قي ذكر مسائل المهر 787/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


١ع‏ »م 


التو الثافن ‏ «مسسيينيشسيحية 8ه اجحمييج سييمييهم االو 
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ها عشرة دراهمٌ» ولو طَلْقَها قبل الدّعول بها كان لها خمسة دراه إلا أن تكون متعتها أكثر 
من ذلك)) أه. 

قال في "البحر”©: ((وبهذا علِمَ أنّ وجوب مهر المثل فيما إذا سَمّى محهولَ الجنس إنما هو 
فيما إذا م يكن معه مُسمى معلومٌ» لكنْ ينبغي على هذا أَنْ لا يُنظَرَ إلى المنعة أصلاً؛ لأنّ المسمّى 
هنا عشرة فقطء وَذِكْرُ الثوبب لغوّ بدليل أنه لم يُكمَّلْ لها مهرٌ المثل قبل الطّلاق)) اه. 

وأجاب "الخير الم ((بأثٌ الثو ب محمول على العِدَة و لتبرّعٌ كما حرّت يه الععاده 
غير داخل ف التميية»:]ة اليو وح لأركن شبادها طفن الجهالة))» وقال في "فتاواه 
"000 انح زاغ فَهُم ضاحن "البتحر" و أب في جحعل النحوقب ليا ولا حول 
ولا قوَّة إلا بالله)) اه. [ 

قلت: حملهُ على العِدَةٍ والتبرع هو .بمعنى إِلغائِه ف التسمية؛ ووحه إشكال هذا الفرع 
أن الحري نا م يدحل في التسمية لَرِمَ أن يحب لها نصفُ المسمّى بالطّلاق قبل الحول بلا 
نظر إلى المئعةٍ لصحَّةٍ تسمية العشرة؛ وإنّ دحل فيها ينبغي أنا يُعطَى حكمٌ ما لسو" تَرَرّحَها 
على ألفي وكرامتها أو يُهدي ها هديّة فقد صرَّح في "النهر””©: ((بأنه في "المبسوط””2 بعد 
أن ذكرٌ عبارة "حمّدٍ": لو تَرَرَّحَها على ألفي وكرامتها أو يُهدي لها هديّة فلها مهرٌُ مثلها 
ع" عن الألفي قال: هذه المسألة على وحهين: إن أكرمّها وأهدى ابه ةقانا 
المسمّى, وإلاً فمهرٌ المثل)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر *//10/1. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .70/١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 
(4) في "ب”: ((لم)) وهو خخطأ. 


(ه) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 
030 "المبسوظ : كنارن النكاح ‏ باب المهور 4063/8 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية - منت تن دا هب#وعج د لدلدغسس- حاشية ابن عايدين 
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قلت: فهو مثلُ ما لو ترَوَّحَّها بألفي على أن لا يُخرحّها أْ لا يتزوّجَ عليها كما 
قدّمناه2"0, وبه صرَّحَ ف "الهداية””'؟ و"غاية البيان"؛ وف "البدائع "اقرز لو شرط مع ملتست نينا 
بحهولاً ‏ كأن تَرَرجَها على ألفي درهم وأن يُهدي لها هديّة- ثم طَلقَها قبل الدحول فلها نصف 
المسمّى؛ لأنّه إذا لم يفي بالكرامة ولهديّةِ يجب تام مهر المثل» ومهرٌ المثل لا مَدمَلَ له في الطّلاق 
قبل التُحول)) أه. 

لكنْ قال (#/ق0٠/]]‏ في "الاحتيار"7©: ((ولو ترّوّجَها على ألفء وكرامتها فلها مهر المشل 
بعص عن القن» لأنه رضي بهاء ون طَلقَها قبل الدُخول لما نصفُ الألف؛ لأنه أكثرُ من 
امتعةم) اه. ونقل حر في "البحر"””؟ عن "الولوابليّة""© و"لنجيط"؛ واعترض به على ما مر”© من 
يجاب المسمّى: ((بأنَ الحديّة والإكرامٌ بجهولتان» ولا يمكنٌ الوفاءٌ بالمجهول» بل تَفسك التسمية 
فيجب مهرٌ المثل)). 

وقد أَحَبتُْ عنه فيما علَقتَهُ على "البحر "© يما حاصلة: ((أنه بمكنُ حمل ما في "الاختيار" 
على ما إذا م يُكرمهاء أمًا إذا أكرّمّها فلها المسمى» وهذا عينٌ ما حَمَلَ عليه في "المبسوط" كلام 
"محمد" ومشى عليه في "الهداية" و'غاية البيان" و"البدائع" كما مث ) و جيالة القدكة والإكرام 


)١(‏ المقولة [175١؟١]‏ قوله: ((الأولى إلخ)). 

.788/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(©) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر ؟/5917. 

(5) "الاختيار": فصل: وإن تروجها على خمر أو حنزير .٠١5/7‏ 

(ه) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 177/8 

(1) "الولوالجية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح والرسالة والمهر ق٠5/أ.‏ 
(0) ل المقولة نفسها. 

(8) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب النكاح ‏ باب المهر /777-177. 
(9) قي المقولة نفسها. 


اللوطالثافن.. جتتنمفيعيححيويد ان ععحيييسي يجين ان لون 
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ترتفمٌ بعد وجودهاء والظّاصٌ كما في "النهر"”'© أنه يكفي هنا أدنى ما يُعَدّ إكراماً وهديّة)) اه. 
فإذا لم يُكرمها بشيء بَتِيَت التسمية بجهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحدهُ فيحبُ مهرٌ اللشل» 
وكذا إذا طَلَقَها قبل الدُخول تقرّرَ الفسادٌ فوَّحَبَت المتعة كما هو الحكمُ عند عدم التسمية أو عند 
فسادهاء وإنما أطلقّ في "البدائع" 0 م نصفب الألف لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمتهٌ من 
كلام "الاختيار"» وهو نظيرٌ ما مر في مسألة الأو كس. 

فقد حصّل .ما ذكرنا التوفيق بين كلامهمء ويتعينٌ حمل مافي "فلن 0 غلينه ابش 
وذلك أن يُقيّد بها إذا كان مهرٌ مثلها عشرةً دراهمَ ولم يَدقَمْ لها ثوبأ» فحينقلٍ تحب نالسر 
لاسو لذلا ءدوهو الراتجي عند ساد السية و ني الحفه بالطؤق د الدع ان 
دعورى 'الرملي”" إِلغْاءَ ذكر الثو ب لجهالقه فلا تصح؛ لأنّ جهالة الاكر ام والهدية أفحشّ من 
جهالةٍ الثوب؛ لأنّ الإكرام حعَهُ أحداس الثيابِِ والحيوا والعُرُوض والعقار والتقود والميل 
والموزون» ومع هذا لم يُلغوه. فعدم إلغاء الثوب بالأولى» وأيضا يُشْكِلُ على إِلعائِهٍ اعتبارٌ المتعة» 
وعلى ما قرّرناهُ لا إشكال؛ والله أعلم بحقيقة الحال. 

مطلب: مسألة دراهم النقش والحمّام ولفافة الكتاب ونحوها 

وال انق "كان 15" امامو تدرو فيزن الدانت قل وماقائمن آذ الك كط أقياء زايد علئن 
المهر» منها ما يدهم قبل الدُعول كدراهمٌ للتقش والحمّا وثوب يُسمّى لفافة الكتاب» وأثواب 
أخخر يُرميلها الزوج ليدفعها ر#/ق"١٠/بع‏ أهلٌ الرّوحة إلى القابلق» وبلانة الحمام ونحوهاء ومنها ما 
يدفم بعد الدُحول كالإزار ولق ينل كنبو لوانت الحمام) ورقاة قا لوالا عفر 1ف وله 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ١87‏ /ب. 

5 المقولة ]١7١56[‏ قوله: (( وجبت المتعة)). 

(9) "الخانية": كتاب النتكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 787/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) ((معروفة)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية تدس ا هبج لبس حاشية ابن عابدين 
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المشروط عرفا حتى لو أرادَ روج أن لا يَدفَمٌَ ذلك يشرط نفَيَهُ وقت العَقَدِء أو يُسمّي في 
مقابلته دراهمَ معلومة يَصمُمّها إلى المهر المسمّى في العَقَدِ وقد سيل عنها في "الخيريّة'”"2, فأحاب 
بما حاصلةٌ: ((أنّالمقرّرٌ في الكتب من أن المعروف كالمشروط يُوحبُ إلحاق ما ذكِرٌَ بالمشروطر» 
فإن عُلِمَ قَدْرُهُ َم كالمهر وإلاً وبحب مهرٌ المثل لفسادٍ التسمية إن ذْكِرَ أنه من المهرء وإِن ذْكِرَ 
أنه(”» على سبيل العِدَةٍ فهو غير لازم بالكلّة والذي يظهرٌ الأخيرٌء وما فى "الخايّة " صريح 
فيه))» ثم م ذكرَ عبارة "الخانيّة" المارّة(" وما تقدّة0) من اعتراضيه على "البحر"» وأنت تخبيرٌ أن 
هذه المذكورات تُعتبَرٌ في العف على وحه اللروم على أنْها من جملة المهرء غير أن المهر منه ما 
يُصرّحٌ بكونه مهراء ومنه ما يسكت عنه بناء على أنه معروفٌ لا بد من تسليجهء بدليل أنه عند 
عدم إرادة تسليحه لا بدّ من اشتزاط نفيه أو تسمية ما يُقَابلهٌُ كما مرَ”» فهو ,عنزلة المشروط 
لفظاء فلا يصحٌ جعلهُ عِدَةٌ وتبرّعاًء وكوب كلام اانه مهاه قو اعلمة نا ان 1 

ويُنافيهه وقد رأيت في "الملتقط" التصريح بلزومه كما قلناء حيث ذكَرَ في مسألة مَنْع المرأة نفسّها 
حتى تقبض المهر فقال: ((ثمٌ إنْ شرّط ها شيئاً معلوماً من المهر مُعجّلاً فأوفاها ذلك ليس لها 


(قولة: وقد رأيت في "الأتقط" التصريح بِلرُومِه إل عبارة "اللتقط" على ما نقلَهُ عنه في "الأشياة" ا 
إن شرَط ها شيئا معلومًا من المهر مُعجَّلاً فأوفاها ذلك ليس ها أن تمدع وكذا الشروط عادة» نحو: 2 
ر 8 َي 3 ورت ء 5 ا - 
والملكعب» ار اعرد ررح لم ا اح بار موري رار ود بابي يدت 


يي بو 


لا يجب» وإنْ سكتوا لا يحب إلا ما صَدَق العُرْفُ عليه من غير تَردّدٍ في الإعطاء لثلِها من مثله إلخ)» فتأمّل. 


90/١ “الفتاوى النيرية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
(«أنه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م".‎ )5( 

(9) قي المقولة نفسها. 

(4) في المقرلة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 


م 


اللو الثافق .نيسييسيديةخ 9ه بعييسييحت. . نات الين 


ووسط العبيدٍ في زماننا الحبشى ا ا ا ا 0 





أن تمن نفسهاء وكذلك شوو غادة لق والكتن وديباج اللفافة ودراهم السّكر على ما 
هو عادةٌ أهل سمرقند» وإنْ شَرطوا أن لا يُدقَعَ شيءٌ من ذلك لا يجسب» وإن سَكتوا لا يحب إلا 
من صَّدَّقَ العرف من غير تَرَددٍ في الإعطاء لمثلها من مثلهء والعرفُ الضّعيفْ لا يُلحِقُ الممسكوت 
عنه بالمشروط)) اه ثم رن الل ال ا 

وحاصلة: أن ذلك إن صرح باشتراطه لَزمَ تسليمة وكذا إن سكت عنه وكان العرفف به 
مشهورا معلوما عند الرّوج ولا يخفى أنّ هذا لو كان تبرعا وعِدَة لم يكن لها مُنِعٌ تفسيها لقَبضِهٍ 
ولا المطالبة به وكذا لو كان لازما مُفسيدا للتسمية» [/ق4١٠/)]‏ بل ينبغي أنْ يقال: إنه.عنرلة 
اشتزاط الهديّة والإكرام ترتفع الجهالة بدفِدء فيجبْ المسمّى دون مهر المثل أو يقال وهو 
الأقرب: إن ذلك من قبيل معلوم النوع بجهول”" الوصف كالفَرس والعبدء فإن التَفاوُت في ذلك 
يسيرٌ في العُرضيء فمثل اللفافة يُعرَفُ نوعُها أنها من القَصّبٍ والحرير أو من القطن والحرير باعتبار 
الفقر والغنى وقِلَةٍ المهر وكثرتهء وكذا باقي المذكورات» فيُعتبرٌ الوسط من كل نوع منهاء فهذا ما 
تحرّرٌ لي في هذا المقام» الذي كثرت فيه الأوهام وَرَلْك الأقذاة» فاحفظه فإنه مهم والستّلام. 

( (قولَه: ووسط العبيدٍ في زمائنا الحبشى) وأمًا أعلاه فالرُومي» وأدناه البح كذا في 
البو" واتني "19 ولب "7"كياذ كرو أن خللك عرق القاهز دوه كر اليه "ابو العو 
((أنّ الحبشيّ في عُرفنا لا يحب إلا بالتنصيص؛ لأنّ العبد متى أطلق لا يتصرف إلا للأسودء 


)١(‏ (إثم رأيت المصئف أفتى به في فتاويه)) ساقط من "الأصل". 
(5) في "ب": ((بحرل))؛ وهر خطأ. 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١75/7‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح د باب المهر ق 85 ١/أ.‏ 

(ه) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق 10١ب‏ 

(1) "قتح المعين": كتاب النككاح . باب المهر 5/8/7 


قسم الأحوال الشخصية سس كسس 44860 لشسشسيص يست خاشية ابن غايدين 


(وإث أمهّرّها العبدين و) الحالٌ أن (أحدهما حر فمهرها العبدٌ) عند الإمام (إنْ 
ساوّى أقلهُ) أي: عشرة دراهم (وإلا كَمِّلّ لها العشرةً) لأنّ وجحوب | لبي وت 
يَمنع مهرَ المثلء وعند "الثانى" لما قيمة الخر لو عبداء ارك ا ا 


فإذا اقتصبّ على ذكر اعد و الويط هن اسراف )الف 

قلت: والعبدُ في عُرف الشّام لا يَسْمَلُ الرُومي؛ لأنه يُسمّى تملوكاء بل يَسْمَل الحبشي 
والرَبحي» وكذا الجارية» والروميّة تسمى ميريّة وعليه فالوسط أعلى الرنحي. 

١ه‏ (قولُ: ون أمهرّها العبدين إخ) أراد بالعبدين الششّيئين الحلالين» وبالحرٌ أن 
يكون أحدهما حراماًء فدحلٌ فيه ما إذا تَرَرّحّها على هذا العبدٍ وهذا البيت فإذا العبِدُ حر 
أو على ا فإذا إحداهما ميتة كما في "شرح الفلا لفيا 

ردوفى (قولة: أقلهُ) أي: أقلّ المهر. 

0 (قولُ: ينع مهرَ المثل) جوابٌ عن قول "محم" وهو رواية عن "الإمام" : 
ها العبدُ الباقي وتمامٌ مهر مثلها إن كان مهرٌ مثلها(" أكثر منه. 

4١قكلع‏ (قولة: ها 6 الجر لو عبدا) 4 ها مع العبد الباقي يه ل لو ا 


(قول "لأصسُفر": وإث أمقرها لين والحال أن أحدهما حر فمهرها المبدُ عند الإمام إن سارى إل 
ل"أبي حنيفة" أن الإشارةً مُعتبرة فصار كأنه قال: تروّحتكٍِ على هذا العبْدِ وعلى هذا الجر ول"أبى يوسف" 
أنهما لو ظهرًا حُرَيْن وجيت قيمتهما عنده فكذا إذا ظهَرَ أحذهما حرا اعتبارا للبعض بالكل ول"محممّد" أنهما لو 
كانا حرين يجب مهرٌ لل عنده فكذا إذا كان أَحَدهما حرا اه "مُتلاً على قاري". 


.١8٠/7 "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 
(؟) ((إن كان مهر مثلها)) ساقط من "الأصل".‎ 


قوم كاهو لمستسسي يوت الوه لصحيس سكت إنا اليو 


ورحَحَة 00 كما 1 0 أحذهما. 





سافر م 


4 ١؟]‏ (قولة: ورَحّحَهُ "الكمال””") والمتون على قول "الإمام", وفي "القهستاني”' عن 
اناق" رانم لاف ارو ي6). 


(قولة: كما لو استحيق عِقَّ أحذهما) أي: أحد العبدين المسميينء إن ها الباقي وم 

السشعر ولو" ابحدنا قي فليا فبديماء وهذا بالإجماع كما في "شرح ال ال ار 
مطلب في النكاح الفاسد 

11م 0 في نكاح فاسدٍ) رحك الدذحول ف النكا ح الموقوف كالدّحول في الفاسدء 
ل “و يشبت شت لسن ويحب الأقل من المسمى ومن مهر [/ق4 ٠بع‏ المشل خلافاً لما في 
'الاختيار””©» من كتاب العِدَة وتمامةٌ في "البحر”» وسنذكر”” في الصِدَةٍ التوفيق بين ما في 
"الاختيار” وغيره. 

119؟(] (قولة: وهو الذي إلخ) مخفلا ما لو رط شرطأ انيد كني و على أن 
لا يطأهاء فإنه يصح التكاح ويُفسسُدُ الشتّرط» "رحمين". 

و#ولكلق (قولة: كشهود) ومثله تروج الأخحتين معاء ونكاح الأحت في عِدَةٍ العي ونتكاح 
المعتدّق والخامسة في عدَةٍ الرابعة وَالأمّة على الحرّق وف "لمحيط": دج ذل سبلم م يسا 
لأنه وقع ال ل ا لان ينا 


.7141/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل المهر .788/١‏ 

(5) "الخانية”: كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر .73717/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 180/7. 
ه)"الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١77/5‏ . 

(1) انظر "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر 1831/9. 

(0) المقولة ]١51755[‏ قوله: ((لكن الصواب !)). 

(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1801/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل للد ست ا 48م د لل حاشية ابن عايدين 
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قلت لك 6 3 "اشاح" ق آخر: فصر فق دوت الستبي عن "بجمعء الفناوى": 
((نكح كافرٌ مسلمة فوَلْدَت منه لا يثبْتْ النسب منهء ولا تحب العِدّة؛ لأنه نكاحٌ باطلٌ)) اه. 
وهذا صريح؛ فيقدم على المفهوم» فافهم. 

50 فم ال لاء : 5 6 1 الناضة ”" ا 3 ' 
ومقتضاه الفرق بين الفاسدٍ والباطل في النكاح؛ لكن في الفتح” ؟ قبيل التكلم على نكاح 
المتعة: ((أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع)): نعم في "البرّازَيّة'”© حكاية قولين في أن 
نكاح النحارم باطلٌّ أو فاسدٌ» والظاهرٌ أن المراد بالباطل ما وحودٌُةٌ كعدمهء ولذا لا يت السب 
ولا العدّة في نكاح امحارم أيضا كما يُعلّمُّ مما سيأنني7 في السدود وفسّرَ "القهستاني"””© هنا 
الفاسدٌ بالباطل» ومثله بنكاح احارم وبإكراهٍ من جهّتها أو بغير شهود إلخ» وتقييده الأكراة 
: رست ,ب(5) ِ تس ا" 1 5902 ب 
بكونه من حهتها قدمنا” الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله: ((وشرط حخصور شاهدين))2 
وسيأتي”" في باب العِدَّةٍ أنه لا عِدَة في نكاح باطل» وذكرّ فى "البحر”" هناك عن "اتحتبي": 
((أن كل نكاح الف العلماء في جعوازه كالتكاح بل شهودٍ فالد حول فيه موحبا للعِدَة آنا 
" وام الك 07 7 7 ل 6ه 9 ا 
نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالْدّحول فيه لا يوجب العذة إن عَلِم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد 
يجوازة فلم ينعفد أصلا))» قال: ((فعلى هذا فرق بين فاسده وباطله في الْعِدَّة وهذا يجب الحجد 
مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا كما في "القنية'”' وغيرها)) اه. 
)١١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١ 5170١3‏ قوله: ((لأنه نكاح ياطل)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل: في بيان المحرمات 1417//9. 
() "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في نكاح فاسد 44/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]١ 85٠١1‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إلخ)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل المهر .758/8/١‏ 
)١(‏ المقولة ]١١701/[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 
() المقرلة ]١ 5177١1‏ قوله: ((فلا عدة ف باطل)). 
)22 "البحر”: كتاب الطللاق ‏ باب العدة 4ه .١‏ 
(9) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4/ب بتصرف. 


م 


المزء القافن: ٠.‏ ,يسمت 1838 يفيه . نات الف 


(بالوطء) في القبّل (لا بغيرو) كالخلوة”"©؛ لحرمة وطيها ا 0 


والخاض أنه ادرف منهها اق غبر لكت نا انها فاق قاود علي شنار 
"البحر”" هنا: ((ونكاحٌ المعتدّة») .ها إذا لم يَعلَم أنه معد لكن يَردُ على ما في "احتبى" مشل 
نكاح الأختين معاًء فإنّ الظاهر أنه لم يقل أحدّ بجوازى, ولكن لِيُنظر”” وج التقييد بالمعيّة والظاهرُ 
رمق ١٠»‏ ٠لأم‏ أن المعيّة في العَقَدٍ لا فى ملك المتعة؛ إذ لو تأخحر أحدهما عن الآخر فالمتأح” باطل قطعا. 

54 (قولةُ: في القبلِ) فلو قي ادر لا يَارَمُهُ مهرٌ؛ لأنه ليس .بمحل الما كما في 
"الخلاصة””') و"القنية"”2» فلا يجب بالمسٌ والتقبيل بشهوةٍ شيءٌ بالأولى كما صرَّحُوا به 
ا 

زه116وثل) (قولة: كالخلوة) أفاد أنه لذي امير معد قد الفاسد بالأول. 

05 (قوله: لحرمة وطئها) أي: فلم ينبت بها لمكن من الوطءء فهي غير صحيحة 
كالخلوةٍ بالحائض» فلا تقامُ مام الوطء؛ وهذا معنى قول المشايخ: الخلوة المتّحيحةٌ في الفكاح الفاساد 
كالخلوة الفاسدة في التكاح الصّحيح ا ال ا ون 

والظاهرٌ أنهم أرادوا بالصّحيحةٍ هنا الخالية عما يُمنعُها أو يُفسِدُها من وجودٍ تالش أو ضعو 


أو صلاةٍ أو حيض ونحوه ثما سوى فساد العقد» لظهور أنه غيرٌ مرادٍ» وهذا سبب المسامحة, 


(0) في "د" زيادة: ((قوله: لا بغيره كالخلوة» قال في "التكملة": الخلوة لا توحب العدّة ولا كمال المهر إلا في النتكاح 
الصحيح: ومتى وجب كمال المهر وجحبت العدة ومتى وججب نصف المهر أو المتعة لى تحب العدّةء انتهى)). ق77ا/إب. 

. "البنحر”: كتاب التكاح  باب المهر‎ 2١١ 

() في "الأصل": ((ينظر)). 

(4) ”"خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر: في التكاح الفاسد ق854/أ. 

59 "القنية"+ كنات التكاح اق التكاح الفاسد ق7”84/رب 05 إلى "الشامل" . 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 187/7. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 817/7. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2١81/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا ©هعمه ب د حاشية ابن عابدين 


(وم يُرَهُ) مهر المثل (على اللمدئ) لرضاها بالحط» ولو كان دون المسمى لزمّ مهرٌ 
المكل؛ فياف | السددة شاد المت واو 1 لي آذ جُهِلَ لم بالغ ما بلع (و) يشت 
(لكل واحدٍ منهما فسخة ولو بغير مَحضّر من صاحبه دحل بها أو لا) 0070 


سياه أخترى» وهي أن الخلوة في الكاح الفاسد 0 : توجحب ؛ العِدَةَ كما قدّمناء” عن 
"الفتح"» مع أنّ الفاسدة في النكاح المتحيح : توجبها 0 الو ابلذس» 

039 (قولة: ولم يَرَدُ مهرٌ المثل إلخ) المرادُ تمهر المثل اياي" ف الان» بخلاف مهر 
ان اراس يا رطو شه رقع لكل رن رامق 1 لامي طيريق الب روي ا 
يان فافهم. ْ 

هذاء وفي "الخائيّة"””2: ((لو ترّوّج مَحَرَمَة”" لا حَدّ عليه عند "الإمام"» وعليه مهرٌ مثلها 


6(م) 


بالغ م بلع اه. فهي مستثاة» إلا أن يقال: إن نكاح امحارم باط لا فاسدٌ على ما مم من 
فلاف وركوة ذلك قر الاسدلاف وينانا ريه فزق عنيها كنا اما لد ف الج "لق 
4 (قولة: لرضاها لد دبا لما : نسم الرّيادة 6ك رام الما لكا 


(قوله: لأنها لَمَّ 1 نسم لاد كانت راضية بالحط مُسنْقطة حقّها فيها إل والحط لا يناج إلى قبول» 


ولأايقلة رقا ااحسمية إنن" سندي". 


)١(‏ المقولة ]١7051[‏ قوله: ((في الكل.. إل)). 

"در" ده نه 

(7) "در" صساره ع -. 

(8) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر 187/7. 

(5) المقولة [0٠5١؟7١]‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 765/١‏ بتصرف. 
(0) في "1": ((محرمة))؛ وهو خطاأ. 

(8) المقرلة ]١7١١7[‏ قرله: ((كشهود)) 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/7 بتصرف. 


الوه القافيو ‏ سن يموجه نولهة ستييييعحب. شاو ال 


في الأصحّ خروجا عن المعصية» فلا ينافي وجوبّة» بل يحب على القاضي التفريق 


حقها فيهاء لا لأحل أن التسمية صحيحة من وجه؛ لأنّ الحقّ أنها فاسدة من كل وجهٍ 
لوقوعها في عَمَدِ فاسد» وهذا لو كان مهرٌ المشل أقلّ من المسمّى وجب مهرٌ المثل فقطء 
وظاهرٌ كلايهم أنَّ مهرَ المثل لو كان أقلّ من العشرةٍ فليس لا غيرُهُ خلاف النكاح الصّحيلح 
إذا وجب فيه مهرٌ المثل2"0» فإنه لا يَنقصّ عن عشرةء "بجحعر”" ومثلة في "التهر””. وفيه 
نظرء فإن مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها كيف يكون أقل من العشرةٍ مع أن العشرة أقل 
الوزابعنن ا الور شوهاة عامل 
15؟(, (قوله: في الأصح) وقيل: بعد الدخحول ليس لأحدهما فسخخة إلا يحضرة الآخر 
كما : ا وغيرو "م20 
0 0 فلا 2 دحو قال و و0 : ((وقوك ل [؟/ق ه١٠‏ 4 ديت 
11 طاع(لم) 5 و 
ل را ل وا 3 . وصموير 
7 0. 1 7 11 0 و 1 ار قر ل ع ار ابر 
((ناق)) لتعبير "المصنف" باللام في قوله: ((ولكل))؛ وضمير ((وحدة)) ل ((كل))» أي: يثبت 
0 منهما وحذة. 
11 (قولة: بل حت على القاضي) أ إن لم يتفرقا. 
)١(‏ من ((فقط)) إلى («(المثل)) ساقط من "7" 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١877/7‏ بتصرف. 
(') "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق865١/ب‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق514١/ب  .|/١١6‏ 
69 النهر”: كناب التكاح ‏ باب المهر ق484م١/ب.‏ 
(90) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب لمر 5/5 
(4) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق50١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية دل لللددسدس ا 4هعم4 د دلبب حاشية ابن عابدين 


روف المذ ميمه الوطم وار ”2 


07 (قولة: وبحب العِدّة) ظاهر كلامهم وحوبها من وقست التفريق قضاءٌ وديانة» وف 
"الفتم””©2: رضي اذ يكرة مناق القضاءه أما إذا لكت انهاحاسته بعد آخر وطء ثلانا ينبغي 
أن يج9' ها توج قنمابيتها وبين الله تعالى على قياس ما قدّمنا90) من نقل "العتابي”)) أه. 
ومحلهُ فيما إذا فرّقَ بينهماء أمّا إذا حاضّت ثلاثا من آخر وطء ول يُفارقها فليس لما 
الموج اتفاقاً كما أشار إليه في "غاية البيان"» وظاهر "الرّيلعى" يُوَهِمْ لاق "جر" . 

071 (قولة: بعد الوطء لا الخلوة) أي: لا يجب بعد الخلوة لمْحرّدةٍ عن وطءه ووجحوب 
الِدَّةٍ بعد الخلوةٍ ولو فاسدة إإما هو في النكاح الصّحيح» وفي "البحر”” عن "الدّخيرة": ((ولو 
احتلفا في الدّحول فالقول له فلا يَْتْ شيم من هذه الأحكام)) اه. 

(قولة: وظاهر "الزّيلعي" يُوهِمْ حلافه) عمارته: ((ويُعتيرٌ ابتداها من وقت التفريق» وقال "رُقَرُ": 
من آخخر الرطآنتوء واتاره "أبو القاسم الصدار" :سن لو لافيت تلاك حِيْض من آخصر الوّطآت قبل 
التفريق فقد اتقضت)) اه. وما قاله في "البحر" نظَرَ فيه في "التهر" حيث قال يعد عبارته الي نقلها 
"لشي" عنه: ((وفيه نر ول يسن وحهة وكأن وجهّة: أنّ عباراتهم كعبار #"الكيلفي" تفينة أن "رن" 
يَعترٌ ابتداءً العِدّة من آخخر وَطءء وعبارة "الرّيلعي" كادت أن تكون صريحة في ذلك» وحيئتد فلا يعمل 
بإشارة "الغاية" وعيارة "غاية البيان" ويُعتبرٌ ابتداء العدّة من وقتٍ الوق قال 1 : من آخخر ما 
ها حّى لو حاضتت بعد الوطاء قبل ليق ثلاث حْض ثم وجح التفريقٌ تنقضي الهِدةٌ عنده») اه. 
ومعلومٌ أن تفريعٌ صورةٍ خُرئيةٍ على كي لا يُحسامكه - وما ذكرُوةُ من تعليله بأنّ الْؤثْرٌ في إيجابها عنده 
الرّطةٌ لا العقد تيع فبها 1 الوطء اه يفيد التعميمٌ اها 


.7 45/37 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ في "م": ((يجل))؛ وهو خطاً. 

(5) المقولة ]١ 7١5.3‏ قوله: ((وبحب العدة)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 185-185/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1814/7 


وفيه”" عن "الفتح””'؟: ((ولو كانت هذه الرأة ار أعحت امرأته حرمت عليه امرأتة 
إلى انقضاء عِدتّها)). 

[4؟١؟(ع]‏ (قوله: للطّلاق) ل محدوت حال من ((العدة)». وقولة: ((لا للموت)) 
عطفٌُ عليه» والمرادُ أن الموطوءة بتكاح فاسدٍ -سواءٌ فارقها أو مات عنها تحب عليها العِدَّة ال 
هي عِدَة طلاق - وهي ثلاث حيض- لا عِدهٌ موت وهي أربعة أشهر وعشرٌ وهذا معنى قول 
"ننج" و"البحر"”: (روالراةٌ باد هنا عِدهٌلطلاق» وأم عد الوفاق فلا تحب عليها مى 
النكاح الفاسد)) اه. 

ولا يصحٌ تعلق قوله: ((للطّلاق)) بقوله: ((تحبُ))؛ لأنّ الطّلاق لا يتحقّى في التكاح 
الفاسدء بل هو متاركة كما فى "البدر "600 وكذ! له يصحٌ أن يراد بقوله: ((لا للموت)) موت 
الرَخُل قبل الوطء ليفيد أنه لومات بعده تحب عِنَّةَ الملوت؛ لما علمت من إطلاق.عبارة "البخر" 
و"المنح": ((أنْها لا تحب في النكاح الفاسد)), ولِما سيأتي”" في باب العدّة: ((من أنها تحب 


(قولة: لأنّ الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسدٍ بل هو مُتاركة إِل) وأجاب "ح" بأنّ الطلاق قد 
يراد به المتاركة» كما سيأتي في باب نكاح الرقيق في: ((طلقها أو فارّقها)) اه "ط". وقد يجاب عن 
"الحلي" ف قوله: ((ليفيد)) أنه لو مات بعده تحب عدّة الموتو بأنه أراد بها عدَّةَ الموتي في النكاح .الفاسار 
وهي بِالحيّض لا بالأشهر» ول يرد بها عِدّته بالأشهر» تأمّل. 


185/7 "البحر": كتاب النككاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب المهر “5/7 4 ؟. 

() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق .!/١57‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/75 

(0) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب ال مهر .١85/7‏ 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [175؟5١]‏ قوله: ((وكذا موطوءة بشبهة أو تكاج فاسد)). 


مم 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ددس ل ا مهعم لس ححاشيةابن عابدين 
(من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإِنّ لم تعلم المرأة بالمتاركة ا ا 1 1 ا 


بثلاث حِيض 00 2 لموطوءة بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ في الموتٍ والفرقة)) اه أي: إن كانت 
تحيضٌ» وإلاّ فثلاثة أشهر أو لقع م الحمل» فافهم. 

[8؟3؟0] (قولة: : مِن وقب التنفريق) أي: تفريق القاضي» ومثلة التتفرّق» وهو [/ق١٠/]‏ 
فسختهما أو فسخ أحدهماء "ح7". وهو متعلق ب((تحبُ)). أي: لا من آخمر الوطآت خلافا 
ل "زفر"» وهو الصحيح ا ا ك"الفقح"”" و"المعراج" و"غاية 
البيان"؛ وكذا صِحَّحَهُ في "الملتقى"27 و"الحوهرة"29 و"البحر”2» ولا يخفى تقديم مافي هذه 
المعتبئرات على م(" في "مجمع الأنهر "(0) من تصحيح قل وق انوهارة "راشي وروا فنا 
اعد من وقت | التنفريق لا من أخحر الوطات))؛ فافهم. 

5ككثثال (قولة: أو متاركة الرّوج) "ار وار 1 في الفاسدٍ بعد الدحول 
0ه بالقول ك: علَيِت ملك ا تركلفة وبحرّدُ إتكار الاح لايكون ار ا 
لوأَنكَرٌ وقال أيضا: اذهبي وترّوّحي كان مُتاركة: والطّْلاقُ فيه متاركة””'» لكنْ لا ينقَصُ به 
عددٌ الطّلاق» وعدم مجيء أحدهما إلى الآخمر بعد الدُحول ليس متاركة؛ لأنها لا تحصلٌ 
إلا بالقول» وقال صاحب "امحيط": وقبلَ التُول أيضاً لا يتحقق إلا بالقول)) اه. 


.1/١١5ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7171/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 42/8 7. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .760/١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ؟٠//0لم.‏ 

.18 54/7 "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((على ما نقله اللحشي عن "ججمع الأتهر”)) 3ق77١/ب.‏ 

(8) "مجمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7855/١‏ 

(9) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: في نكاح فاسد 454/4 ١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
)٠١(‏ ((والطلاق فيه متاركة)) ساقط ."١'‏ 


َ. حص "ارح" المتاركة بالرُوج كما فعَلٌ "الرٌيلعيَ"7"؛ لأنّ ظاهرَ كلايهم أنها لا تكون 

: د افلا مع أنَّ فسخ هذا لذكاح يصحٌ من كل منهما حفر الآحر اتفاقاء والفرق بين 
المتاركةٍ والفسخ بعيدثء كذا فْ 0« '"”' وفرق في "النهر””©: ((بأكٌ الخاركة في معنى الطلاقء 
فيَحتصٌ به الرّوجُ أمّا الفسخ فرَفعُ العَقَدِه فلا يَحقَصُ به وإن كان في معنى المتاركة))» ورَدَه 
ير امل ((بِأن الطلاق لا يتحققُ في الفاسد. فكيف يقال: إِنَّ المتاركة في معنى الطلاق؟! 
فالحقٌ عدمُ الفرّْق» ولذا حرم به "المقدسي" في "شرح نظم الكنز" إل): وتمامُهُ فيما علّقناه على 
"الجر" وشياتىي “© قبيل باب الطّلاق قبل الو ل عن "الطؤهرة ٠"‏ بورطلى المتكويجة فامندا ثلانا 
له ترَرّحُها بلا مُحلْل))» قال: ((ولم يَحْكٍ خلاف)» فهذا أيضاً مُويّدٌ لكون الطّلاق لا يتحقق في 
الفاسد”" ل الس حتى لو طُلْقّهنا واحدة نم 


5-0 


لامع 500 قِ ل هذا أحد قولين مصححينء وَرَحَحَه في "البحر"”"» وقال: 


(قو ل : وص "الشّار ح' المتار كة بالرّو اج إلخ) القاه” أن إضيافة وسار ةم اللرو ج مِن إضافة 
المصْدر لفاعله» أو مَفْعُولِهِ باعتبار اجا امل كار ريت وإذا صدّرت منهما تكون للمفعول والفاعلٍ 
بالاعتبار» دل لذلك اقتصارهم في التعبير عن التفرّق يمُتارَكة الرّوجء وحينئلٍ لا حائحة لوينادة كين 
التفرّقَ وهو فسيْححهُما أو فسخ أحدهما. 


.١ 57/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١١ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 80/37 .١‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 85١ب‏ 

(4) انظر -حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١485/37‏ 
(5) انظر "الدر”" عتد المقولة ]١7755[‏ قوله: ((له تزوجها بلا محلل)). 

(7) في "ب”: ((الفاسدا)): وهو خطاً. ' 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١80/5‏ معزيا إلى "القنية". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدع  -‏ دا .هج لس حاشية اين عايدين 


(ويثبت ل احتياطاً بلا دعوة (وتعتير هلانةُ) وهي استة أشهر رمن الوطعء فإن 
كانت منه إلى الوضع أقلّ مِدَّةٍ ةِ الحمل) يعبي: ستة أشهر فأكر رست الس 
فال نات أ وَلّدَنَهُ لأقلّ من ستةٍ أشهر (لا) يث لني ونهد اقل اخكر ويه بس 


((إنه اقتصرٌ عليه و والآخرٌ أنه شرطء حتى , د يُعِمُها بها لا تنقضي عِدّتها. 


ار 2 


كلتل (قولة: و2 شت اسيم أما الارث فلا يشت فيه وكذا النكاحٌ الموقوف»ء لسن 
عن "أبي لوو 

711( (قولة: احتياطاً) أي: في إثاته لإحياء الولدء اال 

ر لكل (قولة: 0 أي: ابتداء مده الى يَثبتْ فيها. 

ودام (قوله: لفن 5 أشهر) اك فااكثر. 

09 (قولة: من الوطع)"/ق7. /بع أي: إذا لم تقع الفرقة كما يأتي بيانه”". 

م01 (قولة: يع: سنة أشهر فأكثر) أشار إلى أن التقدير بأقلّ مَدَّةَ الحمل إنماهو 
للاحتراز 00 لاا عمًا زاد؛ لأنها لوو لدته لكر هرد سفن من :و قث التقدل اد لدعو و 
يُفارقها اند شم له الات الع ان 


(قولة: أنّا الإرث فلا ثبت ْبْتْ فيه إلخ) انظر عيارة "أبي السَعُود' ' ينضح لك المرّادُ ها نقلهُ "ط" عنه» 


وعبارة "أبي السُعود": ((ولا توارث بين الرُوجَيْن في الفاسد والموقوفي) اه. 


,١ 617/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 
.70/7 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )0( 

(5) "فتمح المعين": كتاب النكاح ‏ باب المهر + /1. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 11 

(5) المقولة ]١1١14[‏ قوله: ((وقالا إلخ)). 

(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 185/7 بتصرف. 


الجزءالثامن. ‏ سبشستتحهتكه 485 هج --ن--سسييت باب المهر 


وقالا: ابتداء المذة من وفتب العقد كالصحيح: ورححة ف "البهت ”: ((بأنه 


014 (قولة: وقالا إل) تظهرٌ فائدة الخلاف فيما إذا أَنتْ وله بده شور عد اكت 

التقلب لأقلّ هنها عن ولق الذغول ننه لا يقت سه عل لفت ننه" 001 
( تنبية ) 

ذكرٌ في "الفتح"”": ((أنه يُعتيرُ ابتداٌ المدَةٍ من وقته التفريق إذا وَكَحَتْ فرقة» وإلاً فون وقتٍ 
النكاح أو لدعو ل على الخلاف )). واعترضّة ف "البحر"0"©: ((بأنه يُقتضي أنها ل الف ونون 
لتغريق لأكثرٌ من ست أشهر من وقت العَقادٍ أو الدّعول» ولأقلّ منها من وقت التفريق أنه لا يدت 
نسَبهُ مع أله يَبْْ))» وأحاب في "النهر”»: ((بأنّ اعتبارَ ابتداء المدّةِ من وقنتم التكاح أو الول 
معناه نفَيْ الأقلّ كما مر واعتبارها من وقتٍ التفريق معناه نفي الأكثر» حتى لوجاءَت به لأكثْرٌ 
من سنتين من وقته التفريق لا يبت النسسّبْ)) اه ومئلهُ في "شرح المقدسي" 

والحاصل: أله قبل التفريق يخ لسن ولو ر ننه يعلد لمق أ حول 57 سنتين 
كن ما بعد التفريق فلا يت إلا إذا كان أقلّ مسن سنتين من حين التفريقي؛ بشرط أن 
لايكوث بين الولادةٍ والعَقاد أو الدّعول أل من ستة أشهر . 

زه015 (قولةُ: ورحَّحَهُ في "النهر"0 ترجيحة لا يعارض قولَ صاحب "الحداية" وغيرة: 
((إذّ الفتوى على قول "حمل" )). 


.185/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
.7 45/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
.184/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ 
./١88ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )5( 
قوله: ((يعي: ستة أشهر فأكثر)).‎ ]١7117[ المقولة‎ )5( 
./١80ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ا «وعم د بلس ححاشية ابن عابدين 


وذْكَرَ من التصِرّفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم منها العشرة الى في 
ا لكي فقَال0).: [رجز] 
وقائعة مين توق عي إجارة حك هذ الاحد 
وحوب أدنى مثل او مسمى أو كله مع فقَدِكَ الملسمى 
والواجحب الأكثرٌ في الكتابة من الذي سماه أو من قيمة 


مطلب: التصرفات الفاسدة 

5 (قولهٌ: وذكرَ من التصرّفات الفاسدة) أي: الى تَفسدُ إذا فقِدَ منها شرط م(" 
شرُوط الصحة. | 

9 (قولةُ: وحكمٌ هذا) أي: حكمٌ الإجارةٍ الفاسدةٍ بشرط فاسدٍ كمَرَمَّةٍ دارء أو 
بجهالة المسمّى» أو بعدم التسمية» أو بتسميةٍ نحو خمر. و((الأَجْرُ)) خبرٌ ((حكمٌ))» والمرادُ به أجرٌ 
لمثل أو لسن امور ورا المثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الأعميرة» وقد فصّلَ ذلك 
بقوله": ((وجوب أدنى مثل إلخ) ف ((أدنى)) إِمّا مضافٌ والإضافة بيائية أو غيرٌ مضا 
و((مثل)) بدلٌ منه كما لا يخفى» "ح"2. 

ن74اثلع (قولة: والواحب الأكثر اش يعوئ : أن الكتابة الفاسدة ‏ كما إذا كاتبَةُ على كبن 
مُعينَةٍ لغيره يحب على المكاتب الأكثْرٌ من قيمتِه والمسمّى. [0/ق07٠/]]‏ وتماءٌ ((الكتابة)) 
و(القيمة)) محروران» ولا يُوقَفُ عليهما بالهاء لعلاً تختليف القافيق» "ح”0©. 


(1) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في النكاح الفاسد ق84/أ. 
(؟) أي: صاحب "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق84١/ب.‏ 


(”) ((شرط من)) ساقط من '7". 
(4) ف "ب": ((بقبوله))؛ وهو خطأ. 
6 و كاب النكاح - باب ا مهر ق6 1١5‏ /ا. 


() "ح”": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/أ.‏ 


لوم 


الجزء الثامن | نسسسسسس ‏ به 4‏ سس سسسس © فاب المهن 


وف النكاح امل إن يكن حل 0 لبَدْر ىلك أَحَلْ 
0" ص مع 00 
والصلح والرهن لكل نقضه مانة أ أو كالصحيح كي 


00 (قولة: وف التكاح) أي: الفاسد بعدم الشّهود مثلاً مهرٌ المثل'"”» أي: بالغ ما بلّخ 
إن لم يُسَمٌ ما يَصلحٌ مهراء وإلاً فالأقلٌ من مهر المثل أو المسمّى» "ح"”". 

. "72" (قوله: إن يكن دََلْ) أمّا إذا لم يُدحل لا يحب شييٌ‎ 0714٠: 

لكلل (قولةُ: وخارج لبر يعين: أن اللوائعة القانده كه 21 كل يها تدرا 0 
لأحدهما- يكون الخارجج فيها لصاحب البَذر ثم إن كانت الم ل ب د العامل؛ 
وإذا كان البذْرٌ من العامل فعليه أجرٌ مثل الأرضء» "-20). 0 

زكثثاللع (قولة: حل تكملة معنى نعم ا 0 

314ل (قوله: والصّلح والرهن) أي: 3 الفاسد شحو جهالة البدل ٠‏ المصالح عليه 
وَالرَهن الفاسد كرهن الماع لكل من المتعاقدين نقضة "-"”2. 

[71445لع (قولة: أمانة) حبرٌ مبتدأ"؟ محذوف عائدٍ على 4 من لذن ٠‏ الصلح والمرهون 
الذي دل عليهما الصّلحٌ والرّهِن "ح"0) أي0©: يكونُ ما في يد المصالح من بدل الصّلدا: "© 


(قولهُ: ((أحَل)) تكيلة معنى: نعم) لو جَعَل ((أحَلْ)) اسم تفضيل .معنى: أعظم يكونُ أنستب 


)١(‏ في "الأصل": ((ومثله مهر المثل))» وفي "7": ((مثلاً مثل المهر)). 
(0) "ح: كتاب التكاح ‏ باب المهر ق58١/1.‏ 

(5) ”ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر .1/١553‏ 

0( 0 اكات النكاح ‏ باب المهر قه 5 ./١‏ 

.]/١ 50 كتاب النكاح  باب المهر ق‎ :"" 2١ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق89١/].‏ 

(0) في "ب": ((أي: مبتدأ))» وهو خطأ. 

( "خ": كتاب النكاح - باب المهر ق55١/أ.‏ 

(5) ((أي)) ساقطة من "ب" وفي "م": ((ولرهن أي: حينتذ يكون)). 
)٠١(‏ ((من بدل الصلح)) ساقط من "ب" وأم". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب -ا ©ههع د بسب حاشية ابن عابدين 


ل اقة مطنكونة يسو نص وصّح بيعه لعبدٍ اقترض 





0 : :م 5 5 ٠‏ الى 0 0 
ل لل ل لأن كلا 
وا تراسو اانه لك قَبَضَهُ لنفسيه لا لمالكه» فينبغي أن ركوة تطعيوا عايف برتقن 
ما أشار إليه بقولِه: ((أو كالصحيح حكمة))»؛ وحكم الصّحيح في الصلح نفسو ااغلية 
55 الصلحء وصحيحٌ الرهن مضموثٌ بالأقلّ من ة 7 قيمتِهِ ومن الددين» وينبغعي أن يكون هذا 
هو المعتمدء " رحمي". 

قلت: وسيأني”" في كتاب الرّهن التوفيقٌ بأنّ فاسدّ الرّهن كصحيحِهٍ إذا كان سابقا 
على الدّين» وإلاً فلاء ويأني” مامه هناك إن شاء الله تعالى. 

ره4 071 (قؤلة: ثم المّة) بسكون الماء للتّرورة؛ يعئ: أن الموهوب مضمودٌ على 
الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبَة مُشَاعِ يُقِسَمْ ني "420 لأنه قبضَة لفسية 
ومن قبض لنفسه -ولو بإذد مالكه كان قبضّة” ' قبض ضمان, ' يعدن 

01145 (قولة: وصح بيعة) أي: بيع م المستقرض» واللام لتعدية البيع؛ وقولة: ((اقترض)) 
نعت ل ((عبد))» وفاعله مستثرٌ عائدٌ على المستقرض» ومفعولة محذوف عائد على العبدء يعئ: 
إذا استقرض غيدا كان 0 فاسدا؛ لقي ينيد للك نيصح يع ل ”2 . وقال ا 
((اللام في: لعبد” ايد 


."١' ((مال)) ساقطة من‎ )١( 
المقولة [754570] قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)).‎ )1( 
المقولة 57/801"] قوله: ((فهر الحكم ب الرهن الفاسد)).‎ )1( 


(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق5 5 ١/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(5) من ((قبضه لنفسه)) إلى (١كان‏ قبضه)) ساقط من "1" 
3 "س": : كتاب النكاح - باب المهر ق52١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 708/1 بتصرف. 


1 1 


(8) في "ب": «العبد))؛ وهو حطأ. 


الجزء الثامن يتسنمعبنفسببيحت. اقامة ة2ة2 2 ز 2 ةز 3 2*3 ياب المهر 


شا ويحكتها الأمانة وامثلٌ في البيع وإلاً القيمة 





7949 ١ع‏ (قوله: مضاريّة) بسكون الماء للضرورة» يعي: أن المضاربة الفاسدة بنحو اشتراط 
عمل رب المال حكمها الأمانة» أي: يكون مال المضاربة [/ق07٠/|]‏ في يد المضارب أمانة 
0ك أحي: ل كور دري نان كلل كو لوانت رلانه لكا توك مياد 
المضارب أجيراء والمال في يد الأجير اليه 

4١71م‏ (قوله: والمثل في البيع) أي: الواحب في البيع الفاسدٍ بنحو شرط لا يُقتضيه العَقَد 
ضمانُ مثل المقبوض الحهالك إن كان مثليّاء وقيمته إن كان قَيُميّاء وتاء ((الأمانة)) و((القيمة)) 

! و 0 2 . م ا‎ 1 ٠ ٠ 
"7" مرفوعان» ولا يُوقفُْ عليهما بالسكون لما مر‎ 

وأكاابقنة لاجد واليسروى ققال "لد 0ك رؤز يق تن النمد فاق القاييةة العفقة: 
والخلمٌ» والشّركة والسَّلمُ والكفالة» والوكالة» والوقف» والإقالة» والمرف؛» والوصيّة 
والقسمة. أمّا الصسّدقة ففى "جامع الفصولين"7»: أنها كاهبة الفاسدة مضمونة بالقبض» وأما 
الع فحكمة أنه إذا بطل العوضي فيه وق بثنء رذلك كالتلع على حمر أو ختزير أو ميت وأمًا 
الشركة -وهي المفقودٌُ منها شرطها- مثلٌ أن يجعل الرّبيحَ فيها على قر المال كما في 0 
ولا ضماكٌ عليه لو هلك الال في يدو كما في "جامع الفصولين” » وأمًا السلم و نه 
شرط من شرائط الصّحّة فحكمٌ رأس المال فيه كالمغصوب» فِيُسمّحٌ فيه أن يأخدٌ به ما بَدَا له 
يدا بيدٍء كذا في "الفصول"". وأما الكفالة ‏ كما إذا جَهلَ المكفولٌ عنه مثلا كقوله: ما بايعت 


.]/١ 56 "ح": كتاب التكاح  باب المهر ق‎ )١( 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق58١/أ.‏ | 

() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق814١/ب‏ - .]/١80‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلائون: ف التصرفات الفاسدة» وأحكامهاء وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما 
لا يكون ١//1اه.‏ 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموما بالقبض والحبس وما لا 
يكون 51/7 بتصرف. 


قسم الأحؤال الشخصية علس الوعة سسسب خاشية اين عابدين 


* 4 # ام اه 6 © » جد اه م مه > ه٠5‏ 4# لاض > هد م + 6ه ج 4 جم بج هعم همده 6+ 4ه ج -ج.ج م وع م عع عم م مم ع مه سه مسأ عد عمس م. + 4< >*معج هج ع ع +ع معد مم معدم مس ع م.م 


دا فعلىّ - فحكمها عدمٌ الوجوب عليه» ورَحَمٌّ .ما أذَام حيق كان :العتسان فاسنداء كذا 
في "الفصول" أيضاًء وأمّا الوكالة؛ والوقف» والإقالة» والصّرفُ» والوصيّة فالظَاهرُ أنهم 
م يُفرَقوا بين فاسرها وباطلهاء وصرَّحُوا بأنَّ الإقالة كالنكاح لا يُبطِلها الشرط الفاسدٌء وقد 
عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطله» وقالوا: لو وَقَمَتٍ الإقالة بعد القبض بعدما وَلَدَتٍِ 
الجار 3 فهي باطلة)) أه. 

أقول: وما عزاه إلى "المجمع" ف قوله: ((وأمًا الشركة إلخ) فغيرٌ موجود فيه ول نر أحدا 
قالهُ بل جور الشركة مع التساوي الرّبح وعدمه؛ فالصواب أن يُمثْلَ بالى شرط فيها دراهمُ 
ميمه [أحيهه اذاه مُفسِيلٌ لحاء وحكم الفاسدةٍ أن يجعل البح فيها على قذر آكال وإ شرط 
التفاضلٌ» وهذا هو الذي في "المجمع" وغيره» فافهم. 

وذكرٌ اتهٍسمة وم يتعرض الحكيهاء وسيذكر”" "المصدف" و"الششّارح" في بابها: ((أَنّ 
الملقبوضة بالتهيسمةٍ الفاسدةٍ كقسمةٍ على شرط هِبّةٍ أو صدقةٍ أو بسع من المقسوم أو غيره يبت 
للك فيه ويفيد جوازٌ التصرّف فيه لقابضيه ويَضْمَئهُ بالقيمةٍ كالمقبوض بالشتّراء الفاسد وقيل: 
بالق [/قه١٠/]‏ وجرّم بالقيل في "الأشباه"”© وبالأوّل ف "الب "0ف و"الفينة قم 5 
وما ذكرة ف التكاح من عدم الفرق بين فاسدهو وباطله قد علمت ما فيه. 

علا دوقك زاذ "لكشي" لوال ونس كما مع حكم ما زادَ على العشرةٍ تكميلاً لنظم 
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'النهر" على الترتيب المذكورء فقال: [رجز] 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]75111١[‏ قوله: ((جرم بالقيل في "الأشباه")). 

() في "الأصل" و"ب": ((لا يشتبه))» وفي "1": ((لا يثبته))؛ وما أثبتناه هو الصواب. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد ‏ كتاب القسمة ص ل. 

(5) "البزازية": كناب القسمة ‏ الفصل الثالث: في الاستحقاق والقسمة ‏ نوع في الدين ١١51/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(0) "القنية": كتاب القسمة ‏ باب ها يجوز من القسمة ق/ا١١/ب.‏ 


الجزء الثامن ا باب المهر 
صَدَقَة كهبّة سوء والخلعٌ بائنٌ ولا زا 
سوط اتير أو امن أن الفنة المة نينا اذا 
بقدْر مال ربخ شركة فَسَد كان لقَطْع شيركة الرّبح قصّذ 
ولاشيهاة سحلاك الحا وودوشرف 15" اسان 
وسَلَّمٌ بععضُ شروطه فقِد ففاسدٌ كما مِن الفِقَهِ شُهدَ 
ورأسّ مال فيه كالمغصوبب عد ا 
ا كفالة المجهول مُفْسِدٌلما فارع .ا ديت إن بم دَعَى 


إذا بَنى الدّفمٌ على الكفالة 
وقافنة القصسمة إن قرط دوي 
فيُملكُ المقسومٌ بالقيمة إِنْ 
1 1 
لا فرق فيها بين ما قد فسّدا 
حَوالة يشرط أن يودي 


فإن يُوَدٌ المالَ فهُوَ راجع 


لاتقو زا ترد اكه 
لا يَقتطييه العَقَدُ يا هذا الكمِئ 
يُقبَضُ وقيل لا فقد فار الفطِنْ 
إقالة يا صاح : لم الصضرف 
وبين باطل هَدِيت الأكتها 
مِن بَبّعْ دار للمجيل يردي 
3 4 مُحالٌ عحاشِعٌ 


2 0 يدا و زبي_]_-_ص-. (إذ1 ب لت على للقت 
أي: لواعاة لومها لافاذاة عَم كئلة وقال# عدااها كيلع للك به رحَمَ عليه؛ لأنه أده ما ليس 


ور عه ات ام عه 


بلازم عليه على زعم لَرُومِد كما لو قضاه دَينَهُ ثم ت تبين أن لا دَيْنَ عليه» وأما إذا قال: حل شنا وق 
عمّا لك في ذِميهِ فلا يَرجعٌ عليه؛ لأنَّ من قضِى ذَيْنَ غيره بلا أمره لارجوعٌ له على أحد. 


0 11 


)١(‏ في "الأصل": ((ذوي))؛ وف "ب" و" 


)١(‏ في "م": («(انخيل)), وهو خطأ. 


: ((ذرى)). 


قسم الأحوال الشخصية دل ا هوعم د ددس حاشية ابن عايدين 


)0 ا 5 و الى 5 د ّ .و ل 
(و) الحرة7'؟ (مهرٌ مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغويء أي: مهر امرأةٍ تماثلها 


( 4 (قولة: والخُرَةُ) احترّرٌ بها عن الأَمَةٍ كما يأني". 
مطلب في بيان مهر امثل 
2 ----5 سٍِ 0 1 سير 2 ّ 
0516٠‏ (قوله: مهر مثلها) مبتدأ خيره قوله: ((مهر مئلها)), ولا يلزم الإخبار عن الشيء 
بنفسيه؛ لما أشارّ إليه من احتلافهما شرعا ولغة» ولأن الثاني مقيدٌ بقولِه: ((مِن قوم 00 
2 ادج بد دان وعد بيد بردت ار 
المذكور هنا؛ 00 ف "الخلاس "60 وا اد به 5 سر ميو [كرقل» 1 


(قولةُ: فليس المرادُ بالمهُر فيها مهْرَ الل المذكور هنا لِمّا في "الخلاصة": أن المرادَ به العُفَرُ إلح) قال 

و "عافية الس" :ررد كز ناا "الام" ىق "امارد يذ" : 'غرّر الأذكار"» و التويت " ف 'الرّمز 0 
ثم قال: ((وفي "واقعات الناطفي": : مهرٌ الثل ما يتزرّجٌ به مثلها)) اه. 
قلت: وفي "القيْض" - بعد ذكر ما في "الخلاصة" : ((وقال بعض احققين: العقرُ في الحرائر مهرُ المشليء 

وق أ أبكارا عش القيمة» و يات نصف العشر. وقيل: في حواري ينظر إلى 0 تلك الحارية ب 
ترج مثلها جمالاً وم فيعتبَرُ بذلك وهو الْختار)) اه. وفي الفصل الثاني عشرٌ من "التتارحائيّة" ذَكَرَ ما 
هنا معي إلى "المخيط' ثم أعقبة بقوله: ((وروي عن "أبي حنيفة ' رحمه الله قال: قبي الك هوا 2 به 
مثلها وعليه الفتوى)) اه. فظهر أن ف المسألة خلافاء وأن المفتى به حلاف ما هنا. 


(1) ف "د" زيادة: ((وأما الأمة فعلى قدر الرغبة فيهاء وعن الأوزاعي ثلث قيمتها. كذا في "امحتبى” و"الخزانة")). ق54١/).‏ 

80 "در" غب؟ كوبت 

() في "ب" و"1": ((من مهر أبيها)) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في "د" زيادة: ((قال في "البحر")). ق514١/1.‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الشاني عشر: في المهر ق87/أ بتصرف. والخير منقول بتمامه عن 
القاضي "نحم الدية قلا عن "الإسبيجابي" القاضي. 


الجزء اللثامرن اش هيه لال شن ا يابالمهن 


لذ اميانان لم تكن من قومِهِ كبنت عمد وفي 'الخللاصة 00 : ((ويعتبَرٌ بأحواتها وعماتهاء 
فإن لم يكن فبدت الشقيقة وبنت العَم)) انتهى؛ ا ل ا ا ا 0 


((بأته ينظر: بكمْ تستأجَرٌ للرّنا لو كان حلالاً؟ يجب ذلك القَدْرُ وكذا نقَلَ عن مشايخنا في 
شرب "الأصل" ل "الس رحسي")) اه. 

وظاهرهُ أنه لا مَرْقَ بين الخرَةٍ والأمةِ ويخالفة ما في "المحيط": ((لو رفت إليه غيرٌ امرأئِه 
فوَطِتَها لَرمَهُ مه مثلها))» إلا أن يُحمَلَ على العُقر المذكور توفيقاء "بحر"”". 

وهال (قولة: لا أمّها/ المقصود أنه لا اعتبارَ للم وقومها 3 لاني الي 0 
أصلاً حتى تكونٌ أدنى حالاً من الأجانب» "ط"”” عن "البرجّندي" 

قلت: وي ا كي وال عن الاين 
كانت مِن قبيلة تمائلٌ قبيلة الب على ها يأني©)) فمّن كانت كذلك7” : فهي أعلى حال عن 
الم فافهم. 

5167 (قولة: كبنت عَمه) مثال للمنفي» آية المنفي في قوله: ((إن لم تكن 


(قول "الشتارح" 0 'الخلاصة": : ويعتبر عر بأخراتها وعَمّاتها إلخ) ما في "الخلاصة' مو لأنه حل 
بئات الأعتوّات والعَمَّاتٍ من عشيرة أبيهاء وقد يكوث آباؤّهُن من غير عشيرَته» وعَطَفْ بنت العم على بدت 
الشّقيقةٍ مع أن بنت العَمّ من قوم الأب "رحمتي". ونصُ عبارتها: ((وفي "الأصل": مهرٌ الل نساءُ عشيرة أبيها 
ومن الأحورات والعمّات وبناتهن؛ فإن لم يكن لها أخمت ولا عمة إلخ)). 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب التكاح - الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آحر في هبة المهر ق87/أ بتصراف. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 185/37. 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/7. 

"در بات 

(5) ((كذلك)) ليست في "الأصل". 

,3( "ح: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 سدس ا ووعم لدددس سس حاشية اين عايدين 


2 م 
1 الرر و ل ف امه 
ومفاده اعتبار الترتيب)») فليحفظ مانو ع ع اشام ب تومو تفع نو و و رو 





من قومه))) وَالضَميرٌ فيهما للب فالأمٌ | إذا ا ع عم الأب انع من قوم الأب» وقول 
"الذّرر”": ((كبدت عمّها)) سَبْق قلم أو بما 

05105 (قوله: ومُفَادُهُ اعتبارٌ 0 كدان "لبر" والبور""ار لكر فال ان 
"البحر””' بعده: ((وظاهرٌ كلاميهم حلافة)) أه. 

قلت: وصتائي بو ا ترا اح ري واس اليا الم كورة 
ا ا ل على ظاهر كلايهم فيشكل) 
وقد قال في "البحر””2: ((ولم أرَ حكم ما إذا ساوّت المرأة امرأتين من أقاربب أبيها مع اختلاف 
مهرهما”" هل يعتبْرٌ بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر اعتبرة القاضي وحَكمَ به فإنه 
يصح لله التفاوّت)) اه. 

وه أنه قد يكوث التفاوك كثراء.وقال "انل لاماي" نض علماؤنا غلدى أن التفويض 
لقضاة العَهدٍ فسادٌء والذي يقتضيه نظرٌ الفقيه اعتبارٌ الأقل لين به)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي أله يُنظرٌ في مهر كل من هساتين المرأنين» فمّن وافقّ مهرّها مهر مثلها 
0 إذ يمكن أن يكون حصّل ف مهر إحداهما انا من الرّوج أو الرّوحة» تأمّل. 


(قولة: وقولٌ "الدرَر": ((كبنتو عمّها)) سبق قل أو مَجَانُ) أي: بدت عم أبيهاء كما في "الشرّئبلالي". 


)١(‏ "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر "47/١‏ ون المطبوعة الي بون أيدينا: ((بنت عمه)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر 187/7. 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1853١ب‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١80/‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق67/أ. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١85/7‏ بتصرف. 


0) في "ب": ((مهرها)). 


اتلزوالثافن .العم م حسسيسييت 300 سنسيسيسسييسيك. 9إنزاثالين 


وتعتبر المماثلة قْ الأوصاففب (وقت العقد سينا وججمالاء وال 1 


86 و(قولة: في الأوصافع الأو حذفهُ لإغناء قوله: ((سيناً إلح)) عنه مَعّ احتياحه إلى 
تكلف في الإعراب. 
0 (قولة: وقت العَقَد) ظرفُ ل ((مئلها)) الثائية بالنظر للمعن» ول ((تعتبر)) بالنظر 
للشارح. أهم كار 
والمعنى: أنه إذا أردنا أن نعرف مهرّ مثل امرأة تَرَرّحَتْ بلا تسمية مفلا ننظرٌ إلى صفاتها 
وقت ترَوجها من مين وجّمال إل وإلى امرأةٍ من قوم أبيها كانت حين ترَوَّحَت في السن 
وابَمال إلخ مثل الأولى» “اقة١٠//]‏ ولا عبرةما حدّث بعد ذلك في واحدةٍ منهما من زيادة 
مال ونحوه أو نقصء أفادَةٌ "الرحمي". 
ه016 (قولةٌ: مينا) أرادَ به الصّعرَ أو الكبر "بحر”", ومئلة في "غاية البيان". وظاهره 
نه لقن الزن قاو اليك والقوف عتت روم سلة رولك درا اقطان الفككي أن لكر يما له تس نه 
التفاوت عرفاًء فبست عشرين مثل بنتم ثلاثين» ولذا قال في "المعراج": ((لأن مهر المثل يُختلِيف 
باختلاف هذه الأوصافء فإنّ الغنّة كم بأكثر ما تنكم به الفقيرة» وكذا الشّايّة مع العحوز 
والحسناء مع الشو هاء)) أه. 
رطام ربوك المتقاس للك اعت لمجال ف أصل العامة للعقزارا عن :مدعنا الا عدن 
5” الرّيادةٍ فيها. 
(قولهُ: وجمالاً) وقيل: لا يُعترُ الحمال في بيت السب والشّرف بل في أوساط 


ار َ 0 1 9 3 م م 
(قوله: مع احتياجه إلى تكلفي في الإعراب) لم يظهرٌ وجه التكلفم. 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق15١/ب.‏ 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .1١85/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية لس ا «9وعم د لس ححاشيةاين عايدين 


وبلداء وعصراء وعقلاء ودِيناء وبكارة» وثُيُوبة» وعفة» وعلماء وأدباء وكمال خلق).. 





لي وماج انازور ونع اسك م0 راكنا الى الى برطو 
عبارة "الكنر" وغيره. 
قلت: ووجههُ أن الكلام فيمّن كانت من قوم أبيهاء فإذا سارت إحداهما الأعرى في 
السب والتتّرفي وزادت عليها في الجُمال كانت الرغبة فيها أكثرٌ. ؤ 
4 (قولة: وبلدا وعَصْرا) فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلّفّ مكانهما أو زمانهما 


و صر 


لا يعتبر .تمهرها؛ أن البلدين تَختليفُ عادةٌ أهلهما في غلاء المهر ورخصيه فلو رُوَحَتْ في غير البلد 
الذي روج فيه أقاريها لا يُعتبر حهورهن» ؛ "فنعم” 0 ومثلهُ ف "كافي الحاكم الدو غوسم عب 


عب ري 2 


اين » حيث قال: (رولا ين إلى نسائها إذا كن من غير أهل بلدها؛ لآن مهور البلدان تلفة)) أه. 
ومقتضى هذا أنه لا بدّ من اعتبار الرّمان والمكان وإ قلنا بالاكتفاء ببعض هذه الصّفات 
على ما يأتي”"» فافهم. 0 0 

6 (قولة: وعَقَلا) هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة أو هيئة محمودة. 
للإنسان في مثلٍ ح ركاه وسكناته كما في كتب الأصولء وهويههتا النسى شال لما شرطة فق 
العف "0 من اليم رادب والتقوى واليفة وكمال الخلق» "قهستاني"7. 

1ع (قولة: ودين أي : ديأنة وفناذضا ا 


.7 4/7 "الفتح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1828/17. 

(1) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق86١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 45/5 7. 

(5) المقرلة ]١5١74[‏ قوله: ((فإن لم يوجد)). 

(1) "النتف": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ مهر المثل 2353/8/١‏ وعبارته: ((والمماثلة بخمس عشرة خحصلة...) ولم نجد هذه 
الخصال المذكورة بسبب السّقط» وذكرها أبو السعود كاملة في "فتح المعين" 777/7 بواسطة "الغاية". 

(9) “جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل في المهر 585/١‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل في المهر .589/1١‏ 


لاوم الثافو. . مسبم حصي الوق ١‏ موي سحب ..نات الر 


وعدم ولد ويعتير خال الزّوج أيضاء ذ كره "الكمنال + قال: ((ومهر الأمَةَ بقدر 
الرغبة فيها)). 
(ويشيرّط فيه) أي: في ثبوت مهر المثل لما ذكر (إخبار رجلين او رحل وامرأتين 


تقال (قولة: وعدم ولد) أي: إن كان من اعتيرٌ هما المهرَ كذلكء, وإن كان نهاولد 
اعتبرَ مهرٌ مفلها.بمهر مّن ها ول "ط"0". 

07157 (قولة: ذكرة "الكمال"9') أي: عن المشايخ» وفسّره: ((بأن يكون رَوْجّ هذه 
كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسبي وعديهما)) اه" أي: وكذا في بقيّة [6اق؟١٠/ب]‏ 
الصفات. فإن الاب و لمتقي 595 يزوج بأرخخص من الشيخ والفاسق كما في الله 

“لع (قوله: ومهرٌ الْأَمَة ة إلخ) قدّمنا"2 الكلامَ عليه أُوَّلَ الباب» قال ا ((دحل ف 
إطلاقه ما إذا كان ها قومٌ أبي» كما إذا روج خْر أمةَ رَخُلٍ ول د يشترط الحر ب فبنتة أَمَة: وهي 
إلا كانت من قوم أبيها لك خالفتهم في الحريةء فلم تحمل للماقلة). ْ 

4 (قولة: أي: بوت مهر المثل) أشار إلى أن ضميرٌ ((فيه)) عائدٌ إلى مهر المذل 
مدير مضافب و دمر ((بوت)). 

7358 1] (قولة: لما م علة لثبُوت مهر المثل» والمراد با 2 الممائلة ب وما عطِف 


(قولة: علة لثبوت مهر الث إلخ) قال "ط": ((هو مُتعلق بالمثل» وبع به الأوصاف المنقثّمة أي: المثلٌ 
في الأوصاف !| التقدمة: ولا كبير فائدةٍ فيه)) اه. وما سلكة أظهرٌ مما قاله اا إذ لامع شل المائلة 


.51/7 "ط": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 47/7 7. 

(*) في "د" زيادة: ((ويتبغي أن لا يختصّ بهذين الشرطين؛ لأنّ للجمال والبلد والعصر والعقل والتقوى والسنٌّ مدخلا 
من ججهة الزوج أيضاء قيقنك اعتبارها في حقه أيضاء كذا في "البحر")). ق54١/.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق85 ١‏ /رب. 

(5) المقرلة ]١١81048[‏ قوله: ((وقٍ الإماء لخ)). 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق75١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - - ل ا ©6ه#عغ ‏ دبل حاشية ابن عابدين 


الفط الشتهادة) فإن لم يوحد شهود د عدَول فالقول للروج بيمينة) وماقي "ابيط ": 
((من أن للقاضي فرض المهر)) حَمَلَهُ في "النهر" على ما إذا رضيا بذلك 2007 


عليه وأشار به إلى أنه لا ف من الشهادةٍ على الأمرين: الممائلة بينهماء وأن مهر الأول كان 
كذاء "-””"2. وقي بعض النسخ: ((ما ذكِرَ))؛ فالباء للسَببيّة» أي: لثبوته بسبب ما ذْكِرَ من 
الممائلة في الأوصاف. 

زككطتل (قوله: شهود عدول) انار إلى اشتراط العدالة مع العدد؛ لأن المقصود إثبات المال 
والشّرط فيه ذلك. 

0059 (قولة: فالقولٌ للرّوج) لأنه مَُكِرٌ للرّيادة الي تدّعيها المرأة. 

14ل (قوله: وماقي "الخحيط" 26 جواب عمًا ذكرة 5 "لب "7 من المحالفة بين ماقي 
"الخلاصة"9؟ و"المنتقى””*2 وهو ما م2 من اشتراط الشهادةٍ المذكورة وبين ما في "المحيط". 
حيث قال: ((فإن فرَض القاضي أو الرّوجٌ بعد العقَدٍ جاز؛ لأنه يجري ذلك مجرى التقدير لما 
وحَب بِالعَقَدٍ من مهر المثل زاد أو نقص؛ لأنّ الرّيادة على الواحب صحيحة والحط عنه جائرٌ)) اه. 

0 2 َ 02-07 2 و 2 ِ 

ووجة المخالفة أن ظاهرَ ما مر أنه لا يصح القضاءً.مهر المثل بدون الشهادةٍ أو الإقرار من 
زوج واجاي ان "انور" وزبان ماق "خبط" و 000 يعتلاغانى هنا إدا'رضيا بتك 
وإلآ فالريادةَ على مهر المثل عند إبائه 0 لايحوز)) اه. 
فيما ذكرَ عِلَة لبُوتٍ مهر الثل» وعلى الإشارة الي ذّكرها "الحشي" 
ةامر للق وى فعا [ 


ي" لم يُوحَدُ في كلام "الشّارح" مايفيدها 


.ب/١5ق "ح": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 85/37 .1817-١1‏ 

ع 'خولاصة الفتاوى” : كتاب التكاح - الفصل الثاني عشر: في المهر ق5م/أا. 

05 "الدر المنتقى": قات النكاح مدنا ال مهر 3 فصل قُ النكاح الفاسد ١إباومم‏ (هامش امم اانه 4 
,0( ا ص7" 4س. 

(3) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق179١/ب.‏ 


الجوةالنايي. مسيم حي فقنو لمسسصحشمتيييييد- ا الين 


© . © ؟ شه هجس ا قةه سه عه 69 6 فخ ظاخ هاه 5ه كعد عه معههة ههه 8ق ههه ه هه ههه هسه هه هج هه هه « © © 5ه 8 هع » هوه 4 ع + برس و وا بس سد ند هماع عمس عم و عرس و واجع ها وشت 


أقول: قَدَّمنا(") عن "البدائع" عند قول الدع ((وما 1 عد اعفد أو زيد 
لايْصّفْ))-: ((أنّ مهر المثل يحب بنفس العَقَدِء بدليل أنها لو طلبْتِ الفرض من الرّوج يَلرَمَهُ 
ولو امتنع يُجبرة القاضي عليه» ولو لم يُفعل ناب منابه في الفرض)) أه. 

فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل؛ وأنَّ فرض القاضي عند عدم التراضي: فلا يصح 
حمل ما في "المحيط" على ما ذكرهُ في "النهر". 

وأمّا قولٌ "الحيط": ((زادَ أو نقَصّ إلخ)) فينبغي حملة على صورةٍ [؟/ق١١١/)]‏ فرْض الرَّوج 
إذا رَضِيّت بهاء وبيان ذلك على وجه تندفِع به المخالفة: أنك قد علمت أن مهر المشل إنما يجب 
بالنظر إلى من يُساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضا أنه لا يْتْ إلا بشاهدين» فإذا تَرَمّحَتْ 
بلا مهرء وطَلبَتْ من الروج أن يُفرض ها مهرّ مثلهاء فامتنعَ ورافعتة إلى القاضيء وأنت 
بشاهدين شهدا بأنّ فلانة من قوم أبيها تساويها في الصّمات المذكورة وأنها تَرَوَحَتْ بكذا 
بعك نها القاضي .كفل مهر فلانةٍ المذكورة بلا زيادةٍ ولا لعن وإغنا مك الريادة الشف 


ق: هذا صريع في أ اولض مقرل وأ وض القاضي لج كلدم "ايداع" سالقبة اب 
القاضي مُناب الرّوج ف الفرض عند امتناعه, وليس فيه نفي ناته عنه عند تَراضِيْهِما بذلك فلم يُوحَدْ ما يرد 
كلام "النهر" في عبارة "البدائع'» تأمّل. ولا مانعٌ حيتئظٍ من حَمّل قؤل 'انحيط": ((زادٌ أو نقص)) على صورة 
رض القاضي أيضاً؛ إِذْ على ما حمَلَهُ عليه في "النهر" يكوث الرّوجٌ راضياً بالرٌيادة والمرأة راضية بالحطء فله 
حيتئاٍ أن يزيد أو يُنْقِصّ» كما لو فعلا ذلك بأنفسيهما بَرَاضِيّْهِماء فاخّرادُ ألهما فرَّضا تقديرٌ المهُّر للقاضي؛ 
و ولي والرّوج بالزّيادة» فله بعد ذلك أن يقدره رضاهما به» وليس موضوعٌ الكلام في الترافع لديه 
مع التجاحّدٍ بل المرادُ أنهما التمسًا منه ذلك مع التفويض إليه با ااا موضوعً "البدائع" 
فيما إذا اعت عليه مهرَ الث ويّتْ قدرّه ولم يُوَجَدْ من يَشْهِدُ لها به لعدم وُحُودٍ امرأةٍ تماثلها وامتسم الرَّوجُ 


من تقديره لها فالقاضي يَقَدَرَهُ لما نيابة عنه» كما يأتي له قريبا عَقِبّ هذا. 


(1) المقولة ]١١905[‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 


؟ وهم 


قسم الأحوال الشخصية سل دا بإبومح دس حاشية اين عايدين 


#©# اه 8« © © 5« هد هاو نه بجا ع اج ها ان همهو بج تا تس > 5ه جه + هاه هم هع هأ 4 4 ه 5ه هج ه 5م أده هه شأاهأا اه «ه سأ هده - م هاه هه واقفع و سجس جد اج 4 م م ع عه هس سه باس سس سمس مم بج م هوج ».د وو »ه» 


عند فَرْض الرُوجٍ بالتراضي كما قلناء وإذا كان فرضٌ القاضي مبتيَاً على ما قلنا من الشّهادةٍ 
المذكورة تَنَدَقِمٌ المالفة الى ادّعاها في "البحر"7")؛ لأنه لا مُسوّعٌ لحمل ما في "النخيط" على أن 
القاضي يَفرضُ لا مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالريادةٍ أو النققص بلا رضاهٌ» مع إمكان المصير إلى 
الزااسئ ها شرع طينودرو من تنتاونيها :في العتفات مين قوم آربها وإن كان المرادٌ حمل كلام 
"امحيط" على حكم القاضي عند عدم وجود مّن يساويها من قوم أبيها ومن الأحانب فلا 
يُخالِفُ ما في "الخلاصة" و"المنتقى" أيضاً؛ لأنّ كلامهما في مهر المثل» وهو لا يكوثٌ إلا عند 
وحود الممائل» فيُتوقف ثبوتهُ على الشّهادةٍ أو الإقرار» أمّا عند عدم المماثل يكونُ تقديراً لمه © 
المثل جارياً مجراه لا عينةُ فينظرٌ فيه القاضي نظرّ تأمّل واجتهاد, فِيَحَكمٌ به بدون سّهُودٍ وإقرار 
من الرُوجء فموضوعٌ الكلامين مختلفٌ كما لا يخفى» وعلى هذا لا ينأتى أيضاً فيه زيادة أو 
نقصاث؛ إذ لا مكن ذلك إلا عند وود المماثل» ولكن حمل كلام "انخيط" على ما ذكرَ يفيه م 
قدّمناه” عن "البدائع" من أن المراد الحكم مهر انور كذ نوا ل زواع ال ررمت 
أنه إذا عُدِمٌ الممائل لا يُعطّى طا شي )» ولا حكن حملهُ على حالة التراخ ضي؛ لما علمت من كلام 
'البدائع " ولأنه عند وحودٍ التراضي يُستغتى عن الترافع إلى القاضي»؛ وعند عدم وبحجودٍ 
الشاهدين فالقولٌ للرّوج بيمينه كما مرٌ» ويأتي”» فَيَحكَمٌ لما القاضي” .ما يُحِلِفُ عليه 
فاغتنم هذا التحريرء والله الموفق. 


.141/-١ 857/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
في "م": ((تقديريا لمهر)).‎ )١( 

(1) المقولة ]١ 7١5483‏ قوله: ((وما في "المحيط" إلخ)). 

(8) "در" صا 45-. 

(5) ف المقولة الآنية. 

(7) من ((وعند عدم)) إلى ((القاضي)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الثامرن ا الل -اا ‏ - الإنوهج ‏ الل سم باب المهر 


(فإن لم يوحد من قبيلة أبيها فين الأحانب) أي: فين قبيلةٍ تُمائْلٌ قبيلة أبيها (فإث 
لم يوحد فالقول له) أي: للرّوج في ذلك بيمينه كما مر 0007 00 


159 ؟0) (قولة: فإل م يوحَد) أي : ان في الأوصافف المذكورة كبن أو بعضهاء 
[“/ق ١١١ب‏ "بحر”". ومقتضاه الاكتفاء ببعض هذه الأوصاف. وبه صرح في "الاحتيار”") 
بقوله: ((فإن لم يوجد ذلك كله ا 0 احتماعٌ هذه الأوصاف في 
امرأتين» فيُعتبرُ بالموجود منها؛ لأنها مثلها)) اه ومثلهُ في "شرح المجمع" ل "ابن ملك" و"غرر 
الأذكار”"» وهو موحود في بعض نسخ "الملتقى””'". 

قلت: لكن يشكل عليه اثفاقٌ المتون على ذكر مُعظم هذه الأوصافب وتصريح 'الهداية”©: 
((بأنّ مهر المثل يَحتِلِفْ باختلاف هذه الأوصافي» وكذا يُخْتِلِفْ باحتلافب الدّار والعصر) اه؛ إذ 
شك أذ الغة فق الك النشيه المميلة العنة اكد هن الت الفيدوة الكرهاء النقيزة وإ التناوة 
ف العقل والدّين والعلم والأدبه وغيرها من الأوصافه فكيف يُقدَرُ مهرٌ إحداهما بمهر الأخمرى 
مع هذا التفاوت؟! وقولهم: لأنه يتعذّرُ اجتماغٌ هذه الأوصاف في امرأنين مُسِلّمٌ لو التَرّمنا 
اعتبارّها في قوم الأبوانقط نا عدن امار هاامى الأجانب أيضا فل على أله لو فض غندة 
الوحودٍ يكوك القولٌ للرّوجٍ كما ذكرَة”2 "المصنف" بعدُء وإن امتنع يُرقَمٌ الأمرٌ للقاضي 


(قولة: لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر مُعظَّم هذه إلخ) قد يقال: مراذهم بالبعض الفائت 
مق الأوضافوة ما 1 يرت عل فراتة تماؤية فانحطن يق الراتز» ذف ما إذااترتي عليه التفاوت 


ا : وه 2 و ا ' ا َع 
الفاحشٌ فإنه حينئز لا يعْتد يما بَقَِىّ منهاء والنظرٌ حينئلر إلى قبيلة تمايلٌ قبيلة أبيها. 


.18107//7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الاحتيار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على حمر أو خنزير 8/1 .٠١‏ 
(0) "غرر الأذكار": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١1١7/أ.‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .781/1١‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 711/١‏ 


6 "و" ص غ4ة5":؛:. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ بثدللسدس دا 4#وعج د لس ححاشية ابن عايدين 
(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة) ...ب ييه 00 


رهامو أ علق ج2 1ك رغزناى ابيز عن المشرة روقانة لق غرءء ولت وريحين 
غربيتين تَدّعيان المهرَ ولا بيّنة هماء وليس هما أخوات في الغربة قال: يُحكَمُ يحمالهما بكم يُنَكَحْ 
مثلهما؟ قيل له: يَحتلفْ بالبلدان» قال: إن جد في بلدهها نأل ولا ذلا بنط هما شية)) اهف 
أي: لعدم إمكان اسلف يعن لوس لك فيه ان ورم الرّوج تقوم مَقَامَهَء فتأمل. 
(تنبية ) 

حَرَى العرفُ في كثير من قرى دمشى بتقدير المهر.مقدار مُعيِن الجميع نساء أهل القرية 
بلاتفاوتي» فينبغي أن يكوث ذلك عند السّكوت عنه .منزلة المذكور المسمّى وقت العَقَدِ؛ لأنّ 
المعروف كالمشروط» وحيتئا فلا يُسأَلُ عن مهر المثل» وا لله تعالى أعلم. 

ظ مطلبٌ في ضمان الول المهر 

[1701] (قولة: وصّحّ ضمان الولي مهرّها) أي: سواءٌ كان ولي الزُوج أو الرُّوحقٍ 
صغيرين كانا أو كبيرين» أمّا ضمانٌ ول الكبير منهما فظاهرٌ؛ لأنّه كالأحبي. ثم إن كان بأمره 
رجَعَء وإلآ لاء وأمًا ول الصّغيرين فلأنه سفيرٌ ومُعبر”؛ فإذا مات”© كان ها أن برق ١١١‏ 


ترجع في تركتوء ولباقي الورئة الرّحوعٌ في نصيب الصّغير حلافا ل"زفر"؛ لأنّ الكفالة صَدَرَتْ 


(قوله: لك فيه أل وريه الزّوج تقومُ مُعَامَهُ) لكنّ الظاهرَ من كونه غريبا أنه لم يَوجَدٌ معه أحدٌ من 
ورئة حت تتاتى اتحليفة:وإنما ادعت الرُوجكان: المهر عل اميت ق وهام نصبة القنافى للحمومة؛ 


(قوله: 050 مم حيث قال: لا ير يجعون؛ لعدم أمر كبرل عنه أهم نهر . 


)١(‏ المقولة [55١١ع‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1481/8. 
() في "د" زيادة: ((كما ذكر الشارح)) ق514١/ب.‏ 


(8) ف "د" زيادة: ((الضامن)). ق114١/ب.‏ 


الجروالكافة ‏ تسنسنسسشسشسشيسييت 8058 حعسشيشسسسييت باب المهر 
ولو عاقد!؛ لأنه سفير» لكن بشرط صحيهِ ‏ فلو في مرض موتّه وهو وارئه 00 


بأمر مُعتيّر من المكفول عنه بوت ولاية الأب عليه» فإِذنُ الأب إِذنٌ منه مُعتيرٌ وإقدامُهُ على 
الكفالة دلالة ذلك من جهتهء "نهر "27 عن "الفتح"”©. 

0711 ؟(] (قولة: ولو عاقدا) أي: ولو كان هو الذي بِاسَرَ ع التكاح بالوّلاية عليها أو 
عليه أو عليهماء فافهم. 

05 (قولّة: لأنه سَغيرٌ) تعليلٌ لقوله: ((صّعّ)) بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو 
العتسنة رساك عورا عكا يقال ةو" كان المتتافى ور المتغيرة وار أله وكوة تطانيا 
ومُطالبا؛ لأنّ حقّ المطالبة له, ولذا لو باعَ ها قبيدا نم فين الدين عن اشع لى يصح. 
والحواب: أنه في التكاح سفيرٌ ومعبرٌ عنهاء فلا ترجع الحقوق إليه؛ وف البيسع أصيلٌ» وولاية 
قبض المهر له بحكم الأَبوَةٍ لا باعتبار أنه عاقدٌ» ولذا لا يَمِلِكُ قبِعمَهُ بعد بلوغها إذا نَهَنْهُ بخلاف 
البيع» وتمامُةُ في "الفتح"7". 

0700 (قولة: لكنْ) استدراكٌ على قوله: ((وصّحّ)) 

017714)] (قولة: بشرط صِحته) أي: الولي. 

[ه7 (قولةُ: وهو) أي: المكفولٌ عنه أو المكفولٌ له "ط"0». 

لالع (قولة: ا أي: ولت الولي» كأن يكون الول 5 الزّوج أو أبا الرّوحة. 


(قوله: "نهر" عن "الفتح') تمامٌ عبارته: ((بخلاف ما إذا أدّى عنه في حياته؛ لأنّ تبرّعَ الآباءً 


ال 2 ار 0 2و 
بالمهور مُعْتادٌ وقد انقضت الحياة قبل بوت هذا التبرع فيَرُجعون)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/ب‏ - 87١/أ‏ بتصرف. 
(؟) ”الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 417/17 7. 

(1) انظر "الفتم": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 47/7 ١‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 77/7 بتصرف. 


م 


قسم الأحوال الشخصية دس ا هلاج للب حاشية ابن عايدين 


اوور 0 :1ب لال ]الوا تنروق مرق مرتنى ال 1 اكز 


ار عن "الذّحيرة": ((وكذا كل دَيْن ضَمِتَهُ عن وارثهِ أو لوارثه)) اه أي: لأنه متزلة 
الوصيّةٍ لوارثه. 

لا يقال: إِنّه لا برع من الكفيل بشيء» فإنه لو مات قبل الأداء تَرجحعٌ المرأة في تَركيِهِ) 
ويرجعٌ باقي الورئة في نصيب الابن لو كفِلَة الأب بأمره أو كان صغيراً كما قدّساه"؛ لأنا 
تقول: رجوعٌ باقي الورئةٍ على المكفول عنه لا يُخرِج الكفالة عن كونها تبرّعا ابنداء؛ لأنه قد 
لِك نصييةُ وهو مُعِسٌه أو قد ل يُمكنهم الرحوع؛ ويدلُ على ذلك أيضا أن كفالة المريض 
لأحبي تُعتَرُ من الثلثء ولو لم تكن َب اماس كزان كي ع بل أبلغ من هذا 
ادر روا ود در اسدران رتح لوسر شك الس 
لاف هما كما في المجمعء” فافهم. 

14 (قولة: وإلأم أي: وإن م يكن الكسول له او حقه وارت الولي الكافل 2 بأن 
كان ابن ابنهِ الحي أو بنت عمّه "ط"0". 

15؟) (قولة: صّحّ) أي: الصّمانُ من الث ناض حا به في ضمان الأخدي. 
جر أي: إن كان مال الكفالة قد قَدْرَ ثلث تركيّهِ [ماق١١١/ب]‏ صَّحء وإن كان أكثر منه صصح 
بقذر الث لأنّ الكفالة تبرغ ابتداءً كما.قلنا. 


.7 507/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 10//7 

() المقولة 7170 ١ع‏ قوله: ((وصح ضمان الول مهرها)). 
(4) في "الأصل": ((الكامل)). 

)5١(‏ "ط": كتاب النكاح - باب المهر 57/1 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١417//7‏ بتصرف. 


الخؤوالثافن > ممصن تحتحتستي 100 مسصيشلبيدد باصدائهز 


ول للراة أو 27 غيرها قِ ببتجلس الضّمان (وتطالب يا شاءت) من زوجها البالغ 
أو الول الضّامن (فإن أذ رجّعَ على الرّوج إِنْ أمَرَ) كما هو حكم الكفالة 000 





4144ل (قولة: وقبول لنواة سططلية على ومين ات وعنةا إذ كانس لكر بالف 
ا 

141ل (قوله: أو غيرها) وهو وله أو فضوي عرة “كينا كن في كتاب الكفالة, 
ولذا قال في "البحر”»: ((ولا بدّ من قبُولها أو قبول قابلٍ في امجلس))؛ فافهم. قال "حم" ©: 
وزويغدها ذا كانه صقم والكفيلٌ ول الزّوج اما ذا كانةو قبا فإقابه يفو اه الول 
كفاي "البهر"00). ْ 

8 (قولة: في بحلس الضّمان) أن شطرٌ العَقَدَ لا يتوقفْ على قبول غنائب على 
السب 01 

مطوكلن (قوله: أو الو الضّامن) منواء كان وليه أو وليّهاء "00 7 بالعتافة لذن 
الكلام نوات لذ الى بالاتعهان على اند كرو ا قرنا: 

:4 (قولة: إن آم أي: إن أمَرَ الرّوجٌ بالكفالة» وأفادَ أنه لو ضَمِنَ عن ابنِهِ الصغير 
وأدّى لا يَرحِمُ عليه للعُرف بتحمُّلٍ مهور الصّغارء إلا أن يُشهدَ في أصل الصّمان أنه دقع 


)١(‏ ((أو)) ساقطة من "ط". 

(0) "ح”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق 54١ب .]/١55‏ 
(©) انظر "الدر" عند المقولة [70077ع قوله: ((ولو فضوليا)). 
(4) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 897/7 .١‏ 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/1.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق©8١/ب‏ - .!/١87‏ 
(0) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 37/7. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق9١١/!.‏ 


بقع "در" عبد 1ت لاعس 


قسم الأحوال الشخصية ا سس -سما #إلبوعج سس سس سس ححاشية اين عابدين 


(ولا يُطالْبْ الأب بمهر ابنه الصّغير الفقير) أمّا الغ فيُطالَبْ أبوه بالدّفع من مال 
ابنه لا من مال نفسيه (إذا زو جه 5 امرأء اللا إذا ضَمِنهُ) على المعتمد.. #ورش تون اا أ رم بوم اه 


ع 


لان 


0 


ليجع "فتح” '» ويأتي مامة 

(0 (قوله: بمهر ابنه) أي: مهر زوجة ابنِهء أو المهر الواحبي على ابنه. 

تكحكتل (قولة: إذا زو جحه قرا ك1 بعوله: ((ولا الي الأب الخ))؛ لذن الهير عال 
يَلرمُ ذِمّة الروجء ولا يَلرَمُ الأب بالعقاد؛ إذ لو 7 ند لجا ناد لمان ع ار 

410 (قولة: على المعتمد) مقابلهُ ما في "شرح الطّحاوي" و"التتمّة": ((أنّ لها مطالية 
أب الصغير ضَّمِنَ أو لم يَضْمَنْ))» قال في "الفتح”": ((والمذكورٌ في "المنظومة”©: أن هذا قول 
"مالك » ونحن ع ثم قال ف "الفح" : ((وهذا هو المعوّلٌ عليه)). 

قلت: ومثلٌ ما في "المنظومة" في "المجمع" و"درر البحار" وشرُوحهماا '؛: وفي "مواهب 
الّحمن”: ((لو رَوَّجَ طفلة الفقير لا يَلرَمُهُ المهرٌ عندنا ))» وأجاب في "البحر"”" عمًا ذكرة 
"شارح الطّحاوي" ب ((حمله على ما إذا كان للصّغير مال بدليل أنه في "المعراج" ذَكَرَ 
ماق "شرح الطحاوي" ثم ذكر: أنّ المهر لا يَلرَمُ أبا الفقير بلا ضمان» فتعيّّنَ كوثٌ الأولى 
في الغنى)). 


.7 1437/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]١5١85[‏ قوله: ((ولا رجوع للآأب إل)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 188/7 بتصرف. 

(5) "القعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 107/7 1. 

(د) "حقائق المنظومة": باب فتاوى مالك كتاب النكاح د/ق775/ب. 
(1) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر المهر ق593١/ب.‏ 

(0) ((الرحمن)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١84/7‏ 


اموه النافي. ١‏ متحت أن عحيينيوصيه اناف ال 





قلت: اد برااي محرو" اوور ناقلاً عن ' شرح مسار" رن 
الأب إذا روج الع اقراة لالم اة أن العامة الب/0 من أبي الرّوجء فيؤدّي الأب من مال ابنه 
الصغير وإِن لم يَضْمَنْ إلخ)) وعلى هذا فقول "الشارح": ((على المعتمد) لا محل له. 

05144 (قوله: كما في النفقة) أي: أنه لا يو عمل أبو :الصغير بالففة إلا إذا عم 
كذا ذكرّة "المصنف" في "المنعم"9") رمرق؟١١0/ع‏ عن "الخلاصة"”2) وفي "الخائيّة"27: ((وإن 
كانت كبيرة وليس للصّغير مال لا تحب على الأب قي ويستدِينْ الأب عليه ثم ييرحع 
على الابن إذا يضر أه. 

وفي "كافي الحاكم": ((فإث كان صغيرا لا مال له لم يوحذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون 
72 2 الات #الرجت ال 
ضينها)) اهء ومثله في الزيلعي ' ' وغيرو. 

قلت: وهو مخالف لما سيذكرة”" "الشّارح" في باب النفقة في الفرو ع حيث قال: ((وثي 
"ل 7 ولف ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو رَمنا)) اه. 

اللهمّ إلا لا أن حمل ما سيأتي”' © على أنه يُومَرُ بالإنفاق ليجع ما أنققةُ على الابن إذا أ 
)01 "العداية": كتاب النكاح - ائية ال مهر 1 0 (هامش "الفتح" ), 
(؟) ف "م”":((تطلب المهر)) وفي بقية الدسخ: ((تطالب المهر)) وما أثبتناه من "العناية". 

(0) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 77١/ب.‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ف نكاح الصغير والصغيرة ق79/]. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1514/7. 

(0) انظر "الدر” عند المقولة ]١771417[‏ قوله: ((وفيٍ "المحتار” و الملتقى" إلخ)). 

(8) انظر "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إل .١7/4‏ 
(8) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح - باب النفقة ٠.60/١‏ 7. 

)٠١(‏ المقولة 45 ]١57‏ قرله: ((ويجبر. الأب إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مس دا هلوج ددس حاشية اين عابدين 


2 ان ار 2 
ولا رجوع للب إلا إذا أشهّد على الرّحووع عند الأداء 0 570هظ5 


كما قالوا في الابن للوشيرة إذا كانف أنه ووويتها معسيرين يُؤمر بالإنفاق على أم ويُرجع بها 
على زوجها إذا سر ويؤيُدُهُ عبارةٌ "الخائيّة" المذكورة» فليُتأمّل. 
ازتؤاكن (قولة: ولا رجوع للب إخ( أي: لو أدّى الأب المهرّ من مال نفسيه لارجوع له 
على ابنه الصّغير» قيل: أن الكفيل لا رحوع له إلا بالأمر ول يوجحدء لكن قدّمن”' أن إقدامّة 
على كفالتِه .عنزلةٍ الأمر وت وَلاتِهِ عليه» وهذا لو ضَمِنهُ أحبيّ بإذن الأب يَرحِعْء فكذا الأب 
نعم ذكرَ في "غاية البيان" رجوعٌ الأب لِما ذكِرَ وني الاستحسان لا رجوع له لتحمُّله عنه عادة 
بلا طمع في الرُحوع» والثابت بالعُرض كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرّحوعَ في أصلٍ الضّمان 
فير حم؛ لأنَّ الصّريح يوق الدّلالة» أعين: العْرفَ» بخلاف الوصي» فإنه يَرحعٌ لعدم العادةٍ في 
تبرعه» فصار كبقيّةٍ الأولياء غير الأب اه. 

فعدمٌ الرجوع بلا إشهادٍ مخصوصٌ بالأبيء ومقتضى هذا رجوعٌ الأمّ أيضاً حيث لا عُرْفَ 
قا افع واس روا ولتق كنا بندون ذلك فقن مدا زرك ادن الفشويى ف 0 ا 
ودَفَعَت أُمّه عنه المهرَ وهي غيرٌ وصيَّةٍ عليه ثم بلَغْ فأرادّت الرّحوعَ عليه وينبغي في هذه الحادثة 
عدم الحو ع؛ لإيفائها دَيْنَ الي بلا إذن ولا وَلايقِ» ولا سيّّما على القول الآتي من اشتراط 


(قول "الشّارح": ولا رُحُوعَ للؤب إلا إذا أشهّدَ على الرّحُوع عند الأداء إلح) في "الأتقروية” مسن 
آغر كنات الو ماناةننا نص : ((وعن "أبي خف" رعه اه تسال قينا إذا 0 دارا أو ع أو 
0 كا لابه الصّغير إِنْ كان لابه مال فالرحُوعٌ بالشمّن على التفصيل إن أشهَدَ وقت الشّراء يَرحِمٌ» وإن 
م يُشلْهد لا يَرَحمٌ؛ وإن لم يكن للابن مال لا يَرحعٌ أشْهّدَ على الرّحُوع أو لم يُْهِْ ثم في بعض 
الّواضيع: يُتلترَط الإشظهادٌ وقت الشراء» وف بعضها: يُتْلوَط الإشهادُ وقت نقد الشْمّن ويقول - إن أشهدَ 
وشت نفل الشمّن ة إنما أنقة التمق لأرجم علي "تنارحافة #0 له: 


)١(‏ المقولة ]١7170[‏ قوله: ((وصع ضمان الول مهرها)). 


وم 


الفزةالنافة:. صلم قله #بجييع حوبت نأ الين 
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الإشهاد في غير الأب أيضاء تأمّل. وفي "البرّازيّة"”": ((إذا أشهّدَ -أي: الأب_عند الأداء أنه أدَى 
يَرحعّ َع وإن لم يُشْهِد عند الضّمان)) اه. 

والحاصل: أن االإشهاد عند الضّمان أو الأداء رط الرحوع كماق إ[ل“رق؟١١/ب]‏ 
"البحر”"2 وقيّدَهُ في "الفته””"ا اذ كان لمق فقيرا واعترضّة في "النهر الكايي ا اميم 
"غاية البيان”؛ أي: ((من حيث إنه مطلقٌ مع عموم التعليل بالعُرف))» وقد يقال: إن ما في 
"المتح" مب على عدم اراد الشرق إذ1 كان المتعي” غنباء فله الرّحوعٌ وإن لم يشهد ولاسيما 
لو كان الأب فقيراء فتأمّل. [ 

وبقي ما لو دفمٌ بلا ضمان؛ ومقتضى التعليل بالعادوٍ أنه لا فَرْق» فيّرحِعُ إن أشهّدَ 
وإلا لاء وسيذكرٌ”"2 "الشارح" في آخر باب الوصيي: ((ولو اشترَى لطفلِهٍ ثوبا أو طعاماء 
وأَشهدَ أنه يرجع به عليه يُرجع به لو له مال وإلاً لا لوجوبها”" عليه حينئذرء وعتله لو اشترى له 
ذارا ار عيذ يرجح سواءٌ كان له مال أوْ لاء وإن لم يُسْهِدْ لا يَرحَعُ كذاعن "أبي يوسف", 
وهو حسنٌ يحب حفظة)) اه. 


وقرلئة وعكله ار العو للم الأول سف الباد ماي كوم 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر: في النفقات ١77/14‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .١8/4/37‏ 

(7') "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 417/77 7. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/أ.‏ 

(5) ف المقولة نفسها. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 75483793 قوله: ((ولو اشترى لطفله إخ)). 

() في "الأصل" و"1": ((لوجبهما)). 


قسم الأحوال الشخصية ل لد ا إلبوعج لس حاشية ابن عابدين 
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قلت: وحاصله فرق بين الطعام والكسوةٍ وبين غيرهماء ففي غيزهما لايَرجعٌ إلا إذا 
ل ا ال اس أمّا لو فير فلا رحوعٌ له 
وإن أشهّدَ لوحوبهما عليه» بخلاف نحو الدّار والعبد» ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار 
والعبدٍ لعدم وحوبه عليه» فله الرحوعٌ عليه إن أشهدَ ولو فقيرء وإلاً فلاء وهذا يُوَِّدُ ما في 

هذاء وسنذكر”" هناك احتلاف القولين في أنَّ الوصىً لو أنفقَ من ماله على قصد ارحوع 

يُشترّط الإشهادٌ أم لا؟ والاستحسانٌ الأول وعليه فلا فرق بينه وبين الأبيء فما مر" عن 

'غاية البيان" من. قوله: ((بخلافب الوصي)) مب على القول الآخرء والله تعالى أعلم. 

وشمل الرحوعٌ بعد الإشهادٍ ما لو أَدّى بعد - لوغ الابن كما في "الفيض"» وفيه: ((أنَّ هذا 
-أي: اشتراط الإشهادٍ- إذا لم يكن للصبي دَيْنٌ على أبيه» فلو على الأب دَيْنٌ له فأدّى مهر امرأتِه 
و يشهذء ' ثم اذعى أنه داه من دينه الذي عليه صدّق» ولو كان م فهو متبرعٌ؛ لأنه 
لايَملك الأداءَ بلا أمره)) اه. 

( تنبية ) 

اشتراط الإشهادٍ لرجوع الأب لا يُنافيه ما قدّمناه'" من أنه لو مات وأمذت الرّوجة 
مهرها من تَرِكِهِ فلباقي الورئةٍ الرُحوعٌ في نصيب الصغير؛ لما علمت من أنه صار كفيلاً بالأمر 
دلالة والكفيلٌ بأمر الكفول عنه يرجح (6/ق7١1/)‏ بها أت وإنما م ترج لو أَدّى بتقميه 
يلا إشهاٍ للعادة بأنه يوي تررعاء آم إذا م يدقع بتضميه وأَحَدَتِ الرُوحة من تَرِكَيِهٍ جَهِ لم يوجد 
التيرّعٌ منه» فلذا يُرجع باقي الورثة في نصيب الصّغير من التركة. 
)١(‏ انظر "الدر” عند المقرلة [853777] قوله: ((لا في حق الرجوع)). 
(5) في المقولة نفسها. 
(*) المقولة 57703 ]١‏ قوله: ((وصحّ ضمان الول مهرها)). 


الموةالثافق: ‏ سيت سستمشيكشد 806 لتعنييشكستييب. يات الين 
ع2 ا ان 1 
رو لها منعه من الوطءع) ودواعيه. شرح ججمع تق ف ساود ةوق اولاز لفق ةل 3ت 


(فرعٌ) 

في "الفيض": ادلم أعطى دا كهر امرأةٍ ابينِة» ولح قينا دن مات الأب فباعتها 

را لم يتصح إلا إذا ضَّمِنَ الأب المهد * م م أعطى الضمّيعة به» فحينىل لا حاحة إلى القبض)). 
مطلي في منع الرّوجِة نفسّها لقبض المهر 

.01 (قولةُ: وها مَنْعَهُ إل وكذالولي الصّغيرة المنع المذكورٌ حتى يقبض مهرهاء 
عا و وليس لغير الأب والْحدٌ تسليمُها قبل قبض المهر 

له وّلاية قبضيوء فإنْ سَلّمّها فهو فاسد””. وأشار إلى أنه لا يَحِلُّ له وطؤُها على كَرْهٍ منها إن 
كان امتناعُها لطلب المهر عنده: وعندهما يَحِلَّ كما في "الحيط"؛ "بحر”". وينبغي تَقييدٌ الخلاف 
بما إذا كان وَطِتها ألا 000 أمّا إذا م يَطأها وم يحل بها كذلك فلا يَحِلُ الوق اي لذ 

1 (قولُ: ودَوَاعيه إلح) | صرح به في "شرح المجمع". وإنما قال: ((ها أن تَمَعَهُ من 
الاستمتاع بها))» فقال في "النهر””©: ((إنه يحم التّواعي))» "ط"00. 


(قولة: فرع في "الفَيْض": ولو أعطى ضَيْعَة عهْر إل ذكْر هذا القرْع في "البرَّازيّة" ونقلّهُ في "البحر" 
عنهاء وعبارتها: ((إذا أعطى الأب أرضاً هر امرأة آينه ؛ وم تقيض لزاه حتى نانف الأب الا تملك القنضرة 
وإ كان عون الور - والمسألة يحالها ‏ ملكت القَبْضّ بعد الموت؛ لأنّ لهبة لا تيم بلا قبْض» وفيما إذا ضْمِنَ 
يع فلا يطل بالملوت)) اه. ٠‏ 

(قولةُ: من له ولاية قَبْهِ إلخ) فاعل اللُْصْدر قبلَهُه ومن له قبْضُّ مهر الصّغيرة هو الأب وَالْمَدٌ 

والوصي» وإذا سلميا الأنت لان تتعية كنا تدية اق بانبه الول . 


)١(‏ الواو ليست ف "و". 

(؟) في "د" زيادة: ((وتردٌ إلى بينها كما في "التجنيس” وغيره)). 1743/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١10/7‏ بتصرف. 

(4؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق850١/أ.‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 07/7. 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ ع تدا هلاعج د للد حاشيةابن عابدين 


م 00 


5 (قولة: والسّفر) الأول التعبير بالإخراج كما عبر في "الكنر”"؛ ليم الإحراج 
من بيتنها كما قالَهُ شارحوه©) "ول"9), 

5ن (قولة: وخلوة) علَم حكمها من الوطع بالأولى» وإما تَظهَرٌ فائدة ذكرها على 
0007 2 فق 

[145؟١)‏ (قولهُ: رطييتهما) وكذا لو كانت مُكرّهة أو 59 أو بحنونة بالأول» وهو 
بالاتفاق» أمّا مع الرّضاء فعندهما ليس ها المنحٌ؛ وتكوثٌ به ناشيزةً لا نفقة لهاء أي: إلا أن تمتَعَهُ 
من الوطء وهي عن "ع "030 بعرو أحذاً مما صِرَّحُوا به في النفقات: أن ذلك ليس يوز بعد 
أخئل ال ْ 

ه715 (قوله: لحل ما بسن 0-676 علة لقوله: ((وها مَنعُُ)) أو غاية له واللام كعنى 
افقاو أنعناها المي إلا كوهها نهدا فلها المنع» وليس له استرجاع ا ل ار 01 


(قولُ: على قولهما الآني) فإنهما يقولان: إذا دحل بها طائعة كبيرة ‏ ولو كان الدّحول حُكْماً - ليس 
ها الْنمُ كما في "شرح الأْتقى". 

(قولة: إلا أن تمنعه من الوّطء وهي في بيته إلخ) أي: وهو يَقَدِرٌ على وَطنها كرهاء كما سيذكره 
عن "لسرا" في النفقات. 


(1) عبارة "د": ((كلاً أو بعضاً)). 

(1) انظر "شرح العييئ على الكبر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١88/١‏ 

(5) انظر "البحر": ١9.79‏ و"النهر”: 1/١853‏ 

(5) "ط": كتاب النككاح ‏ ياب المهر 517/7. 

(©) في المقولة الآتية. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١97-1١591/7‏ بتصرف. 

007 "الفتاوئ الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: ف منع المرأة نفسها بمهرها والتأحيل ف المهر وما يتعلق 
نيعا 7/1 . 


الجزء الثامن ‏ . ل ل للج 4108 لس سس بيابالمهر 
راع . يله ف اش )١(*‏ إى وه ا َ 2 5 
(أو) اد (قدر ما يعجل لثلها عرفا) به يفتى؛ لأن المعروف كالمشروط 0 


عن "السراج". و “ال "اهن "أغيط تورن عالت كد على زوجها لها الامتناعٌ إلى 
أن يَبَضّ ا لمحتال لا لو أحالها به الرّوج)) اه. 

وأشار إلى أن تسليمٌ المهر مَقَم نتزاة كان عا ار ونا بخلاف لبيع والشمنٌ عينٌ؛ ندا 
50 لأنّ القبيضّ و التسليم 58 0 هنا بخلاف البيع كما في كر "عن "ك0 
وتمامه فيه» لكنْ في "الفيض": ((لو حاف رلرق١١/ب]‏ الزوج او وخر الآ البرولا 0 
البنت يُومَرٌ الأب يدها مُهيّئَة للتسليم ثم يَبَضٌ المهر)). 

00055 (قولة: أو عد قَدْر ما يُعجّلُ لمثلها عُرفا) أي: إن لم يينْ تعجيلة أو تعجيلٌ بعضِه 
فلها المنمُ لأعذ ما يُعَجّلٌ لها منه عرف وفي "الصّيرفيّة": ((الفتوى على اعتبار عُرف بلليهما من غير 
ايان الث أو الصف وف "الخايّة'"”»: ((يُعتبَرٌ التعارف؛ لأنّ الثابت عرفا كالثابت شرظا)). 

قلت: والمتعارفُ في زمانناني مصرّ والشّام تعجيل الثلئين وتأجيل اثلث» >5 
قدّمناه"2 عن "الملتقط": ((من أن لها المنم أيضاً للمشروط عادة كالخف والمكمّبٍ وديياج الثافة 
ودراهم الستّكّر كما هو عادةٌ مرقند» فإنهِ يرم دفعةٌ على مَن صَدَّق العُرفَ من غير تردٌّدٍ في إعطاء 
مثلها من مثلهِ ما لم يَشْرطا عدم دقعو» والعُرفُ الضعيف لا يُلحِقُ الملسكوت عنه بالمشروط)). 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو قدر ما يعجّلء اعلم أنه إنّا أن يصرحا بحلول أو تأجيل» أو يسكتاء فإن صرّحا بتأجيل؛ 
فإمّا أن يكون للكلّ أو للبعضء والأحلٌ فيهما إِنّا أت يكون معلوما أو مجهولاء متفاحشا أو متقارياء وفي كل من 
هذه الستة: إِما أن يشترط الدحول قبل حلول الأحل أو لا وكلّ من الاثن عشرء إِمًا أن يكون ف العقد أو بعده 
فالصور ستة وعشرون» هكذا يفهم من "البحر")). ق785١/!.‏ 

(9؟) "البحر”: كتاب النكاح - باب المهر “/. .١9‏ 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/أ.‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يجب به المهر 784-788/5. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل: في حبس المرأة نفسها بالمهر "85/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(1) المقولة ]١7١١7[‏ قوله: ((بخلاف مجهول اللجدس)). 


ام 


قسم الأحوال الشخصية. ‏ مللدا .همه لس حاشية ابن عايدين 
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(قولة: إن ل يُوْحَلْ) شرط في قوله: ((أو أذ قثر ما يُعَّلُ لمنلها))» يعئي 
عل ذلك إذا 0 يشترطا تأحيل الكل أو تعجيلة: "ط"27. وكذا البعض كما قدّمَة9"؟ في قوله: 
(ركلا أو بعضاً)»» وفي "الفتيح"0©: 0 تاحمل بعد العَقَدٍ كحكوه فيه)). 

نم14 (قولة: فكما حرطا واب .شرل عدوف تقديرة: إن 1 أو ا 
الك ويا التأحيل كه رم 

155؟(] (قولة: لذن الصريح اح أي: يعتبر ما شرطا وإن تَعُورف تعجيل البعض؛ أن 
التترط صريحٌ والعُرفَ دلالة» والصريحٌ أقوى. 

0٠‏ (قولة: إلا إذا جهل الأحل) ((إذا)) هنا ظرفية فهو استئناء من أعم واه 
أي: فكما شَرطا ف كل وقتي إلا لوقت جَهْل الأََلء فافهم. 

قال في "البح" "0 : ((فإن كانت جهالة مُتقار, #اطمافة الدّيّاس ونحوه فهو نهد كالمعلوم 

على لفتحي كنا فق اذه ” يه" بخلاف البيع, اننال قو بدن الشتروط بوره كناك 
مُتفاجشة ك: إلى الميسرة» أو إلى هُبوب الريح» أو إلى أن تَمطْرَ السّماءُ فالأَحَلُ لا يَبْتُ ويب 
اليد نال وكذا في "غاية البيان")) اه. 


3ط" كاب النكاح ‏ باب المهر ؟/55. 

و ا 1 

(5) "الفتح”: كتاب النتكاح ‏ باب المهر 58/7 7. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق570١/).‏ 

(5) المقولة ]١١707[‏ قوله: ((فيصح للعرف)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 19-0/19. 

() ((فهو)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "الظهيرية": كناب النكاح - الفصل السابع في المهور ق١8/ب.‏ 


. الجزء الثامن 2-6 أله باب المهر 


إلا التأحيلَ لطلاق أو مودت فيصح للعُرْفيء "برّازيّة". وعن "الفاني": لها منغ إن 
ل لوي يفتى 1 ١ل‏ وي ا )2 لو ترواجهنا على 
مائةٍ على حكم الحلول اتج وطق اطة اوسظاسنكة كانروام ا اسمة ال اا و ل زم 


1١؟؟لع‏ (قوله: إلا التأحيل) استثناء من المستثنى» "ح"7. 
لاف 2 5 00 قو عر م ىال ل 5 05202 

0 (قوله: فيصح للعرضي) قال في "البحر”؟: ((وذكرّ في "المخلاصة”” و"البرّازية"9) 
احتلافا فيه) وصحّح أنة صحيح: وق "الخلا :"0 وبالطلاق يتعجل الموجل» ولو راجعها 
لايتَأجَّلٌ اه. يعئ: إذا كان التأجيلٌ إلى الطلاق» أما لو إلى مذَةٍ معيّنة لا يتعجّل بالطلاق كما قد 

و 2 ره 8 9 ج22 2 عِ ا 

يقع في مصر من جعل بعضيه حالا وبعضِه مؤحلا إلى الطلاق أو [/ق4١١/ب]‏ الموت وبعضِه 
مُنجّماء فإذا طلقَها تعجَّل البعض المؤْجخّلُ لا المنحّم فتأحذةُ بعد الطلاق على بحومِه كما تأحذة 
517 ل لي 00 7 9 سّ 2 ال" 20 2 مت .ى اارزب سلالم 
قبله, واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الر جعي مطلقا أو إل انقضاء العدة؟ وججزم في القنية 1 
بالثاني» وعزاه إلى عامّة المشايخ, ولوارتدت ولحفت شو أسلسف وتروحها فالمتكار آنه الا رطالي 
بالمهر المؤجّل إلى الطلاق كما في "الصيرفيّة"؛ لأنَ الرّدّ فسخ لا طلاق)) اه ملخصا. 

"7ع (قوله: وبه يفتى استحسانا) لأنه لما عات ا كله فمد رضي باسقاط حقه 
قُُ اللاس- يتمتاخ وق له ((أن الأستاذ "ظهيرَ الدّيه" كان يفي بأنه لحم لها الامتناع» 
و"الصَّدرَ الشّهيد" كان يُفِى بأنَّ ها ذلك) اه. فقد احتلف الإفتائ "عر "20, 
)١(‏ "الولوالجية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل والرسالة إلى آخره ق486/ب. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/ب‏ بتصرف. 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق570١/1.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١9٠0/7‏ 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق65/أ. 
(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١75/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق67/أ. 
(8) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في المهور قه775/]. 
(9) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق65//أ. 
)0٠١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ,١8./8‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - دا وبع علدت سد حاشيةابن عابدين 
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قلت: والاستحسان مُتَدّمٌ فلذا جرّمٌ به الشارح» وفي "البحر” عن النتح”": )او ل 

إذا لم يشتر رط الدُحول قبل خُلُول الأحل» فلو شرَطَهُ ورَطييَتْ به(" ليس لها الامتناعٌ اتفاق)» اه. 
( تنبية ) 

يفهُم من قول "الشار ح": ((إث أجل كلَهُ» أنه لو أَهّلَ لبععضّ ودفعٌ المعجّلَ ليس لها 
الامتناغ على قول "الثاني" ٠»‏ مع أنه في عت "قاس صدن الاوكر أر تورانه ليق 
كان المهرٌ موَّْلاً ليبس ها المح قبل خُلُول الأْحَلٍ ولا 7 وكذالو كان الموجل بعضهة 
واستوفت العاجل””» وكذا لو أَجَلَنَهُ بعد العقوِ)» ثم قال"©: ((وعلى قول "أبي يوسف" لما 
المنع إلى استيفاء ا 0 الفصول إذا م يكن دعل بها إ)؛ وهذا مخالف 1 
"اللصنف": ((لأخدٍ ما بين تعجيلة | لكنْ رأيت في "الذحيرة" عن "الصّدر الشّهيد" أنه 
ف مسألةٍ تأحيل اليععن : زوات لد ول بها ف ديارنا بلا علاف؛ لأنّ الول عند 1 


(قولة: وهذا مخالف لقول الل إلخ) فيه أن ما ذكره عن "شرح اللتامع" ننه تالف لا 
ف الم ال ننه على قول غير "أبي يوسف". نعم فيه مخالفة لتقيدٍ "الولوال:" المع بتأجيلٍ 
الكل وعلى عبارة "شرح الجامع" لا فرق في الع على قل "أبي يوسف" بين تأجيل الكل أو البعض» وقد 
تدفع الحالفه يان ماق" لرالحة" ين نفيك المنعبما إذا حل الكل رواية عن "أبي يوسف". وما في 
"شرح الجامع" من إطلاق المنع لتأحيلٍ الكل أو البتعض قوْلُ "أبي يوسف"” أو بأن تقييدٌ "الوّلوالجيّة" 
بتأجيل الكل ليس احتازاً عن تأجيل البعض» فهو غرٌ مر الفهُومٍ بالنسبة لتأجيل البعض» لكن في الأظهر 
دَفْعْ المخالفة الأول وحينعل يكو المفتن به رواية "أبي يوسف" لا قوله. 


.19٠0/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب التككاح ‏ باب المهر 849/7 7. 

(؟) ((به)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق58/) بتصرف. 
() في "الأصل": «الأجل)). 

)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق58/) بتصرف. 


الخوةالثاضن. معسسحعتم سس 34 ملتسم هيميت باب المهر 
على أن يُعَجَلَ أربعين ا من حتى تقبطتة)). 

(و) لها (النفقة) بعد المنع (و) ها (السّفرٌ والخروجٌ من بيت زوجها للحاجةٍ 
ل رياه أهلها بلا إذنه27 ما لم تقبضة) أي : المعجل) مع فاو عات طاول الو ان جيه 


لعجل مشروط عُرفاء فصارٌ كالمشروط”" نضأ أنّا ِ تأحيلٍ الكل فغيرٌ مشروط لا عرفا 
ولأتفاء فلم يكواله الدخول عن قرول "الثاني" امشحمبان ا اه فافهم. 

4 177] (قولة: على أن يُعجَلٌ اريف "أي قل الدخول, 

كال (قولة: ا حتى تقبضّةٌ) أي: تقبض الباقي بعد الأربعين؛ إذ ليس في اشتراط 
تعجيل البعض مع النصّ على خُلول الجميع دليلٌ على تأخخير الباقي إلى الطّلاق أو الموت بوحهٍ 
من ويُووِ ادّلالات» والذي عليه العادةٌ في مثل هذا اتير إلى اختيار المطالبة» "م "7" عمن 
"فتاو ى العلامة قاسم . ا ْ 

(فرعٌ) 

في "الهنده لاعن البلزايه 0 («تو أحَها بألفي على أن يدانا تسر له والبقة إلسنة 

“رق ١١ا/ب]‏ فالألف كله إلى سنة ما ا اله منه شيء ا 1 


بحتال (قولة: وها النفقة بعدَ المنع) أي : المنع لأحل قبضٍ المهرء ويَشْمَل المنع من الوطء 


(قوله: ويشّمل المنع من الوطء وهي في بيته» وهو ظاهرٌ إلخ) إذ لو مُنعَتهُ من الوطء وهي في بيته بعد 


)١(‏ في "د" زيادة: ((للرحل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواضع: الأول: زيارة الأبوين؛ وعيادتهماء أو عيادة 
أحدهماء وتعزيتهماء أو تعزية أحدهما. والشاني: زيارة الأقرباء. والشالث: إذا كانت قابلة. والرابع: إذا كانت. 
غسّالة. والخامس: إذا كان ها على آخخر حق. والسادس: عكسه. وف نحو هذه الصور يجوز لها أن تخرج بغير إذن 

. الزوج. والسابع: الحج. ويجوز لها الخروج بغير إذنه إن حافت انهدام الدار وهلاكهاء وإلى تَعلمٍ علم الفرض» وماء 
التوضيء ومسألة العلم: وإعانة الأبوين» وتمامه في "التتارخحانية" في الفصل الحادي والعشرين)). ق5١١/1.‏ 

(؟) ((كالمشروط)) ساقطة من ."١‏ 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ ياب المهر 191/8 

(4) "الفتاوى الحندية": كناب الدكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها.مهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما .51١5/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 781/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية رمع م اهمه لمشههس سما تحاشيةابن عابدين 
ماد (ودثي. 2 2 8 ُ 
فلا تحرج إلا الحق فا أو عليهاء ا ا ل 


١ 0‏ لد 75 08 َ ّ 3 0 0 1 ءّ 1غ( 0 
وهي ف بيتهو» وهو ظاهرء و كذا لو امتنعت من النقلة إلى بيه فلها النفقة كماياتي في بابهاء 
وكذا لو نسائرت::ولشكل علية آنا الفقة شراء الأنفاس + وشتالو كانت فضوية أو بعاكة 
وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر» وقد يجاب بأنّ التقصيرٌ جاء من حهتِهِ بعسدم 
دفع المهر» فكانت مُحتبسة حكماء كما لو أخخرّحّها من منزلِه فلها النفقة بخلاف المغصوبة 
والحاءحّةق» فإنّ ذلك ليس من حهّيهء هذا ما ظهَرَ لي.'- 

00 (قوله: فلا تحرج إلخ) جواب شرط مَقَدّر اق فإِنْ قبَضّته فلا تحرج إل 
وأفاد به تقييد كلام المئنء فإنّ مقتضاه أنها إن قبَضتهُ ليس ا الخروجٌ للحاحّة وزيارةٍ أهلها 
بلا إذنِهوء» مع أن ها الخروج وإن لم يأذن في المسائل الي ذكرها الشارح كماهو صريح 
عبارتِه في "شرحه" على "الملتقى ”27 عن "الأشباه'”"» وكذا فيما لو أرادَت حَجّ الفرض , 
بمَحرّمٍء أو كان أبوها زَمِنا مثلا يَحتاجٌ إلى خدمتها ولو كان كافراء أو كانت لما نازلة 
ولم يُسأل لها الرّوجٌ عنها من عالمء فتخرّجٌ بلا إذنه في ذلك كله كما بِسَطهُ في نفقات 
"الفتس"(4) حلافا لما : "القهستائ”"0*) وإ 1 "لح" ع 2"01). 5 الأخل ين نا 


أن تحرج بلا إذنه أصلاً))» فافهم. 


أل المهْر لا يعد نتُوزاء وها النفقة فهنا أولى اه. 
(قولهٌ: مع أنها لم تحتبس بعُذْرِ إلح) النفي مُسلط على اليد دون قيد. والباع للسَببيّة للاحتباس» تأمّل. 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [585 ١ع‏ قوله: ((إذا لم يطالبها إلخ). ‏ - 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل: ولا يجب شيء سمي أولا بلا وطء 75/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"'). 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب التكاح صده 7١‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/14‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7937/١‏ 

.أ/١72ق ”ح": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 


01م 


المزةالتايق: ٠‏ يتتسس.ب. هله بمشيسييدض. اليد 


أو الزتارة أبوينا كز جد عه "أو مارم كز شق أو لكر فيا" قايلة أو اسل 


01١4‏ (قولة: أو لزيارة أبويها) سيأتي”" في باب النفقات عن "الاختيار”" تقييده يما إذا 
م يُقدرا على إتيانهاء وفي "الفتح””": ((أنه الحق))» قال: ((وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يُوْدَنَ 
ها ف زيارتهما في الحين بعدَ الحين على قدْر مُتعارفي» أمّا في كل جمعةٍ فهو بعيدٌ, فَإِن في كترة 
الخروج فتح بابب الفتنة) ًْطظآظؤض إذ كائدة شابة والرّحلٌ من ذوي اليئات)). 
نكال (قولة: أو لكونها قيلة ] أو غاسلة) أي: تعمل لوتب كيناق "ب الل 
00 "النشار --"0”) في التفقات عن 0 ا ا لتقم 8 4 على فرض الكفاية)), 
كذا بَحَمهُ آذ :”2 وقال "ط"”": ((إنه لا يُعَارضُ المنقول))» وقال "الرّحميٌ": ((ولعله 
0 ما إذا تعيّنَ عليها ذلك)) اه. 
قلت: لكنّ المتبادر من كلامهم الإطلاق» ولا مانع من أن يكون تَرَوّحُهُ بها مع علمِه بحالها 
رضًا باسقاط ف تأمل. ثم رأيت في نفقات "ابيز "00 د كر عن "انو أل (زأنها تخرج بإذن 


(قولة: وسيذ كر "الشارح" ف النفقات عن "نوق" أن مسقي إل لا مُنافاةٌ؛ فإنه لا بار سن 
جواز خخرُوجها علمٌ منع الزرج هاء فهذا الببحث لا يُعَارضُ التفول» كما قي عروحها للحمّاء؛ فإئة 
جائرٌ وله منعُها. وفي "المسندي": ((ومًا يقري بحت "الحمّوي" ما تقدّم: أن للرّوجٍ أن يُمنعها من 
لخرُوجٍ ليلاء ومن الكّسسْبٍ حتى في بيتها)». والحاصلٌ أن الرَّوجّ إن لم يكن مانعاً من العمل جاز أن 
تخرج بلا إِذْنه في وقستب تأَمنُ احتياجة إليهاء وإنّ مَنعّها فلا روج إلا إذا تعيّت. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((ولكونها)). 

(1) انظر "الدر" عند المقولة ]١7111[‏ قرله: ((على ما اختاره في "الاختيار”)). 

6 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 8/14 .7١‏ 

(1) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ‏ فصل قٍ حقوق الزوحية 1147/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
3 0 7( 0 0 3 كي 31 

() انظر "الدر" عند المقولة ]١11170[‏ قوله: ((وكل عمل ولو تبرعا لأحني)). 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب النكاح .1٠١9-١١48/19‏ 

272١‏ كك كتاب النكاح باب المهر ؟/- بتصرف. 

(8)"البحر": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ١/4‏ 7غ ناقلاً عن "النوازل" بواسطة "الخلاصة". 


قسم الأحوال الشخصية .دل دس دا هبهعم د بس حاشية ابن عابدين 


بر 
ءُ*ءى 


لا فيما عدا ذلك و نْ أذنُ ذنَ كانا عاصيين» والمعتمدٌ حوازٌ الحمَّامٍ بلا ترَيِنِء 
"عان"0, وسيججىة 58 57 

(ويسافِرٌ بها بعد أداء كله) مو جحلا ومعجلا (إذا كان مأمونا عليه وإلا) ود كله 
أو لم يكن مأمونا (لا) يسافِر بهاء وبه يفتى كما في "شروح المجمع » واحقاره في 
'ملتقى اميد والبجمع الفتاوى”" 0( واعتمدة اللي خه ا تقوو 8 وهم تدهم خلال فلع ارم عاو اماك 


وبدونه))» ثم م نقل”" عن ع "الخانية"” ' تقييدة تقيية بإذن /قه١١/أ]‏ الزّوج. 

0771 (قولة: لا فيما عدا للك) عبارة رة "الفتي "6*9 ((وما عدا ذلك من زيارة الأجانب 
وعيادتهم والوليمة لا يَأَذْنُ لهاء ولا تخرّج إل)). 

071 (قوله: والمعتمدٌ إخ) عبارتة فيما سيجي 06 ٍ النفقة: ((وله مَنعُها من الحمّام إلا 
لنفساءً وإذا جار بلا رين وكشف عورة أحليه قال "الباقانى ": وعليه فلا حلاف ف منعهر؛ 
للعلم بكشفب و بعضهن» وكذا قٍ رياو مغريا ل "الكمال "لمع اه. 

وليس عدم التَر ين خاما تيتاء!8 1 زها اله "الكمال"” ''2: ((وحيث أبحنا لها الخروج 
فبشرط عدم الزينةٍ في الكل وتغيير الهيئة إلى ما لا يكونٌ داعِية إلى نظر الرّجال واستمالتهم)). 
0 مطلبا في الشثر بالؤوجة 0 

5 (قولَةُ: مُوجّلاً ومُعجّلا) تفسيرٌ لقوله: ((كله))» والنصب بتقدير: يعي» قال 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب النكاح صه ١١‏ بتصرف. 

.751/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب النفقة .5١117/4‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح- باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 87/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 7١8/4‏ 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 51١75[‏ ١ع‏ قوله: ((ومن الحمام إلخ)). 

(0) "الشرنيلالية": كتاب الكاح ‏ باب النفقة 417-415/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/4‏ 

(5) في "د" زيادة: ((بل يعم كل حروج "منح")) ق18١/).‏ 

.7١8/14 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


الجزء الثامرن ‏ بب-بن222شش #بخ ‏ دش إأبالمهن 


اس 5 ا 211 . ا الى . 21107 0 
وبه أفتى شيخخنا "الرملي » لكن في النهر": ((والذي عليه العمل ف ديارنا أنه 
لا يسافرٌ بها حبرا عليها)), فعا مه م فافا يه وي وو ويه و م وورارة و رمث ممم مم ممامام مارم مه مم رمم م مل انل قن 


في "البحر”2 عن "شرح المجمع": ((وأفتى بعضهم بالنإذا أوفاها لسر لكل ونان هامون 
سائرٌ بهاء وإلاّ لا؛ لأنّ التأحيلَ إفا يت بحكم العُرفيء فلعلّها إنما رَضْيَتْ بالتأحيل لأحل 
إمساككها في بلليهاء أمًا إذا أخحرّها إلى دار العُربٍ فلا إخ)). ْ 
00 (قولة: لكن في "النهر”" إلح) ومئلهُ في "البحر"”»» حيث ذَكَرٌ أوَلاً: ((أنه إذا 
أوفاها المعجّلّ فالفتوى على أنه يُسافِرٌ بها كما في "حامع الفصولين"7©, وفي "الخائية"00) 
"الو لوا "2007 أنه ظاهرٌ الرواية))» ثم ذكر” عن الفقيهين "أبي القاسم دار "واقي 
اللّيسثْ": ((أنّه ليس له الستّفرٌُ مطلقاً بلا رضاها لفساهٍ الرّمان؛ لأنها لا تأمنُ على نفسيها في 
نيا نكت اذا عر حي بو زراءة صرح ف "المحتار”7): بأنّ عليه الفتوى» وف "الحيط": أنه 
المحتارٌ» وفي "الولوالجيّة”” '©: أن جوابَ ظاهر الرّواية كان في زمانهم. أمّا ف زماننا فلا)), 
وقال'": ((فجَعْلَهُ من باب اخشلاف الحكم باختلافي العصر والرّمان كما قالوا في مسألة 
الاستعجار على الطّاعات))» ند ما في المئن عن "شرح المجمع" اق ا 


.79/1١ "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.١917/7 "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(') "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق85١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1915/7. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: ف دعوى التكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .101/١‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر - فصل ف حبس امرأة نفسها بالمهر 85/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الولوالنية": كناب النكاح ‏ الفصل الثاني: التوكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ٠‏ 5/أ. 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر */1917. 

(9) "الاخمتيار”: كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على خمر أو نخنزير... .٠١9/7‏ 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني: التوكيل ف النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ٠‏ 5/أ. 
)١١١‏ أي صاحب البحر .١1917/8‏ 

(؟١)‏ "البحر": كناب النكاح ‏ باب المهر 151/7. 

1537/8 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .لس دا برع لس حاشية ابن عايدين 
حم ل ان سر امم عم الا .)١007‏ 0 
وجحزم به البزازي وعيرة» وي المحتار : ((وعليه الفتوى))» وق حةكقية اق 4 23 2 


((فقد احتلف الإفتائ» والأحسنٌ الإفتاءٌ بقول الفقيهيْنِ من غير تفصيل» واختارة كثيرٌ من مشايخنا 
كما في "الكافي"”", وعليه عمل القَضاةٍ في زماننا كما في "أنفع الوسائل')) اه. 

والأايفال؟ نه ذا الع الفا و مدل عن كلاس الوايقة لذ ذلك :فيينا لا يكون سينا 
على احتلافب الرّمان كما أفادَهُ كلامُ "الولوالجيّة" وقولُ "البحر”": ((فجعلة إلخ))؛ فإن 
الاستتجار على الطّاعات كالتعليم ونحوه ل يقل بحوازه "الإمام" ولا "صاحباه"؛ وأفتى به المشايخ 
لعتّرورةٍ الي لو كانت في زمان "الإمام" لقال به» فيكونٌ ذلك مذهبّةُ حكما كما أوضّحْت 
'اقه١١/بع‏ ذلك في شرح أرحُوزتي المنظومة في "رسم المفين"27) فافهم. 

04 (قولة: حرم به اام كذا في اا مع أن الذي 0 عليه كلام 
'البرّازي" تفويض الأمر إلى المفى انه قال: ((وبعد إيفاء المهر إذا أرادَ أن يخر جَها إلى بلاد 
الغربة يُمنَعُ من ذلك؛ لأ الغريب يُوَدَى ويتضرَّرُ لفساد الرّمان: (شعرٌ) [خفيف] 

ل 2 6 كل يوم يُهِينهُ مَنيَرا 


كذا احتارَ "الفقية"؛ وبه يُفتى: وقال "القاضي": قولٌ الله تعالى: هل أَسْكوشنَيِنحَيتُ 
نم4 [الطلاق-1] أولى من قول "الفقيه" قيل: قولهُ تعالى: «[ َلَانْضَارُنَ 4 [الطلاق1] 
في آخره دليلٌ قول "الفقيه"؛ لأنا قد عَلِمنا من عادةٍ زمائنا مُضِارة قطعيّة في الاغتراب بهاء واختار 
في "الفصول" قولٌ "القاضي" فيُفتِي بها يقعٌ عنده من الْضَارٌةَ وعدمها؛ لأنّ للف إنما يف بحسب 
م يقع عنده من المصلحة)) أه. ظ 


.٠١ 5/7 انظر "الاختيار": كتاب النكاح فصل: وإن تزوجها على حمر أو خخنزير‎ )١( 

(؟) "كاق النسفي": كتاب النكاح ‏ باب المهر قه١١/)ب.‏ 

(59) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .١97/87‏ 

(4) "مجموع رسائل ابن عابدين": الرسالة الأولى: رسم المفي ‏ مسألة الاستفجار على تعليم القرآن 5417/١‏ 7. 
(0) "البزازية": كاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١15/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١8503‏ /ب. 


ا 


اللوةالثامن. .جيم هيبحت قفن اشمححيهنييت. نان ايز 


© 6 هده هن مدع + « جد هن و كه و هج وج مو هبج اج وج م ووو ع هه واه هه هج هه هر ورم ه» رمه هم مم مهس م هم عه م هم هم ههج .ج9525 ع همه د وس ورم يوه ممم وروم يده ويس مم مهد 


جر سل 


فقوله: ((فيفتي إلخ)) صريح في أنه لم يُجرم بقول "الفقيه" ولا بقول "القاضي”"» وإنما جزم 
بتفويض ذلك إلى المفيٍ المسؤول عن الحادئق وأنه لا ينبغي طُرْدُ الإفتاء بواحدٍ من القولين على 
الإطلاق» فقد يكوث الرّوجٌ غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليوَذِيّها أو يأعذ مالهاء بل 


قل بعضّهم أذ رَحُلاً سافرٌ بروحته» واذّعى أنها أَمتهُ وباعهاء فمّن عَلِمَ منه الف شيفا مِن ذلك 
لا يَحِلٌ له أن يُفْسَهُ بظاهر الرّواية؛ لأنا نَعلّمْ يقيداً أن "الإمام'" لم يقال بالجواز في مغل هذه 


المكورق» وقد ين توي غريي ات أة غرية ف بلدق ولكيية لدفيها العلوه اهثرية أن يلها 
إلى بلدِه أو غيرها وهو مأمونٌ عليهاء بل قد يريدُ نقلها إلى بلإهاء فكيف يجوز العدول عن ظاهر 
الوه هده القورة تفال انه لم يوحد العمّررُ الذي علّلَ به”" القائلٌ يبخلافه؟! بل وجد 
الضّرٍرٌ للزّوج دونهاء فتعلّم يقينا أيضا أن مّن أفتى بخلافب ظاهر الرّواية لا يقول بالجحواز في مشل 
هذه الصُورةء ألا ترى أنَّ مّن ذهّب بزوحته للحجّ فأقاه”” بها في مكة مدّة ثم َع وامتنكت 
من الستّفر معه إلى بلدو هل يقول أحدٌ منعه عن السَّفر بها وبتركها وحدها تفعلٌ ما أرادت؟ فتعيسن 
فويض الأ إل الققه ونضن هذخام بيده اللبالف بل لوحك الفق يريك شواين تجاه 


(قوله: فتعينَ تفويض الأمر إلى المفي إلخ) وقال في "أنفع الوسائل": ((والذي ينبغي أن ينظرٌ إلى 
وَطَن المرأة الذي فيه عَشيرتها وقومُها؛ فإن كان تروّحها فيه بين قؤيها ثم طلب بعد ذلك أن ينقلها إلى 
بلدٍ آخرَ لا يُجَابُ إلى ذلك؛ وإنْ كان في مِصْر ليس لها فيه عشيرة وقد تزرّحها فيه وأصلها من صر 
آخرّ فينبغي أن لا يُحكمُ لحا بالمنع» وأيضا ينبغي للحاكم أن يستكشف عن حقيقة الحال» وينظر في طلبه 

0 سار ار 4 زه 4 2 إن ع 0 0 ّ 

السّفرَ بأهله؛ فإن كان طلبَهُ مُضارَة لأجل أن تبرئة من المهرء أو تتْرّكَ الكسوة؛ أو لأمر جرى بينهما مسن 
خصومة أو نحوها فل" يجيبه)) اه. وأقره 'الطوري”» وف "إجاية المسائل". 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "الأصل". 
(1) في "م”: ((فقام). 


تب الأجوال الشخفية. -سمسسعحمييه. 6ه نسحتت" . لخافية ابوعابنين 


وفي "الفصول": ((يفتي .ما يقع عنده من المصلحة)). 

(ويتقلها فيما دون ميو أي ي: السّفر (من المصر إلى القريةٍ وبالعكس) ومن 
قرية إلى قرية؛ لأنه ليس بغربة» وقيّدَهُ في "التاتارحانيّة”" بقريةٍ يمكنة الرُحوعٌ قبل 
اليل إلى وطنهء وأطلقه في "الكافي" قائلا: ((وعليه الفتوى)) ا ل 


رك تكله الوكين البلنة بعيدة عر: ل ا 0 ومن أراد 
الاطلاع على 7/ق7١1/]]‏ أزيد سو وناك كر ف رسالفا الشسناة : نشر العَرّف في بناء بععض 
الأحكام على العراف”7') اليّ شرحت بها بيتا من ور في "رسم المفي'» وهو قولي: [رجز] 
والعرُفُ في الشّرع له اعتبارٌ لكرغيو شك عد بن 

(قولةُ: وفي "الفصول" إلخ) قد علمت”" أن هذا احتيارٌ صاحب "البرّازيّة"» وأن 
ما في "الفصول" عي 

الع (قولة: وفيِّدَهُ) الضّميرٌ يعود إل التقل المفهوم من قوله وزو يشليبا: وكذا 
الصّميرٌ في قوله: ((وأطلَقَةُ))» وقولةٌ: ((يُمكنه الرّحوعٌ)) الأول: يُمكنهاء وفي "الشتسرنبلالية"07©. 
((وينبغي العمل بالقول بعدم تقلها من المصر إلى القرية في زماننا؛ لما هو ظاهر من فسادٍ 
الرّمانء والقولٌ بنقلِها إلى القرية ضعيف؛ لقول "الاحتيار”"”©: وقيل: يُسافِرُ بها إلى قرى المصر 
القريية؛ لأنها ليست بغربةٍ اه. وليس امرادٌُ السّفرَ الشّرعيّ بل النقل؛ لقوله: لأنها ليست 
بغربة») اه ما في "الشرنبلاليّة". 


١١7/7 "التاترحانية": كتاب التكاحب الفضل الشايع عكين في الهتر فوع ننه في لذرا: الى منعت نفسها لمهرها‎ )١( 
بتصرف» نقلا عن "الحجة".‎ 

(؟) انظر رسالته المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 5/7؟١.‏ 

1) ف المقولة السابقة. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5417/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) "الاعتيار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على حمر أو خنزير... .١١5/7‏ 





قلت: وفيه أنه بعد تصريح "الكافي””": ((بأنّ الفتتوى على جحواز التقل)) وقول 
'القنة ")ف وزإنه الصواب) كيك يكن شعينا؟! فو البو فصر على الثر جيح بفساه الرّمان 
لكان أولى» لكنْ ينبغي العمل بما مَر» عن "البرّازيّة" من تفويض الأمر إلى المي حتى لو رأى 
رَخْا يريد تَقَلّها للإضرار بها والإيذاء لا يُفتيهه ولا سيّما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن 
القزية مكنا لأمثالهاء فإنّ المسكن يعتيرُ ِيْرُ بحالهما كالنفقة كما سيأتي 7 قنبابها. 

مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 

01 (قولة: وإن اختلفا في المهر) قال في "الفتح””'2: ((الاتلااف في المهر | إِمّا قي 
أو في أصل وكلّ منهما إِمّا في حال الحياةٍ أو بعد موتّهما أو موت ألحدهماء وكا منهنا 
بعد الدّول أو قبلةُ)). 

14كثلم (قولة: ففي أصبله) بأن ادْعَى ادها اس وأنكر لاخر 


- 


3 ١ ف‎ 


197؟1؟١]‏ (قوله: حلف) أقئ: بعد عجز المأعي عن البرهان؛ وم يتعرض الارحكون 
لله 3 4 مز زه كنا 8 الا 


)١(‏ في "د" زيادة : ((أي: لو احتلفا في أصل المسمىء بأن ادّعاه أحدهما ونفاه الآحر؛ فإنه يجب مهر المثل اتفاقا. 
مدني)). ق50١/أ.‏ 

(؟) ”كات النسفي”: كتاب التكاخ ‏ باب المهر قه ١١‏ /ّب. 

(5) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز للزوج والزوجة أن يفعل ق0/ب. 

(5) المقرلة [4 ]١57١‏ قوله: ((وجزم به البزازي)). 

(5) المقولة ]١51١7[‏ قوله: ((لكن نظر فيه “الشرنيلالي" إخ)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 0/5 785. 

(9) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 137/7-/1917. 


قسم الأحوال الشخصية تت دا بهوهج د دلل سس حاشية ابن عابدين 
(ويحب مهرٌ المثل) وف المهر يَحَلِفْ (إجماعاء 5 


:07 (قولة: يحب مهرٌ المثل) قال في "البحر”2: ((ظاهرةُ أنه يحب بالغا ما بلغ» وليسس 
كذلك» بل لا يُزادُ على ما ادّعَتَهُ المرأة لو هي المدّعية للدسمية ولا يُنقَصُ عمًا اذَّعَاهُ الرُوجُ 
ل المدّعي لما كما أشار إليه في "البدائع"0")) اه. 

قلت: هذا يَظهَرٌ لو” 2 سَمَى المدّعي شيئاء وإلا فلاء تأمّل. 

ثم هذا مُقِيّدٌما إذا كان الاختلاف قبل العطاذق مطلعاء أو بعك يجين" لدعو ل أو الخلوة 
َس 2 9 2 ع 9 2 ّ :1 1 اس 1 
أمّا لو طلقها قبل الدّخول والخلوةٍ فالواحب المتعة كما في "البحر””2» ول يتعرض له هنا لانفهايه 

. 1 ' - 0 و ف ل 
[7ارق١١/سع‏ من قوله الآ ((رق الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل)). 

(95 (قوله: وف المهر يُحلف"إجماعا) إشارة إلى الرّدّ على "صدر الشّريعة”, حيث قال: 
((ينبغي أن لا عخلق المنكرٌ عند "اس حنيفة"'؟ لأنه لا تحليف عنده ف النكاح. فيجب مهر 
المثل))» قال في "البحر”: ((وفيه نظر؛ لأن التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح» فيتعيرة 
جل 540 المسيية العام الغو كن اعرد 1 لبن د ا 900 والزوو كمال 
ونسبه إلى الوهم. 

0775 (قولة: إجماعا) قيدٌ لقوله: ((يجب)). ولقوله: ((يحلف)). 


153/775 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


(؟) من (المدعية)) إلى ((لو هو)) ساقط من ! . 

(*) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما حكم احتلاف الزوجين في المهر .5١5/1‏ 
(5) في "م”: («ولو)). 

(5) ف "م': ((وبعد)). 

.195/17 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

90) "در" صارة 14-. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5//9 1517-19 

(9) في "1": («(لا يحلف))» وهو خحطأ. 


كلم الدور": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 5417/1. 


اللوطالتاي .مج مسي 439 ميخ يجيي الأوالين 


الم (قولة: وإن الفا ف قَدْرو) أي: 0 كان أو مكيلا أو رم وهو دين 
موصوف في الذَمّةِ أو عَيْنٌ وقيّد بالقَدْرِ لأله لو كان في جنسيه كالعبدٍ والجارية» أو صِفْيِهِ من 
ْودةٍ والرّداءقِ أو نوعه كات والرومي فإ كان المسمّى غَيّْدا فالقولٌ للروج» وإن كان دَينا 
فهر كالاختلافب في الأصل» مامه في "البحر”. 


(قولة: وتمامُه في "البحر') قال فيه: ((قيّدَ بالقدر لأنه لو الفا في جنس لمر أر عا 
لذغخلو: إن أن يكون السك ديا أو عتناء:فإن كان كينا انق اللنس» كما إذاقال: إذا تروك على 
عبد فقالت: على جارية. أو على كر شعيرء فقالت: على كر جنطة. أو على اس ركاه ]و قال اتعاين 
ألف درهيء وقالت: على مائة دينار. كاين اموق كاد كر م ا ذم جوالاار انمره محم و1 
وق الصفة من الجودة والَدَاءةٍ إن الاحتلاف فيه كالاختلاف ف العينين إلا الدّراهمٌ والدّنانيرٌ فنٌ 
الاتلاف فيها كالاختلاف في الألْف والألمَين؛ لأنّ كل واحلدٍ من الحنسين والنُوعَين والموصوقيّن لا يُملّكُ 
الا قو قااك لاق وار اهارن اا ست لسر وات اا ماي بر لل تواة 
كجنس واحدء وإن كان ا عَينا؛ بأن قال: تزوحتك على هذا العبدِ» وقالت: على هذه الكارية تور 
الاختلاف في الألْف والألقين إلا ني فصل واحدٍ وهو: ما إذا كان مهْرٌمِْلِها ِل قيمة الجارية أو أكترٌ فلها 
قيمة الجحارية لا عينها؛ لأن تَمْلِيكَ الجارية لا يكونٌ إلا بالتراضيء ولم يتَفِقا على تمليكها فلم يُوسحّد الررُضا من 
صاحب الحارية بتمليكها فتعذرٌ التسليمُ فيقضى بقيمتهاء بخلاف ما إذا احملفا في الدّراهم والدّنائير فإنهانفك” 
الاحتلاف في الألف والألفين على معنى أنّ مهرَ مثلها إِنْ كان مِثْلّ مائة دينار أو أكثرَ فلها المائة دينان كذا في 
"البدائع". وذكر في "المحيط" في الاختلاف في لجنس أو التوع أو الصّفة: ((إن كان ل الل لل 
الزوجء وإن كان دَيْنا فهو كالاختلاف في الأصل)) اه. يعي: يحب مهر لسلء ولا يُخفى ما فيه من 
المحالفة؛ لما في "البدائع": ((ونص "لمحيط البَرهاني": نوناك الك بخن تالكا ذه لقان 
فالكلامُ فيه كالكلام في الألف والألقين إلا في فصل واحد: أنه إذا كان قيمة الحارية مِثْلُ مهرها أو أكثرٌ فلها 


قيمة الجارية» وعلى هذا إذا قال: تزوحتك على عبدي هذا الأسود وقيمته ألف وقالت: على هذا الأبيض 


.١928-1 915/377 انظر "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية _للدلسسسل-ا ©ههوعمج د سدس دا حاشية ابن عابدين 
١ 5‏ ونس لل روس الس اس الى 0 

حال قيام النكاح فالقول لِمّن سهد له مهر المثل) بيمينه (وأي أقامَ بينة قبلت) سواء (شَهدَ 

مهرٌ المثل له أو لهاء أو لا ولاء وإن أقاما البينة فبينتها) مُقدّمة (إن شّهدَ مهرٌُ المثل له 00 


47 ؟؟؟)] (قوله: حال قيام النكاح) أي قبل الدذحول أو بعد وق كيدا بعك الطلاق 
والدحول» "رحمي". أمّا بعد الطلاق قبل الدحول فيأتي”". 
ره7؟ (قوله: فالقول لِمَنّْ سهد له مهرّ المثل) أي: فيكون القول لما إن كان مهرٌ مثلها 


كما قات أو أكثر وله إِنْ كان كما قال أو أقل» وإنّْ كان بينهما أي: أكثرَّ مما قال وأقلّ مما 
قائة ولا بينة توالا ولزمَ ف المثلء كن ف "الملتقى" ا وهذا غلى تخريج "ارقي" 


قمع الفان4 ولو احلًا في طعام بعينه فقال: علي أنه كر وقالت: علي أنه كران فهو مِبْلُ الاختلاف ف 
الألف والألْفِين» والأصلٌ أنهما اثفقا على تسمية شيء بعينه واختلمًا في مقداره فإِنّ كان لا يضره التبعيضٌ 
كم مهْر لمثل وإن يضر كالثوب العيّنء إذا احتلفًا في اشزاط أنه عشرة أذْرُعٍ أو تسعة فالقؤْلٌ للرُوج 
ولا تحاف وكما إذا تزرّحها على إبريق فِضةٍ بعينه ثم اختلهًا في وزنه» وكما إذا اختلهًا في الصّمة في مُسمَّىَ 
عينص كبيذا لكل فال هك الشركة وفانت» على ادس ك وكيا دن اعدافاكى سواط كنار يوان 
هر دَيْنّ واختلفا في صيفته أو جنسه أو نوْعه فإنه يُحَكَمٌ مور الثْل» ويتحالفان؛ لأنّ الدّينَ إنما يُعرفُ 
بالصّفة والأوصافُ مُختلفة فكان الاختلافُ قي الوصف اغتلافا في أصل التّسمية» وإِنّ الفا فيما لا يَضُرَه 
في المقدار والصّفة ففي المقدار يَحَكمُ مهْرُ البذلء وف الصّفة القَوْلُ للرُوجٍ اعتباراً لحالة الاجتماع بحالة 
الافرادم) اعد حافت ترس اندتق "قير" اير ق تفيضا :قحس المر الدتن أو نوقة أواميسة أله 
لحك هبر الْغْلٍ مع التحالف وعللةُ: بأنّ الدَيْنَ إنما يعرف بالصّفة إلخ» ولم يُجعل أن حُكْمَ ذلك 
كالاحتلاف في أصل التسمية المتقدّم في "المعن" بل حعله اختتلافا فق التسمية .معنى : أن كلا اذُعى ني شيء 
غيرَ ما ادّعاهٌ الآخرٌ بسبب اختلافف المدنس أو الع أل الصسمةة وان الل يكون القول فيه للزّوج: فيما إذا 
تررّحها على شيء بعينه واختلمًا في صفيه أو ورْنه على الوه أأذي ذَكره فلا مُخالفة بين ما في 'البدائع' 
و"النحيط" كما قال في "البحر"؛ وتبعَهُ في "النهر". 


003 در صداة 5-. 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب النككاح ‏ ياب المهر أله؟. 


اللزعالثان .ستسيي يهم هد مسيييسسيييمد ‏ تا الير 


» ©ه» ههه # »© + .ههه + 65ج »6 8 >4 هته 5 5 هس هسه .5 .© ع >5 مه ه ه 5 أ» 5« هاه هع » 5 هدس "هم # "هس اس هذ اس »ه »ه انغ ع ع يوس 5س هس هع هم اج هه 4 مه هماه بن هد هاج هخ هه ه >4 هم مده ١ه‏ 


وشاضلة: آذ لوالو فنا ذا الف ليوا 101 إلا انكو الحبيا فاق ل وهو 
المذكورٌ في 'الجامع الصّغير”"2» وعلى تخريج "الكرخي" يتحالفان في الصور الشلاثش» ثم يُحَكم 
مهرُ امثل» وصحَّحَهُ في "المبسوط”" و"الحيط". وبه جرّمٌ في "الكنز" في باب التحالفب"", قال في 
"البحر”©: ((ولم أرَ من رح الأوّل))» وتعقبهُ في "النهر””: ((بأنّ تقديم "الرٌيلعي”7 وغيرو له 
عأ "انار : يوذل بتر ججيححه» وصححة 5 "النهاية'" » وقال "قاضى ي اخخان” : إنه الأول ا 


كترم لابه ال "كال وزكر ل الناء بتحليفف الرُوج؛ ل يقرع بينهما)) اه. 
قلت: بقيّ ما إذا لم يُعلّمْ مهرٌ المثل كيف يُفعَلُ؟ والظاهرٌ أنه يكون القولٌ للرّوج؛ لأنه مُكيرٌ 


(قولة: بي ما إذا لم يعم مهر المثل إلح) في "فتاوى قاضيخان" من فصل: فيما يَتعلّق بالنتكاح من الهز 
والولد من كتاب الدعوى: ((امرأة ادّعتْ مهرّها على وارش رَوْجها أكثر من مهر مثلهاء إن كان الوارث مُقِرا 
بالتكاح يقول له القاضي: أكان مَهْرُها كذا يذْكْرٌ مهرأ أكثرَ من مهّر يثلهاء فإن قال الوارث: قر لله 
القاضي : كن كنا بك ورا دون الأول لكنه أكثرٌ من مهر الل إن قال: لاء يقولٌ له التقاضي: أكان كذا إلى 
أن يأتي القاضي على مِقّدار مهر الل » فبَمْدَ ذلك إذا قال الوارث: لاه ألْرَمُ القاضي مِقدارَ مهر الثل» ويُحلفة 
على الزّيادة» ونظيره: إذا أقرٌ رجلّ لرجل .مال غير مُقَدّر من الدّراهم فإن القاضي يفعلٌ هكذا إلى أنْ يأتىّ القاضي 


80-١ "الجامع الصغير”: كتاب النكاح _ باب المهور صاةما‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ ياب المهور 05/8. 

() انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب الدعوى .١41/7‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1917/7 . 

(5)"التهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1/7١/]‏ يتصرف» ومسألة القرع بينهما - أي: بين الزوجين ف التحالف ‏ نقلها في 
"النهر” عن "غاية البيان". 

59 "تيين الدقائق”: كانت النكاح - باب المهر ؟/لاه١.‏ 

() "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5117-511/1. 

(8) انظر "شرح اللتامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١ق‏ 5 8/)ب. 


قسم الأحوال الشخصية دلا ووع ‏ د حاشية ابن عابدين 


للأيادة 2:46" نيما ]نا ل يرجه من يمانلياء تائن: 
رحطوكل (قولة: ويينتة 0 !خخ هذا ما قالهُ بعض المتسايخ؛ وحزم به فقي "الملتقى "20 
وكذا "الرّيلعي”27 هنا الي ال وقال بعضهم: تَقَدَمُ بيُنتها أيضا؛ لأنها أظهرت شيئاً 
م يكن ظاهرا بتصادٌقهما”© كما في "الببحر"00. 
3777 (قولة: لإباتب حلاف الظاهر) أ العاف مع من شهد رق7١١/أ‏ له مهي 


المثل» ا 


75774 (قوله: وإن كان إلخ) هذا بيانٌ لثالث الأقسام في قوله: ((فالقولٌ لِمّن شَهدَ له 


هما و وال ا اا نك ل وه ل مه 14 9 
على درهم فبَعْدَ ذلك يلزمة درهماء ويحَلفه على الزيادة بدتعغوى الماعي هذا إذا كان القاضي يعرف مقدارَ مهر 
مثلهاء فإن كان لا يَعْرفُ مقدار مهر مثلها يَأمرُ أَمَناءَهُ بالستوال عمن يَعْلَمُ أو يُكلفها إقامة البيّنةِ على ما تدّعي)) 
له. ومن هذه العبارة يعلم حكم ما إذا م يلم مور الشلء تأمل. وف الفصل الخادى عشر هن الولوابلية": 
((رجل ادّعى مهر أمَه في تركة أبيه؛ إن أقامَ البينة ينبت ما ادّعى» وإنّ عجر عن إقامة البيْنَةٍ يتقضى القاضى هر 
المخل» وهذا قولهُماء أمّا على قول "أبى حنيفة": سقط المهرٌ إذا ماتاء وهي مسألة "الأصل")) اه. 


)١(‏ المقرلة ]١7١73[‏ قوله: ((فإن لم يوجَد)). 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر .751/١‏ 

(59) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7//اه١.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كناب الدعوى ‏ باب التحالف 811/4. 

(ه) ف "د" زيادة: ((وبقي ما إذا كان بينها. قال ني "البحر" الصحيح أنهما يتهاتران [تهاترا: ادعى كل على صاحبه 
باطلاً. "القاموس": مادة ((هتز))] لاستوائهما ف الدعوى والإثبات. ثم يجب مهر المثل كله. فيتخير فيه الزوج بين 
دفع الدراهم والدنائير بخلاف التحالف» وتّمامه فيه. والمصنف ترك هذه الصورة تبعا ل"الدرر" و"الوقاية"» كما نبه 
عليه نوح أفندي)). ق5١/].‏ ْ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/7 19. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 18/7. 


ا 


اموه انناف * #بللتسسشتتينع: 837 .مسي هتيلك ببابةالون 


تكالفاء فإن حَلها أو برهنا قَضى بد الع لوط ورا ا الا 120 2ه لوحن قار لع اه انار 4 261 2 216 
مهرٌ المثل))» وقوله: ((وإن أقاما البيّنة إلخ))» فإنه إذا لم يُقيما البيّنة أو أقاماها قد يَشْهدُ مهرُ المشل 


له أو لما أو يكوتٌ بينهماء َقَدَمَ بيانَ القسمين الأوّلين في المسألتين» وهذا ناث العاليع: وك 
((فإث حَلّف/) راجمٌ إلى المسألةٍ الأولى» وقولُ: ((أو يَرْهنا» راحعٌ إلى الثانية» لكنْ كان عليه 
حذفُ قوله: ((تحالفا)»؛ لأنه إذا برهنا حدق 

(795) (قولة: تحالفا) فإن نكل الروج قط :بالق روصيييانة كسادو افر ذلك 
ضرفا وإ كلف الرأة 5 للش للق إترانيية اناك الما داف اال 
الا 0 0" إذا نكل يُقضّى بألفين على ماعُرف أن أيُهما نكل لَرَمَهُ 
دعوى الأخر)) أه. 

د المسألة فيما إذا اذّعَت الألفين» وَادَّعَى هو الألف» وكان مهرٌ المثل ألا وحمسمائة. 

:107 (قولة: فضي به) أي: .مهر المثل» لك إذا برها يتخبّرُ الرُوجُ في مهر المثل بين دفع 
الدّراهم والدّنائير بخلاف التحالف؛ لأنّ بيّنة كلّ واحدٍ منهما تنفي تسمية الآخخرء فخملا العَقَدُ 
غ الع تبي نهر النزة ويا كذلك احالف و أن كوت قذر 0 به الروج بحكم 
لتاقء ولد بحكم مهر الفل؛ عر99» وقاثة في 


(قولة: لك كان عليه حذفُ قوله: تجالقا إلخ) فيه أن قولة: ((تحالفا)) راجعٌ ل المسألة الأولى 
فقط؛ إذ اراد به أن يَطلْب القاضي من كل منهما الحَِفَ على تفي دَعُْوى صاحبء وَذَكَرّه ليُرتَبَ عليه 
قولهُ: ((فإنٌ حَلفا))؛ إذ لا يتَأنّى لي إلا بعد التحائف بهذا المعنى» نفلك ((أو يَرْهّنا)) معطوف 
على ((حُلَا)) لا بقَيْد كونه بعد التحالفي حتى لا يكون كل من المتعاطفَيْن تفصيلاً لقوله: ((تَحالّف)) 
يقال إنه اذا راهنا لا تحال ام 


01١‏ 'العناية": كتاب النكاح ِ نافيا المهر ا ١‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ١94/7‏ معزيا إلى 'الكرماني". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا #وعمج د د للد حاشية ابن عابدين 
2 2 ف ري 1 و 2 طم 2 _ ا و 
وإن برهن أحدهما قبل برهانة) لأنه نور دعواه (وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل) 


0771م (قولةُ: وإن بَرْهَنَ أحدهما إلخ) أي: فيما إذا كان مهرٌ المثل بينهماء ويغن عن 
هذا قولهُ قبله: ((وأي أقام بينة قبلَتْ شَهِدَ له مهرٌ المفل أَوْ لا»» فإنّ قولهُ: ((أوْ ل)» صادقّ ما 
إذا سهد لما أو كان بينهما. 

كان رفولة: لاله دور قياف أن أذ البوهن أظلكر امظواة وال ميقا بإفافنة 
رشان 071 

00 (قولةُ: وفي الطّلاق) مُقابلٌ قوله: حال قيام التكاح)). 

(74] (قولة: قبل الوطع) أي: أو الخلوق "نهر”. 

17718] (قوله: 3 متعة المثل) فكون الول لا إن كانكا معة امل كنصفبي ماقالت 
أن ككل دوه إن ان اده كلصي ما قال أو أقل وز كنك بين ا ناوا تيه لمعن 
رصن الى بروكن "انو لدان #الشع ل ريوط ررك ل لاد را ان مر 500000 
مهرا أو مُتعة لحاء كذا في "الملتقى" و"شرحه”””" وَذْكَرَ في "البحر”© أن في رواية "الأص ل" 
و"الجامع الصغير"7: أذ القول لدج ل تعن تررس رشك البععرم». و((أنه صحَّحَةُ 
قُ "البدائع”” و اخ العلخارع" » ورححَة ف "الفتعم”” "2: رارقا أ بأنّ الجعة ا فيما 
إذا لم تكن تسمية» وهنا اثفقا على التسمية» فقلنا ببقاء ما اتققا علي وهنو افيف فا اق نه 
0 077 


.785/7 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

./١ "النهر": كتاب النكاح  باب المهر ق/8.9‎ )١( 

(5) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل في النكاح الفاسد 770/1 (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب المهر .١95/5‏ 

(ه) "الجامع الصغير": كتاب التكاح ‏ باب المهور ص١8 .-١‏ 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما حكم اختلاف الزوجين ف المهر 70/8/71 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7817/7. 

(8) عبارة "الفتح": ((...على نفي دعواها الزائد)). 


اللواتاي. “محتستسمسحي القن عسمهيييحجيحيم. أن لير 


لو المي تاورث فنا كمسالة اعبار والحارية فلها العة بلا تحكيي. | إلذّ أث 


رفت الزرع بعت اناري (وأيئ أقامٌ بيّئة قبلَتْ» ا الما 
(إن شهدت له) المتعة (وبينته إن شهدت للاء وإن كانت) المتععة (بينهما 0 


والحاصلٌ ترحيحٌ قول "أبي يوسف", لك نقضّهٌ في "الفنح27 بعد ذلكء وتامُهُ فيما 
علقنا : علقناه على "ال 0 

الشففنة (قولة: 588 دَيْنا) هو ما يث بْتْ في الذمّة غير مُيّنِ بل بالوصفي كالنقود 
والمكيل والموزون رتور كم يُعلَم ثما اا" عي ال 


ل 


معنا 


0979 (قولةُ: وإن عَيْنا) أي: معينا 

07747 (قولةُ: كمسألةٍ العبدٍ والجارية) 5 المذكورة في "البيحر”/ في الاتلاف في القدر 
قبل الطلاق بقوله: ((وإِنْ كان المسمّى عيّناء بأن قال: تَرَوحتك على هذا العبدِ وقالت المرأة: على 
هذه الحارية إلخ)): فالمسألة رو قْ مين المشار إليه لاني مطلق عبد وجارية فافهم. 

مالم (قولة: فلها المتععة إخ) قال في "البحر"”؟: ((فلها المتعة من غير تحكيم» إلا أن 
يَرضَّى الرّوج أن تأحدّ نصف الجاريةء بخلاف ما إذا اختلفا في الألفي والألفين؛ لأنَّ نصف 
الألفي ثابت بيقين؛ لاتفاقهما على تسجية الألف» والملتك فق تيف الخارية لبسن نانف 
بيقين؛ لأنيها 7 جوقاعل قبييية احدهناء اذهك القضاة بست الخارية إلا باخحتيارهماء 


(قولة: لا في مُطْلّق عبد وحارية إلخ) لك تعليل "البدائع" الآتني بقرله: ((لأن تسق ادلش مدان 
المسألة في مُطَلق عبّدٍ وجاريق» وعليه اماد بالعَيّن ما ب يتعيّنُ بالتعيين وإنْ لم يكن مشارا إليه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/؟791. 

١47/9 انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1١( 
قوله: ((وإن احتلفا ف قدره)).‎ ]١ 777 (؟) المقولة‎ 

.١95/7 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )54١ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح - ياب المهر .١9/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لت تل -ت ا اءمه لس حاشية اين عايدين 


تحالفاء وإنْ حلفا(" وجب مُتعة المثل» وموتُ أحدهما كحياتهما في الحكم) أصلا 
وقذرا؛ لعدم سقوطه موت أحدهما (وبعدَ موتهما ففي القدذر القول لورثه؛ و) في 
الاحتلافب (في أصله) القول لمنكر التسمية ا 


فإذا لم يُوجّد سقط البدلان» فوجّب الرُّحُوعٌ إلى المتعة» كذا في "البدائع””7). 

+0774 (قولة: تحالفا) وتهاترت البينتان. 

(1 (قولُ: وإن حَلا) الأولى التفريعٌ بالفاء. 

7747م (قولة: أصلاً ورا فإن كان الاحتلاف بين الحي وورثة الميتم في الأصل ‏ بأن 
ادّعى الحيّ أنّ المهرَ مُسمّى وورثة الآخر أنه غيرٌ مُسمّى أو بالعكس- وجب مهرٌ المثل» وإن كان 
في المقدار ال ل نا 

017 (قولة: لعدم قوط أي: مهر المثل» قال في "الدّرر””: ((لأنّ مهرً المفل 
لوستم عقا ,عوك العنهماء الأ ترس أن الكقر هه شير للخل اذا ان اتن هنا 

0744 (قولة: القول لورئته) فيلزمهم واناف وروي .يول يُحكم مهر المشل؛ لأن 
ا دا عند "أبي حنيفة" بعد موتهماء "درر"7". 

ره074 (قوله: القولٌ لِمُدكر التسمية) هم وَرَنْة الرّوجٍ أيضاً كما في "البحر"”*» فالقول 


جم الى ااام 


)١(‏ في "ط": ((حلف)). 

(؟) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأما حكم احتلاف الزوجين ف المهر 508/7. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 55/7. 

.55//7 "فتح المعين": كناب التكاح  باب المهر‎ )5١ 

(ه) "الدرر”: كتاب التككاح ‏ باب المهر 74/١‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1517/9. 

0 "الدرر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر .7”58/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7517/5 


الجزء الثامن 20 ات بت 77ا7تلب7 65 - المهر 


(لم يض بشيء) ما لم يُيرهّن على التسميةٍ (وقالا: يُقضّى هر المثل) كحال حياةٍ 


لهم في المسألتين» ولذا قال في "الكنر””"©: ((ولو مانا ولو في القادر فالقول لوَرثته))» ف ((لو)) 
ا كما فاده في عي يي "العي "0 0 أن الاختلاف في التسمية كذلك. 

7745 1] (قولة: م يض بشيع) الأولى: ول يْقَض رط/رق8١١/أع‏ بالعطف» أي: أن قر ينين 
1 على انقراض أذ اهما فلا يمكن للقاضي أن ا مهر امكل كينا ف "اا أن مهو 
المثل يَُختلِفُ باحتلافب الأوقات» فإذا تَقادَمَ اليه ا الوقوف على مقداروء "فنحم”“. وهذا 
يدل على أنه لو كان العهد قريبا قي بهء "يحر"0. ْ 

قلت: وبه صرَّحّ "قاضي حان" في "شرح الجامع'"”". 

0549 (قولةُ: ما لم يُيَرَهَنْ) بالبناء للمجهول» أي: ما لم يُبَرهِنْ وَرثُة الرُّوجة. 


ار 


]١ 544‏ قو له: و به يفت ) د ف اللو الكل تبعه فْ معن "| “0 به قالت 
قوله: وبه يفتى : ونبعه و و 


ولا ينأتّى إنكارٌ التسمية من ورلّتِها؛ لأنه يكونٌ اعترافاً منهم بسقوط حقهم؛ وورنّة الرّوج بإنكار التسمية 
يُنكِرٌون الدَيْنَ لعدم لَرُومٍ مهر الثلٍ بعد موتهماء والقَولُ للمُتك) اه "ميندي". 

(قولة: وهذا يدل على أنه لو كان ليث ورنا فض به إلخ) عليه وعلى ما يأتي له من تنظير "اليرّازَية" 
لا يبْقَى حلاف بينه وبينهماء مع أنه مَذكورٌ في سائر الكتب. ا 


. ١ ره‎ ١ انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.ب//١م137/ق "النهر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

) "رمز الخقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١8/1١‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .7717/1١‏ 

. (0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7/هت7. 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 1910//8. 

(9) "شرح اللجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١/ق‏ 3485/ب. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت 745/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .751/1١‏ 


م 


قسم الأحوال الشخصية 50 ددا ب#إووه لد حاشية ابن عايدين 


: 1 م ّ ه معدم ه م 1 
وهذا) كله (إذا لم تسلم نفسهاء فإن سلمت ووقع الاحتلاف في الحالين) الحياة 
وبعدها (لا يُحكمُ مهر المثلٍ) لأنها لا تَسلّمُةُ نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة (بل 
يقال لها: لا بد أن تقِري هما تعجلت» وإلاً قضينا عليك بالمتعارف) تعجيلةُ ونم 
يعمل في الباقى كما ذكرنا) ا 


الأئمّة الثلاثة لكن "الشافعي" يقو ل اوج تالحم وعندنا وعند "مالك" ؤس احالف 
"فتح”"2. وانظر إذا تقادمٌ العَهُدٌ كيف يُقَضّى .مهر المثل؟! وقد يقال: يجري فيه ما تقدّم' من 
أنه إذا لم يوجد من يُمائْلها من قوم أبيها ولا من الأجانب فالقولٌ للرّوجء لكن مَرَّ أنّ القولَ له 
يمينهه تأمّل. ثم رأيت في "البرّازيّة"”" مُعرضاً على قول "الكرحي": ((إنّ حواب "الإمام" 
تيح في تقادم المَهْدِ)) بقوله: ((وفيه نظرٌ؛ لأنّهِ إذا تعذرَ اعتبارٌ مهر المثل لا يكونٌ الظاهرٌ شاهداً 
لأحدٍء فيكونُ القول لورثة الزّوج؛ لكونهم مدَعى عليهم كما ف سائر الدُعاوى)). 

لالع (قولة: وهذا 1 إل ف في "البحر"” 2 عن "المحيط" وقال”': ((وأَقَرَهُ عليه 


(قولة: ثم رأيت في "البرَازيّة" مُعترضاً على قول "الكرجي" إلح) نذكرٌ عبارتها حتى يَنَضِح الحال: 
((تقَادَمَ العهد وتعدر عن القاضي اقرف عل مهر ابل لا يقضي .كهر 3 وإلا فصن به عند الإمام» قال 
الكرِّي": لا ينضح للإمام في مسألة اختلاضي وَرَنةٍ الرُوجين طريقة إلا أن يكوث العَهْدُ مُتقاوما؛ لاخملاف 
مهر الل باحتلاف الأزمنة» وفيه نظَرُ؛ لأنه إذا تدر اعتبارٌ مهر الل لا يكو الظّاهِرٌ شاهداً لأحدٍ فيكودٌ 
القوّلٌ لوَرَئُةٍ الرّوج لكؤنهم مُذَعى عليهم كما في سائر الدَعَاوَى» و الأصح أنَّ الخلاف فيما إذا تزوج ول يُسَمَ 
مها ثم مانا لم يَقضٍ بشيء؛ لكنّ الفتوى على قولهما)) اه. 


.75 4/7 "الفتعح”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) المقولة [575١؟١]‏ قوله: ((فإن لم يوجد)). 

(7) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١79 -١848/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 191//7. 

(5) ((وقال)) ساقطة من "الأصل". 
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على دو 


التتّارحون)) اه. وكذا ذكرّة "قاضي عحان" في "شرح الجامع'” 2 وأقره. 

قلت: وحاصلٌ ذلك أن المرأة إذا مات زوحُها وقد دحل بهاء فجاءّت تطلبْ مهرّها هي أو 
وها بعد موتهاء وقد جرت العادة أنها لا تلم نفسسّها إلا بعد َنْضٍ شيء من المهر كمائة درهم 
مكل" لا يُحَكمٌ لها بجميع مهر المثل عند عدم ليق بل ينقظر: إن اذك عا مشاه وه الا فك 
وإلا قضي عليها به ثم يُعمَلٌُ في الباقي كما ذكرناء أي: إن حصّل اتفاقّ على قَدْرِ المسمّى يُدفَعْ 
ها الباقي يله بالا فإ انكر 00 روج أصل التسمية فلها بقيّة مهر المدل وإِنْ أنكروا القَدْرَ 
فالقولٌ لِمّن شَهدَ له مهرٌ المثل» وبعد موتها'" القولٌ في قَدْرهِ لوَرئةٍ الرّوج هذا هو المفهومٌ من 
هذه العبارة» وفسّرنا امتعارّف تعجيله بماثة مثلا ليسَأنَى قولة: ((قَضينا عليك بالمتعارفي) وقولة: 
(ثمَ يُعمَلٌ قي الباقي كما ذكرنا))؛ لأنّهِ لو كان المتعارَفُ حِصّة شائعة كتفي [«/قه١١اب]‏ امهر 
شاف اغارف ف ساماد لايك إذة ينف عليه سير" إذا كان تلو تمن فعوة القارء 
وإذا كان كذلك لا يتأتى فيه التفصيل ك0 ولكن يعلم منه أن الحكم كذلكء فيْقضَّى عليها 
بالثلنين مثلاً و يُلفْعْ لها الباقي» وفي "المنس"20) عاتن بور رك عاك وت ل اوها يكار 
فادّعى رجحل ديْنا على الميت أو يع وَادّعَت للرأة مهرها قال "أبو القاسم": ليس للوصي 


(قولهٌ: وفسرنا المتعارّف تعجيلة بمائة مَثلا ليتأتى قوله: قَصَيّا عليك !+) فيما قاله تأمّلُ بل الظاهرٌ من 
عباراتهم أنه لا فرق في المتعارف 7 تعجيلة بين أن يكونَ حصة شائعة: أو قدرا مخصوصاء كمائة فإنه يُقَضِ عليه 
بتعجيله ويَدّفع لها الباقي. 


)١(‏ "شرح الدامع الصغير": كتاب التكاح ‏ باب المهور ١/ق‏ 80 /ب. 

)١(‏ في "الأصل": ((موتهما))» وهو خطا. 

(5) ف المقولة نفسها. 

(4:) "المنح”: كتاب النكاح ‏ باب فق بيان أحكام المهر ١ق‏ 717١ب‏ - 78 ١/أ.‏ 

(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فْ تصرفات الوصي في مال اليتيم وتشيرق الرالد ف مال ولده الصغير 274/7 بتصرف. 


(هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية دل ل ددا 4ءمه دلدللدس سب حاشية اين عابدين 
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أن يُؤدّي شيا من الدَين والوديعة ما ل عبت بالبنقِء وأما المهرٌ فإن اذَّعَتْ قَدْرَ مهر مثلها دَفعَهُ إليها 
إذا كان النكاحٌ ظاهراً معروفاء ويكونٌ النكاحٌ شاهداً لهاء قال الفقيهٌ "أبو اللَِث": إن كان الرُوجُ 
بَتّى بها فإنه يَمنَعُ منها مقدارٌ ما جرت العادة بتعجيلهء ويكونٌ القولٌ قول المرأة فيما زادَ على 
المعجل ل تمام مهر متلها)) أه. 

هذاء ونقلَ "الرحميي" عن '©: ((أنه قال: إذاق عذا نوع نطرة لأن كل اللهر 
0 بالنكاح؛ فلا يُقَضّى ب ااا 0 أنه لا يَصلمٌ حجَّة لإبطال ما 
كان ثابتا)» اه ثم أطال في تأييدٍ كلام "القاضي", ورد على "الرّملي" في اعتراضه على "القاضي" 
(«(بأنٌ النظرَ مدفوعٌ بغلبة فساد لللس» فقال: ((! د الفسناة للا ببقط سيف كاين بلادليل؛ والمهرَ 
دين في ذم الزّوجء وقضاء بعضه إثبات دين في ذِمتها قدي وذلك لايكون بظاهر الحال؛ لأس 
الظاهر د للذفع ا للانبات . 

قلت: وذكرٌ في "البرَازيّة"”" قريبا مما قالَهُ "القاضي"؛ لكن ما قاله "الفقية" مببيّ على أن 

العف اناكم مُكذبٌ ها في دَعُواها عدم قبض شيء وحيث أقرَهُ الشّارحون وكذا "قاضي خحان" 

(قولة: لكنْ ما قَالهُ الفقية مَبِنٌّ على أن العُرْفَ إلخ) فيه أنّ الفقية على ما نقلهُ عنه في "البرّازية” من 
0 عنها "الحَمَوي" على "الأشباه" من الوَصَايا يقول: ((إنها إذا صرحت بعدم قَبْضٍ شيء فالقرْلُ لحا؛ 
أن التكاح مُحكُمٌ في الوّحُوبِء والموت والدّحول مُحكّمان في التقرّر» والبساءً بها غيرٌ مُحَكم في القَبْض؛ 
أن القيض فد تسلف عنه فرح الى باعتضاد الإتكارء اتتهى)). رد لا دم هذا الامتدزاك ك 
أت رسالة ّي دمشق تفيدُ سماعٌ التّعوى بكلٌ المهر بعد الدّول ممّاها: ": تصحيحّ التقول في سماع دعوى 
لمرأة بكل المعجّلٍ بعد الدّخول"؛ ويُوافقة ما نقلهُ "السندري" عن "الرحمي"» فتأمله. 


5785/8 "الخانية": كتاب الوصايا - فصل: ف تصرفات الوصي ف مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر ف المهر ١78/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء الثامن ا ا ا 1 5 .٠ه‏ مج ا ا 777 باب المهر 


وهذا إذا ادّعى الرّوجْ إيصالَ شيء إليهاء "بحر 

(ولو بعَث إلى امرأته مو امعد لفون سهد إل 
ور جناء» ثم قال: إنه من المهر ل يُقبَل يترا "اي "00 إواقر عو هدي يقلن 
يَُقَلِبُ مهرأ (فقالت: هو) أي: اللبعوث (هدية, وقال: حر اكير ارك اكير 
اوضاركة (فالق رك ل بيسن و اليه اه فإ سلف والمبعوت أفانة 0000 


ف ا فيُفتى به وهو نظيرٌ إعمالهم العُرفَ وتكذيبو الأو أن اهار عارية على ما 
يأتي 7 مع أنه هو املك فلولا العْرفُ لكان القول قولَهُ, والله أعلم. 

:071760 (قولة: وهذا إذا اذَّعَى الرّوجٌ إلخ) هذا من عند صاحب "البحر”"» والمرادُ الروج 
ل كما هو ظاهِرٌ فلا يَرِدُ ماق "الرنوق01: رومن أن هنذا لذ فاى :فق 
حال موتهما)»). 

مطلب فيما يُرَسِلَهُ إلى الرّوجة 

رده (قولهُ: ولو بعَثْ إلى امرأيه شيئا) أي: من التقدين أو العروض أو نما يو كل قبل 
القاقت اام ا 

710ل (قولة: وم 1 إل المرادٌ [/ق١١/]‏ أنه : يذ كر الممداولة قياف “01 

(05798] (قولة: كقوله إغ) ثيل للمنفي وهو ((يذكن)). 


75 (قولة: والبينة لها) أي: إذا قا 2 بين ع تمان "001 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف المصاهرات والرجوع فيها ق 7/78 بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]١77-[‏ قوله: ((فالقول للآأب)). 

(7') "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1517//7. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الدكاح ‏ باب المهر 74/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق/4830١/ب.‏ 

(3) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 75/7. 

(0) في "ب": ((قام))» وهر خطاأ. 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 57/75. 


قسم الأحوال الشخصيةدبلدلدس ا مه د لل د حاشية ابن عابدين 
فلها أن تَرّدَهُ وترحع بباقي المهرء ذكرة "ابن الكمال", 000 ظش”5 


رده0013 (قولهُ: فلها أن رمم لأنْها لم ترْض بكونه مهرأء "بمرا”7©. . 

17705) (قوله: وترجعٌ بباقي المهر أو كلو إن لم يكن دقَعَ لها شيئاً منهء قال في "النهر"0©: 
((وإن هلك وقد بقيّ لأحدهما شيءٌ رجَعّ بهع) اه. 

أمّا لو كانت قيمة امهالك قَدْرَ المهر قلا رجوعً لأحدٍ 2 
ثياباً ولبستها حتى تَخخرّقتْ» ثم قال: هو من المهرء وقالت: هو من النفقة ‏ أعئ: الكسوةٌ الواحبة 
غليهء فالقوك ها ولو قوب قانها فالقؤل له لأنه أعق غية اميق عاذف الماللة؛ 
أنه يُدّعي سقوط بعض لمهر والمرأة تدكِرُُ وبالهلاك عرّجَ عن المملوكيّة» وحيث لا مِلكَ 


(قولة: وني "البرّازية': اتحذ لها ثياباً ولبسنها حتى تخرّقت إلح) نذكرٌ عبارتها - كما رأيتها فيهاء وني 
"النهر" : حتى يظهر لك ما في اختصار 'الحشي" ها من التحريف في مَوضعَيّنء ونصها: ((اتعمة لها ثياباً 
ولبستها حتى تخحرّقت» ثم قال: هو من لَه وقالت: من النفقة أعي: الكِسُوةً الواجبّة عليه فالقوّلٌ لهاء قيل: 
فما الْفرّقُ بينه وبين ما إذا كان الثوب قائما حي يكو القول غم ل عنناة الفرقٌ أنّ في القائم اتفقا على 
أصْل التمليك واختّلفا في صفته قالقولٌ قول المملك؛ لأنه أعرّفُ يجمهة التمليكي» بخلاف المالك؛ فإنه يدعي 
سقوط بعض المهّر والمرأة تنك ذلك. قيل: لِمّ لم يُجَعَلٌ هذا اعتلافاً في جهة التمليك أيضاء كالقائي قلنا: 
بالحلاك خرج عن المملوكيّة) والاختلافُ في أصل املك أو جهّتِهء ولا مِلْكَ مُحالٌ باطلٌ فيكونُ احتلافاً في 
ضمان الهالك وبدَلِهِ فالقول لمن ينكرٌ البدَلَ والضمات. قيل: إنكار الضمان بعد مباشرةٍ سبّبه باطلٌ» قيل: أين 
سبي الصسّمان؟» قيل: التصرّفُ في مال الْغيْر قلنا: إتلافُ مال العيْر 5 مُطْلَقٌ أم بغير رضًا؟ء الشاني 0 
لا الأول وقد ود الرُضاء ولأنّ الإتلاف سبي من ليس له على الْتلِف مال أَمْ مُطلقاء الأول مُسَلمٌ 
له لاقي ب هومن ناسيب الل سبي النامة فين اكز سيت الثامة شكرة لوم الكطان» فضا 
كمَنْ أتلّفّ مال غرعه وعليه دَيْنَ)) اه. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١9/7‏ 


(7) "النهر": كتاب الدكاح - باب المهر ق 484 ./١‏ 
(31) البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: في الاختلاف ١71/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


سم 


4*4 هده هه 555 تدم هه ع 4 5 ؟ م مس م ع + م0 5 وه 5م 8+ + 6" هه ة »+ هسه > » + 24 نس د » 3 + 6# 4> اف خض هخ 58 #ه# 4# 8# 5 # هه ه ع »ع ع + ب« سركي م اج به ه ؟ وم ل« مه ب سه هج + ع بج ه. 


بحال فالاحتلاف في حهّة التمليك باطلٌ؛ فيكونٌ اختلافاً في ضمان الماك وبدلِه فالقول لمن 
يَمِلِكُ البدل والضمان)) اف ملحضا. | 

واستشكلَهُ في "النهر”" وقال: ((هذا يقتضي أن القول لها في امهالك في مسألة المئن» وهو 
مخالفٌ لما قدمناه» والفرق يعسرٌ» فتديّره)) أه. 

قلت: بل الفرق يسيرٌ إن شاء الله تعالى» وذلك أن مسألة لعن في دَعْواها أنه هديّة فلا 
تل ويكونٌ القولٌ له في حالتي الملاك وعدمه؛ لأنه املك ولا شيء يُخالِف دَعُْوا أمّا 
هنا فقد ادع الكسوة الواجبة عليه» فيكوثٌ القول له في القائم ما ذكرناء ولقاتي يقني كنا 
وكسوتهاء أمّا الحالك فالقول ها فيه لأمرين: 

أحدُهما: أن الظّاهر يُصدَقُها فيه كما يأتي”" في اهيا للأكل وما ينقلهُ "الشّارح" عن 

انيهما: أنه لو كان القولٌ له فيه لم ضياع حقها في الكسوة الواحبة عليه؛ لأنها من 
النفقق والنفقة تسقط مضي المدّة فلا يُمكنها المطالبة عمّا مَضَىء ويَلرم يذلك فح باب 
الدّعاوى الباطلة بأن يَدَعِيّ كل زوج بعد عشرين سنة أن ميع ما دقعَ لها من كسوةٍ ونفقةٍ من 
المهر فيرحم عليها بقيمته» وف ذلك ما لا يُرضاه الشّرعٌ من الإضرار بالنساء”" مع أن الظَاهرَ 
والعادةً تُكدَبُةُء أمّا في القائم فلا ضررٌ؛ لأنها تَطالِبُهُ بكسوةٍ أخرى إذا لم يَرْضِّ بكونه كسوة 


1 0 مره يد . . ع ل ه ٍ . . ضٍِ 3 
(قولة: بل الفرق يسيرٌ إن شاء | لله تعالى؛ وذلك أن مسألة المتن” في دعواها أنه إلخ) بهذا الفرق لا يندع 
ي 3 ةم م ًَ ِ م 4 لم ير هم ِ سر 
أن التعليل الذي ذكره "البرّازي" يقتضى التسوية بين المسألتين في الحكم وإن حَصل الفرق بينهمًا بما ذكره. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/أ‏ بتصرف. 


7( 0 صاة 5200 وما بعدها. 
(7) ((بالنساءع)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية . .د للا م#ءوه د لس حاشيةإين عايدين 
ولو عَوَضَبَهُ ثم ادّعاهُ عاريّة فلها أن تستردٌ العوض ل ا 


ولا تقتضي لغادة أن أن يكون [؟/ق14١/ب]‏ المدفوعٌ كسرتها؛ لأ لأنَّ له أن شولة اعطيينا كندة 
غرّهاء هذا ما ظهر لي» والل اليس لكل عسيو. 

لاه ؟؟1] (قولة: اعقاو نا لتو عر هته انوهداامين تنالها بإدنيا أ سه تاو ونه 
اأرخق 2 أيضا كما في "الفته” لوي كانه ف "البحر”” لم يْرَهُ فاستشكل ما قالَهُ في "الفقح" قبل 
ذلك: زرا أر كت رساي زر مالادعو لتوشاتياء ورلا لامونى مان مانهنا بإذرينا 


قلا رجوع؛ لأنه هبة منهاء والمرأة 1 ترحع 2 هِب زوحها)) أه. 


(قولهُ: وكأنه في "البحر" لم يَرَهُ فاستة" مسا قاله في "الفنح" إلخ) استشكاله لا يندفِمٌ برؤياة ا 
"النتح"» بل لو رَآمَا لا يَندفِعٌ؛ لظهور مُنافاتها لما ذَكَرَهُ "الفتم" أل ولا يَندفِمٌ إلا جع اللُوضُوع مُخمَلفك كما 
ذكرَهُ 'المحشي" تأمّل. وبيانٌ ما ذْكِرَ أنه في "البحر" قال: ((وأشار 'لأصنف" أن الرّوجَ لو بَعَث إليها هداياء 
وعوّضتّه المرأة» ثم رفت إليه» نم فارّقها وقال: بها إليك عارية وأراد أن يَستَرِدَه وأرادت هي أن تسرد 
عرض فالقولُ قولّهُ في الحكُم؛ لأنه أنَكَرَ التمليك» وإذا استرَدهُ نَسْتَرِدُ هي ما عَوّضنة كذا في "الفتاوى 
اسسّمَرْقديّة”. وفي "فتح القدير": ((لو بَعَثْ هو وبَعَث أبوها له أيضا ثم قال: هر من الْهْر فللآب أن يُرحع في 
هِيتِه إن كان من مال نفسيه وكان قائماً وإن كان هالكاً لا يَرجَمٌ وإ كان من مال البدتٍ اذو ليس نا 
لرّحُوعٌ؛ لأنه هيّة منهاء وهي لا ترجعٌ فيما وَهَبَتْ لرَوْحها)) اه. ويُفرّقُ ين هذه وبين ما سَبَقَ: أن في الأول 
عيض منها كان على ظلنها ليك منها وقد أنكرة» فلم : يح التعويض» فلم يكن دِيّة منها هلها الاسيرداه 
وف الثانية: حصّل التمليك ة نصح لتعويضُ فلا رُجُوعَ ا وقد يقمال: التعويضُ على ظرّ الهبَةِ لا مُطْلََأً وقد 
أنكرها فيتبغي أن ترْحع)) اه "بحر". وف 0 ((أنّ ما ذكرّه في "فتاوى سَمرقند" عللة "النبزان 0 
وات ا 0 قبت الهيّة فلا يبت عرض اه. ولا حفاءً أن هذا التعايل يأني 
تفع أبيها من مالها يذه فينبغي 3 ا أ قر لأساف بحر لامع حاوف 
الموضوع لا باطّلاعِه على ا "الفتح" الي نقَلها "اللحشي”"؛ إذ هي قريبة من عبارة "الفتاوى السسّمرقديّة'» تأمّل. 


1١‏ "الفتحم : كتاب النكاح - باب المهر #«وه؟ ‏ 5ه؟. 
(؟) "البحر": كتاب الدكاح - باب المهر 948/7 .١‏ 


الجزء الثامن يي ب ا سس كيو 7٠‏ 0:61 مم ل ا 7 ب جد باب المهر 


من جنسيه» "زيلعي". (في غير المهيّأ للأكل) كثيابي» وشاةٍ حيّة» وسَّمْنء وعسل» 


2 


وما يبقى شهراء "أحى رزاده". (و) القولٌ (لما) بيمينها (فٍ المهيّاً له) كخبز 57 


قلت: وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهّة التعريض» فلا ينافي قول "الشارح": 
((ولو عَرََضَنهُ إلح)) بقرينة ما نقلناه أوَلا عن "الفتح". 

عدا وقك,ذ كر مسألة التعويض في "الفنيح”2'7 وغيره تطلفت كدق "وو لك 
قالأشيا» وزوقال "أبن بكر الايكاف" ام تخد عن يسد اعرد فكالة وذ كان 
هِب منها وبَطَلْتْ نيتها)) اه ومئلهُ في "الهنديّة"”". 

وهذا يُحتَملٌ أن يكوث بيانا مرادهم أو حكاية لقول تاكرح ونعضي أفييا الترت 
فيما يُقِصّدُ به التعويض» فيكونٌ كالملفوظ» تأمّل. 

وما في "ط"”: ((من أن لمعتمد حلاف ما قالهٌ "الإسكاف")) وغَزاهُ إلى "الحنديّة" / أَرَهُ 
فيهاء نعم سيذكر”” "الشتارح" في آخر كتاب الحبة: ((أنه لاهرْقَ بين تصريجها بالعوض وعدمه)). 

بخة 77ل (قولة: من ججحنسيه) / 0 "الريلعي" هذه الريادة ا وم 7 م ذكرهاء 


#1 الي لل سيل حرس عه إلى لسا” ات 5- شاد الا ل ا ا 1 0 
(قول "الشارح": كثيابي» وشَاةٍ حيةٍ إلخ) نقل أبو الحسن السندي” في "حاشية الفتح" عن "أبي الجر 
قال: ((إذا كان المهر دراهم أو دَنانيرَ فأرسلّ إليها حجنطة» أو شعيراء أو ما جرت عادة الناس اليومٌ بإرساله من: 


اه م م ان و ان - اخ 2 ل 6 7 2-2 
ماء الوَرَدٍء وثوب الحرير» والسكر ونحو ذلك فإِنَ في تصديقه في قوله: ((بأنه من المهّر نظرا؛ لوجهين: 


)1١‏ "الفتتح": كاب النكاح - باب المهر 55/7؟. 

١؟)‏ "الخانية": 'كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف حبس المرأة نفسها بالمهر ١50/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب التكاح ‏ الباب السابع: في المهر ‏ الفصل الثاني عشر: في اختلاف الزوجين ف المهر 577/١‏ 
معزيا إلى قاضيخخان. 

(5) "ط”": كتاب التكاح ‏ باب المهر 55//5. 

(ت) انظر "الدر" عند المقولة [93785؟ع] قوله: ((لا تجوز الرقبى)). 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 557/7. 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ صسصسس نم .وه د لل سلس حاشية ابن عابدين 


2 نا 7 -00 م 
ولحم مشوي؛ لآن الظاهر يكذيه بب1 0 00 
ص 3 


8 اله م 


ولع الراة بها أن العوَض لوا كات هالكا وهو مثلي ترحع عليه.كثله؛ فأراد باجنس المثل» تأمل. 

[789؟1)] (قولة: مَشنُوي) لا مفهومٌ ل "ط"20. 

ال (قولة: لأنّ الظاهرَ 0 قال في "الفتم”©: ((والذي يحب اعتباره ف ديارنا أن 
جميع ما ذكِرَ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشَّاةٍ الحيّةٍ وباقيها يكوث القولٌ فيها قول 
المرأة؛ أن المتعارّف 8 ذللف كله أن ثرفاة يدي :الام ” مَغها لامج ولا يكون الفول قولة 
إلا في نحو الثيابي والجحارية)) اه. 

:قال ق "اليد "": ززوهنا السك موافقٌ لما في "الجامع لعفي" فإنةاقالة زا ىق 
العام الذي يُوكل» فإنه أعم من امهيأ للأكل وغيرة)) اه. 


العرمناناة لاف تك 

والثاني: أنَّ الصّداق دراهم معلا اراس عون تلات جنسيهاء والعاوعة تحتاج إلى العراظين استرن 
الحانبيّن ولم يُوحَد. فقولة: ((إنّه من صّدَاقِها)) غيرٌ صحيح فلا يُصَدَقُ؛ إذ صَّدَاقَها غير ما أَرسَلَهُ إليهاء 
ولا يَنفَعُ التعليل بن الظاهر أنه يَسْعَى في إسقاطٍ الواحب في حقه؛ فإنّ الواحب في حقَهٍ غيرٌ ما أرِسَلَهُ 


إليهاء ولا يُسقط مافي الدْمَّةٍ بغيره إلا بطريق المعَاوَضَّةٍ وهي مُحْتاجّة إلى التراضي من المانبين 
9 2 وير إلى 


ولم يُوجَدء اننهى) اه "ميندي" وقد يُدْقَعٌ هذا يأنّ ما ذكروه مبيّ على عادَتهم: أنهم يُسَمُونٌ نقودا 
في المهر ثم يَدقَعُ ايوج غيرّهاء ويَحْميبُةُ عن المهْرء وتكوثٌ حينكد المرأة راضية بهذه الْعارّضْةء وهذا 
العُرْفُ جار ف كثير من قرَى مِطرٌ. 

(قولة: ولعلٌ المرادَ بها أنّ العِرَضّ إلخ) الأوضحٌ أن يراد به ما يَعُمٌ القيْصة في القيَمِى وزادَهُ إشارة 
إلى أنها تست البدَلَ فيما لو هَلَكَ العِوَضْ» ولا شك أن القيّمة من جنس القِيَمِيَ باعتبار الماليّة» تأمّل. 


5/1 "ط": كتاب التكاح  باب الى‎ )١( 

.7065/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

2 ال كاي التكاح ‏ باب المهر 15/7 

(5) "الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور صدة لم اس. 


اموه القافق٠‏ .«يصيعيييتس تصن 1ه سيد ح يفانت الهز 


5 سا الس لق واء” بر شصيىيي 7 50 
ولذا قال الفقيه": ((المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة ل هعَمنا 





قال في "النهر””": ((وأقول: وينبغي أن لايْقبَلَ قولهُ أيضا في الثياب المحمولة مع السّكر 
ونحوه للعرفي)) اه.. 

قلت: ومن ذلك ما بَبعئهُ إليها قبل الرّفاف في الأعيادٍ والمواسم من نحو سابع وحّلي» 
وكذا ما [+/ق١؟١/]‏ يُعطيها مِن ذلك أو مِن دراهمٌ أو دنائيرٌ صبيحة ليلةٍ العُرس» ويُسمّى في 
لعفم صبْحة» فإ كلّ ذلك تعُورف في زماننا كونةٌ هديّة لا من المهرء ولا سيّما السمّى 
ملحن نا اوح تر شهني نينا ونحوّها صبيحة العغرس أيضا. 

077539 (قولة: ولذا قال "الفقيه") أعنة "أبو الليك". 

50 (قولة: كخحف ومُلاءَة) لأنه لا يحب عليه تمكينها من الخروجء بل يحب مَنعها 
انيما سعذكيك "0 

قلت: ينبغي تقبيد ذلك .ها م نَجْر به العادة؛ لما حرّرناُ من أن ذلك في عرفنا يَرَمُ الرّوج» 
وأنة من جملةٍ المهر كما قدّمناه”" عن "الملتقط": ((أنّ ها مَنْعَ بجا رط ضار كاد 
والكب وديباج الثفافة ودراهم السكر لخ ومكلهُ ف عُرفنا مَناشف الحمام ونحوّهاء فإن ذلك 
يمنزلةٍ المشروط في المهرء فيَمُهُ دع ولا ينافيه وجوبب مَنعِها من المخروج والحمام كما لا يخفى. 

17375 (قولة: كتجمار ودرع) ومتاع الاي ال فمتاع البيت وااحب عليهء فهذا 
0 ذكروء فافهم. وبي “الفا ف النققة: لوانة حب عليه آله اللكن :وآنية شرا 


.1/١88ق "النهر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 707/19. 

(5) المقولة ]١7١١1[‏ قوله: ((بخلاف مجهول الجنس)). 
(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .١81//8‏ 

(5) انظر "الدر” عند المقولة ]١55141[‏ قوله: ((ولباد)). 


قسم الأحوال الشخصية ل حب ا سه تاق تلجحنعني نم سيت خاشية أو طائديق 


: ما | يدع أنه 0 أن الظاهرٌ معه. 
”م بعت إنها غنات وام تر كها بوش فنا ريتك المهسر 
يَسرَدٌ عينهُ قائما) ذة فقط وإن تغيّرَ بالاستعمال اتاو تعر ااا قا ال لا ل 1 


وطبخ كور وحَرَة وقذرٍ ويخرق)» قال "الشما رح" : ((و كذا سائرٌ أدوات البيت كحصير ولد 
وطفية إلخ)). 


ع 


07735 (قولة: ما م يدع أنه ا هذا تقييدٌ من عند صاحب "الفتح”"» وأقره في 
"بوذ "07 أي أن ناكس عليه لو اذغاة نخيرا لا يضة ةا 4 لان الطاشر يكديةه أما لق عن أنه 
يوه وادعت أنه هيه مَالقو ل لةة لان الظطاهر تمفه. 

ه07 (قولةُ: و04" يُروَحُها أبوها) مثلهُ ما إذا أت وهي كبيرة» "ط"9. 

كمال (قولة: فما بعت للمهر) أي: سنا عن امن الممرء أو كان القول له فيه 
على ما تقدّه0) ا 

فنضفن (قولة: فقط) قد قي ((عينة)) لاا في ((قائما)). واحوّرٌ بهعماإذا تغيرٌ 
بالاستعمال كما أشار إليه "الششّارحٌ". قال في "المنح””: (( لأنه مسلط عليه ين قِبّلٍ المالك» 


(قولة: لأنه مُسلْطٌ عليه من بل الاإلك إلخ) فبه أنه وإنا كان مُسلّطاً عليه من قِبَلٍ مالكو إلا أنه 
مَفُوعٌ على وٌْو الْاوصَةٍ على رَعْمٍ روج فيكون نقصانة مَدْمُر ا الا كاه 
بالك مدر هذا 


.7 55/17 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(99) "البحر": كتاب م المهر ١9-١513777‏ بتصرف. 

ف ف "الأصل" 1 و"ب' : ((فلم)) بالفاء» وما أثيتناه من 00 هو الموافق لعبارة "الدر". 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 55/7. 


)2 در كسد © ٠‏ مونب 


)0 "المنيح": كتاب النكاح - باب بيان أحكام المهر ١ق 7/١78‏ 


م 


الوه الفافق. ‏ متسي ديحت :هق 0 تتستجيييتت.. - انو اليد 


(أو قيمتة هالكا) العم د 1ت فحارٌ الاستردادٌ (وكذا) يستردٌ (ما بعث 
هديّة وهو قائمٌ دون امهالك والمستهلّك) لأنه ف معنى لقا" (وام ادَعَتْ أنه) أي: 
الحوت. رمن ن المهرء وقال: هو وديعة فإن كان من ٠‏ جنس المهر فالقول اء وإن كان 
من خلافه 'فالقول له) ل 0 
فلا يَلرَمُ ف مقابلة ما انتقص باستعماله شيء))» "0" . 

07754 (قوله: أو قيمتةٌ) الأولى: أو بدله؛ 0 

(قولُ: لأنه في معنى الهبة) أي: والهلاكٌ والاستهلاكُ مانعٌ من الرحوع بهاء 
وعبارة "البرّازيّة"7": ((لأنه هِبّة)) اه. 

ومقتضاة: أنه يُشترّط في استردادٍ القائم القضاءٌ أو الرّضاء وكذا يُشترّط عدمٌ ما يمع من 
الرّحوع كما لو كان ثوباً فصَبَعَتَهُ أو خاطنة ول أَرَ من صرح بشيء من ذلككء فليراحّع 
والتَقييُ بالهديّة احترارٌ عن [6/ق١١١/ب:‏ التفقةٍ فيما يظهرٌ كما يأتي”) في مسألةٍ الإنفاق على 
مكل الغين: 

(قولةُ: ولو ادَّعَتْ إلخ) ذكَرَ في "البحر””) هذه المسألة عند قول "الكنر": ((بعث 
إلى امرأته شيعا مي قال اوقد يكوقة امعاة هرا لأنهالو ادن سهر ا واقغاة وزديعة خنانة كنات 
من جحنس المهر فَالقَولُ لحاء وإلا فله)) اه. 

فعَلِمَ أن هذه المسألة قْ دعوى الرّوجة لا في دعوى المحطوبة الي م يزوحها أبوهاء فكان 


)١(‏ عبارة "و": ((لأن فيه معنى الهبة)). 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق753١/ب.‏ 

(09"البزازية": كتاب الدكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ اللجنس الأول: في الاحتلاف 171/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة ]١77107[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير [لخ)). 

(0) "البحر”: كان التكاح ‏ باب المهر .١33/77‏ 


قسم الأحوال الشخصية سحل دا وه ددس حاشية ابن عابدين 


بهاذ العلاهير. 
(أتفق) رجل (على مُعقدّة الغير.......... .تم نيمي ع 


المناسب ذكرها قبل قوله: ((خطب بنت رَجُل ل إلخ)» وذلك لأنّ دعوى المخطوبة أن المبعوث من 
ا مهر رهزا لأنه يَلرمها رده قائما وهالكاء فالمناسب أن تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر 
للرّوجٍ؛ لأنّ الوديعة لا يَلرَمُها رَدُها إذا | ملكت بخلافب الرّوجة» فإنّ دَعُواها أنه من لهر مها لسع 
الاسترداد بلقا ودعواه أنه 007 عه( )؛ لأنه يطالبها 0 قائمة سانيا ميا 

0590 (قولة: بشهادة الفظاهر) يَرحعٌ إلى العتُورتين» "ط"27.. 

مطلب: أنفق ا الغير 

ركم (قولة: أنفقّ على معتدَةٍ وَ الغير إ حكن ف" الر كن هذو المسألة ثلاثة 
أقوال ا 

حاصلٌ الأوّل: أنه يَرحعٌ مطلقاً شرّط التزوّج أو لاء تَرَوّحَنهُ أو لا؛ لأنه رشوة. 

وحاصل الثاني: أنه إن لم يشرط لا يرجع. 

وحاصل الثالث -وقد نقلهُ عن "فصول العمادي"- : ((أنه إن روك لا يرحع» ان انك 
رجَعٌ شرّط الرّحوعَ أو لا إن دقع إليها الدّراهم لتنفقَ على نفسيهاء وَإِنْ أكَلّ معها لا يَرِحَعٌ 
بشيع أصلا)) أه. 


ع : به عام سس ويم ِ ً 3 1000 1 ا انار 7 ل 
وذلك بأن نقص المبُعُوت باستعمالهًا ل مدعا اند ا 
6ه 
في عدم ضمان النقصان. 
)١(‏ من (المنع)) إلى ((تنفعه)) ساقط من '7". 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 55/7. 


(31)"البزازية": 'كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: ف الاحتلاف ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الخوةالكاسع. ‏ مصمتحعنسمحييهت :هاه مسنبسيت عاتم باب المهر 


شت هم > 534 قهقف هسه هآ هم هه هه هقسس هسه هم هه + هه هه همس هه هع ودع بج جه عدسهس همه > هه هعس هم ههه هه هوه :+ © هو هو وه هت بج بس و ووه »ه عه معدم م و يو د ب وم ماده ه + 


وحاصلٌ ما في "فدح القدير "207 حكاية الأول والأير وحكى في "البحر””" الأوّلَ أيضا 
ثمّ قال": ((وقيل: لا يَرحَعُ إذا رَوّحَتْ نفسّها وقد كان شَرَطَه وصّحَّحَ أيضاًء وإن أبس 
ولم يكن شَرَطْهُ لا يَرجعٌ على الصّحيح)) اه. 

فقولّةُ: ((لايُرجعٌ إذا روحت نفسّها إلخ) يُفَهَمٌ منه عدمٌ الرُحوع بالأولى إذا تَرَوّحَنَهُ 
ول يشير رط وقولهُ: ((وإن أَبَتْ إلخ)) يهم منه أنه إِنْ أَبَتْ وقد سَرَطهُ ير جع» فصار حاصلٌ هذا 
القول الثاني أنه جع في صورة رحدو زهي ها إذا أبنت وكنان 1 التروج ولا ترجع في 
تلاش رهي ما إذا أت ولم عر أو تَرَوحَتَهُ وشَرطَة أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها 
مُصحّحة وذكَرٌ "المصنف" في "شرحه"7: ((أنّ العتمدما في "فصول العمادي"؛ [«/ق0/11- 
أعون: القولٌ الثالث ‏ وأنّ شيخخة 28 "البحر" أفتى به)) اه. 

قلت: والذي اعتَمَدَهُ فقيه النفس الإمامٌ "قاضي خمان”© هو القول الأول فإنه ذكَر: 
0 إن شرط التزوّج رححم) لأنه شرط فاسدٌ» وإلا إن كان معروفاً فقيل: : يترجع» وقيل: لا))) 

قال”؟: ((وينبغي أن يرحع؛ لأنه إذا عَلِمَ أنه لو م تترّوّج لا ينفِقُ عليها كان منرلة الشترط» 
ولي الْفرض شين لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان حرا وكذا 
لقان 0 عن الدّعوة الخاصّة: ولك نا افده من رحل لبو يكن نافيا لا يهدي إليهى 
92 دب 00 


.7557/8 "الفتح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

.199/ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )7١( 

(9) "البحر": كتاب التنكاح ‏ ياب المهر 139/7-١٠٠؟‏ 

(5) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب بيان أحكام المهر ١/ق .)/١78‏ 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل: في حبس المرأة نفسها بالمهر 7947-41/١‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية”'). 

.7٠ ٠/7 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(0) عبارة "الخانية": ((وإن لم يكن مشروطا لفظا)). 


قسم الأحوال الشخصية ل للللس سبح وهم لبس -حخأشية أين عابدين 


* مد هه عه ههه هد هو هعم م مم مهمه و و مه هوه جع 5ج دمج © مه هد مه هه ذه قم مه هه م بج م م ذخ م سه ا #رفشع بج وس ه ف © 6ع وميس ع عره د مه و مومه 


واتنة اق "تقوة0" كاب نشاف واف سيف ار تكو حطي انرا افع 
عليهاء وعَلِمَتْ أله يُننق ليتروّجَها فترّرّحَتْ غير فأجاب: ((بأنه يَرجعْ))» واستشهّدَ له بكلام 
"قاضي حان" المذ كور وغيرة) وقال: ((إنه ظاهرٌ الوجهء فلا ينبغي إن غدل عنه )) أه. 

( تنبية ) 

أفادَ ما في "الخيريّة"7؟2 - حيث استشهدَ على مسألة المخحطوبة بعبارة "الخانيّة" ‏ أن 
الخلاف الجاري هنا جار في مسألة المخطوبة المارَة0”©؛ وأن ما مر فيها: ((من أن 
استرداد القائم دون المالك وامستهللي)) ام باهدية دون السقة ة والكسوة؛ إذ ذلا شك أن 
المعتدةٌ مخطوبة أيضاء ولا تأثير لكونها مُعمَدَةٌ يَحِرُمٌ التصريحٌ يخطبتهاء بل التأثيرٌ للشّرط 
وعديهء وكونه شرطأ فاسدأء وكون ذلك رَشوةً كما علمتَهُ من تعليل الأقوال» وعلى هذا 
فما يُقَعُ في قرى دمشق من أن الرّحُلَ يَحَطّْبْ امرأة ويصيرٌ يُكسُوها ويُهدي إليها في 
الأعياد» ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن ِ ارتلا رق علبي ند سايم انا 
أت أن روه ينبغي أن 0 الهالكةٍ على الأقوال الأربعة المارة؛ لذن 
ذلك مشروط بالتروج حققهُ " 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأوّل لا كلام ف أنّ له الرحوعَ» أ أنّا على الثالئى فهل يُلحَوُ 


0 
_ 


الى 


ا 


حقَقَهُ "قاضي حان" فيما مر 


(قولة: فإذا أبْتْ أن تتروّحَهُ ينبغي ي أن بيجع م عليها بغير الهارية إلخ) لا يُظهِرٌ على قوّل من اشترط 
لبر ل لوو اكت ل رط لازو ل 


.77/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.97/١ (؟) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


)١9(‏ در صاااه. 


3ع 0 "ض امم 


رثات . جستسسيت لاق مسمحعييييت انار 


الرّحوعٌ إن كان دفع لماء اه 


بالإباء؟ ره ويشبغي في الرحوع؛ أن الظاهر أنّ علة القول لقال الها كاهينة ليوو عله بعالمر طن 
وهو التَرْوّجٌ كما يفِيِدُهُ ما في "حاوي الرّاهدي" برّمْز "البرهان" م/ق١؟١/بع‏ صاحب 
"المحيط"7": ((بَعنت لمر اليف ٠‏ الثتن 5 لارجوعَ ا اتيت ثم سئل فقال: لما 
ارد 2 لو قائما))؛ قال "الرّاهدي": ((والتو فيق أن البَعْث الأول قبل الرّفاف ثم حصّل للزّفاف. 
فهو كاهبةٍ بشرط الْعِرَضٍ وقد حصّل» فلا ترحمٌ والثاني بعد الرّفافي» فترجع)) اه. وكذا لم 
أرَ ما لو مات هو أو أَبَى» فليْراجحَع 
(تعمّة) 
م تذكر ما لو أنفق على زوجته ثم بين فساذ التكاح: بأن شهدوا 0 فرق بينهماء 
ففي "الذّعيرة": (له الرّحوعٌ بما أنفق بفَرض القاضي؛ لأنه تين أنها أحذت بغير و 
بلا فرض لا يرجع بشيع)). 
"الع (قولة: قرط أذ يرككيا الأول أن شتول: بطمّع نور رحينا كناد 
“0 
دم الع (قولة: ملق ير الإطلاق في الموضعين ‏ كما ذَلُّ عليه كلام المت" 


(قولُ: ثم حصّل للرّقاف إلخ) المناسيب التعبيرٌ ب ((أل)) بدل ((اللأم) الحارّقء تأمّل. 

(قولُ: وكذا لَمْ أرَ ما لو مَاتَ هوء أو أبى فَلْيُراجَع) الظَاهرُ أن كلاً من مويه وإبائه كموتها 
وإبائهاء 8 يرحع هو أو وَرَنْتهُ على القول الأرّلء وعلى الثاني يُمْصّلُ بين المترْطٍ وعدّيه» وعلى الثالث 
عدم تَحقق الععرض يرح شط التروّج ا وُلاء وكذا على الرابع يَرْحعٌ إذا شَرَطَة: 


' لم نعثر عليه في مخنطوطة "النحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ )١( 
.135//7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ 


قسم الأحوال الشخصية الس سس دا ا لهوه د سس حاشية ابن عابدين 


وإنْ أكلت معه فلا مطلقا) "مخرا" عن "العفادية":وفيه عدن "المبتقى "+ وجهز ابعة 


- 


ق "شرسه"20-: إشرط التروّج أو م يَشْرطة))» ولذا قلنا: الأولى أنْ يقول: بطمّع أن يتروحَها 
قا ادق النكر رهد ة التو عن شالق قلق اسمتانة "امسق" فى السو ابيع 
وقال في "الفيض": ((وبه يفتى)). 

زه/ا اال (قولة: وإن أكلت معه فلا) أي: لأنه نجه لا ثمليك» أو لأنه ببجهول لا يلم 
در تأمّل. ولينظر وجه عدم الرأحوع ف الهديّة الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه”" من عدم 
الفرّق بين المخطوبة و المعتدة. 

0905 (قولة: "بحر" عن "العماديّة') صوابة: "منح””" عن "العماديّة' فإِنّ ما في المعن 
عَرَاهُ في "المنح" إلى "الفصول العمادية": وهو القول الثالث من الأقو ال الأربعة الى قدّمناها, 
وأمّا ما في "البحر"”" فهو القول الأول والقول الرّابع. ا القول الثالث أصلاء ولا وقمَ 


(قول: شط القروّج أو لم يشرطة إلخ) الظَّاهرٌ في تفسير الإطلاق بدَلالَةِ ما بِعْدَهُ أن يُقَالَ: دَقَعَ للها 
أو أكلت معة. 

(قولة: وَِيْنظَرْ وبْهُ عدم الرّحوع في امَديَّةِ إخ) الظَاهرٌ أنّ التفصيل الَارٌَ في اَدِيِّةِ بين القائم 
واهالك لا يَتَأَنَى على القؤل الأرّلء وأنه عليه يَرْحِمُ ف الحالك أيضاء وأنْ يأتي فيها ما قِيْلَّ في التفقةٍ على 
كل هن الأفوال الأريقت راط ها تعى عاك "لصنت" فق كوه على القول الثاني لكن ينيد قاذم 
"الأُصنفي" فيها: بمًا إذا لم يَْرِط التروّج؛ إذ لو سَرَطَه لرَحَعَ بلا رق بين الهالك والقائم. 


.أ/١78‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  باب بيان أحكام المهر‎ )١( 
(؟) المقولة [7777 ١ع قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)).‎ 

(”) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان أحكام المهر ١/ق‏ 8؟١/].‏ 
(5) المقولة 7177/71 ]١‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/9 .7٠0-15‏ 


او الثافق: ,مجعحهتتبتفتت 18396 تيحص يشميب بات الهن 


يس له الاسترداوًا'' منها) ولا لورثيه بعدهُ إن سَلمّها ذلك في صِحَّيه» بل تختصْ به 
(وبه يفتى) ) وكذالوام شترَاةُ لها في صيغرهاء دن م ا 0 


فيه العرو إلى" العفادية "0 


> عاب 


للا الع (قولة: ليس له الاستردادٌ منها) هذا إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يَدَفُمٌ مئلهُ 
كيار غارب كه يد 191 ويا و كان وساي ني" عمًا ذكرَهُ هناء ويمكنٌ أن يكون هذا 
بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء. 

4 (قولة: ف صِحَيه) احترار عمّا لو سَلْمّها في مرض موتَي فإنه تمليكٌُ للوارث» 
ولايصح بدون إحازة الورئة. 

09 (قولة: وكذا لوا شترَآةُ لها في صغرها) أي: فآ ملمها عفدا و يسلنها 
أصلا؛ لأنها ملَكَنَهُ بشراء الأب لها قبلَ التسليم كما يأتي 1 ولو مات قبل دفع الشمن رجحم البائع 
على تركتهء ولا رُحُوعَ للورئةٍ عليهاء ففي "أدب الأوصياء'”” عن "الخائيّة"0 وغيرها: (( الأب 
إذا شرّى نادما للصّغير ونقَدَ الشمنَ من ن مال نفسيه لا َرحعٌ عليه إلا إذا أشهَد بالرّحوعء وإن م 
يَنقَدهُ حتى مات ولم يكن أشهدَ أخيذ من تَرِكَيه 17/1 /]] ولا يَرحمٌ عليه ؛ بقية الورثة)) اه. 


(قولهٌ: هذا بيانُ حُكم الديانة إل لا يصِح أن يكون ما ذَكَرَهُ 'الأصدف" حَكُمَ الدّيانة بل هيء 
يرَاعي فيها نِينَهُ عند التسليم؛ فإنْ نوى التمليك لا يُستردُ ديانة» وإلا امير هذا هو حُكْمُ الدَيانقِ تأمّل. 


)١(‏ ف "ب": ((الاستراد)). 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها في "الولوالبية". 

() نقول: بل ذكر صاحب "البح" هذا القول وعزاه إلى "العمادية". انظر "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١٠/8‏ 

(5) "در" صء 7ه وما بعدها. 

(5) "در" ص١‏ ؟ه. 

)١(‏ المقولة [581؟١]‏ قوله: ((والأحوط)) 

(7) "أدب الأوصياء": فصل في القسمة 775/7 (هامش جامع الفصولين). وهو للمولى على بن محمد الجمالي الرومي الحنفي 
(رت 71١‏ 9ه). ("كشف الظنون" 245/١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 78/١‏ "معجم المؤلفين"” 495/5). 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك 580/7 ("هامش الفتاوى الندية'). 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا هلإه د ل حاشية ابن عايدين 


ولحي أ أُشية عند اسل إيه الا ا والأحوط أن وشح نه ”ريا 


1 
11 11 


ثم تبركة» درر . 
اراي مي تررم أن يستردة لأنه رشوة. 


(جَهَرَ ابنتة ثم ادّعَى أ عااونعة ماغارة اا 2201111100 


[٠8؟؟)‏ (قولة: ليا أ فيما لو أراد 0 منها. 

[843؟؟١]‏ (قولة: والأجوطل) أ لاحتمال أنه اث شترّى لها بعض الحهاز في صغرهاء فلا يَحِلَ 
له أخيدةُ بهذا الإقرار فياف كا في "البحر”7؟ و ار" كنال كافوع اسل | إليها وهي ا 

مال (قوله: عند العلين) أي : بأن أبى أن عاحها أخوه أو تعدو يأحذ شيعاء 
وركذا لو أب أذ وها روج الأسردة قم أو هالكا؛ ير ا" وف 
"الحاوي الزاهدي" برمر 'الأسزار" للعلامة "نحم الدين" : «وإث أعطى إلى رَحُلِ شيئاً لإصلاح 
مصالح العا إن كان مِن قوم | الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح بده 
وقال: هو أجرة لك على الإصلاح لا تَرجع؛ وإن قال: على عدم الفنداة وال كرف : يرججع؛ 
لأنه رَسُوةٌ» والأحرة إنما تكودٌ في مُقَابلةٍ العَمَل والسّكوتٌ ليس بِعَمَّل» وإن لم يَقَلْ: هو 
أحرة يرجم وزظ كان" عن للفدروة عل : فللف إن قال مدو عفد أو بجر للك طني اليماب 
والإياب أو الكلام أو الرّسالة بي وبينها لا يرحع؛ وإن 0 شيئاً منها يكوك مِّة له الرّحوعٌ 
فيها إن لم يُوجّد ما يَمنعُ الّجوع)). 

(قوله: إن قال: هو عَطِية أو أحرةٌ للت) الظَاهر أنه راحم لكل من قو 4: ((عطيّة وأحرّةٌ)) حتى 
يتأتّى عدم الّخُوع في قوله: ((عطيّة)). 
(1) ف "د" زيادة: ((لأن الرشوة لا تملك كما في قضاء "البحر")).ق5١١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7# 70. 


(5) "الدرر": كتاب التككاح ‏ باب المهر .74//١‏ 
(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: ف الاختلاف ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الدو و الاين .يسمه الأن ‏ ستسنعنيتحكيي "اران القن 


وقالت: هو تمليك» أو قال الرُوجٌ ذلك بعد موتها لك همف وقال الأب) أو ورثتة بعد 
مثلهُ جهازا لا عاريّة و) أمّا (! 0 الى كم رةه عع وا ف ماه مع العامة عا ااه 


0 (قوله: وقالت: 0 تمليكٌ) 1 8 "الفتم"0”) رةه وغيرهماء ويشكل جَعل 
لقول لها بن اعزاف علكنة الأب وانتقال الاش إليها من جهدِوا”» وقد صرح في "البدائع'”©: 
((بأكَ المرأة لو أَقَرَتْ بأنّ هذا المتاعَ 00 اهُ لي 0 سقط قولها؛ لأنها أَكَرتْ بالملك له ثم اذّعَتَ 
الاتتقال إليهاء فلا يعت إلآ بدايل)) اه 

ويجاب: أن هذه من المسائل الي 0 فيهأ بالذاهر كاخحتلااف «الوعد قِ متباع 
البيت ونحوها لبان “اق كاب العو نف نات الت القت ومدلة نا عت 1907 بي 
الاختللاف ف دعوى المهر والهدية. 

0744 (قولة: فالمعتمدٌ إلخ) عبر عنه في "فتح القدير”””' '2: ((بأنه المختارٌ للفتوى))» ومقابله 


قوق "رياد وزتكر بلسالة فق العازية أرضاء وقد نكر اذ كرام كاف الفوزة اقول رارشه امه إلا ىق تاكن 
ليست هذه المسألة منهاء والله تعالى أعلم. وأقتى قارئ "الحداية" رحمه الله تعالى بقوله: القول قول الأب والأمٌ ‏ 
أنهما لم يملكاهاء وإتما هو عارية عندكم ‏ مع اليمين؛ إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز 
للابنة. وسكل أيضا عمًا إذا تنازعا مع الزُّوج عدييا ريف اله ماديا دومتامع تا هاه ذا كدت إلى الرّوجء 
ولحت إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس ها إلا ببينة» والله تعالى أعلم. "حامدية")). ق580١/ب.‏ 

(0) في "د": ((زت كان)). 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 73/17. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .7٠٠/7‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((كذلك أو تارة وتارة فالقول لهء به يفتى» كما لو كان أكثرَ ما مَهّرٌ به مثلهاء فَإنّ القول له 
اتفاقاء انين وعبن فى "النزاذية” فق دعومخ الزوج أنه من تركتهاء وهذا لا إشكال فيه والعنا الإإشكال فيما إذا 
اذّعى التمليك» ول أرَ مّنْ أوضحه)). ق55١/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ قصل: وأما حكم اختلاف الزوجين ف الهر - فصل وبما يتصل بهذا اختلاف الروججين إل ارال 

(9) ف "د" زيادة: ((فهنا يدل على أنه من اذّعى التمليك ف مسألتنا لا يقبل قوله إلا بدليل؛ فتأيد ما باه أولاء فتأمل)). ق ١10‏ /ب. 

(8) انظر المقولة ]70485١5[‏ قوله: ((وإن احتلف الروجان)). 

لقع ور" ةوبن 


. 5557/78 "الفتم": كناب النكاح - باب المهر‎ 6١ 


قسم الأحوال الشخصية سس ث٠‏ الباق طلست حخاشية ابن غابدين 


ما نقَلَهُ قبلهُ: ((من أن القولّ لها -أي: بدُون تفصيل- بشهادةٍ الظاهر؛ لأنّ العادة دَفمٌ ذلك هيّة)) 
وما انحتاره الإمامٌ "السرحسي": ((من أن القول للأبي؛ لأنّ ذلك يستفادٌ من جهته) اه. 

والظاهرٌ: أن القول المعتمدَ توفيقٌ بين هذين القولين /ق؟؟١/سم‏ مجَعْلٍ الخلاف لفظيا. 

مطلبُ في دَعْوى الأب أن الجهاز عارية 

ه04 (قولة: فالقول للأبي) أي: مع اليمين كما في "فتاوى قارئ الهداية"27. 

قلت ويتيق تقبِيدٌ القول للذبيعا إذا كان الدهاذ كله من ماله أما لو :جور هافينا فيه 
من مهرها فلا؛ لأنّ الشراءً وقعَ لما حيث كانت راضية بذلك؛ وهو .منزلة الإذن منها عُرفاء نعم 
لو زادَ على مهرها فالقولٌ له في الرّائدٍ إن كان العُرف مُشتركا. ظ 

م اعلم أنه قال في "الأشباه””": إن العادة إما تعتبرٌ إذا اطْرَدت أو غلبت ولذا قالوا في البيع: 
لو باع بدراهم أو دنائير قي بلدٍ احتلف فيها النقود مع الاحتلافف في المالية والرواج انصرف البيع 
إلى الأغلبي» قال ف "الهداية"7"©: لأنه هو المتعارف, فيَنصرف المطلق إليه)) اه كلام "الأشياه". 

د راع بو 9 عا م - 9 

قلت: ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته, ومن الاشتراك كثرة كل منهما؛ إذ 
لا نظرَ إلى النادورى ولأن حمل إلا ستمرار على كل واحلٍ من أفراد الناس ف تلك البلدة لا يمكن» 

0 سار 1 عِِ 5 له ور 2 ٌ _ 
ويلرّم عليه إحالة المسألة؛ إذ لا شّك ف صدور العارية من بعض الأفراد؛ والعادة الفاشية الغالبة في 
أشرافي”'' الناس وأوساطهم دَفْعٌ ما زادَ على المهر من الجهاز تمليكا سوى ما يكوث على الروحة 
ليلة الزّفاف من الحلي والثيابي. فإن الكثيرٌ منه أو الأكثرَ عارية» فلو مانت ليلة الرفاف” لم يكن 


ْ .)7١( "فتاوى قارئ الغداية": ص77 المسألة‎ )١( 
. ١ ١“اص (؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة السادسة: العادة والعرف‎ 
.77/7 "الحداية”: كتاب البيوع‎ )9( 


(5) في "1": ((أفراد)). 
(5) من ((من الحلي)) إلى ((الزفاف)) ساقط من 


1 1 


اللووالتاتق .. عسحيتمقييبت .هوم . شسعتسعيمعسيهي القن 


#اسا هو » اندو قفاوا و ففمهس وه اهمه هن قامه عم و فاو و مو رعو وو و و ولام مه هوه مون مه ويه مهس شه هه مشاه عمج وهاه هاه و ه واوو و ور و وه ب وهو مه و1 م ون ب 6ه 


5 للرَّحل أن يدعي أنه كنا بل القول فيه للب أو الأم: إله عارية أو مُستعارٌ لها كما يلم من قول 

'الشارح" ركبا و كان لقعا لحر يريا قت ينال: هذا لبن من احهاز غرفاً. 

وبقي لو جَرَى العرف ف تمليك البعض وإعارةٍ البعض» ارايت في "حاشية الأشباه" 
الع امن ! فى البعوو" عن "حاشية الغرّي": (زقال الشّيخ الإمام الأحد "الشهية : 
المححتا ” للفترى ] ن يُحكمٌ بكون الجهاز ملكا لا عار ي05" )4 الأنة الطاه العالة) عند 
رك العادة فم الكل عار لقو للأسب» وأ إذا جَرتْ في البعض يكوثٌ الجهازٌ تركة 
يتعلق بها حق الورثة» وهو الصّحيح)) اه”) 

ولعزا ونحيةه أذ السضى الذي لدعي ازا منفه عا لم تشنهد لفينة: الجادة عدوت 
ما لو جرت العادة بإعارةٍ (6/ق05/|] الكل فلا يتعلّق به حَقُّ وَرَئتهاء بل يكوثٌ كلّهُ للأب» 
والله تعالى أعلم. 

( تنبية ) 

ذكرٌ "البيري" في "شرح الأشباه": ((أنّ ما ذكرُوه في مسألة الجهاز إنما هو فيما إذا كان 
ادن يبوللا أما لو مات فادّعت َه فلا حلاف في كون الجهاز للبنت؟ لمحا ق 
"الولوالجيّة””": جَهَرَ ابنتة نه م ا ل 1 2] 
صغرها أو في كبرها وسُلُمَ ها في صَِيِهِ فهو لها خاصّة)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ كلام 'الولوالحبّة" في ملك البسته له بالشراء لو صغيرةٌ وبالتتسايم 
لو كبيرة» ولا قَرّقَ فيه بين موت الأب وحياته» ويدل عليه مامّر”» من قول "الصنف" و"الشّارح": 
)١(‏ في "د" زيادة: ((لآن الظاهر والغالب أنه تجهّرُ البناث على سبيل التمليك» وهو دليل الملك إلا في بلدةٍ جرت 

العادةٌ بكون الهاز عارية» فالقول للأب إن جرت العادة بدفع الكل عارية)). ق55١/ب.‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((أقول جرت العادة ‏ عرف الشام؛ بين أوساط الناس؛ أنهم قد يدفعون البعض عارية؛ وليست 
عادة مطردة؛ وعليه فلا يُصدَّق الأب)). ق5١١/ب‏ 


(5) لم نعثر عليها في نسحة "الولوالجية" الي بين أيدينا. 
(4) "در" صاة 51. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . .ل ا 4ب«#ه د لل دم حاشية ابن عابدين 


كما لو كان أكثر مما يُجِهَرُ به مثلها. 
(والأم كالاب( ' في تجهيزها) وكذا 1 الصغيرة "شرح وهباتة" كا لوج ل و2 


((ليس له الاستردادُ منها ولا لوَرَئتِهِ بعده))» وإما الكلامُ في سماع دَعْوى العارية بعد الشراء أو 
ميمه والمعتمد العاء علي العرك كبن عليية: الف اق ف اللي أيطيا بين تسوك الاقف 
رصا سور ور لسر 

07745 (قولة: كما لو كان إلخ) وَالشذاهر أنه إن امك لعن نينا زادَ على ما يجهّرٌ به 
مثلها كان القول قولهُ فيه» ولا الوك ل الجميع» "رحمي 

50 (قو ل : والأم كالابي) عزاه "ك0 إل "لفاوق قارع و اا رين ب 

"اين وعبات" "كنا يا . 

144 (قولة: وكذا ول الصّغيرق ذكرّهُ "ابن وهبان" في "شرح منظومته" يمنا حيث 
قال: ((وينبغي أن يكون الحكمٌ فيما تدّعيه الأم وولي الصّغيرةٍ إذا رَوّحَّها كما مَّرَ؛ لحرّيان 
العُرف في ذلك))» لكن قال "ابن الشّحنة" في "شرحه”©: ((قلت: وف الولي عندي نظر)) اه. 

وتردّدَ في "البحر”" في الأمّ واللمدّ وقال: ((إنَّ مسألة اللدّ صارّت واقعة الفشوى))؛ 
ولم يجد 2 ارما ((أنَّ الذي يَظِهَرٌ بادئ الرأي أن الأمّ والحدَ كالاب إلخ)). 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: والأم كالأب)) قال في "البحر": هي واقعة الفتوى؛ ولم انها قات انون 
أقول: لكنها مذكورة في "فتاوى قارئ الهداية" جازماً أنها كالأب» كما نص عليه المصنفء إلا أن تقوم دلالة 
على ألهما تدتقان تلكا لا عارية» انتهى)). ق75١/ب.‏ 

)١(‏ من ((وإنما الكلام)) إلى ((فتأمل)) ساقط من "الأصل". 

.أ/١‎ 758 ق١ بل عزاه إلى قاضيخان في فتاواه. انظر المنح: كتاب النكاح - باب ف بيان أحكام المهر‎ )٠( 

(8) "فتاوى قارئ الهداية": ص75 المسألة (0). 

(ه) ف المقولة التالية. 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا 

(7) "اليحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ٠ ٠١/8‏ بتضراف. 


الخزء الثامن ع ست عه متت حت م باب المهر 


ل 5 ل "قاضي ححان": ((أنَ الأب إن كان من الأشرافه لم 
0 قوله: إنه عاريّة)). 

زوك دقفت اق تيوه اهيا أخياء من أمتحة الأب عضرمه وعلمه وكان 
ساكتاء ورّفْت إلى الرّوج فليس للأب أن يُسترد ذلك من ابنته) لحريان العرفي به 
نلق نمت لمحب رهام رمعا لان ماع (ا ل انكر 


2 5 5 مي ا 0 د أل ْ 
0744 (قولة: واستحسَن في "النهر””') حيث قال: ((وقال الإمامٌ "قاضي حان"7": 
عم يه #ميى ]ص 8 ً ر ع ٠‏ شاه الى كر 5 8 9 ار دار 
وينبغى أن يقال: إن كان الأب من الأشراف م يقبل قوله: إنه عارية» وإن كان تمن لا يجهزر 
' 2 7 و 54 و 
البنات .تمثل ذلك قبل قوله. وهذا لعَمَري من الحسن يمكان)) اه. 
قلت: ولعلّ وجة استحسانه مع أنه لا يُغايرٌُ القول المعتمد أنه تفصيلٌ له وبيانٌ لكون 
الاشتزاك الذي قد يَقَمْ في بعض البلاد إنما هو في غير الأشرافب. 
15996 (قوله: وعلمه) عطف تفسير» فالمدارَ على العلم والسكوت بعدّه وإن كان غائبا. 
0761 (قول: وزفت إلى الرّوج) قيْدَ به لأن تمليك البالغةٍ بالتسليم» وهو إِنما يتحقق عادة 
بالرّفاف؛ لأنه حينئل يصيرٌ الجهارٌ بيدهاء فافهم. 
؟ة؟؟ (قولة: ما هو معتادٌ) ["/ق١١/ب]‏ مفهومة أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون 
و 8 2” 1 مير ع ادوص ا ا ص [و 5 0 
سكوته رضا فتضمّن» وهل تضِمَن الكل أو قدر الزائد؟ محل ترددء وحرم طّ بالثاني. 
23 ((الأم)) ليست ف "د". 
(0) "النهر": كتاب النكاح . باب المهر ق8١/أ.‏ 
(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب ف ذكز مسائل المهر ‏ فصل ف حبس المرأة نفسها بالمهر "941/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية” ). 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 71//1. 


قسم الأحوال الشخصية الس دا إلى ب حاأشية ابن عابدين 


ٍ ا ٠‏ م" 0 د" ير 
لسع واقلاين» بل لمان ارين على ما في "زواهرالموهر"- لني الكو 
(فرعٌ) لو رفت إليه بلا جهاز يَلِيقُ به2"0 فله مه الأب ااه لقو /10: 
راكد" الور" قن" الكل امسج سد و ات م ا 


و اول (قوله: السبع والثلاثين) قال لد ((قدَّمناها وباب الولي عن "لومم 
(قولُ: على ما في "زواهر الجواهر”””)) أي: "حاشية الأشباو" للشّيخ "صالح" ابن 
58 "التنو ا زادَ على ما في "الأشباه" ثلاث عشر اه ذكرّها "الشّار ح" في كتاب 
الوقف» "-"207. 
ادع وقول ييا بوواشن” وضارة ار لاون للف أعانة زمارل ةر 
إل الأب من الدّراهم والدّناني ثم قال: (ورالتر ها تعد للرّوج لا ما يُتحَدْ لها اه. 


2 


(قو له امير في عبارة "البحر" عن "المبتيغى " عائد إل ليس في عبارة "البح ر" ضميرٌ أصلاً وهي: 
5 0 ا و م و 5 7010 01 2 53 
((قال قْ 'المبتغى": من زفت إليه أهرأته بل" خبار فله مطالبة الاب 8 بعث إليه من الدرامم والدنائير 
وإن كان الجهادٌ قلبل فل المطالية يما تليق بالمبغرث)) اه. المئاسب أن يقول: اله على ما في "البيو" 
عن "امبنغى" إل على أنه يُحْتَمِلٌ أن يراد بامبْعُوثٍ الرَّوجٌ أي: البْحُوث إليه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لو رفت إليه بلا جهاز يليق به إل قال في "القاموس": زف العروس إلى زوجها زفاً 
وزفافاء ككتاب: هداها ‏ أي: قدّمها ‏ والمرّفة بالكسر: المحفة تزف فيها العروس)). ق78١/ب.‏ 

(7) "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بتجهيز الينات الأحتان والعروس ق.7482/ب بتصرف. 

(7) "م": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق70١/ب.‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول ‏ المسألة الثانية والثلائون 
نذا تس ميري إل "القنيد". ش 

(5) مرت ترجمته 5/7 51. 

(1) "سم": كتاب النكام ‏ باب الهر ١7703‏ إب. 

(7) "البحر”: كتاب النكاعم ‏ باب المهر .7١ ٠١/7"‏ 


الحزءالثافئة ‏ حشغيحتتتك. 897 ححصم لتك نانةةالمهن 


إلا إذا سكت طويلا فال اشوية 801+ الكنن 3 نهدا" عدف البرازحة | 
((الصحيح أنه لا يرحع على الأب بشيء؛ لأن المال في التكاح غير مقصود)) 5 


قلت: وهذا المبعوث يُسمّى في غرف الأعاحم بالدٌستِيمان كما يأتى". 

7755 (قولة: إلا إذا سكت طويلا) قال "الشّارح””2 ف كتاب الوقف: ((ولو سكت 
بعد الرفاف زمانا يعرف هُ بذلك رضاه يكن ل أ امع عد للك وان م يتتحذ له شي2)) 
أله ""20. وأغتار بقوله: ((يعرف)) إن أن ا معتبر 2 العاول والقصر العرف. 

359 (قولة: لك ف "انه "0 إلخ) ومثلة في "جامع الفضنوليق"7؟ و"السناق"' اللي "0 
عن "فتاوى ظهير الدّين المرغيناني" ع وبه أفتى ف "الخامد 4 

قلت: وف "البرّازيّة"27 ما يُفيدٌ التوفيق حيث قال: 575 وأعطاها ثلاثة آلافه دينار 
الدمكيمان وه :يلت مومو ولم يغط لما الأب جهازا أقتى الإمامٌ "جمال الدّين" وصاحب 
"الحيط" بأنّ له مُطالبة الجهاز من الأب على قَدْر العف والعادةٍء أو طلبُ الدّستيمان))؛ قال: 
(«(وهذا اختيارٌ الأئمة وقال الإمام 'المرغيناني 3 : الصحيح أنه لايرحع بشي ء؛ دن اكنال 
ف النكاح غيرٌ مقصودء وكان بعض أئمّةٍ خوارزمٌ يُعترض أن الدسَتِيمانَ هو المهر المعجّلٌ كما 
ذكره في "الكاق"7" وغير فهو ممَابَلٌ بنفس المرأة» حتى ملكت حَيْسّ نفسها لاستيفائ4 
)١(‏ المقولة ]١55174[‏ قوله: ((بلا جهاز يليق به)). 
(1) انظر "الدر" عند المقولة ]57١75[‏ قوله: ((ولو سكت !إلخ)). 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق717١/.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/أ.‏ 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .771//١‏ 
(7) "لسان الحكام في معرفة الأحكام” لأبي الوليد إبراهيم بن محمد بن محمدء برهان الدين المعروف باين الشحنة 

الحلبي (ت 887 ه) ("كشف الظنون"” 494/7 230 و"هدية العارفين" .)7١/١‏ 

(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر: ف دعواه والاتلاف بين الزوجين ١5٠/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


وفيها: ((الدمت بيمات)). 
(4) "كان النسفي”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق5١١/1.‏ 


؟ دم 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ .للا 8#وهدددهدهسد سس حاشية ابن عايدين 


« ه هش هج و و اس <١‏ © هاه هع 5 هده هع هه هه هه وه ع هم قهمههو سمه هه مه عه و انه هسه هه هاج س بعس شه مع سه هاس سسأ نم 8 سسأ هاه عسعس أ » هاج هه * سه مقه ماه بج برع ممم ع موه 


فكيف يُملك الزوج طلب الجهاز والشيء لا يقابل عِوضان؟!» وأجاب عن "انق ناقلاً عن 
"الأستاذ": أن الدُستِيماكَ إذا أدر جَ في العقدٍ فهو المعجَّلٌ الذي ذكرتة وإن لم يُدرَجْ فيه ولم يعقئ 
عليه فهو كا بشرط العِرّضء وذلك ما قلناه» وهذا قلنا: إن لم يذكره في العَقَادِ رقت إليه بلا 
جهاز وسكت الروجُ أيَاما لا تمك من دعوى اللنهاز؛ ؛ لأنه لَمّا كان مُحتمّلاً وسكت زمانا 
رق 4 7١/أ]‏ صلم للاختيار دل أن الغرضَ لم يكن الجهاز)) اه ملخصا. 

وحاصلَة: أنّ ذلك المعجّلّ لا يَارَعٌ كونةٌ هو المهرَ المعجّلَ دائماً كما يُوَهِمُهٌ كلام "الكافي" 
حتى يَرِدَ أنه مُقَايٌّ بنفسيها لا يجهازهاء بل فيه تفصيلٌ» وهو أنه إن خُعِلَ من جمة المهر المعقودٍ 
عليه فهو المهرٌ المعاجل» وهو مُقَابْل بنفس المرأقه وإلا فهو مُعَابلٌ بالجهاز عاد حتى لو سكت 
بعد الزّفاف و لم يَطْلْبْ جهازاً عُلِمْ أنه دَفعَهُ تبرّعا بلا طَلَبٍ عوض» وهو في غايةٍ الحسُن؛ وبه 
يحصّل التوفيق» والله الموفق. 

لك" التطلك وار الكوتويق صوزة نا إذا كان سفوا عاينه لادان دشر على آنه 
مهرٌ لكنْ من المعلوم عادة أن كثرة لأحل كثرةٍ الجّهازء فهو في المعنى بدلٌ له أيضا””» ولهذا 
كان مهرٌ من لا هار لها أقلّ من مهر ذات الجهاز وإن كانت أجملّ منهاء ويجاب بأنه لما صرح 
ور لوعو كو بدل اتاجير دمر الأصلي من التكاح دون الجهاز 
م يعتبّر المعنى» وسيأني 7ق باب الفقة إن شاع الك تعال مرية لاما وأنَّ هذا غير 
معروفي في زمانناء بل كل أحد يَعلّمُ أنّ الجهاز للمرأق إذا طلْقَها تأحذهٌ كله وإذا مانت يُورَث 
عنهاء وإنما يزيد لمهر طمّعا في تزيين به به وَعَودهِ إليه ولأولاده إذا مانّتْ» وهذه المسألة نظيرٌ ما 
لو تَرَرّحَها بأكثر من مهر المثل على أنها بِكْرٌ فإذا هي ليب فقد مر”" الخلاف في لَرُوم الرّيادة 
)١(‏ ((فهو في المعنى بدل له أيضا») ساقط من "” 


)١(‏ المقولة ]١5517/8[‏ قوله: ((فينبغي العمل بها مر)). 
(1) المقولة ]١7١4[‏ قوله: ((ورححه في "البرازية")). 


أطوم القامي ا طتحطص لح يت الاق السصطييمغفجييم. لانو الين 
ع .ب 5 عم ار ع اي 0 هج :ته - ع ع ه 
(نكح ذمَي) أو مُستأمِن (ذميّة» أو حربي حربيّة نّمَّة بعيقةٍ أو بلا مهرء بأن 
ضر ِ 2 را عا نت 2 ءِ 1 
سكتا عنه أو نفياه و) الحال أن إذا جائرٌ عندهمء فَوْطِئت أو طلقَت قبلهء أو مات 


وعذمه بناء على الخلاف في هذه المسألة وقل مر 0 أ المرحح اروم فلذا كان المصحح هنا 
ل ل 0 )2 الع عا كا 
عدم الرجحوع بشيء كما مر ' عن . عن المرغيناني 
| مطلب في مهر الكفار 
زَحة؟؟(] (قولة: كح ذمي لخ لمًا فر من مُهُور المسلمين ذ كر مهور لكتان ويأنى7" 
بيان أنكِحَتهم. زقولة: ((أو مستأمِن)) يشير إلى أنه لو عبر ا بالكائر لكات أول4 لأن 
المستامِن كالذمي ا ا عن الا 
[4؟؟ (قوله: 0 أي: في دار الحرب. 
(5٠:‏ (قولة: بميتة) المرادُ بها كل ما ليس .مال كالدّمء "بحر" . 
."م (قوله: وذا جائرٌ عندهم) بأن كان لا يرم عندهم مهرٌ المثل بالنفي وما ليس 
عمال. 
05" (قولةٌ: قبلهُ) أي: قبلَ الوطء. 
.٠ن‏ (قولهُ: فلا مهرَ لحا) هذا قولَهُء وعندهما لما مهرٌ المثل إذا دحل بها أو مات عنهاء 


(1) المقولة 8 ١7١ع‏ قوله: ((ورجّحه في "البرازية")). 

(؟) ف هذه المقولة. 

"در" عدالااات: 

(4) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 57 

(ه) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل: إذا وو اسان نصرانية... 754/7 (هامش "فتح القدير'). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/7 .7١‏ [ 


قسم الأحوال الشخصية ل --م .بوه دل سا حاشية ابن عابدين 


ا 


ولو أسلمًا أو ترافعًا إلينا؛ لأنا أمِرنا بتزكهم وما يُدينون. 


ف النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما) كَعَِذَّقٍ 0 


والمتعة لو طلقَها قبل الوطعء وقيل: في الميتة والسّكوت روايتان» والأصح أن الكل على المخلاف. 
"هداية'”'". لكن في "الفتح”©: ((أنّ ظاهرّ الرّواية وجوب [ك/ق4؟١/ب]‏ مهر المثل في السّكوت 
عنه؛ لأنّ التكاح مُعاوضةء فما لم ينص على نفي العِوّض يكوث مُستحَقا لهاء وؤكُرٌ الميدة 
كالسكوت: لأنها سيف نالا عندهم نا 

354 (قولة: ولو أمللّما إل) ((لو) وَضْليّة وعبارة "الفتح”*: ((ولو أَسْلَما أو رقم 
اخذهيا إلبذا أو برتقا لقيو 1 بتر أو امل حتفا الانقيانه بالارك: 

ه٠17‏ (قول: لأنا رن بتركهم) أي: ترك إعراض لا تقريرء وقولّة: ((وما يَدِيون)) 
الواو للعطف أو للمصاحبة فلا تمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء "ط"' عن 
يل 0 

.7( (قولة: وتثبت بقيّة أحكام النكاح) أي: إن اعتقداها أو ترافعًا إلينا» "ط"7”. 


80 (قوله: كعِذة) أي: لو طلقها وأمَرّها بلزوم بيتها إلى انقضاء عِدَتِها ورَفِعٌ الأمر 


(قولة: وقيل: في اليْحَةِ والسّكوت روَايتان) أي: عن "الإمام". 
(قولهُ: والأصح أنّ الكل على الخلافب إلخ) في غير أهل الحَربيء فَإنْ نفى المهْرَ باتفاق فيهم اه. 


- 


1 5 ب عن 'ان] د 0 


.7114/١ "الهداية": كناب النكاح  فصل: إِذا تزوج النصراني نصرانية‎ )١( 
.73837757 0/8 "الفتمح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )7( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 5/7 75. 

(هع "ط": كتاب التكاح - باب المهر 58/7. 

.71/7 "فتح المعين": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 58//7. 


الوه الكافن: . حسسح يفت ' قد بحسي سنيييتكت ‏ تالاير 


ونسبي»ع ونخيار للع وتوارث بتكاح صحيح, وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم. 
(وإن نكحّها بخمر أو حنزير عَيِنِ) أي: مُشار إليه ثم أسلما أو ألم 

3 55 . 3 9 ١ع‏ # اي بير 

أحذهما قبل القبض فلها ذلك) فتخلل الخمر وتسيب الختزير» ل ا 2 


إلينا حَكّمنا عليها بذلك» وكذا لو طَلَبَتْ نفقة العِدَّة ألرّمناةُ بهاء "رحمي". 

7*4 (قولة: ونسّبي) أي: يت نسب ولده فيما يَثْبْتُ به السب بينناء "رمي . 

(.07 (قولَهُ: وخيار بلوغ) أي: لصغير وصغيرةٍ إذا كان للمزْوّجٌ غير الأب وَالحَدٌ 
اا 

(قولهُ: وتوارُش بنكاح صحيح) هو ما يُقَرّان عليه إذا أُسلّماء بخلاف نكاح 
مَحرّم أو في عِدّةٍ مسلم كما سيأتي”'" في الفرائض. 

(قولهُ: وحُرمةٍ مُطَلَقَةِ ثلاث إلخ) فيُفرّقْ بينهما ولو .عرافعة أحدهماء وأمّا لوكانا 
محرمين فلا يُفرَّقُ إلاّ.عرافعتهما كما سيأتي”” في نكاح الكافر. 

“الع ا قبل القبض) أمّا بعدهُ فليس لما إلا وا تف ولي كانغي معن وقت 
العقله اال 

0ن (قولُ: فلها ذلك) هذا قولُ "الإمام"؛ وقال "الثاني": ها مهرٌ المثل في المعيّن 
وشووية لقال" لعاف 0 لقف ب 10 

6 (قولُ: وتسيّبُ الخدنزير) كذا في "الفمح"2©7» قال "الرّحميٌ": ((والأولى: فتفشل 
الخنزير)). 
1) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ؟58/9. 
)١(‏ المقولة ]7070٠٠0[‏ قوله: ((وكل نكاح إلخ)). 
(5) المقولة )١15179[‏ قوله: ((أو تروّحها قبل زوج آخحر إل)). 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق848١/ب.‏ 


(5) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق88١/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب المهر 7717/7. 


ام 


قسم الأحوال الشخصية مح تح حك انح لقاو ستيب مُمشحنى,. ٠‏ اشاشية ابت غابدية 


ولو طلقها قبل الدّحول فلها نصفة (و) لها (في غير عَيْنِ قيمة الخمر ومهر المشلٍ 
ف المخنزير) إذ أعذ قيعة القيَس” كال عيدة ا 


ره (قولة: ولو طلقّها إلخ) قال في "الفتعم””©: ((ولو طَلقَها قبلَ الدّعول ففي المعين لها 
نصفةُ عند "أبي حنيفة"؛ وفي غير امعبّن في الخمر لها نصفُ القيمة» وفي الختزير النعة» وعند "محمد" 
ها نصفٌ القيمةٍ يكل حال؛ لأله أوحَب القيمة فتَنصّفْ» وعند "أبي يوسف" وهو الموج ب لمهر 
المثل_ لما منعة لأنَّ مهرّ المثل لا يتنصّففْ)) اه. 

005 (قولة: إذ أَحْذ قيمة القَيْمِىّ إلخ) بيانة: أن أذ المثل في لمخليّ أو القيمة في القيُميّ 
عنزلةٍ أحذٍ العينء والخمر مِثْلي» فأحذ قيمتِه ليس كاذ عَينهِ بخلاف القيمةٍ في القِيْمِيّ كالختزير» 
فلذا أوجبنا فيه مهر المثل» وأُورد ما لو شرَى 0 دارا مخنزير) فإِن لشفيعها المسلم 
متاك وما مق الفرووج رحبي لاقم اللترزى لقو لي كنا بزل عند يميا 
النكاح؛ والقيمة ف الشّفعة يَدَلّ عن الدّار لا عن الختزير وإفاصِيْرَ إليها للتقدير بها لاغير. 
واعترض بأنّ القيمة في التكاح أيضاً يَدَلٌ عن الغير وهو البْضع الس إليها للتقدير, وات 
ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الختزير قبلَ الإسلام حيرت على القَبُول؛ لأنّ القيمة لها حكمُ 
العقو افكانك] من توبات تلك التسحة وبالإسلام تعذر أعيد القيمة: داريا هنا لحمو نين 
مُوجَباتِها وهو مهرٌ المثل» فهذا يدل على أنّ قيمة الخنزير يدن عنه في النكاح يعتزلة عينهِه ولذا 
حبرت لمرأة على قَيُولِها قبلَ الإسلام لا بعدّة بخلافي مسالة الدّار» ولو ملم عدمٌ الفَرْق فقد 


قرلا واللواف جا الراك من أنه لو أَتامًا إلخ) الأوضّحٌ في الجواب أن يُقالَ: إن منافِعَ البْضطع 
تركف وادوور تسريه ان أحويها قلي إن زوم المال فلم يجبي المال إلا عَرضا عدن اتوي 


فَعَدَلْنا عنه إلى مهّر المثل اه. 


.7777/97 "الفتح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 
((من ذمي)) ساقط من "الأصل".‎ )١( 


الل القاقي ‏ سمحي 18688 اسسمحيييييصنيت الأ الور 


؟ 


(فروعٌ) الوطم في دارٍ الإسلام لا يخلو عن حَدَ أو مهرء إل ني مسألتين:..... 
يجاب .ا مر" آخحر الرّكاةٍ في باب العاشر من أن جوارٌ الأارٍ بالقيمة في الدّار لضرورة حق 
الشفيع» ولاضرورة هنا لإمكان إيجاب مهر المثل. 

01117] (قولة: الوطء ف دار الإسلام) أي: إذا كان بغير ملك اليمين» واحترّرٌ عن الوطء 
في دار الحربء فإنه لا حَدَّ فيه وأمّا المهرٌ فلم أَرَهُ. 

14 "الع (قولة: إلا ق.شنانيق كذاق"الأسباو"0 هن الكاح. فيه" هن أحكام 
غيبوبة الخشّفة: ((أن المستننى مان مسائل))» فزاد على ما هنا: ((الذميّة إذا 0 بغير مهر 0 
سمال ال ا أن لا مهر فلا مه والسَيْدُ إذا رَوّجَ أَمَتهُ من عبده فالأصح أن لا مهر 
والعبدُ إذا وَطَِ سيّدَهُ بشبهة فلا مهرّ أخعذا من قولحم فيما قبلّها: إن المولى لا يُستوحبُ على 
عبدهِ دَيْنَاه وكذا لو وَطَِ حرييّة» أو وَطِىَ الحارية الموقوفة عليه» أو وَطِِىَ المرهونة بإذن الرّاهمن 
ظانا الجل)). قال: ((ينبغي أن لا مهرَّ ف الثلاثة الأخيرة ول أرَهُ الآن)) اه. 

ونقل "ح”» عن حدود "البحر”” في نوع ما لا حَدّ فيه لشبهة ا محلّ: ((أنّ من هذا 
النوع وطء المبيعةٍ فاسدا قبل القبض لا حَدّ فيه لبقاء المللكئي أو بعده لأنَّ له حق الفسخ. 
فله حق الملك فيهاء وكذا امبيعة بشرط انيار للبائع لبقاء ِلكِوِ أو للمُشري لأنها لم تخرّج 

(قولهُ: وكذا لو وَطِىَ حَرْييّة إل) في "شرح الأشباه": ((قيل: لَمْ ييْنِ ارطع هل هر بشبْهة أَوْ لاء 

بعَقَدِ في دار الخرْسٍِ أو دار الإسلامء والظاهرٌ: أنه ف دار الحربي)) اه. وحاصلة: إن وَطَِ المسلم حربية 
سواءٌ كان بشُبْهّة أو عَقَدٍ ف دار الحرب لا مَهْرَ؛ٍ لأنّ دارَهُم تمنع بن جَرَيان الأحكام ولو في دار 
الإسلام والوَاطِئٌ كافِرٌ فكذلكء وإن كان مُسْلِما فعليه الْهْرُ إلح. 


)١(‏ المقولة ]872٠٠1‏ قوله: ((بخلاف الشفعة إلخ)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب النكاح ص- ١‏ ؟. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام غيبوبة الحشفة صم 79 بتصرف. 
0 ع كتاب التكاح - باب المهر ق307١/].‏ 

(0) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 15/5. 


قسم الأحوال الشخصية . د 4إب#و لس دس سس حاشيةابن عابدين 


عن مِلكه بالكليّق) اه. 

قال "ح"0©: 0 هل لا مهرّ ف هذه الأربع؟ إطلاق "الشارح" يُشعِرٌ بذلك» فلير 2 

قلت: أمّ الأول فدا ءحلة قاس و رسال بع الاثة ييل اتسليمٍ فلا مهر ودين 
ابيعة بخيار للبائع؛ لأنّ وطنها يكونٌ فسخا للبيع أما المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لَرُومُ المهر 
لوقوع الوطء ف ملك غيروء وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضّى البيعٌ» فافهم. 

071 (قولة: 1 نكحّ إلخ) ف "الخانيّة””": ((المراهق إذا ترَوّج بلا إذن والةامراة 
ودحل بهاء فرّدٌ أبوه نكاحًها قالوا: لا يحبْ على الصّيّ حَدٌ ولا عقر أمّا الحذٌ فلمكان 
مرا ل ندم إنما رَوحَتْ نفسّها منه مع عليها أنَّ نكاحَة لا ا 

وكذا لو زَنى بيب وهي نائمة فلا حَدّ عليه ولا عقر أو بيككر بالغةٍ دَعَتَهٌ إلى نفسيها 
وأزالَ عُذرتهاء وعليه المهرٌ لو مُكرّهة أو صغيرة أو أَمَةَ ولو بأمِْهاء لعدم صحّةِ أَمْرِ الصّغيرةٍ 
ل ل ولا مهرَّ عليه بإقراره بالرّنا. اه 

101 رسف 


(قولة: إطلاق "الشارح' ' يشّعِر بذلك إخ) ليس في عبارةٍ "شارحنا ' ما يُفِيدُ عدم الَهْر في هذه 
الأربع كلها بل بَعْضِها. 


0 في "د" زيادة: ((قوله: 0 نكح بلا إذن إل في "الفتاوى الظهيرية": من القسم السابع من فصل المهر:‎ )١( 
أو بحنونٌ جامع امرأة ثييا وهي نائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا فافتضّها فعليه مهرٌ مثلهاء انتهى. ومعلوم أن‎ 
./١57ق لا حدّ لعدم التكليف» فتزاد هذه على المسغنيات. "حموي")).‎ 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق007١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح "4887/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: ف تكرار المهر .575/١‏ 


الجزء الثامن عت شت لحتنم - اه ا ا ا و باب المهر 


وبائع مه" قبل تسليب”"», تسفط يد الشمّنِ ما قابَلَ البكارة» وإلا فلا. تدافَعت 
حارية مع أخرىء فأزالت بكارتها لزمّها(" مهرٌ المثل *”*ظطظ5 


05 (قولة: وبائع أَمَنَه) أ ي: إذا وَطِمها قبل التسليم إل« اشع لاح عليه لامب ؛ 
ا شبهة امحل لكونها في ضمانه ويدِه؛ إذ لو مَلَكْتْ عادت إلى مِلكِهء والخراج بالضّمان 
لو وحن عليه بلي ا 

11 ] (قولة: سل أي: عن المشتري» ويشبت له الزيارٌ تا لو 2 2 منهاء 
"ولواائة"0©. 

مال (قولة: إلا فلا) أي: وإِن لم تكن بكارة 1 شيك ولا خيار لله أيضناء 
ورُوي عن "الإمام" أن له الخِيار "ولواحيّة"20). 


7مل] (قولة: تَدافكك 0 إلخ) تقد ا مد ؟ الكلام عليها ار الباب. 

)١(‏ في "و": ((أمة)). 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: بائم أمته قبل التسليم إلخء ف "الولواحية” من القصل الرابع ‏ الجزء الثالث بعد كلام: وإن 
كان البائع هو الذي وطثها وهي بكر أو ثيبء فإنّ على قول الإمام لا يغرم العقرء لكو :ذا كانتت بكرا ستصضهنا 
الوط تسقط حصّة اليكارة عن المشتري من القمن» وكان له انيار فيما بقي بعتزلة ما لو أتلف جزءا منهاء وإن 
2 جططاحي ار اضر سن لحري رد جار 0 وروي عن الإمام أنه له الخيارء انتهى. 

أقول: لم يتعرض ف "الولوالجية" لسقوط الحدٌ» وإنها تعررّض لسقوط المهرء ولا يلزم من سقوطِهِ سقوط الحدٌ 

وإنما سقط لشبهة المحل؛ لأنّ المبيع قبل التسليم من ضمان البائع» ويعود إلى ملكه باهلاك قبل التسليم» وكأ 
الولوالجي لم ينبّه على سقوط الحدٌ لظهوره. حمري)). 3ق57١/!.‏ 

(5) في "ب": ((لزمه)). 

(5) وعامش م" :زركوله: (فلو وجب عليه المهر استحقه) أي: لأنّ المهر يصير من الزوائد المنفصلة» وهي مملوكة لمن 
يذه يدٌ ضمانء فكأننا أوجبنا المهرّ عليه لنفسه)). 

(0) "الولواحية": ات البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائم على تسليم المبيع */ق 77١/ب.‏ 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع “رق 1177١/ب.‏ 

(9) المقولة ١19/7‏ ١ع‏ قوله: (("نهر" بحنا)). 


قسم الأحوال الشخصية لسلس نوج ملسب حاشيةاين عايدين 


ل 


لأبي الصغيرةٍ المطالبة بالمهر, وللروج الطاللة عيبي نا تن لرحل 1 


مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر 
4 79( (قوله: اس الصغيرةٍ المطالبة بالمهر) ولو كان الزّوج لا يستمتع بها كياق 
"المندية )2 3 عن "التجنيس”"» ترد هَ غير قيل» قلي "20 : ((للأب د والقاضي بض 
صداق البكر صغيرة كانت أو ا 31 إدا 7 وهي بالغة صَحّ النهسئ» وليبس لغيرهم ذلك» 
والرع را تلك على المتنيرة ولتي البالفة حق القبض لها دون غيرها)) اه. 
وشيل قوله: ((وليس لغيرهم)) لأَمّ فليس لها القبيضٌ إلا إذا كانت وصيّةء وحيما. 
فتطالب الم إذا ا دوك الززوج 5-5 أفاده 2 اك برلا ار 
قلت: أي: تطالِبُ الأم ذا قت الفدسر ير بغير إقرار الأم؛ لما في "البرازية"7 2 وغيرها: 
((أدركت وطلَبّت المهر من الوب فادّعى الروج أنه دَفْعَهُ إلى الأبب في «/ق؟١/]‏ ضيغْرها وال 
الأب به لا يصح إقرارٌهُ عليها؛ لأنه لا يَمِلِكُ القبيضّ في هذه الحالة» فلا يَمِلِكُ الإقرارٌ به» وتأحذ 
(قولة: ففى "الجنرئة": للب والحد والقاضي قبض صّدّاق البكر إلح) فيه أنَّ مافي "اندي انها 
أفادَ أن للب لض ولأكية أن اله باماية فالأؤلى الاستدلالٌ .ما في لنب" عن الدعيرة!" : ((سلاب 
المخاصمة مع الزوج في مهر البكر البَالِعْةِ كما له أن يَقَبَضّةُ)) اه. 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .ممهرها والتأحيل ف المهر وما يتعلق بهما 
1/1" 
(7) "الفتاوى الندية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: ف منع المرأة نفسها بمهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق بهما 
1" وفيه: ((البنت البالغة)) بدل «(الثيب البالغة)). 
(") "الفتاوى الطندية": كتاب النككاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .مهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق يهما 
1/1" 
(5) "”ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 594/17. 
(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١75/54‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجرء الثامن سس -سسستة لابإه اللسس لست هاب الهر 
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من الرُوج؛ ولا يَرجِعُ على الأبو؛ لأنه أقر بق عبض الأب في وقستي له وّلاية قبطيه» إلا إذا كان قال 
عند الأحدل؛ أبرأتكَ من مهرهاء : ثم أنكرّت فنا :ار حورم هنا على الأنرم اه. 
وفيها'": ((قبِض الول الله ثم اذَعَى الرّدٌ على الرّوجٍ لا يُصدَّقْ إذا كانت بكرا؛ لأنه 
سَ انق ا رذ يوا 3 لفق زان الجن ككل ر 5 اماقم هد 
وفيها'": ((قبَضَّ الأب مهرّها وهي بالغة أو لا وجهرّهاء أو قبْضّ مكان المهر عَيناً ليس 


(قولة: ولا يَرْجعٌ على الأب إل) أي فيما إذا هَلَكَ في يليوه وإلا فهُ الرَحُوعٌ عليه بو؛ فد ذَكَرَ في 
"التنوير" من الوكالّة: ((ادّعى أنه وكيلٌ الغائب ؛ بقيْض دَيْنِهِ فصدَقهُ الغريم تمي 1 2 ا 
فها وإلا ير بف ال إلي ثانيء ورحعَ به على الوكبل إن باقيا في يد ولو كما بأن استهلكة وإنا ضاعَ 
ل إلا إذا كان ضَتهُ عدد لقم بر ما يذه لذن نان لاما أعذة الو كيز لأنه مان لا تسو يهنا الكقالة 
أو قال له: قبَضت منك على أ: ي أَبْرأكَ من الدّين فهو كما قال الأب لخن عند أل مهر ابتيه: 00 
على أي قد ارك من مفراتني لأس اب نا َع على الأب فكذ هذا "بزازية")) اه. وف 


2 ور ع سا لس وسير 


قرَةٍ عُيُون الأخبّار" ما نصّه: ((كأن وَححهَه: أن كلا من القابض و لزع مُتصادقان على الوكالةٍ عن الدّائن؛ 
وقول القابض: قَبَصمَتْ بنك على أني أبرانك يَحتَمِلُ أن يُريدَ رَاءةَ الاستيفاء» أو بَرَاءَةَ الإاسقاط فإن كانت 
بر الإسقاطر فقد لها في مُعَابَة ماق ون كانت يَراءةٌ الاستيفاء فكانة اعترّف بأنه استؤفى ما عليه من 
التّين» فإذا رَحَمَ الدَائْنُ بدَئنِه يَرْحمٌ عليه بما قَبْضَهُ في مُقابةٍ الإسقاط) أنه بمنرلة لبي فقد التَرمَ له المسّلامة بأل 
البدّل» وكذلك ف براءةٍ الاستيفاء؛ لأنه حيث أعدَ منه تَييّنَ بُطْلانُ استيفائه فيَرْجمٌ عليه بمّا استؤفى» وهو 
مُشْكِلٌ لأنّ في زَعْمِهِما أنّ المستوفي ثانيا ظالم باستيفائه» وأنه قد بَركَت ذمّة الَديُون بقبّض الوكيل» وأنّ الوكيل 
من فيما فض فما وه لجع عليه في بثل هذه الصُورةه وكذا مسألة اين إل)). 
(قولة: وفيها قبَضّ الأبْ مَهْرّها إلخ) هذا ظاهرٌ في البكر البالغة اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثامن: ف نكاح الصغار ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١١١/14‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


وم 


قسم الأحوال الشخصية 7 تت #ب#وه د لدلسدسب سد حاشية ابن عابدين 


عار د .2 ضر ) رم اه مر ال > >(كم 2 
قال "دراو" ارول يع السو قار السلمها قهرت ل رارض طالميا)): داع © امرأة 
وأعحَدّها حبس إلى أن يأتي بها أو يُعلّمَ موتها. المهرٌ مهرٌ السَرّء وقيل: العلانية 25000 


لا أت لا > ا ل ا 
7 فق "اندي" ولوق قبض .هر البالغة 1 فلم : ترض إل عرئ التعارئف بذلك 


حارٌ له» وإلآ فلا ولو بكرأ))» وتام مسائل قبض الوق "و32" واديني "ال يتان 
الأولياء. 


071 قم لهُ: قال "البرّازي””" إلخ) عبارتة: ((ولا يُحبرُ الأب على دَفع الصّغيرةٍ إلى 
الزوجء ولكن يحبر الرّوج على إيفاء المعجّل» » فإن زَعَمَ الرّوجٌ أنها تتحمّلٌ الرّحال وأَنكرَ الأب 
فالقاضي يريها النساي ولا يعتبر م أه. 

قنك يق" العار اكه "انرو لاله [ناكاتبنا له سحل ل يرم بتنميينا إل 
الزوج )). 

مطلبٌ في مهر السّر ومهر العلانية 
775 0] (قولة: الور ع ادر !لخ المسألة على وجهين: 


(1) في "د" زيادة: ((المدعء قال في "القاموس": وأحدعه: أوثقه إلى الشيء؛ وحمله على المخادعة. وكمعظم: 
امغرّب» وقد دع مرارا. وامخدع: رضي بالخْع. والمخادعة في الآية الكريمة [سورة البقرة/9]: إظهارٌ غير ما في 
النفس» وذلك أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإبمان. اه)). ق57١/).‏ 

)١(‏ في "ب":((تجير)) بالراءء وهو مخطأً. 

(9) "الفتاوى الهندية": كناب النكاح ‏ الباب السابع ف المهر ‏ الفصل الحادي عشر في متع المرأة نفسها كهرها ١9/١‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١14/5‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء ق592١/.‏ 

(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "التاترمحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء 
ف المهر 0/8" معزيا إلى "امحيط". 


اخزّء التافرق > مجحججح سمي 38959 مميبحبييين يميد باب المهر 
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الأوّل: تَواضّعًا في السرٌ على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثرَ والمنسُ واحدء فإن اتفقا على 
المواضعة فالمهرٌ مهرٌ المسرٌّ وإلاً فالمسمّى ف العَقَدِ ما لم يرهن الرُوجٌ على أن الزّيادةَ سمعة: وإن 
اختلف الجنس فإن م يتَفقَا على الُْواضّعَةٍ فالمهرٌ هو المسمّى ف العَقَدِ وإن اتفقا عليها انعقّدَبمهر 
المثل» وإن ماني على احلا جرع مساق اموي على انا لامو واعااورامت 
في السر من الدنانير؛ لأنه م يوجد ما يُوحَبُ الإعراض عنهاء وإِن تعاقدا على أن لا تكوث الدّنانير 
مهرأً اء أو سَكنا في العّلانية عن المهر انعد مهر المثل. 

الوجحة الثاني : أن يتعاقدا في السسرّ على مهر» : ئمَ أقرًا في العلانية بأكثر» فإن اتفقا أو أُشْهّدَ 
رياد شيعه ولا يا كن عدو للد الث وإن لم يشهدٌ فعندهما المهرٌ هو الأوّل» 
وعنده هو "الثاني"؛ ويكوثٌ جميعُهُ زيادة”" على الأوّل لو من خلافي جنسييء [«/ق1؟1/ب] 
وإلا فالرّيادة بقَدْر ما زاد على الأوّل. افد عاتحفا ود “ال 

والخاصل ا ال وس الوحه الثاني بالعكس» أو 
جَرَى مرتين: مره في لسر ومرة في العّلانية كما قدّمناه”" مبسوطا عن "الفتيح" عند قول "المصنف": 


(قولة: وإن اتفقًا عليها انْحَمَّدَ ااا اللإلابيئر قد لماز خي اكه روا مَهْر المخل» وبين 
المسائل بعدّها؛ ف اسان الس الراك منهاء وَمَهْرٌ المفل ف الثانية والثالفة أعي: ما ]ذا تعاقنا 

على أن لا تكوث الدّنائيرٌ مهرا لها أو سَكَنَا في العلائيّة عن الَهرِه والله أعلم. 

"7" من ((على مهر)) إلى ((ق السر)) ساقط من‎ )١( 

99 ف هامش "1 00 لو عفد في السرّ على مائةٍ درهم وفي العلانية على مالةٍ ديسار 
المهزان ديعا ويكوث الثاني زيلدةً على الأرلء ولو عَقََا على مالة درهم سم في العلائية على مائي درهم 
يجب المهر الثاني فقط» وتكون المائة زيادة ٠‏ على المهر الأول نقط؛ لاختلافب احص الال واتحاده في الثائيةٍ» 
وما قدَّمناه عن "الفتح" من الاختلافب في أ نه يلزمٌ المهران أو المهرٌ الثاني يمكن حمله على هذا التفصيل؛ فتندفسع 
المحالفة» والله تعالى أعلم؛ عنه) ). 

(5) "در" صدذكرد وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية دل تس لا .4ه لد سس سسب حاشية ابن عابدين 


الموجل إلى الطّلاق يتعجّلُ بالرّحعي» ولا يتأَحَلٌ عراحعتهاء ولو وَعَبَتهُ المهرَ على أن 
يترّوحّها فأبى فالمهرٌ باق نَكحَها أو لاء ولو وَهَبَتَهُ لأحدٍ و وكَلتةُ بقبضه صم ولو 


سه لص ار 


5-5-0008 ا 


((وما فرض بعد العَقْدٍ أو زيْدَ لا يَتَصّفْ))» وفيه نوع مخالفة لما هنا يمكن دَفَعُها بإمعان 
0 

لالع (قولة: الموحل لل الطّلاق) احترازٌ عن الممر الموحل ل مده معلومة ف 
يقى إلى أجله بعد الطلاق» وقولةُ: (يتَعجلٌ بالرّحعي))» أي: مطلقا أو إلى انقضاء العِدَةٍ 
كما هو قولٌ عامّة المشايخ» وعلى الأوَّل لا يتأحّلُ لو راجَعهاء وليس الرّحعي بقيدٍء بل 
البائنٌ مثلهُ بالأولى» وقدّمنا"؟ تمام الكلام على ذلك عند قولِه: ((وها مَنعة من الوطء إخ)). 

َ4؟ الع (قولة: ولو وَهَبَهُ ا مهر 0 أي: لو قال أطلقته : لا 0 8 00 
نا قات عدي م عير ال نهلك علي اناد وكيا ماي فال فلع ادر ارلا 
"برَازيّة"”'2. وقوله: ((فأبّى)) أي: قال: لا أَتَررحُك فيكوث رَدَا للهبَةِ فلذا بقيّ المهر عليه 
وإِنْ ترَوّحَها بعد الإباء. 

7ع (قولة: ولو وَهَبَتَهُ لأحد) أي: غير ر الروج؛ أن هبَة الدين لمن عليه الدين 
تصح مطلقاء الاار وفلا تصح ما م يُسلَطْهُ على قبضيهء فيصيرٌ كأنّه وَهَبَهُ حين 
قَبَضنِهِء ولا يصحٌ إلا بقَبْضِهِ كما في "جامع الفصولين"0. 


)١(‏ المقولة [5١1؟١]‏ قوله: ((وهًا منعه إلخ)) وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة: ((صورتها كما في "الخلاصة")) 3ق57١/].‏ 

(5) في "د" زيادة: ((اتتهى. مدني)). .)/١5703‏ 

(4"البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهرء المجنس الأول: في الاختلاف 57 (هامش "الفتاوى الندية"'). 
(0) في "ب":((هبة))؛ وهو خطاً. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح ودعوى المهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .751/١‏ 


الخزةالثافق. تدمعت 1841 «سمستجيتفب عم باب المهر 
5 02 : 7 بي ع رم 5 
م تصح » وهذه حيلة من يريد أن يهبء ولا تصح. 


لم (قولة: لم تصح) أ المبة. 

ا#املالع (قولة: وهذه عا ع أفادٌ أنها غير قاصرةٍ على المهرء و7؟فنيا بعد؛ لاشتر 
رضا المديون بالحوالة» فإذا كان طالباً للهبّةٍ لا يَرضَى احردد اه 
الول تتم من صحَّة الية» وأجاب "الشار ا كٍ مسائلٌ شتى آعرّ الكتاب: ((بأنه يُتمكرُ 
الخال من مطالبة المديون اله إلى من لا يشتر ل أ كمالكي المذهبي» تأمل. 

ومن اميل شرا شيء ملقو من ها بالمهر قبل امب أي : ثم تردهُ بعدها بخيار رؤية» 
أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء ترق قرا ان ا انا الع 


أحسنْ؛ والله تعالى أعلم. 


1 


(0 في "د” وكو”: ((لم يصح)). 

(؟) الواو ساقطة من "ب". 

(") "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١71/7‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(8) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأجل ... ق57١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لس - و«إهه لدبب حاشيةابن عابدين 


وباب نكاح الرقيق 4 
هو المملوك ا ل 
#إباب نكاح الرقيق» . 


لَمّا فرغ من نكاح مَن له أهليّة النكاح من المسلمين شرع ف بيان من ليس له ذلك وهو 
الرَقِيقٌ» وقدَّمّهُ على الكافر لأنّ الإسلام غالب [“/ق7؟1/] فيهمء "نهر"” . 

ال (قولة: هو المملوكُ) في "الصّحاح الك ور ارقي الفلوك؛ يطل عدن الوا 
والجمع)) قال في "البحر”: ((والمرادُ هنا المملوكُ من الآدمي؛ لأنهم قالوا: إِنّ الكافر إذا أي 
في دار الحرب فهو رقيق لا تملوكٌ. وإذا أعرج فهو مملولكٌ ا فعلى هذا فكل مملوك من 
الآدمي زفق ليه عكسة)) أهمف. 

وعليه فالمرادُ بالرقيق هنا الرّقيق المحرّرُ بدارناء فالأَمَة إذا أُسيِرَت ولم تحرج إلى دارنا لو 
يت ١‏ فر نكاحها بل يبطل؛ لأنه لا مجيرَ له وقت وقوعِه كما في "إن "40) بحا 

قلع ناقة يقال: إن له خيس وهو الإمام؛ لأنّ له بيه قبلَ الإخراج وبعدة» فتأمّل. 


إياب نكاح الرقيق ‏ 

(قوله: قال في “البحر": والمراد هنا المملولة من الأدمى 2 عبارتة: ((والرقيق في اللة العبِدّء 
ويقالُ للعبيدء كذا في "المغرب". والمراد به لخ)). 

وقول تلن :قد سالك نإ لذ مجيزا إلخ) الظاهرُ اعتمادٌ ما في "النهر"؛ فإ لآم 0 الإحراز لا ولاية 
ولا ملك لأحد عليها. نعم على ما قله "الّاقعي" ينج ما قال ال" إن عنذة يتبث الك فيها مُحَرّد 
لمزيمة وللإمام البيْعُ والترويج» فإذا فمَلَ الإمام ذلك عن اجتهاد تَفَدَّ كما يأني في الجهاد وبَحْث "النهر" 
تتقلوة في لقراعق لللتغي: 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق88١/ب.‏ 
(؟) "الصحاح”": مادة((رقق)). 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/7 .7١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق8/8١/ب.‏ 


ادع 


الجزء الثامن 0س سس ##هه سسسب باب فكاح الرقيق 


و اق م واي 
كلا أو بعضاء والقِنٌ: المملوكُ كلا. 





مم١‏ (قوله: 3 أو 0 َمل ع والمملوك ملكا ناقصا كالمكاتب ومن وُحَدَ له 
دي لالد ربوا الرلده 

رع" الع (قولة: والق: المملوك كل أخر ج الخ لحن 00 فيه المكاتب والمديِر وأء 
الولد لدحولهم في المملوك؛ وفي "المغرب””": (( القن من العبيدٍ: من مُلِكَ هو وأبواهه وكذلك 
الاثنان والمع والمؤنثء وأمًا أَمَة قن فلم نَسمَعْهُه وععن "ابن الأعرابي””": عبد قِنّ: مالص 
العبوديّة» وعليه قولٌ الفقهاء؛ لأنهم يُعنون به حلاف المدبّر والمكاتب)) اه. 

فالمناسب ما في "الرحمي": ((من أن القِن: المملوكُ ملكا تامًا ل ينقد له سبب الحريّة)): 
قال "ح”": ((ثم اعلم أن كلا من الرّقّ والملك كاملٌ وناقص» ففي القن كاملان» وف مُعشق 
البعض ناقصان» وف المكاتب كمُلَ الرّق» وفي المدبّر وأ الولد كمُلَ الملك)). 

جه 7١ع‏ (قولة: و نكاح 0 أطلقَّ في نكاجه فَشَّمِل ما إذا تزوج ننسية أو اروجة 
غيرهُء ويد بالنكاح لأنّ التسرّيّ حرامٌ مطلقاء قال في "الفتح””©: ((فرعٌ مهمٌ للتجّار: رما 
يَدفَعُ لعبلدِو جارية ليتَسرَى بهاء ولا يجورٌ للعبد أَذِن له مولاه أو لا؛ لأنّ ِل الوطء لا يشت 
شرعا إلا هلك اليمين أو عَمَدٍ التكاح» وليس للعبد يلك يمينء فانْحصّرٌ حل وطيِهِ في عَقَدٍ 


و 


ملكةُ تامأ واعيفة يدع فق الو لكاتب و ل وأم الولّد؛ لانعقادٍ سبب الحرية فيِرجَمْ لِمّا قاله "الرحمي". 


(قولة: فلمناسب ما في "الرحميٌ" بن أن القِنّ: الَملُوكُ إل لعل مُرادَ 'الشّارح" بِالْمنُوك كلا ما كان 


)١(‏ "المغرب”: مادة ((قنن)). 

(؟) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري (ت٠4اه»‏ وقيل: 751). ("سير أعلام النبلاء" »4.17//١©‏ "حلية 
الأولياء" ١٠/ه/ا7؟),‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نككاح الرقيق ق517١/].‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 55/7؟. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دل ههه بل حاشية ابن عابدين 
وأمةء ومكاتبيع ومُدبرء وأم ولدٍ على إجازةٍ المولى» فإ ن أجاز ل ون رَدّ بطل) 


لتكاج) له "بير" 

م009 (قولهُ: وأمّة) قد علمت أن القِنّ يَسْمَلُ الذكرٌَ والأنثى. 

بام اع (قولة: ومُكاتب) لأنّ الكتابة أُوحَيَت فك الحجر عق الاكسينات» :امه 
ترويخ أيد؛ إذ يه يحصل اله والتفقة للمول يخلاف تروييج نفسر نفسيه وعبده. ودعمل في المكاتب 
و11 اعضو لاه ”كاك عند وعننهما كور لأس نارون أناذة لق "الب 

وملام (قولة: وأم ولد) وف حكمها ابنها من غير مولاهاء كما إذا [ع/ق07؟١/ب)‏ زوج 

أمّ ولو من غير فجاءَت بولدٍ من زوجهاء وأمّا ولدها من مولاها فحُرء وتمامُُ في "البحر"». 

0000 0 فإن أحارٌ نفذ إل) إن كان كل من الإجازةٍ أو الرّدٌ قبل الدّحول فالأمر 
ظاهرء وإن كان بعذه ذ ففي ارد يُطالب العبد بعد العتق كما ذكره بقوله: ((فيطالب إلخ))» وف 
الأنجازة قال اق "نيس "0ع "الحيظ" وغيزدة ووالتبار أن عي نيران مه بال حول وميد 
بالإحازة كما في النكاح الفانمة إذاكحة د سسا وف الاستحسان ل ان 
مهر المثل لو وجب لوحب باعتبار عدم وحيتئ فيجب بعاد واحاو مهران» وإنه ممتنع )) أه. 

لم الإحازة تكون صريحا ودلا وضرورة كما سيأني”"2» وفيه رَمْرٌ إلى أن سكوتة بعد 


لد نمس بإبدازة بابق االنريوار انين اليو 


.717/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) من ((بخلاف)) إلى ((معتق)) ساقط من "الأصل". 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 707/7. 

(4) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7017/7 

(5) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 5/7 .7١‏ 

(5) المقولة ]١777548[‏ قوله؛ ((إحازة)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن ١/59537؟.‏ 

(8) "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بنكاح الإماء والعبيد قه7/إب. 


اللو الثائن ‏ عست مسيم :806 بسويييحت. بات فاح الرفيق 


فلا مهرَ ما لم يُدحلْ بها0"» فَيُطَالْبُْ بمهر المثل بعد عتقّه. 
2550500 0 ٍ 5900 ِ # و 
نم المراد بالمولى مَن له ولاية تزويج الأَمَةِ كأبي, وجدء وقاض» ووصي» ومكاتب» 





.074 (قولةُ: فلا مهر) تفريعٌ على قوله: ((بطّل))؛ "ح”7", أي: لا مهرّ على العباٍ 
ولا مهرَ للأمّة. 

(0741 (قوله: فيُطالُبُ) حواب شرط مقدّر» أي: فإن دعل فَيُطالَبُْ» فافهم. 

0745١‏ (قولة: مَن له ولاية ترويج الأَمَج أي: وإ لم يكن مالكا لهاء "بحر”". وشَمِلَ 
الوارث والمشزي» فلو مات الول أوباعة فأخاز سين الرارت أو المساري عو دولا قاذ كمن 
َشِيرٌ إليه في "العماديّة", "فهستاني”». وشّمِلَ الشريكين» فلو رَوّجَ أحدهما الأَمَهَ ودخلٌ الرُوج 
فإن رد الآحرٌ فله نصف مهر المثل وللمروج الأقلّ من نصفهِ ومن نصف المسمّى» "بحر"07. 

"لع (قولة: كأبي) أي: أبي اليتيم» اه يزوج حكني كذا جد ركنن الك 
والقاضيء "ح"0)؛ لأنه من باب الاكتساب» "فنح”9". 

0744 (قوله: ومكاتبي) اندي كنا تقَدّمٌ ‏ يجوز له تزويج أَمَتِه لكونه من الاكتساب 
لا عبدوء "ط"7. ورج العبد المأذون» فلا يمِلِكُ ترويج لكك ابا اع "01 وول الصبي 

600 


المأذوث» درر 


)١(‏ ((بها)) ليست في "ب" وأو واطا. 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق017١/ب.‏ 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/5‏ بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن 537/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١7/7‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق707١/.‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 7515/7. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ؟1/١7,.‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ٠١7/7‏ باختصار. 
)٠١(‏ "الدرر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .5857/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 ب ههه لد سس حاشية ابن عابدين 
و وم ع 3 7 م و 6 
ومفاوض» ومتول» و اما العبد فل" يَملك تزرويجه لا من يملك إعتاقه 'درر” 7 2 


[ه174] (قولة: ومفاوض) فاه يزوج َم 5 المفاوضة لا عبدهاء ون "القهستانى 0 
بخلاف شريك العنان» فلا يَمِلِكُ تزويج الأمَةٍ كما مر وكذا المضاربُ كما في "البحر"0. 

745( (قولة: 00 ذكره في اام بحا حيث قال: (ولم أو حكم نكاح رقيق 
بيت المال والرّقيق في الغنيمة المحرَرَةٍ بدارنا قبل القِسْمَةٍ والوقف إذا كان بإذن الإمام والمتوليء 
وينبغي أن يصم في الأمَةٍ دون العبدٍ كالوصي» ثم رأيت في "واف لا يَمِلِكُ تزويجّ العبد 
إلا مَن يَمِلِكُ إعتاقة)) اه أي: فإنه يدل على أنه «/ق1/158] لاايصح في العبدء وأمّا في الأَمَةٍ 
فينبغي المدوازٌ تخريجاً على الوصي كما قالء ولعلٌ "الشّارح" اقصّرٌ على المتولي ولم يذكر الإمام 
لأنّ أحكامً الوصي والمتولي يستقيان29 من واد واحدء لكنّ الإمام في مال بيس المال مُلِحَقٌ 
بالوصى أيضاء -حتى إِنْه لا يَمِلِكُ بيع عقار بيس المال إلا فيما يَملِكَهُ الوصي» وله بيع عباد الغنيمة 
قبل الإحراز وبعده» فخي أن ملك ترويج الم | إذا رأى المصلحة» تأمّل. 


محل تيه صمل 


0140 (قولة: وأمًا العبد إ-4' '') يُستننى من ذلك مالو رَوَّجّ الأب جارية اينه من عبد اينه 


لهم 11 ات 1 و 7 ال ”لز 7 0 مض ع ع2 
(قول "الشّارح": ومتوّل) في "السسندي": ((والمراد بالمتولي: المتولي على وقفيء أو بيس المال)) اهف تأمّل. 


(1) "الدرر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 97/1 بتصرف» وفيها: ((الوي)) بدل((متول)). 

(0) في "د" زيادة: ((حاصلٌ مسألة مهر الرقيق: إله لمان ما نكن ا أو أقى؛ وكلّ منهما إِمَّا بإذن المولى أو لاء 
وكلّ من الأربعة إِمّا قبل الدخول أو بعده؛ وكل من الثمانية إما أن يقبل البيع أو لا. فهي ستة عشر)). ق5730١/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق537١/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل: نكاح القن .79417/١‏ 

(5) المقولة ]١77417[‏ قوله: ((من له ولاية تزويج الأمّةٍ)). 

(19) "البحر": كتاب الدكاح كافك نكاح الرقيق 9/” .,7١‏ 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق85١/أ.‏ 

(8) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١717/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(9) في "م": ((مستقيان)). 

.ب/١75 هذه المقولة عن "الظهيرية" كما في "د" ق‎ )٠١( 


ال جزء الثامن | سد سس 49هم لم سس سس باب تكاح الرقيق 


(فإث نَكَحُوا بالإذن فالمهرٌ والتفقة عليهم) أي: على القن وغيرو؛ لوجود سبب الوحوب 
0 0 : 9 | وى على وار .قور 
منه (ويسقطان عونهم) لفوات محل الاستيفاء زو بع قن فيهما لا) يباع (غيره) 5016ظظ 


فإنه يجورٌ عند "أبي يوسف”" فلاف الوصي”"» لكن في "المبسوط”": ((أنه لا يجوز في ظاهر 
الرواية ))» فلا استضنايئ "ع "20 
- 0 . ع و اش 0 

0744 (قوله: وغيرة) أي: من مدبر ومكاتبي. 

ره07"4 (قولة: لوجود سبب الوجوبي منه) أي: من القن وغيروء فإِن العَقَدَ سببُ 
لوجوب المهر والنفقةٍ وقد وجدَ من أهله مع انتفاء المانع» وهو حق المولى لإذَنهِ بالعقد. 

[دهة؟؟أل] (قوله: ويسقطان .كوتهم) فيد سقوط المهر 2 الع 0 ل فول "الكد": 
«ولو زوج عبدا مأذونا)) .ما إذا لم يََرْكُ كسباء وفي كلام "الشارح" إشارة إليه أمّا النفقة ‏ ولو 
مقطريّة ‏ فتسقط عن الحر بموتهه فالعبدُ بالأولى. 

5*1 (قولة: وبيعَ قِن) أي: باعه سيْدة؛ لأنه دَيْنْ تعلق ف رقبته» وقد ظهّرٌ في حق 


المولى بإذنه» فيَوْمَرٌ ببيعهء فإن امتنمّ باعَهُ القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يُؤدّيَ قدرَ نه كذا 


(قولُ: أي: من القن وغيره إلح) أَرججَعَ "الرّحمي" الضّميرَ في ((منه) إلى الَوْلَى» وذلك لأنه لما أَذِنَ في 
التكاح فقد وجد سببُ اووس من الُولى حيث أذ لهم في التروج فيكونٌ راضيا تحمل الضَرّر فيلرَمَة؛ 
لأنه بوْحُوب المهْر والنفقة عليهم وجب على مولاهّمء لكن لا من جميع ماله بل ين عبده الّذي أَذِنَ له» فايس 
له أذ ما اكْتَسبّهُ منه إلا بعد الإيفاء للرّوجةٍ حَقّها اللأزم للَبّدٍ بإذْن السَيّدٍ اه "ميندي". 


.ب/١55ق في "د" زيادة: ((خخلافا لزفر))‎ )١١ 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قال ف "البحر": وهذا يستننى من قولحم: لا يحوز للأب ترويجٌ عبد الابن بأن يُقال: إلا مِنْ جارية 
الابن» التهى. قلت: وكذا يستننى من قوله: وأما العبد)) ق52١/ب.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد .١77/8‏ 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71/7 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ 56 نكاح الرقيق .7١ ١/7‏ 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس ده ©4هيه دلدلبلبس حاشيةابن عايدين 


كدي بل يسعى» ولو مات مولاه زمه حملة إن قدرع الف" و"قنية (لكنه ياغ 
الع ل ا ب اي ا ا ا ا اه 


في "حيط" "نهر”". واشتراط حضرة المولى لاحتمال أن يَفَدِيَهُ وقد ذكرَ في المأذون 
المديون: ((أن لاق ايها أيفا ))» قال في الج "17 مين اللفقة: وزو مقف أن زر حم لتو 
اختارت استسعاءَهُ لنفقة كل يوم أن يكون لما ذلك أيضا)) أه 

قلت: وكذا للمهر. 

ركه 9ل (قولة: كمُدبْر) أدحلت الكاف المكائب و مُعيّقّ تق البعض وابن أم الولد كما ف 
ا ا 

017006 (قولة: بل يُسعَى) لأنه لا يَبَلُ الببعَ» فيؤدّي من كسبه لا من نفسو فلو عجر 
لكاتب صار المهرٌ دَيْنا في رقبتكء فيْباعٌ فيه إلا إذا أدّى المهرَ مولاه واستخلّصّهُ كما في القِنَّ 
وقياسة: أن المدبّر لو عادَ إلى الرق يحكم شافعي ببيعه أن يصيرّ المهرٌ في رقبته» "عر "000 

١784‏ (قولة: ولو مات مولاه إلخ) إن "الي" : («روّج مديرة أنراة مات المولى 
فالمهرٌ في رقبة العبدٍ يُوححذ به إذا عَتّق0)) اه 

وكندائظ ”الأ بعككة المتدالة قبل العتق لا التأعم” انا عت ال 0 
رع/قه؟١/ب]‏ قال في التي ((هذا مدفوعٌ بأن ما في "القنية" فيه إفاذة حكم تكو 


.أ/١/89ق "النهر": كتاب النكاح  باب نككاح الرقيق‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الطلاق .٠١8/14‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق .7٠١5/5‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7٠05/9‏ 

(ه) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بنكاح العبيد والإماء ق55/ب. 
(5) ف "الأصل": ((أعتق)) وهو الموافق ل"القنية". 

(10) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 507/9. 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 


المزعالنافق: . . ع مسمييتكت. له محعسبييتحت: انياكاء لفق 


واه هوم هس 


إن بتحددت ل ع لظ وق تو كج وان كرك لجس ا 


عنه هو أن المدبّر إذا لَرمَتهُ السّعاية في حياةٍ المول فمات المولى2'7 هل يُوَامحَذُ بالمهر بعد العنتق؟ قال: 
نعم) وكرو كلاف" فق أنه يواد بواسهلة وائعرة جيف كدر عليه يطل حكمٌ السّعاية)) أه. 

أقول: جام دنواب أن ادر لطس :وح تو لافدق الهو اناه نوك مولاة قن 
يسعى أوّلاً في تُلي قيمته لتخليص رقبته من الرّق ويصير المهر في رقبته يُؤدّيه بعد عتقِهِ كذيين 
الأحرار لا بطريق السّعاية إن وُحدَ معه جملة عد منه» إلا عُومِلَ معاملة المديون المعسير» وا 
كان فَهُمُ ذلك من عبارة "القنية" فيه -حفاء عزا ذلك إليها وإلى نيرك فافهم. 

جهه7لع (قوله: إن تحدوت يع: إن لَْمَهُ نفقة فبيُحَ فيهاء فلم يتن نه عليه من النفقة 
بي الفضلٌ في يِه فيُطالْبُ به بعد العتق» ولا يتعلقٌ برقبتِه» فلا يباح فيه عند السيّدٍ الذاني» ثم 
إن تدك عليه تققة عي السيد الثاني بِيْمّ فيهاء ويفعا7) بالفضل كما مر "ح””). ووجهة 
ما في "البحر"”" عن "المبسوط"7": ((أَنّ التفقة يتجدّدُ وجوبُها مضي الرّمانء وذلك في حكم 
دين حادث) اهء أي: أنّ ما بَحدّدَ وجوبُهُ عند السيّد الثاني في حكم دين حادث فيْاعٌ فيه 
بخلاف ما تحَمّ 
زاحو علؤنا لعااق قات المدر الشّريعة"؛ حيث يُفِهّم منه أنه يُباعٌ في الباقي أيضا كما 


مها" عليه وبِيْعَ فبه أولاء فإنه لا يباع فيه ثانيا لاستيفاء باقيه؛ لأنه ف حكم دين 


اد بيانهٌُ هناك إن شاء ا لله تعالى. 

)١(‏ ((فمات المولى)) ساقط من "الأصل". 

(؟) ((ويفعل)) ساقطة من "الأصل". 

)في امقولة انفسهاء 

(4) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق37١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نتكاح الرقيق .7٠17/7‏ 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نفقة العبد .١99-1١94/8‏ 
0) في "71 واب” وام" :((تجمد)). ظ 

(8) المقرلة 0017/3 ]١‏ قوله: ((فما في "الدرر” إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية الكتكتككتتةتثتكتكتككتكت.14ا!. الك حاشية ابن عابدين 


(وفي المهر مرة) ويطالب بالباقي بعد عتقّهء ل 


ثم الظاهرٌ أن هذا مفروض فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقتضاء القاضي؛ لأنها 
بدُون ذلك تسقط عضي المدّة كما ذكروه في التفقات» ثم ريت في نفقات "البحر”” صّوَّرَ المسألة 
ب : ((ما إذا فض القاضي لها نفقة شهر مثلاً وعجر عن أدائها باعَهُ القاضي إن ل يَمَدِهٍ المولى)): 
وأفاد أنه إنما يباعٌ فيما يَعجَرٌ عن أدائِه لا لنفقة كل يوم مثلا للإضرار بالمولى» ولا لاجتماع قذر 
قيميِه للإضرار بهاء وينبغي أن لا يصمح فرضها بتراضيهما حجر الععبد عن التصرّفيء ولاتهايِه 
بقصد الرّيادة لإضرار المولى» ولذا فرَضّ المسألة في "البحر" فيما إذا فرّضّها القاضيء تأمّل. 

ركه"؟() (قولة: وق المهر 0 فيه أنه لو لومة [/ق؟١/])‏ مهر آخحر عند السَيدٍ الثاني كما 
إذا طَلَقّها م تَررجحَها بع انياء فلا فرق" بين المهر والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدّدٌ عند السَّيدٍ 
الثاني ولا بد”" بخلافي المهرء "ح”" عن شيخيه "السسّيّدٍ". وأحاب "ط””©: ((بأنّ النفقة الي 
حدنّتْ عند الثاني سبيُها متحقق عند الأول فتكرَرٌ بيعهُ في شيء واحلر بخلاف ببعِه في مهر ثان 
حدّث عند الثاني فإنّ هذا مُسبَّبُّ عن عَقَدٍ 94 حتى توق على إذنه)) اه. 

قلت: وحاصلة أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث ‏ ولذا 
بْعَ فيها ثانيا ‏ إلا أنها لَمّا كان سبيُها متجدا وهو العََدُ الأول لم تكن دَيْناً حادثاً من كل 
وجحه) أمّا ال مهرٌ الثاني فهو دَيْنّ حادت دن كز وجنه لوحوبه بسببب جحديدء وأنت م بَأن 
هذا جوابب إقناعي. 

ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عَيِيٌ في العبدِء فللمشتري الخيارٌ إن لم يَرْضَ به. 


.١٠١ 8/14 "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١١ 

)١(‏ ((ي)) ساقطة من "الأصل". 

2 "ح": كتاب النكاح َْ ياب نكاح الرقيق قا ب 
(1) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7,0/17. 


الجزء الثامن 0 لل ددا «(هه لس ببسب بياب نكاح الرقيق 


إلآ إذا باعة نيا "عارية"”17, 


ساك اس تر 
(ولو روج) امول (أمته من عبدهة نر و ا ا ل ل 


(تنبية ) 

قال في "البح "07": («(عللَ في "المعراج" لعدم تكرار بيعه ف الهو ناه بيع في جميع المهر, 
فيفيدُ أنه لو بِيْعَ في مهرها المعجّل ثم حَلَّ الأحل يبا مره أخرى؛ لأنه إنما بيع ف بعضيه)) اه. 

أقول: فيه تغلة؛ لأنه عخالقة لما تقَلَهُ قله عن "المبسوط"0): وزمن أنه ليس شيء من ديو 
العبل ما يُباعٌ فيه مرّة بعد أخرى إلا النفقة؛ لأنه يتجدّدُ وحوبها .مضي الزّمان إل)» ولا يخفى 
أن المهرَ المؤَحّلَ كان واجباً قبل خحُلُول الأحلء وإنما تأخرّت المطالبة إلى حُلْولِهء فلم يتجدّد 
الوجوبُ عند المشتري حتى يباعَ ثانيا عنده» ولأنه يرم أله لو كان المهرٌ ألفاً مثلاً وقيمة العبد 
مائة فبيْحَ.ممائة أنْ يُباعَ ثانياً وثالتاً وهكذا؛ لأنه في كل مر لم يُيَمْ في كل المهرء وهو خلافُ ما 
صرحُوا به ومرادٌ "المعراج" بقوله: (بيمٌ في جميع المهسر)) نه إنما بيع لأحل جميع المهرء أي: 
لأحل ما كان جميعٌةُ واحبا وقت البيع بخلافب النفقة الحادئة عند الثاني» فإنه ل يُنَعْ فيها عند 
الأول فيُباعٌ فيها ثانياً عند الثاني» فالمرادٌ بيانُ الفرّق بين المهر والنفقة كما صرَّحّ به في "الببحر'”؟» 
من النفقات فراجعه؛ فافهم. [ 

ه07 (قولَه: إلا إذا باعَهُ منها) فإنّ ما عليها مِن مقدار ثيه يَلتََى قصاصاً بِقَدْرهٍ مالحا 
والباقي م ؛ لأن السمدَ لا يستوجحبا 0 على عبده؛ لد 

0100 (قولة: ولو رَوَّجَ الملل أُمنهُ إل) [/ق4؟١/ب]‏ حاصله تقييدُ المسألةٍ الأولى الي يباع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح المماليك 7417/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق "1"/7 4-37 70. 

السوعل” كان النكاح - باب نفقة العبد */م159-99. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 9/4١؟,‏ 

(د) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق717١/)ب.‏ 


بام 


قسم الأحوال الشخصية لسلس سيم لإهه د لد حاأشية ابن عابدين 


و . ع ل ىن 7 َّ 2 9 3 5 
لا يحب المهر) في الأصح, "ولوالبية”©. وقال "البرّازي””'؟: ((بل يسقط)), ب 
فيها القِنُ.مما إذا لم تكن الأمّة أَمّة مولى العبدٍء فهذا كالاستشاء ما قبله؛ ثم استثنى من هذا 
الاستثناء ما إذا كانت أَمّة المولى مأذونة مديونة» فإنه يُياعٌ للها أيضا. وأطلَقَ هنا الأمّة والعبدء 
فَشَّمِلّ ما إذا كانا قنين أو مُدبّرَين» أو كانت أمٌ ولد» أو كان ابن أمّ ولد. 
(قولة: لا يحب المهر) لاستلزايه الوجوب لنفسيه على نفسيهء وهو لا يُعقلُ» وهذا 
» 3 د إلى له ىن ل ِ 7 27 
بناءً على أن مهر الأمَةٍ يَثبِت للسيدٍ ابتداءً في غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض كما في 
لبي "لا "0 وَفِ اسكتاء المأذونة كلام يأتي0*) قرا 
[07866] (قولة: بل يُسقط) أي: بل يجب على السَيّدِ ثمّ يَسقط بناءً على أن مهرّ الأَمَّةِ 
يت طا أولا ثم يتَقَل للسيد كما في "النهر”” عن "الفتيح"27, "ح””. وفائدة وحويه ا أنه لو 
كان عليها دين يستوفى منه ويقضّى دينهاء قالوا: والأول أظهرء كذا في "شرح الجامع الكبير", 
رك على "الأقنام. وأيذه معنا ف ا وهذا مَؤيدٌ 1 5 "الولوالج "7 0( قال ف 
ل 76 مم م ارصم انه 2 الراعع ىا الس 4 8 80 07 2 
البحر” ©: ((ول أرَ مّن ذكرٌ لهذا الاختلاف ثمرة» ويمكن أن يقال: إنها تظهرٌ فيما لو روج 
00 يَ 1 5 2 لظ إري ١‏ ع ني 2 
الأب أمّة الصغير من عبده» فعلى الثاني يصحء وهو قول "أبي يوسف'». وعلى الأول لا يصح 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإجازته التكاح ق50/أ. 
(5) "البزازية": كتاب التكاح ‏ العاشر في نكاح العبد والأمة ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
27١‏ [التهر: كات التكاح - باب تكاح الرقيق ق84١/ب.‏ 
0( 6 كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 17> ١/ب.‏ 
(5) المقولة ]١7751[‏ قوله: ((ومل الخلاف إلخ)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق ١89‏ /أ. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق +/777. 
)8 1 كتاب النكاح باب نكاح الرقيق ”5 ١/ب.‏ 
(9) "الدرر": كتاب النككاح ‏ باب تكاح الرقيق والكافر .7/59/١‏ 
)٠١‏ "الولوالجية": كتاب النككاح ‏ الفصل الأوّل في إذن الولي وإحازته النكاح ق45/أ. 
)١١(‏ "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن سل سملم الإاهه لمعلل سسب باب نككاح الرقيق 


الترويجٌ» وهو قولهماء وبه حرّمٌ في "الولوالحيّة" 7" مُعللا: بأنه نكاحٌ للأَمَة بعرامور لعدم وو 
على العبد في كسبه للحال)) اه. 


واعترضه "الرحمق": ((بأنه لا استحالة في وجوب المال لمشي علئ أبيه) نخلاف ما 


-ة - (5) 
لو رَّوّحَه(" من أَمَةَ نفسيه)). 


قلت: وكأنه فَهمْ أن الضمير في قوله: ((من عبده)) للأب مع أنه للصّغير كما صرَّح به في 
فلي ا 

هذاء وجعَلَ العلأمة "المقدسي".ثمرة الخلاف قضاءً دَيْتِها منه وعدم وقال: ((ويمحٌ 
القول بالوجوبيء وهذا صِحَّحَهُ "ابن أمير حاج")). 

كملق (قولة: ومحل الخلاف إلخ) ذكرهُ في "النهر"29 بحناً بقوله: ((وينبغي أن 
يكون محل الخلافي ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونةء فإن كانت" بيع" أيضاء ويدل 
عليه ما في "الفتح"”"©: مهر الأَمَةِ يَثْبْتْ لها ثم ينتقلٌ إلى المولىء حتى لو كان عليها دَيِنٌ 
فضي من المهر)) اه. 

قلت: أنت مبيرٌ أن قول الفتح: ((ِيْبِتْ ها إلخ)) هو اخد لفرلة فك جد وياد 


)١١(‏ "الولواحيّة": كباب المأذون ق5؟1/5. 

(5) ف النسخ جميعها: (( رَوَّحَها )) بضمير المؤنثء وما أثبتئاه هو الصواب الذي يقتضيه السّياق» وا لله أعلم. 

() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق 4.//أ. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق85١/).‏ 

(5) في "د" زيادة: ((أي: الأمة الي زوجها مولاها من عبده)). ق770١)ب.‏ 

(5) في "د" زيادة: ((أي العبد أيضاء أي: كما يباع لو زوجه أحنبية» وإنما يباع ف هذه الصورة؛ لأنه أي: المهر يغبت 
ا ثم ينتقل للمولى» ومع الحاجة إليه لا ينتقل)). ق57١/ب.‏ 

(10) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 777/7. 


قسم الأحوال الشخصية دب لدت د هوه دللد سس حاشيةاين عايدين 


لأنه يغبت لطاء ثم ينتقل للمولى» "نهر". (فلو باعه سيده بعدما رَوَّحَهُ امرأة فا مهرٌ 


لعدم الخلاف؟! فإنٌ المتبادِرٌ من عباراتهم أن قضاء دَيْنِها منه مبينٌّ على القول بأنه يت لها أَرَلاً؛ 
أنّا على القول بأنْه ينبْتْ للسَيّدٍ و«اق.٠/]]‏ ابتداءٌ فلا قضاء» وطذا جَعَلَهُ العلامة "المقدسي" ثمرة 
الخلاف كما مر” )» فتأمل. 

اع (قولة: لأنه يت لذها) أي: لأنّ المهر يَتْْتْ لاذَّمَةٍ دول أو غيرّهاء ثم ينتقِل 
للمولى إن لم يكن عليها دَين؛ وإلآ فلا يَمقِلُ إليهء فِالضّميرٌ راحعٌ للم المذكورة لا بقيدٍ كونها 
مأذونة» فهو استدلالٌ بالأعم على الأخصء فافهم. 

1م09 (قولهُ: فالمهرٌ برَقبته) وقيل: في تّمَنِهه والأوّلُ الصّحِيحٌ كما في "المنية"؛ ولو أَعتَقَهُ 
كان عليه الأقلّ من المهر والنفقة كما في اا ابا 37 

(قولة: فهو انندلال بالأغ غلق الأحص) لكل هذا الاستدلال غرة نام إذا كوف الأمة لا بيد 
كونِها مأذونة يَنْبْتْ لها ثم يَتَقِلُ» ليس مُتفْمَا عليه» بل هو مُحَتلّفْ كما عَلِستهُ نا قرّرهُ سابقاء نكيف 
يُصح 0 دليلاً على مسألة الْمأَذُونة دروي ني محل اتفاق فلا وججه ا هذا الاستدلال مع أن 
صاحب "لتر" لم يُستدلٌ به وإنما استدلَ بعبارة "الفعح" السّابق» ثم قال: ((وفي "الحيط": ارتدّنت قبل 
الدّخول» أو بت ابنَ رَرْحها قيل: لا يَسقط؛ لأنّ الحَقّ للمَل» وقبل: يُسقط؛ لأله يت لها ثم يسَقِلُ 
إلى الْؤْى)) اه. 

(قولهُ: كان عليه الأقلُ من المهْرٍ والتفقة إلخ) عبارة "القهسنتاني”: ((كان عليه الأقَلٌ مِن الممر أو 
القيّمة)) اه. 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 
)١‏ "النتف": كتاب التكاح - نكاح العبيد 785/١‏ وفيها: (القيمة) بدل (النفقة). 
(6) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن 557/١‏ وفيه: (القيمة) بدل (النفقة). 


الجرء الثامن لست سهليلسسيم ا ههه لغ سس ياب نكاح الرقيق 


يدور معه أينما دارَ كين 0 لكن للمرأة ذ فسخ البيع لجل الود علضةة أنه 
, دين فكانت كالغرماء» "منح 





174 (قوله: يَدُورٌ معه إلخ) أي : باع فيه وان تداز لنة الأيذكي رار 

0756 (قوله: كدَين سيا ا كه لو استهلك مال إنسان عند شيدة 

مقن (قولة: لكن للمرأة : فسخ البيع) ذكرة في "البح "(') 5 ونقلة 5-6 
ف "المنج” عن "جواهر الفتاوى" حيث قال: ((رجل روج غلامة مره أن يبيعه بون رضا 
المرأةٍ إن لم يكن للمرأة على العبد مهرٌ فللمولى بيعْهُ» وإن كان فلا إلا برضاهاء وهذا كما قلنا في 
العبدٍ المأذون المديون إذا باعَهُ بدُون رضا الغرماء» فلو أرادَ الغريمٌ الفسخ فله أن يفسخ البيع 
كذلك هنا إذا كان عليه المهرٌ؛ لأنّ المهر دَيْن) اه. أمّا لو كان المولى قضَاةُ عنه فلا فسخ أصلا 

060( (قولة: طلقها رجعيّة) مثله: أوقع عليها العألاقّ أو طلقها تطليقة تقع عليهاء 07 


(قوله: ذكرّه في "البحر" بحنا إل) الذي في "البحر" ‏ بعد حكاية ما ذكرّه "المصنف"- : ((والقول 
ع 1 0 . 2 ]هف امن م لع 2 .ام سا ده ِ ل : 
الآخخر عن "القنية"» وكل من القولين مشكل؛ لأنهم جِعَلوا المهرّ كدّين التجارة» وقد نقلوا في باب 
7 نس الى 8 92 ع قو 2 ااام اا دبي 8 7 ٠‏ ع لس 
المأذون :أن السَيّدَ إذا باع المذيونَ بغير رضا أصحابب الديون رَدْوا البيع وأحذوة. وإِن كان المشري عيب 
العيّدَ فَهُمٌ بالخيار إن شاؤوا ضَّمّئوا السَّيِّدَ قيمَتهُ أو ضمّدوا المشريء أو أجازوا البيعَ وأخذوا الشمن 
فكذلك هناء 5 0 الاستهلاك مُخالفا لدي التجارة؛ فإنه يباع في الكل)) اه. وكذلك في "النهر" 
ل ا 7 م | ره َ لا مداعر يمل : 0 اثلث اب ماع 5 9 
ذكر أحكام المأذون المديون بعبارةٍ مُبسوطة» ثم قال: ((وهذه الأحكام تنبت في المهر أيضا؛ فإنه 
.8 5 2 5 1 ع زور في * 2 0" 7 مه 
من حمل الديون)) اه بأفكلى فنا ذكرة حقو نهنا د كرة عمف مشكلاء ولعلة رواية في دين المهر 
ودين الاستهلاك. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب تكاح الرقيق 0 


20 "المنح” : كتاب النكاح - باب في بيان أحكام النكاح ١ق ./7١59‏ 
(*) "البحر”: 'كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ٠١8/9‏ تقل عن "التبيين" باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية سد لد سكيم هه اتتستجييي ح سبحت حاشية ابن عابدين 


مطلبٌ في الفرْق بِينَ الإذن والإجازة 

ه07 (قولة: إحازة) لأنّ الطلاقّ ارأجعي لا يكون إلا يعد التكاح الصحيح؛ فكان الأمرّ به 
إحازةً اقنضاءً بخلاف البائن؛ لأنه يَحتمِلٌ المتاركة كما في النكاح الفاسد واللوقوفء ويحتملٌ الإجازة, 
فَحُمِلَ على الأدنى. وأشارٌ إلى أنّ الإحازة تت بالدّلالة كما تبت بالصّريح وبالصضّرورة» فالصّريح 
ك: رَضيبت وأَحَتُ وأَوِنتُ ونحووه والدّلالة تكوثٌ بالقول كقول لمولى بعد بُلْوغِِهِ المخبرٌ: حسنٌ أو 
صواب أو لا بأس به» وبفعل يدل عليها كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأة» والضمّرورة بنحو عتق 
العبد أو الأ فالاعتاقٌ إحازةٌ وتام في "البحر”". ولو أو له السيّدُ بعتما ترج لا يكوث إجازة. 
إن أجارٌ العبدُ ما صم جاز استحساناء كالفضوقي إذا وُكلّ فأجارٌَ ما صنَعَهُ قبل الوكالة» وكالعبدٍ إذا 
رَوَحَهُ فضول فأَذِنَ له مولاه في التروّج فأجارٌ ما صتعَهُ الفضولٌ» كذا في "الفتح”". 

أقول: ولعلّ وجهّةُ أن العَقَدَ إذا وقَمَ موقوفا على الإحازةٍ فحصّلّ الإذُ بعده ملَّكَ استتناف 
العَقَدِ فيَملِكُ رماق.١/بم‏ إحازة الموقوف بالأولى» لك علمت أن مِن الإجازة الصّريحة لفظ: أَذنت» 
فيناقِضُ ما ذكرٌَ: ((من أن الإذنَ بعد الثّز 35 ايكون إحاز 6 وأحاب ف "البحر”" بحمل الأوّل 
على ما إذا عَلِمَ بالتكاح فقال: أَوْنَتُ» والثاني على ما إذا لم يَعلّى وبه حرم في "الثهر "29 

قلت: يظهرٌ ما ذكرنا الفرْقٌ بين الإذن والإحازةء فالإذكُ لما سيقمٌّ والإحازة لما وقَمْ 
وهر نه يفنا أن الإذن يكوث بمعنى الإجازة إذا كان لأمر وم وعَلِمَ به الآذِنُ» وعلى هذا فقول 
"البحر”” وغيرو: ((الإجازة تنبت بالدّلالة وبالصّريح إلخ) أنسبُ من قول "الرّيلعي"”2: ((الإذث 
يبت إلخ))» وعلم أذ "لمن" لو قال: إذث بدل قوله: ((إحازة)) لصح أيضاً؛ لأنّ الأمرَّ بالطّلاق 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5١5/8‏ -/5017. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق «/75؟. 
(6) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١8/7‏ 
(5) "الئهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق83١/ب.‏ 


١ه‏ "اهدر" كتاب النكاح - باب تكاح الرقيق م/م 1 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١51/75‏ 


ل 16 


الجزء الثامن 2-2-2 للحت تاراوون سحلت :كي يي باب نكاح الرقيق 


7 ّ اهام 2 8 عت و ار 5 ع 30 
للنكاح الموقوف (لا طلقها0© أو فارقها) لأنه يستعمّل للمتاركةء حتى لو أجازرّه 
بعد ذلك لا ينفذ بخلاف الفضولي 11111 1 10101 1 111001 


ل اس ع اس 2 55 لل 10), ”7 : 3 
يكون بعد العلم» والإذن بعد العلم إحازة» فقول النهر” *: ((ولم يقل: إذن لأنه لو كان لاحتاج 
إلى الإحازة)) فيه نظرء فتدبر. 

5 1 . 510007 1 7 0 ٍ2 3 2 7 
”م (قوله: للنكاح الموقوفي) يستفاد من قولِه: ((الموقوف)) أنه عقد فضولي» فتجحري 
فيه أحكامٌ الفضولى من صحة فسخ العند وللرأة قبل [خازة المولى» وتمامة فق "النه "20 
اس (قوله: لأنه) ‏ أي: قول المولى: طلنينا أو فارقها2_ لأنه ف للمتاركة؛ أ 
فِكُون رذاء و يحتي الكادة فحمِلَ على الرَّدْ؛ لأنه أدنى؛ لأنّ الدّفع أسهلٌ من الرّفعء أو لأنه 
َليِق حال العبد المتمرّد على مولاه» فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال» "بحر"29 عن 
"العناية"”». وعلى الثاني ينبغي لو رَوْحَهُ فضولّ فقال المولى للعبد: طَلْقَها أنه يكوثُ إجازة؛ إذ 


ل ا سم نه , هذه الحالة 429101 
لا تمرد منه ف هذه 4ع هر ١‏ 


قلت: التعليل الأول يُشْمَل هذه الصورة؛ قلا يكوث إنجازة. 

1 ؟()] (قوله: حتى لو أجاره إل تفريع على ما فهم من المقام من أن ذلك 7 قال 5 
"البحر'”"©: ((وقد عَلِمَ ما قررناه أنّ قوله: طلقها أو فارقها وإن لم يكن إحازة فهو رد فيُنفميخ 
به نكاح العبدء حتى لا تلحّقه الإحازة بعدّه)). 

”م (قولة: بخلافب الفضولي) أي: إذا قال له الزوج: طلقها يكون إجازة؛ لأنه يُمِلِكُ 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: لا لها قال في "البحر": لا انه لو قال: أَوْقِعْ عليها الطلاقّ كان إجازة؛ لأنه لا يقال 
للمتاركة» كما في "الفتح". وكذا إذا قال: طلقها تطليقة تقَعٌ عليها تكونٌ إحازة؛ لأنّ وقوع الطلاق مص بالتكاح 
الصحيحء كما في "التبيين". "شرنبلالية")). ق55١/ب.‏ 

.ب/١89ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(") انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١7/7‏ بتصرف. 

(5) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 8/7 777-77 (هامش "فتح القدير"). 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 

.7١7//9 "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق‎ 059١ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - لدت ت د #وه لبس حاشية ابن عابدين 


ناذه لعينو ف التكاح يَننَظِمٌ جائرَهُ وفاسدَة» فيْباعٌ العبدُ لمهر مَن نَكحَها 


التطليق بالإحازة» فيّملِكُ الأمرَ به بخلاف المولى» وهذا مختارٌ صاحب "الحيط"؛ وف "الفت'"77): 
((أنه الأوجة ))» ومختارٌ "الصّدر الشهيد" و"نحم الدّين النسفي": ((أنه ليس بإحازةٍ))» فلا فرق 
بينهماء وعلى هذا الاختلافب إذا طَلْمّها الرّوجٌء وفي "جامع الفصولين'”؟: (( أن هذا الاحتلاف 
في الطّلقةٍ الواحدق أمّا لو طلّقَها داق ]/٠‏ ثلاثاً فهي إحازةٌ اتفاقأء وعليه فينبغي أنْ تَحرُمٌ عليه 
لو طلقها ثلانا؛ لأنه يصيرٌ كأنه أجاز أوّلا ئمٌ طلق)) اه وبه صرّح "الرّيلعي"27 "بحر "80. 

90ل (قولة: وإذنةُ لعبدِهٍ إلخ) أطلقَةُ دول ما إذا أَذْنُ له في نكاح حر 2 معينة أو 
لا هما فق "الخذاية"0"© من التقبيد بالأمة وليه اتفاقى ل 


ام ا بعد إذنم متعلّقٌ ب ((نكحَها))» وتيد به لكلا يَُوهّم أن قوله: ((وإذئة 
(قولة: وف "جا مع الفصْولَيْنَ": : أن هذا الاحتلاف إلخ) عيارتة: («الطّلاقُ في التكاح الوقوفب قيل: 
5-5 وقيل: لاء 0 هذا الاختلاف ف الطلقة الواحدة؛ أن لو طَلقها ثلاث فهو إجازة وفاقاء وقيل: 
0 ن عه اير ما لو يله الخبر فقال: طلقتها فهو إحازة وقاقا)) اه. 
له: متعلق / ب: نكحّها إل إشارة لرَّدٌ ما قاله "زط" #بززاله لا خاحة إلى قوله: ((بعد إذنو)»؛ لأنه 
توصو 10 إل أنه أشارٌ به إلى أنه لو صّدَرٌَ فاسدا من غير إِذْن ثم أن كات لَك واحدا)» اه. 
به ل 00 وقد به لدلا يُومٌمْ أن قولة: ((وإأنه لعايوع)» يدخحل فيه الإذْنُ بعد التكاح؛ 
أن الإذث: ما يكونُ بعد الوقرعء أي فالصورة الذكورة ل ليس الَكُم فيها مُساوياً لما في لفن رك 
((لأن الإذن ما يكوث قبل قبل الؤقرع) لرَدٌ هذا التوشّي لكن دنا فالة حاكن إذ الإذن يعال لما يعدا لزت 
أيضاء ويكون إحازة لما رقع كما قامه. ااه اتحادٌ الصُورتين في الحَكم فيظه رُم اله فيهما في حق 
السيّدٍ إل أنّ الإشارة ال ذكْرَها "ط" للصّورة الَذكورةٍ بزيادةٍ قوله: ((بعد إذنه») غيرُ ظاهرة. 


77/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .7١١/١‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1507/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١17-7١77‏ بتصرف. 

(د) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق .5١5/١‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/7‏ بتصرف. 


الجزةالنائق. ٠‏ متتصي يي الوه جد يسييييم. يات تفاع الرقيق 


وَطِنَها) خلافاً لهماء ولو وى امول الصّحيحَ فقط تقيّدَ به» كما لو نص عليه 


لعبدو) يَدَحَلُ فيه الإذث بعد التكاح؛ لأنّ الإذن ما يكوث قبل الوقوع على ما ,0" بيانة 
فافهم. 

[ما#الع (قولة: فوطئها) فيد به لأن المهر لا يرم في الفاسد إلا 0 

دخبا” 9ل (قولة: خحلافاً هما) فعندهما الإذن ل يتناول د الصحيح فلا يُطالبٍ بالمهر ف 
الفاسد إلا بعد العتق. 

ل (قولةُ: تقيّدَ بم أي: ويْصدٌقّ قضاءً وديانة» قال في "النهر'”": ((واعلم أنه ينبغي 
أن يُعيّدا» الخلافُ .ما إذا لم ينو امول الصّحيحَ فقطء فإنْ نواه تفيّد به أذ من قوهم: لو حلّفٌ 
أنه ما تزوّج في الماضي يَتناوّلٌ بمينة الفاسد أيضاء قال في "التلخيص”: ولو توى الصّحيحّ 


صِدّق ديانة وقضاء وإ كان فيه خفيف رعاية انب الحقيقة)) اه اوالاتار 


”07 (قولهُ: كما لو نص عليه) أي: فإنه يتقيّدُ به اتفاقا أيضا كما محْنَهُ في "البح "0" 


(قولُ: كما بَحنَهُ في "البحر" إلح) عبارتة: ((وقيّدَ بكونه أذَنهُ بالنكاح ولَمْ يُقيّده؛ لأنّه لو قيدَهُ بأ 
أَذِنَ له في التكاح الفاميدٍ فإنه يُتقيّدُ به اتفاقاء قال في "البدائع": ولو أَذِنَ له في التكاح القامي عا ول 
فاته امه المهرٌ في قولهم يما نا على أصّل "أبي حنيفة" فظاهرٌ وأما على أصلهما فلأن الصف إلى 
المسّحيح لطاب ذلالة أوجيتة إليه» فإذًا جحاء النعر بخلافه بطلت الذلالة. انتهنى. ومقنضاة: أنه لو افيد 
بالصّحيح فإنه يتفيّدُ به اثفاقا» وأنه لو تروّج فيس :مور ة نفيك القاست نان لا يْصِح اتفاقاح) اه فتأمل. 


)١(‏ المقولة 7م5١5‏ ١ع‏ قوله: ((إحازة)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/7, 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق891١/ب‏ - ق٠9١/1.‏ 

(5) في "ب": ((بقيد))؛ وهو خطأ. 

(5) أي: "تلخيص الخلاطي على الجامع الكبير" للإمام "محمد". انظر "كشف الطنون" 6497/7/١‏ و"الجواهر المضية” 180/7. 
(1) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق8490١/ب‏ - ق٠9١/].‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/7 .7٠0‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت د .ويه دلدلدسدس د حاشية أبن عابدين 


دنا مبيعيا ودف اغلنن الاسام لانتهاء الإذن مرق وإن كرا ولو 


مرتين - صح؛ لأنهما كل نكاح العبد» 1012/)|] 
أخوزا نما بعده. 

8/4( (قوألة: : صّح) أي فإذا فإذا دحل بها يلزمة المهرٌ في قولهم جميعاء ون 
"البدائع"7). 


ال (قولة: وصّح الصحيح بض أي : اتفاقا وهذا 000 قُِ 'النهر”" على حلاف 
باك "ليد "1 زرنيين آنه لا يصح الفافا زر إذا عملت ص كل منهما يُظِهَرٌ لك 
أرححيّةٌ ما في "البحر" كما أوضحتة فيما علقت عليه؛ ويأتي ويا يك ؤللك. 

41] (قولة: ولندتها انبا أي: بعد الفاسدء وهذا عطف على قولِه: ((فيباع 
إل))» فهو أيضاً من ثمرةٍ الخلاف؛ لأنّه إذا انتظّمَ الفاسد عنده ينتهي به الإذثُ» وإذا لم يتنظمة 
لا يتنهي به عندهماء فله أن يتزوّج صحيحا بعد بها أو بغيرها. 

787 (قولة: لانتهاء الإذن 02 ومثلّ الإذن الأمر بالترويج كما لو قال له: روح فإنه 
لا يتروج إل 0 و اعد أن الأمر لا يقتضي التكرات وكذا إذا قال: تَرَوّج راف لأنّ قوله: 
انرأ يمه الواخذة نح هذا مدر الغر كروي الا 00 

م07 (قولة: وإث تَوَى مراراً إلخ) أي: لو قال لعبده: تَرَوَجْ ونوّى به مرّة بعد أرى 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3/7 .7١‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح - فصل: بيان شرائط الخواز 775/17. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق10١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 5/7 .7١‏ 

(ه) المقولة ]١7788[‏ قوله: ((لا يملك الصحيح)). 

.705/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(0) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: بيان شرائط الحواز 7175/5 . 


الجزء الثامن ل لس مدا 9همه الت ب باب نكاح الرقيق 
وكذا التوكيل بالنكاح (بخلاف التوكيل به) فإنه لا يتناول الفاسد؛ فلا ينتهى به... 


لم يصمٌ؛ لأنه عددٌ محض» ولو نوَى ثنتين يصح؛ لأنّ ذلك كل نكاح العبد؛ إذ العبدُ لا يَملِكُ 
لوج أكثر من 3/0 ١1‏ بخ ثتين» "بحر”17) عن "شرح الي" ل "الفندي". 

وحاصلة: أن الأمر ب يتضمنُ المصدرّء وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري» أي: لم ها للك 
دون العدد احضء كما قالوا ف: لق امرأتي ولوق الواتخلة أو الثلاث: يصح دون الثنتين. 

8ع (قولة: وكذا التوكيل” بالتكاح) بن قال: روج لي لا لا يملك أن يزو حه إلا أاترأة 
اعد ولو نوَى الموكل الأربعَ ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا؛ ا 5-7 
ولكني ما فرت بالتقلء كذا في "شرح المغن" ل "الهندي" في بحث الأمرء "بحر”"» فافهم. لكن ني 
ا م يقل: أفراف نا تقال كاهو عير للسالة قا فلاكما فاق "لتحي" 
آنا عن "البدائع" : («من أن المرأة اسم لواحدةٍ من هذا الجنس)). 

رهه07 (قولُ: بخلاف التوكيل به) أي: توكيل م تعر كا سن حو اعر يه كول 
"اصقن" ((والإذن بالتكاح يَنتَظِم جائرة وفاسدة)). 

خالل (قوله: فإنه لا يُتناوّل الفاسد) لذن النكاحَ الفاسد ليس بنكاح؛ أنه لا يفيد يا 
من أحكام الذكاح, وهذا لو حلَف لا يتروّجُ فتزوج نكاحاً فاسداً لا يَحَنَتْ بخلاف البيع» يجوز 
ف قول "أبي حنيفة"!؛ لأنّ الفاسد بيع يفيدٌ حكم البيع وهو الملك» ويدحل ف يمين البيع 


(قوله: بخلاف البيع؛ يحور في قل "أبي حنيفة" إلح) عبارة "الخائيّة": ((رحلٌ َكل رجلا أن يروّحَهُ 
امراة تكاحا كاننا فزوج لثرأة تكاس اكد ا ل يَجِر؛ٍ لأنّ النكاحَ الفاسيدٌ ليس بتكاح؛ لأنه لا يفيدُ شيعا 


.7١ 9/8 "انيد ": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ )1١ 
.7١ 9/17 (؟) "البحر": كتاب النكاح  ياب نككاح الرقيق‎ 
(؟) المقولة [754805١ع قوله: ((لانتهاء الإذن عرة)).‎ 


اس 


قسم الأحوال الشخصية .لدبلل وهوه دلللدددغدمس سا حاشية اين عايدين 


# 


0114 (قولةُ: به يُفتَى) عبارة "البحر””: ((فلا ينتهي به اتفاقاء وعليه الفدوى كما في 
"المصفى"))» وأسقط "الشّارح" ((اتفاقاً)) لأنّ قوله: ((وعليه الفتوى)) يُشْعِرٌ بالخلاضيء وإرجاعٌ 
ضمير ((عليه) إلى الاثفاق فيه نظرٌ؛ إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق» فافهم. 

4 (قولة: لا يُملِكُ الصّحيح) لأنه قد يكون له غرض في الفاسدٍ وهو عدم لزوم 
لمهر ممجرّد العَقَدِ فإنه لا يَلرَمُ إلا بالوطءء وفي الصّحيح يَلرَمٌ المهرٌ مجرّد اقل ويتأكدُ بالخلوة 
والموت ولو يدون وطي ففيه إلزامٌ على الموكل عا لم يَلتزِمُُ وهذا يُويّدُ ما بحَنهُ في "البحر" كما 
مَر» عند قوله: ((وصّح الصّحيحٌ أيضأ)». 

74 (قولة: بخلافب البيع) أي: عافن الو كيل 0 فاسدء اه يَملكُ الصحيح؛ 


من أحكام النكاح» وهذا لو حَلْفَ أن لا يتوج فتررّج نكاحاً فاسداً لا يحت وهذا بخلاف ابيع إذا وَكلَهُ 
بالبيع الفاسيدٍ فبَاعَّ بيعا جائزا جار في قل "أبي حنيفة” إلخ))» وبهذا تعلَم أن ما فيها فيما إذا قيَّدَ في الوَكَالَةٍ 
بالفاسِدٍ » وكلامُ فيما إذا أطلق» وما فيها مُوَيْدٌ لبحث "البحر". 

(قولهُ: إذْ لا مَعْنى للإفتاء بالاتفاق إخ) لا مانم ين راع ضمير عليه للاتفاق» والقَصْدٌ بيانٌ أنَّ 
القول بالاتفاق هو الصّحيم المفتى به الْعَوّلُ عليه في هذه المسألة لا القلٌ بالخلاف. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ‏ الأصل ف الكلام الحقيقةء» ص.//ا-95لاب 
بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح الباب الأول: قيما يتعلق يه انعقاد التكاح - فصل ف الوكالة 7417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7١5/17‏ 

(4) المقولة ]١7180[‏ قوله: ((وصمٌ الصحيح أيضاً)). 


الجزء الثامن | ._ لا للم لاه تيتس ياب نكاح الرقيق 
(( الإذن ف النكاح والبيع» والتوكيل بالبيع يُتناوّل الفاسد وبالنكاح لاء 5 


لأنّ البيع الفاسد بيع حتيقة؛ لافادتة كلك بعد القيض كلاف التكاح 00 ل ورا 

اللضفنة (قولة: الإذن 32 التكاح) الأوك0: بالنكاح بالباء» والمراد الإذنُ للعبد امحجورء 
وهو فك الحجدر”) وإسقاط الحقٌ؛ لأنّ العبد له أهليّة اصرف في نفيك وإنما حجر عنه مدق 
المولى» فبالإذن [ع/اق155/] يتصرف لنفسيه بأهليّت وعند "زف" و"الشّافعي” هو توكيلٌ وإنابة 
كما سيأتي”؟ في بابه إن شاء الله تعال. 

والظاه”: أنَّ هذا غير اضر بالعبلِ؛ لأنه يقال: أذنت لزيد بأكل طعامي أو كن داري» 
ففيه فك حجر وإسقاط و وكذا يقال: أذنت له بيع داري فيكون .معنى الإحلال والإعارة 
والتوكيل» رما لم يكن الإذنُ للعبدٍ توكيلاً عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسيه 
لا بطريق النيابة عن المولى. 

(07"61 (قولة: والتوكييل بالبيع) أي: توكيل أحنبي به وقول ا ((أشار 
اللين" إلى أن الإذنّ بالبيع وهو لوكي يقد اول الفاسة الول" فاق * يُوهِم أن الإذن 
هو التوكيل» لك قد علمت أنه ليس عيتهُ مطلقاء بل قد يُطْلَقٌ عليه» فمرادٌهُ الإذنُ الذي معنى 
توكيل الأحببيّ لا إذنُ العبد» تأمّل. 

ا (قولة: وبالنكاح لا) أي: والتوكيلٌ بالنكاح لا يتناو الفاسدَ كما م2"0. 


(قولة: دن البيع الفاسد بيع حقيقة إل) هر وإن كان بيعاً حقيقة إلا أنه لا يوحت ادل عجره 
العَقَد وقد يكونٌ له غرّض فيه. 


.أ/١717/ق ف "د" زيادة: ((شمني)).‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]١١185[‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 

(؟) في "م": ((الأول))» وهر حطا. 

(5) ((وهو فك الحجر)) ساقط من "الأصل". 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]7١3.٠53‏ قوله: ((عن العبد المأذون)). 
(1) "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق “9/1 .7١‏ 

(7) المقولة ]١717853‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب إهوه دل لس حاشية ابن عايدين 


ى ّ 5 8 9 0 ل 
واليمِينٌ على نكاح وصلاةٍ وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يُتناولة”"2, 
وإِن على المستقبل لا)). 


(ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا ضع 1 ا ال و ل م ا و ال 11 


ةمالع (قولة: واليمين على نكاح) كما إذا 001 يتزواج؛ فإنه لا ع إلا بالصّحيح. 
وأمّا إذا حلف أنه ما تروّج في الماضي فإنه يَناوّلٌ الصّحيح والفاسد أيضاً؛ لأق المراد في الستقيل 
الإعفافٌ وفي الماضي وقوعٌ العَقلى "جحر'”" عن "المبسوط". . 

اللضفدة (قولة: وصلاة) يقال على قياس ما َقَدم: إن بكينه في الماضي ل على صورةٌ 
الفعل وقد وُحَدتْ بخلافها في المستقبل فمُنعقِدة على المتهيّة للثوابيء وهو لا يحصلٌ بالفاسد» 
ومثلها الصّومُ ولج "ط"”". ٠‏ 

قلت: وسيأتي”' في الأبمان: (إحلف لا يصوم حَيِتُ ينوم ساعةٍ بيِّةٍ وإن أفطرٌ لوحود 
شرطه» ولو قال: صوما أو يوم حَنِتْ بيوم» وحَدث في: لا يُصلي بركعق وفي: لا يُصلي صلاة 
شف وفي: لا يَحْجّ لا يُحدث حتى يقف بعرفة عن "الثالث”؛ أو حتى يلوف أكثرَ الطّواف 
عن "الثاني ")) أه. 

وبه عُلِمَ أن المراد بالصّحيح في المستقبل ما يتحققٌ به الفعلٌ الحلوفُ عليه شرعاً مع 
شرائطه» وذلك في الصّوم بساعة وفي الصَّلاةٍ بركعة وإن أفسَدَه بعده» تأمل. 

م39 (قولة: صّح) أي: النكاح؛ لأنه يي على ملك الرقبة) وهو باق بعد الدّينَ كما 
هو قَبِلَهُ ا 


(0) في "د" وكو": ((تناوله)). 

.709/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.7/7/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )5( 
قوله: ((لوجحود شرطه)).‎ ]١8١714[ انظر المقولة‎ )5( 
"البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الي ا‎ )8( 


الجزء الثامن للس سل سس ممم واه الت سب لاب نكاح الرقيق 


وساوّت المرأة (الغرماء”"”" في مهر منلها) والأقلٌ (والرّائة) عليه (تطَالِبُ”© به) 
بعد استيفاء الغرماء (كدَين الصّحَّة مع) دين (المرض) 121507000 


0755 (قولة: وساوات الخر فنا أي: أصحاب الدّيون» وفيه تصريح بن المهر كسائر 
ليون روات القند ةلد كس ددن منه» وما ف "الفتح"” 2 عن "التمرتاشي': ((لو مات 
العبدُ سقط المهرٌ والنفقة)) [/ق١٠/بع‏ يحب حمل في الهر على ما إذا لم يَمْرَّكْ شيعاء "نهر"9. 
وأصلُ هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب "البحر"”. 

لاوز روقرلة كترم أن إن #االية المي ]فا مع فهر الاق تجتاوى لحري ءاقئهة 
ل جره "لصتف" لعليه بالأر. 

744ل (قولة: والزائد عليه إلخ) أي: إذا كان المسمى أكثرَ من مهر المثل فإنها تازرف 
: قَدْرِه فو اراد عليه طالب هيحد استيفاء الغرماء» ل ع فيَسعَى لها به إن بقي في 
وال ولام أن 7 ع إل أن تدواع دوا لتعفها لشن قا ونذنانا الحا تلان 


لوقا واجلوى ا و ابا بال تأمل. 
98*14 لع (قوله: كدين الصّحّة) أي : إدا كان على المريض دَيْنٌ صحّة ‏ وهو ما 0 عه 


مطلقا أو بأقراره صحيحا ‏ قم على دين المرض» وهو ما قر به مريضا؛ لأ فيه إضرارا بالغرماءء 


(1) ف "د" زيادة: ((قوله: ساوت المرأة غرماءة إلخ» أي: غرماءَ العبد فيقسم بينهم وبينها على قدر الحقوق» وهذا إذا 
كان بمهر المثل أو أقلّ منه؛ لألنّه لو زاد على قدر مهر المثل لم تكن المرأة أسوةٌ للغرماء فيما زادء بل يؤر حقها إلى 
استيفاء الغرماء ديونهمء كذا في "النهاية")). ق37١/).‏ 

(0) في "د" و"و": ((غرماءم)). 

() في "د" و"م": ((يطالب)). 

5( الف 0 النتكاح ‏ باب نكاح الرقيق */705. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠5١/).‏ 

39 "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقى عا 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .51٠١/7‏ 

(8) المقولة ]١7755[‏ قوله: ((وق المهر مرة)). 


هبام 


قسم الأحوال الشخصية ملع حت نات عوقيق اممتفضي كيتكت «خاشةابه غابدين 


إل إذا بِاعَهُ منها كما مر 
(ولو وج بنته الا 3 0 000 لأنها لم تملك المكاتب 


موت أبيها ١لا‏ إذا عجر و 


فيقضّى بعد قضاء ذيونهم. 

حناوج وقولة» إلا إذاذباعة متيام يق "للناش20: ووزر جه بالقوؤوافة نتهيا ممما 
وعليه دَيْنُ ألفيء فأجارٌ العريمُ البيع كانت التسشمائة بينهماء يُضَرَبُ الغريمٌ فيها بألفي والمرأة 
بألفي ولا ته امرأة بعد ذلك» ويتيعُ الغريم. ا بقيّ من َي إذا عتق») اه.. 

وقولة: ((ولا تبَعْةُ) بتاءين ثم باء مُوحَدق أي لا تطالِبهُ.ها بقى من مهرها؛ ا 
مِلْكّها وانفسحَ الكاحٌ» والسيّدُ لا يُستوحبُ على عبدو مالا خلاف ما بق للغريم» فإنه باق ف 
مات اي و ااا 1 من أن العبد لا يياعٌ ف دين أكثرٌ مِن مرةٍ 
إلا النفقة» ولأنّ الغريم له ما أجار بيع امول منها تعلّقَ حقةُ في القيمة ققنطه ولا يخفى أن للمرأة 
بيعَهُ وعتقةُ كما لو باعَهُ الولى من غيرهاء ولا يُمنعُ من بيعه هه تعلق الدّين بِرقبتِه إلى ما بعد عتقِهٍ 
ما قلناء فما قيل من أل ليس لها عه تعلق حقّ الغريم به فهو وَهْمٌمْشَؤْةُ لصحيف ولو 
كانت النسخحة: ولا تبه ويه الغريم من البيع نافى قولهُ: ((إذا عتق))» فافهم. 

04.1 (قولةُ: كما مر أي: قبيلَ قوله: ((ولو رَوّجَ المولى أَمَتَهُ من عبدع)), 

ل 0 
0 

04 (قولةُ: لأنها لم تملك المكاتب) لأنه لا يَحتملٌ التقلّ من ملك إلى ملك ما لم يعجر 


ا" -ه” 5 


)١(‏ في “ط": ((فرض)). 

(7) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 781/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(37) المقولة [1255؟١]‏ قوله: ((وف المهر مرة)). 

(؟) المقولة ]١7781/[‏ قوله: (( إلا إذا باعه متها)). 

() "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق77١/ب.‏ 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 77/7. 


الجزء الثامن ل سس د الاثه لس سد باب نكاح الرقيق 


1 
اس د 


(رَوَجَ مه أو أمّ ولدو إلا تحب( عليه (تبوثقها)....... 5570 


ا سي الارر و ا يرأ به عن بدل الكتابة ألا 


5-55 ور ع 


لم يعتّق) فتح”” 2 مرق سسأ 

1١4١4‏ (قوله: للتعاف) أي: بين كونه مالكا لما وكونها مالكة له. 

زه١4‏ 7ل (قولة: 2 أمّ ولدِو) وتمقليها ا دعل المكاتبة بقرينة قوله: ((اتعحينة). 
أي : المول؛ أن المكاتبة لا يَملِكُ المولى استحدامّهاء فلذا : تحب النفقة لها بدون ! 
وما نققة الأ لا 0 على الأم؛ أن ولد المكاتبة كر ف كتايتهاء وتمامه في "شرح أدب 
"290 "تساف 

رك١‏ 4 الل (قولة: ل تحب تبوتتها) هي ف اللغة: ففيدر يوأت مَنزلاًء أي: سكت إياه. وق 
ااادج - على ما في شرح النفقات ل "المنصّاف"2*0 _ : ادر 0 الول :في الأمة سين جه 
وتتحكها لبد ول باسني" 101 اذا كارف تذهب وبحيء د فو لاغنا "لا تكو توي اه 
'بحر””". وقال قبلَهُ: ((وقيّدَ بالتبوئةٍ لأنّ الول إذا استوقى صداقها أَمِرَ أن يُدعلّها على زوجها وإن 
| يمه أذ ييوتهاء كذاي "اميسو ط'""» ولذا قال في "اغيط": لو بلغها بحيث لا يقلي روي عليها 
سقط مهرها كما سيأتي ف مسألة ما إذا قتلها)) اهء أي: سقط لو قبلَ الوطء. 

نار وفنا تال ع "اللتضتاقف" ونا تكله بض "الوط" قاف كن اكول آناة انهلا يد 


)١(‏ في "د" وكو": ((يجب)). 

(1) "الفتح" : كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 78/7 بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 71/7. 

(4) انظر "شرح أدب القضاء": الباب الخامس والتسعون في العبد يتزوج وما 55070 

(5) انظر "شرح أدب القضاء” :لباب التسعون في نفقة المرأة - نفقة المرأة المملوكة 771/4 

./١1/ق ف "د" زيادة: ((انتهى. شمنى).‎ )١( 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١1/7‏ بتصرف وفيه: ((الخنصاف)) بدل((”شرح نفقات النصاف'). 
(8) أي: في "البحر". 

)9 شود كعاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد 2/8 .١١‏ 


قسم الأحوال الشخصية لل هه #وه ددس حاشية ابن عايدين 
8 0 ِ 55 عه ا 9 11 
وإن شرّطها في العقدء أمّا لو شرّط الى 7) ا 


في تحقق معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الأَمَة ل ع والشاني أفادٌ أن التَسليم إليه بعد قبض 

الصّداق واجب» وعدم حون التبوئة يناف وحجحوب ابت لد كو والجواب ما أفاده في 

"النهر”©: ((من أن التسليمَ الواحب يكتفى فيه بالتخلية بل بالقول» بأنْ يقولَ له المولى: متى ظفِرُت 
بها رَطِننها كما صرح به في "الدّراية"» والتبوئة المنفيّة أمرٌ إلااعلتي الك ايه روارض لتم 
والاكتفاءُ فيها بالتخلية - كماظن بعضُهم ‏ غيرٌ واقجح) اه. وهذا أولى ثما أجاب به "المقدسي": ((من 

أن المراد بالتبوئة المنفيّة التبوئة المستيرة)) 

4 (قولة: وإن شرطها) لأنه شرط باطل؛ لأنّ المستحَقّ للرّوج ملك الل لاغير؛ 
اوم امن إِما أن يكرن بطريو الإخارة أ الإخارة, فلا يصح الأول لجهالة 
د الثاني؛ أن الإعارة لا يتعلّقّ بها اللزو ا" 

43 رك ا لو شرّط اخ إخ) بيسان للفرّق بين المسألتين» وهو أن ان شراط به 
الأولاد وإِن كان لا يُقتضييه نكاح الأَمَةِ أيضا إلا أنه 0 لأنه في معنى تعليق الحريّةٍ بالولادق 
والتعليق صحيحٌ؛ ويمتيع الرحوغٌ عنه؛ لل لأنه يت مقتضاه 0 بخلاف اشتراط 
التبوئة؛ أنه رك ام 000 لأنه وَعْدٌ يحب الإيفاء عم اند اذا لم يفي 
به للا 0 لتق أعين : 77 الموعود 7 'ؤبما"() 00 وأقرة : لاما واالفاةة, 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أما لو شرط الحرٌ إلخ» مقتضاه: أن العبد ليس كذلك» لكن ف "الخانية”" وكذا ف "الخلاصة” 
ري إلى "الجامع الصغير": رحل توج أمة على أن كك ول تلد تييو ع اسان التكاح والشّرطء والأولاد 
أخرار لأنه لو م يكن الشرط يكون الأولاد أرقاء فكان الشرط مفيداء التهى. ومثله ف "القنية" و"التاترحائية" 
و"البرّازية".)). ق5١/أ.‏ 

.)/١400ق "النهر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )١( 

(5) "البحر": 'كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١1-75١٠١/7‏ بتصراف. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 779/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نككاح الرقيق .71١1/7‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح - بان نكاح الرقيق ق0١٠9١/أ-‏ ب. 
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ص كر 


ومقتضى وجحوبب الوفاء به أنه شرط غير باطل» لكن لا يْلرمُ من صِحَبِهِ وحودُهُ بخلاف 
شتراط الحرية لكن تقدّه0) التصريح بأنه باطل» وكذا صرح به في "كافي الحاكم", فقال: ((لو 
7 ذلك للرّوج كان هذا الشّرط باطلاء ولا يُمنعْهُ أن يُستخحدمٌ أَمَنَه:'©))» ولعلّ معنى وجوب 
رفاوتي المو اع هانة وفع الطلوته الماف لازم تسا 4[ 
( تنبية ) 

قال في "النهر"”: ((وقيّدَ الرّخُلّ في "الفعح"29) الح حتى لو كان عبداً كانت الأولاة 
عبيداً عندهما نخلافاً ل "عحمّد")) اه. ونظرٌ فيه "-0"2: زؤاة اللخلى لمرو فوفر 

الو ص عيرارد يُقَيَدٌ به في كثير من 
الكتب» وأما ما ذكرة في "النهر" من ع المئلافب فإنما رأيتهم ذكروه”"' في مسألة العبد والغرور إذا 
روح إفراة لق الما ل لك اق لاق ول للغرور, فَإِن أولادَهُ أحرارٌ بالقيمة اتفاقاء 
فالظاهرٌ أن ما في "النهر" سبق نظرء بقرينة أله ذكَرٌ مسألة المغرور ثم قال: ((وقيّدَ الّحُلَ ف 
"الفتح" إلخ))» فاشتبّه عليه مسألة ,عسألة فلي احَع 


(قوله: فالظاهرٌ أنّ ما في "النهر" سَبّقُ نظر إلخ) ليس في عبارة "النهر" ما يقتضى أنّ هذا التقييد حار ف 


مسألةٍ امتراط. حُرية الأولاد» بل ذكرّه عقب ذكر مسألة العرُورِ فيجْعَلُ قيدا لخاء ولا يرجم لما قبلها من مسألة 
الاشتراط؛ حيث لم يُوبحَدْ في كلايهم ما يُِيدهُ فلا يَصح تسبته سبق ق النظّر مع عدم ما يُفِيدُةُ في كلامه؛ تأمّل. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) في "الأصل": ((الاستخدام منه)). 

5( "النهن": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ث5 1 
(4) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7548/5. 
)2( "ح": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 17/3 ١‏ 
(1) المقولة [©41؟١]‏ قوله: ((ولو ادعى الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية مسف ولاق لتب احاشية ابن عابدين 


يد ولادها فيه ص وعمّقَ كل من وَلَدَنَهُ في هذا التكا-؛ لأنّ قبول المولى 
الشتّرط والترويج على اعتبارو هو معنى تعليق الحريّة بالولادة» فيصحّ. "فتح"20. 
ومفادة ادلو عي أو مات عنها قبل الوضع فلا حريّة 11ج كن من ركو اع لول دن ا نان 2 


4١5‏ ”لع (قولة: _-1 أولادها) ع أولاد القن ونحوهاء و ((فيه)) أي : قُِ القن 
ا ل ل ايا 

تم وقول نهدا لك أمّا 0 طلنهااق دَكُحَينا ثانيا فيه أَرِقَاك إلا إذا شد 
كئال وَل 0 

(قولة: والتزويج) عطف على ((قبُولَ)), "ط”'». وهو أحسنُ من قول 
((إنه عطف على العرطع). 

01437] (قولة. على اعتباره) حالٌ من ((التزويج))» والهاء للشتّرطء 

0143 (قولة: هو معنى إلخ) خبرٌ ((أن))» ""0) فكا قال إذ 57 أولادا ف 
50 النكاح فَهُم ل أخرات الك 

[515] (قولة: ومفاذة) اع ماد لتعليل المذكور, وذلك أن نوه الشّرط عدم 


ل 207 


207” 11 


(قولهُ: والظاهرٌ أن اشتراطها بعدَّهُ كذلك» ويُحرّر) الظاهِرٌ أنّ اشتراطها بعدَهًا لا يُكفِي لما أن 
هذا تعليق مَعْنىَ ولم يُوجَد أدَاتة مخلاف ما إذا وحَدَ في العَقَدِ فإنه يشترّط في الموحودٍ استقلال وجُودهٍ 
. م وا مااي لي م 
بشرائطه, بخلاف الموجود ضيمنا فإنه لا يشترط وحوده بشرائطِه كما هو معلوم» تأمل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 775/7 بتصرف. 
)١(‏ "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/7. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/7. 

(5) "ط": كتاب النكاح . باب نككاح الرقيق 4/7. 

(0) "ح": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق5717١/ب.‏ 
(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق51١/ب.‏ 
0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق5717١/ب.‏ 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 74/7. 


ا 


الجزء الثامن ‏ لس ددم إلإه ست د باب نكاح الرقيق 
م اع ليت اك 2.1 010 )١‏ 
ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى) هر مهاه توه ممم وده 8 لد اه 


ولا بدّ له من بقاء املك عند وجود الدّرط» وهذا البحث لصاحب ب "البحر"'”')» وأقَرَه عليه أخوه 
ق "التهر "7و لقنس "ل بوقالبق "ار 0ب برزو فاه زكر ذللك ان “الور في التعليق 
ضرها بتزلفة كن ولد تردية فهو ل فقال: لمات الول ومن حان 1د ا 1 
الملك؟ [«/ق١٠/]‏ لانتقالها للورثة» ولو باعها المولى وهي حبلى حار بيعة» فإن وَلَدَت بعده 
م نَع اه. إلا أنا يرق بين التعليق صرحا والتعليق”© معنى» ولم يَظهّر لي الآن)) اه. 
اي ا الو 7 
ضمن العقَدٍ اللتضبووافقة أصالة الولترة والرقشن سيك كم عكار افيرش نه أصالة حر 
وليه فلا يكوث في حكم التعليق الصّريح» فلا يطل َال يلك المولى. وكليرة المكاف:فان 


- 


ب 


عمد الكابة معار ضيه وو متضمن لتعليق العتق على أداء البدل؛ ولا يطل هذا التعليقٌ الضمئ 
موت المول المعلق» وأيضا فإِنّ المغرورً الذي روج امرأة على أنها حرة يكوث شارطا لحرَيّةٍ 
أولاده معنى: فإذا ظهَرَ أنها أَمَة تكو أُولادهُ أحراراً مع أنّ هذا الششّرط لم يكن مع المولى» وف 
مسألتنا وقح شرط الحريّة مع المولى صريحاء فلا يَنزْلٌ حالهُ عن حال المغرورء فتأمّل. 

ز41 07 (قولة: ولو ادَعى الرُوج إل هذا ذكره 5 ام بحناء وقال: ((! اما 
الفتوى ))» واستدبَطَهُ ما في "جامع الفصولين"”" ف المغرور: ((لو اذَعَى أنه تَرَرّحَها على أنها 


)١١‏ "النهر": كتاب النكاح - يالب نكاح الرقيق ق٠3١/أ‏ بتصرف. 

11 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقي‎ )١( 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق٠5١/!.‏ 

(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الوقي 1/7 

(5) "المبسوط": كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن 7121/9 بتصرف. 

(5) ((صريحاً والتعليق)) ساقط من "الأصل". 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠5١/ب.‏ 

(8) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 777/١‏ بتصرف. 


قسه الأحوال الشخصية ‏ 2 ل و#لاى لدند سس حاشية ابن عابدين 


(لكن لا نفقة ولا سُكْنى لها إلا بها) بأن يُدفعها إليه ولا يستخدمها (وتخدم 
المول» ويَطَأ الرّوج إن ظَفِرَ بها فارغة) عن خدمة المولى» ويكفي في تسلييها قولة: 
متى ظَفِرْت بها وطنتهاء "نهر". (فإن يَوَأّها ثم رجَع) عنها (صّح) رجَوعةُ لبقاء 
0 [تشقطت) النفقة ررك حَدَمَتهُ) أ السيد بعل التبوكة ئة إبلا استخخدامه).. 520000 


1 نول كا نه قارا ريك اغور بالسعف ور تلن الول لأساف ملعن ل ال 
بد ادك كاذ بكر حل [ 
07415 (قولة. 00 إلخ) لأنها 0 0 ولذا 0 ار 
0000 ولا ما ع نان الخصّاف" كر 
"البحر"7"©: ((أنّ التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الرّو 3 ليلاء ولا يَضرّ الاستخدامٌُ نهارا)) اهء 
م (#) ا 2 
وياني” ' مثله قريبا. 
43 (قوله: فارغة عن “حدمة المؤلى) ظاهرة انه ان حلفا مشغولة بخدمة المولى قِ 
مكان ال ليس له وطؤهاء ول أَرَهُ صريحاء "بحر”». وقد يقال: إِنّْ كان استمتاغة لا يُنْقِص 
7 مار ا د ب ون ون ص َ 9 براسزه 
تحدمة المولى أَبِيحّ له؛ لأنه ظفِرَ بحقه غير منقص حق المولى» لا سيّما والمدّة قصيرة» "ط"0. 
0141 (قوله: ويكفي في تسلييها) أي: الواجب .مقتضى العَقَدِء وهو بهذا المعنى لا يناف 
عدم وحوب التبوتة كما أوضحناه”"© قبل. 
)١(‏ المقولة [405؟١]‏ قوله: ((لا تجب تبوئتها)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .711١/7‏ 
(7) المقولة [570؟١]‏ قوله: ((أو استخدمها نهارا [)). 
0 كتاب ا 00 ٠‏ بتصرفه ولفظة (("بحر")) ساقطة من 


(5) المقولة ]١74٠05[‏ قوله: ((لا يجب تبوئتها)). 


1 ن" 11 1 


اللق الثافن. مس ستشسهشتتي: لام سكسس يسسب. يات نكا الرقيق 


أو استخخحدّمّها نهارا وأعادّها لبيت زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. 
ال ار ا ء به عم ارال )١١1‏ و 
(وله) أي: المولى (السفر بها) أي: بامته (وإن أبى الزوج) ظهيرية ” '. (وله إجبار 


ن م 3 وار 7 راع اال اير ١ق‏ 9 
قنهِ وأمته) ولو أم ولد» ولا يلزمه الاستبراء بل يندّب» فلو ولدّت لأقل من نصفي حول 


4ثلل (قوله: أو استخدمها نهارا إح (“/ق74١/سع‏ هذا ما قم(" لانن "ل" 
م م ظ_الوك), ا ال الس 5 َ 1 
!ا كو عن ل" 


0 
2 5 


اق (قولة: وإن أَبَى الرُوج) أي: وإث أؤفى المهر يتمامه؛ لأنّ حي الول أقوئ: 
يفا 

007479 (قولة: ولا للموك سيف تم للك لموثادي "ا اراهن الكنائني فإن 
ِلكَهُ فيه ناقصٌ» فوّلاية الإحبار في المملوك تَعتمِدُ كمال الملكء وهو كامل في ادير وأمّ الولد 
وذ كام اق لتقا ولك فا ماكو الث 

7ل (قولة: ولو أم ولدٍ) يلها وف فاضي اح تنقيا ول: 
لكنها داحلة في القِرٌ لإطلاقه عليهما كما مر فافهم. 

474 1ع (قولة: ولا يَلرَمُهُ الاستبراء) قدّمنال”') في فصل المحرمات أن الصحيح وحوب 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق84/أ بتصرف. 
(5) المقولة ]١51411/[‏ قوله: ((ولا يستخدمها)). 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق582١/].‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .597/1١‏ 

(5) "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب ف النفقة والكسوة والسكنى ق47/ب. 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق /4,. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠9١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 517/7. 

(9) المقولة [4 ١17‏ ١ع‏ قوله: ((والقنٌ المملرك كلا)). 

)٠١(‏ المقولة ]١١4573[‏ قوله: ((بل سيدها)). 


قسم الأحوال الشخصية + لل هلاه دل سس حاشية ابن عابدين 


. ّ فى #« 0]) 1 َ . 2 1 2 
النكاح) وإن ل يرضياء لا مكاتبه ومكاتبعه2"000 بل تو قَقَى على إجازتهما 70 


ا ا د إذا أراد أن وها وكان و ا" الدع نقال ف لبد “ررك 


ل "أبو الي" قو "عمد" وق كا ل ا 

(6؟11555] (قولة: فهو من المولى) أئ: إن اداه في القنة ولد ول يَنفِهِ عنه قُِ أم الولد. 
4©91 
ط 0 . 


قلت: وهذا إذا رُوحَها غيرَ عالم؛ ؛ لما قدّمناه”" في الحرّمات عن "التو شيح": ((من أنه 
00 لو زَوَحَها بعل لوال 0 به أنه يجوز النكاخحء وار 
(قولة: والتكاح فاسدٌ) فلا يلرَمالمهرُ إلا بوطء اروس "ط"”. 


اج 1 


الع (قولة: وإن ل يَرضيا) أشار إلى ما في "القتهستاني”” © وغيرو: ((من أن المراد 
بالإحبار ترُويجُهما بلا رضاهماء لا إكرامُهما على الإيجاب والقبُّول كما قيل)) اه فافهم. 
8ن زقولة لآ مكاته ومكاتيتة لأنهما التكقابالأجائبي بتقد الكتابةه ولهذا يُستحقان 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 7947/4 بتصرف. 

(؟) في "د" زيادة: ((فإن كانت قرا العبد مكاتبة فنفقتها على العبد بوأها المولى خااز لم ييويء؟ نيا 0 كد 
فتبوأ مع زوحها من غير تبوئة المولى كالحرّة» فلا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة. 

وأما نفقة الأولاد فتككون على الأم؛ لأنَّ ولد المكاتبة دخل في كتابتهاء وتمامه في "شرح أدب القضاء" 

للخصّاف)). ق517١/ب.‏ 

(5) ف "د": ((ولا مكاتبته)). 

(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان امحرمات .١95/١‏ 

(5) المقرلة ]١١578[‏ قوله: ((ولا يستبريها الزوج)). 

39) "مل" : كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 7 

(9) المقولة ]١١514[‏ قوله: ((المقربه)). 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/7. 

(9) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .7917/١‏ 


الجزء الغامن 0 تس ادا ولاه لد باب ناح الرقيق 
ولو صغيرين الحاقا بالبالغء فلو أَديا وعََقَا عاد موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتهما؛ 


ل 00 اك ل لديا الل ا 
يجبّران على التكاح: ط”'' عن "أبي الا 

(قولةُ: ولو صغيرَين) ظاهرةٌ أنَّ المرادٌ الإحازة ولو في حال الصّعْرِ مع أنّ عبارة 
الصغيرين ارين غَيدُ مُعتبْرةِ أصلاه ويُحتَمَلٌ أن يكوث لارادُ أنه لا يَنَفذ نكاحٌ المول عليهما ولو 
كانا صغيرين؛ بل يتوقفُ على إحازتهما بعد بُلُوغِهماء والمتبادرٌ من كلايهم الأول تأمّل. 

.074 (قولهُ: فلو أَدّيا) أني: بدل الكتابة قبل رَدٌ العَقّدِ "فتح"27". 

0741 (قولهُ: عاد موقوفاً على إحازةٌ المول) م/ق5١/]]‏ لأنه جَحَدّدَ له ولاية أصرى غير 
الولاية الي قارنها رضاهُ بتزويجها؛ لأنّ تلك الوّلاية كانت بحكم الملكه وهذه بحكم الولاءء 
ا ر ضاهٌ لتَحَدّدِ الولايقه وصار كالشّريك إذا رَوَجّ العبد المشترّكَ ثم ملك باقيَه فإنٌ 
النكاحً دن عر سار ترق يرو كس الم لجر المقوان سارل 
مات الاب قوري » فإنّ العبد يُحتاج ف التصرّف إلى إذن خلية من الأب لتجدد ولانة ملكةا 
وكمَن رَوَّجّ نافلتةٌ مع وجود ابنه ثم مات الابن» 0 يُحتاج إلى إحازةٍ ابد لتَجَدّدٍ وَلاتِى 
بمخلاف الراهن إذا باع العبدَ المرهوث» والمولى إذا باع العبد المأذونٌ المديون» ثم سقط الدَّينُ في 
الصّورتين بطريق مِن طرق الستّقوط حيث لا يُفتترٌالعَقَدُ فيهما إلى إحازةٍ المالك ثانياً؛ لأنّ ناد 
العَقَدٍ فيهما بالوّلاية الأصليّء وهي ولاية المللكء من "شرح تلخخيص الجامع الكبير". 


(قولة: والمتباد” من كلايهم الأَوّل) ويؤيّده ما نقله "ط" عر ار "تقر لالفيط" اللي ذا 
زوج مكاتبتة الفقيرة 2 ؛ الاح على إحازتها لأنبا مله بالبالعة فيها : ع على الككابة اخ( أه. 


.75/7 "ط": كتاب الدكاح - نان نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 78/7. 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/1 بتصرف. 
(5) في "م":((فورئه))؛ وهو تحريف. 


ياس 


قسم الأحوال الشخصية دبل -ده إلى للد حاشيةابن عابدين 


لعدم أهليّتهما إن لم يكن عصبة غيرُه""؛ ولو عَجَرا توقف نكاحٌ المكاتب على 
وَضا المول ثانيا؛ لعود مون النكاح عليه وبطل نكاح المكاتبة؛ لأنه طرأ جل بات 
على موقوفب فأبطلة؛ والدليل يَعمّلٌ العجائب» 00000 9-525 


11741 (قولة: لعدم أهليّيّهما) لأنّ الكتابة لم تبْقَ بعد العتق» والمغير لفن فين أمل 
الإجازة. 

ا (قولة: إن يكن إلخ) قيْدٌ لقوله: ((عاد 

(4 14م (قولة: ثانيا) راحع إلى ((رضا)) لا إلى ((توقف))» أي: رضا ثانيًء قال في 

"شرح التلخيص" : ((لكن لا بد من إحازةٍ المولى وإن كان قد رَضِي را اهء فافهم. 

(١4‏ (قولة: لعَوْدٍ مُوَن ٠‏ التكاح عليم) لأنه لما زَوَّحَهُ إنما رضِي بتعلق مون ؛ الاح 
كا مهر والنفقة بكسب المكاتب لا يلك نفسِهء وكسبُ المكاتب بعد عجزه ملك للمولى, 
"شرح التلخيص". 

74 (قول: لأنّه طرا حِلٌ باسّ) أي: حل وَطِْها للسسيّدٍ ((على جل موقوضي)). 
أي: جلها للرّوج ((فأبطلة) كالأمَةٍ إذا َرَرّحَتْ بغير إذن» ثم ملّكّها من تَحِلُ له بطل 
النكاحٌ لطرّيان انير ابام عاني ال كرفي رلا مدا نكاح العبد المكاتبٍ لعدم الطرّيان 
المذكور» من "شرح التلخيص". 

لا 7ق (قوله: وَالدَلِيلٌ يَعمّلّ العجائب) وجة العَجَب أن المولى يَملِكُ إلزام التكاح 255 
العتق لا قبلَُ» وأنه يتوقفُ على إجازةٍ المكاتب قبل العدق» ولا يتوقفُ على إجازيِهِ بعد وأنّ 
المكاتبة لو رُدَّتْ إلى ا ة النكاحٌ الذي ا الول إن أجارّة» ولو عَتقتْ جار ياحازته؛ 
وهذا قيل: إنها مهما زادَتْ من المولى بُعْداً رادت قربا إليه في التكاح. 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((عصبة غير))؛ وما أثبتناه من "د". 


اللو اكافق مممتعنت سيم لاإناه. منيسعنبيييت: .نان كام الرفيق 


مطلبُ”"': على أن "الكمال بن الهمام" بلغ زتبة الاجتهاد 
0 (قولة: وبحث "الكمال" هنا غيرٌ صائب) قال "الكمال"09). 0 الذي ؛ ا النظل” 
عدمُ التُوقفٍ على إجازةٍ (#/قه١٠اب:‏ المولى بعد العتق» بل.بمجرّدٍ عتقها يَنفذْ النكاح؛ لما صرَّحُوا 
به من أنه إذا تَروّجَ ع العبد بغير إذن سيد فأعتقةُ نفذَ؛ لأنه لو توقف فإمّا على إحازةٍ المولى - وهو 
ممتنعٌ لانتفاء َلَايتِهِ- وإمّا على العبد» ولا وجة له؛ لأنه صدّرٌ من جهَتَهِ؛ فكيف يتوقفف؟! ولأنه 
كان نافذاً من حَهي وإنفا توقف على الي فكذا السيّدُ هناء فإنه ول مُجبرٌء وإنما التوقفُ على 
إذنها لعَقَدٍ الكتابة وقد زا فبقى الفا من جهة السيّد فهذا هو الوحةء وكثيراً ما يُقلدُ المسَّاهونَ 
0 ل "17 وروا ماعطا أمّا الأول فلأن المسألة صرَّحّ بها الإمام . 
محمد" في "الحا مع الكبير "20 0 يسن السهو الغو إل مُملْديه؟! وأما الثاني فلن *عمزا" 
رحن ال عل وق على إحازة المولى بأنه بحَدّدَ له وّلاية لم تكن وقت العَقَدِء وهي الوَلاء بالعتق» 
ولذا لم يكن له الإحازة إذا كان لها ول أقربُ منه كالأخ والعم فصارٌ كالشّريكء إلى آحر ما 
قدّمناه عن "شرح التلخيص"))؛ قال: ((و كثيرا ما يُعرض المحطِئٌ على المصصيبين)) اه ومثلهُ في 
"النهر”27 و"المشّرنبلالية"70) واشر ح الباقاني". 
وأجاب العلامة "المقدسى": ((بأنّ ما بَحَنَهُ "الكمال” هو القياسٌ كما صرّحّ به الإمامُ 
"التضيرئ" فى "لغرب الجامع الكبير 0" وإذا كان هو القياسّ لا يقال ف شأنه: إنه غلط وسوعٌ 


)١(‏ ف "الأصل" و"ب":((قف)) بدل ((مطلب)). 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نككاح الرقيق 737/7. 

() ”البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 7١7-5١7/7‏ بتصرف. 

ع "الجامع ري كتاب النكاح ناب أمر المولى عيدة بالتكاح حسدة ب 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠9١/ب.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق والكافر .751/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(0) المسمى “"التحرير" لأبي الخامد محمود بن أحمد» جمال الدين الصيري البخاري (ت 775 ه) شرح "الجامع - 


قسم الأحوال الشخصية .+ دلل-ل هلاه دلدسسسب ‏ حاشية اين عابدين 
ا ك١‏ 
(ولو قتل) المولى (أَمَته 0 00 1 


أدبي على أن التشّحصّ الذي بلغ رتبة الاجتهادٍ إذا قال: مقتضى النظر كذا لشيء هو القِياسُ لا يِرَدُ 
عليه بأنَّ هذا منقول؛ أنه نما بع اليل المقبولَ ون كان البحث لابتصى عل لهي لقن 

قلت20): :والذي ينفي عند سرع الأدبوق عق الإمار' 1 ' أنه نَأل الفرعٌ من تفريصات 
المشايخ بدليلٍ أنه قال في صدر المشألة:(ووعن هذا امنغطر فت مسالة تقلت من "المحيط”'. هي 
أن المولى إذا رو جَ فكات المكيرة إلى أن قال: ١«هكذا‏ توارّدّها الشّارحون))» فهذا يدل على 
ل أنها غيرٌ منصوص عايهاء تالأاسي خدن العانّ بهذا الأمام. 

74 (قولُ: ولو قتلَ المولى أَمََهُ) قيّدَ بالقتل لأنه لو باعها وذهَب بها المشتري من 
الصرٍ أو غيّيها موضع لا يصب إله اوج لا سقط المهرء بل تسقط المطالبة به إلى أن يُحطررهاء 
وف "الخائّة"7؟: ((لو أَبَقَتْ فلا صداق لها ما اد اسن قول “اليو الا 
وكالقتل [“/ق٠/]‏ ما لو أعتقها قبل الول فاحتارت الفرقة. وقيِّدَ بالمول لأنّ قعل غيره 
لا يَسقّط به المهر اتفاقاء وبالأَمَةِ لأنّه لو قتَنَ المول لوج لا يَسقط؛ لاسي ند ف اعافد دون 
الكتوق عله وآراذ يالامة القند امبر وم الولد؛ لأنّ مهم المكاتبة الا الصو كلذ سقط 
يشل [لرنق ونقا "ع "070 يريو فالكاتية الأفوية لوده على ما سيجي72"). 





- الكبير" للامام محمدء وله شرح آخر مختصر من الشرح الأول. ("كشف الظنون" 2558-5710/١‏ "الجواهر المضية" 
4١/6‏ » "تاج التراجم" ص 4 7). 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولو قتل المولى أمتهء قال ف "النهر"”: هذا عند الإمام» وقالا: سقط عار عوتها حعف 
أنيِها؛ إذ المقتول ميت بأحله عند أهل السنةء وله أن مدمٌ البدل قبل التسليم» فيجازى .منع المبدل إذا كان من أهل 
امحازات» انتهى)). ق/17١/ب.‏ 

(؟) ((قلت)) ساقطة من "م". 

(") "انحيط البرهاني”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ١/ق .]/5١4‏ 

(4) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر المسائل ‏ فصل ف المتعة .585/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/].‏ 

(5) "اليحر”: كتاب النكاح . باب نكاح الرقيق 771/9 

0) المقولة [ت- 75 ]١‏ قوله: ((أو مأذونته المديونة)). 


الجزء الثامن ‏ سس ل ا هلاه لبه باب نكاح الرقيق 


قبل الوطع) ولو خطأء "فقح””". (وهو مكلّفْ) فلو صبيَاً لم يسقط على 


١5*54 [‏ (قولة: قبل الوطء) أ ولو حكهاء ا لما م مرارأ أ أن الخلوة لف كيفنة 


وطعٌ حكما. 
41 فلل (قولة: ولو خطأً) أي: أو تكبا كما هو مقتضى الإطلاق: كن 
7447م (قولة: 0 مله انون الأو ل ا 
144 (قولُ: على الرّاحح إلخ) ذكْرَ في "المصفى" فيه قولين» وفي "الفتح””: ((لو لم يكن 


0 


من أهل ابحازاةٍ ‏ بن كان صبيا روج أمته وصيّهُ مثلاً قالوا: يجب أن لذ سقط فى فول" أبن 
حنيفة" بخلاف الحرة ا 1 مِهرّها؛ لأنّ الصّغيرة العاقلة من أهل 0 
على ارد بخلاف غيرها من الأفعال؛ لأنّها لم تحظَر عليهاء والردّة محظورةٌ عليها)) اه. فَحّحَ 
عدم لوط ع 
قال "الرحميٌ": ((لكنٌّ الصّيّ من أهل امحازاةٍ في حقوق العباد» ألا ترى أنه يحب عليه الديّة 
ذال والصتناث إذا أتلق؟ واكتون لك ولذا ترك العبية بالمكلتوق "ناي "رو" 


.771/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
في "د": ((على الراحح؛ ذكره المصنف)) بزيادة((ذكره المصنف)) ق5737١/ب وهي ليست في "ب".‎ )١( 
.]/١931ق‎ ب١5٠ "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق ق‎ )7( 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق0٠5١/ب.‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق51١/.‏ 

(1) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 771/1. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7117/17. 

(4) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .717/١‏ 


(8) "الوقاية": كاب النكاح - بات نكاح الرقيق 00 (هامش "كشف الحقائق' ). 


00 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس ده ههه د سد حاشية ابن عابدين 


(سقط المهر) لمنعه المبدّلَ كحرةٍ ارتدّت”" ولو صغيرة (لا لو فَعَلْتْ ذلك) القعل” 
(امرأة) ولو أمَة على الصّحيح: ا (بنفسها) أو قتلها وارثهاء اه لما 5 


و"إلذرر"© و"رللفقي "7" و"الكير "27 والدلين تعضده:وفيهنم الأبوة اليد 

74453] (قولة: 010 ا مهر) هذا عنده خلافاً لهما؛ ل منع المبدَلَ قبل التسايم؛ فيجارّى 
مع البدل» وإن كان مقبوضاً لَِمهُ رُ جمييه على الروج» ' لك 

[542؟1] (قولة: كحَرةٍ ارقدت) لذن الفرقة جاءت من قيّلها قبل تقرر المهر 0 


7445 (قولة: ولو صغيرة) لنظر الرَدَّةَ عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر””. 

744( (قوله: لا لو فعلت ذلك القتلّ امرأة) أي: القتلّ المذكورًء وهو ما يكون قبل 
الوط قال في "النهر7©: ((لأنَّ جناية الحرٌ على نفسيه هَّدَرٌ ف أحكام الذنياء وبتسليم أنها 
ليست هدَرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت؛ وبالموت صار للورثة فلا يسقطء وإذا لم يسقط مع 
أن الح ها أوّلا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى)) اه. 

[454؟١0]‏ (قولة: لايم ل المهر لمولاهاء وم يود نه ميغ البدل ل ” 0 ا "010 
تحاف ها ننه من كلانيم أن العلة ف« سقوط اكيز أثران: الأو 00 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قبل الدحولء أو قبّلت ابن الرُوْجء "فتح")). ق58١/].‏ 

(1) في "د" زيادة: ((قوله: لو فعلت ذلك القتل إل. أقول: وكذا لا يسقط شيءٌ من المهر لو قبلْتْ زوجها كما يقتضيه نظرٌ 
الفقيه؛ ولم أره. راقن أيضا حلاف الشافعي» فعنده يسقط مهر مَنْ يقتلها الرّوج. تأمل. حير الدين الرملي)). ق8١/أ.‏ 

(5) "الخائية": كتاب النكاح باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف المتعة 786/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر والرقيق .5617/١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .555/١‏ 


(7) انظر "شرح العي على الكنر": كتاب النككاح ‏ باب في بيان أحكام نكاح الرقيق .١71/١‏ 
(0) "البحر": كتاب التكاح . باب نككاح الرقيق 7١7/7‏ 


(8) المقرلة ]١51447[‏ قوله: ((على الراجح إلخ)). 


(9) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق951١/.‏ 
)0٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 4/7 .7١‏ 


.ب/١78ق "ح”: كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١١( 


انلازةالفافق. سحسسستت مك كلوه اسشحح تب حتت:.. انكام الرقيق 


المولى (أو فلك بعد ] ف لواو تر زيم وار عد :1110 11111101101 


لمهرء الثاني [:/+؟١/بء‏ أن يتب عليه حكمٌ دنيوي كالمذكور في صدر المان, ففي الأَمَةٍ غير 
المأذونة وغير الكاتية :اذا كلت نفتتها نقند الأمرات: وق 11" إذا فتلت نفسّها والمولى الغير 
المكلّف إذا قبل أَمنَهُ فقَدَ الثاني» وف الأحبي أو الوار كوزذا كل حر أو أمد نقد الأول اهب 
أي: لأن الوارث بالقَتلٍ م يبْقَ وارثاً مُستحجقا للمهر لجرمانه ب فصار كالأحبي» وا 

زه ؟1 (قولة: أو ارتَدّت الأَمّة) مقابلٌ قوله: ((كحُرَةٍ ارتَدّتْ)). 

146ل (قولة: كما رَجْحَهُ في ااام راجع للأحيرتين» وسبَّقهُ إلى ذلك في "البح "0" 
قياساً على تصحيح عدم السّقوط في قل الأَمَةِ نفسهاء فإنّ "الرّيلعي"2 جعَل الرواينين في الكل 
وإذا كان الي نيما با التعل عدم السّقوط فليكنْ كذلك هناء وهو الظَاهم؛ لأنّ 
المستحقٌ ‏ وهو المولى - لم يَفْعَلْ شيئاً اه. 

رده74] (قولهُ: أو فَعَلَهُ) الضَّميرٌ المستئرٌ للمولى المكلفيء والباررٌ ل ((القتل))» "ح"0*, 

467 ”لع (قولة: لتقررو) أي : المهر ((به))» أي: بالوطعء 1 "20, 

(406؟1) (قولة: ولو فعَلَهُ بعبدو) صورتة: روج عبدَة ثم قتَلَهُ وضّمِنَ قيمته يُوفَى منها مهم 
بلرافة ودلة م ذا جاع قال فى الي 00 ((وسيأتي أنه لو أُعمّقّ المديون كان عليه قيمتة 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 4/5 .7١‏ 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق841١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/7 ١؟‏ بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق .١58/7‏ 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق748١/ب.‏ 

50 006 كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق748١/)ب.‏ 

(07) "النهر": كتاب النكاح - باب نكاح الرفيق ق381١/1.‏ 


قسم الأحوال الشخصية المغسغ سس سل و#لهه دللا حاشية ابن عابدين 


أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يُسقط اتفاقا. 
زو الكذك بل الع ل امم ا م ل 


فالقتلٌ أولى)), "ح”". 

8 (قولُ: أو مُكائَبته) لما عرف أنّ مهرَ المكائبة لها لا للمَؤْلى» "بحر"”". 

زه 4 ال (قولة: أو مأذونته المديونة) ل )1 ((وأقول: ينبغي 
أن يتيّدَ النلاف ‏ أي: الخلاف المار ؛ بين "الإمام" و"صاحبيه" .ما إذا لم تكن مأذون فه لستمابه 
دين إن كانت لا يسقط اتقاقا؛ ما مر من أن الهر في هذه الحالة لما توفي منه ديوتهاء غاية 
الأمر أ ذا 5 بديئها كان على المولى قيمتها للغرماءء فتضه م إلى المهر ويقِسَّم بينهم)) اه. 

(تنية) 

الخاضا: 31 اللراة إذا مات فلة يلو إذا أن تكون حرة» أو مكابة: أو امد وكل من 
الا إِنَا أن يكوث حَنْفَ أنيهاء أو بقتلها نفسهاء أو بقتل غيرهاء وكلٌ من التسعة إِمّا قبل 
الدعول أو بعدَهُ فهى ثمانية عشرٌ» ولا سقط مهرّها على الصّحيح إلا إذا كانت أَمَّةَ وقتلّها 
تقاف الدع ل “ار 

قلت: ويزادٌ في اسيم المأذونة المديونة» فتبلغ الصور أريعا*» وعشرين. 

مطلبٌ في حكم العزل7" 


رده4 05 (قولة: والإذنٌ في العَزل) أي: عَزّل روج الأَمَة. 


(0) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق58١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7311/7. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق00٠9١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71717/7. 

(5) في "م”": ((أربعة)). 

(7) عبارة "الأصل" و"ب": ((مطلب في حكم العزل وإسقاط الولد)). 


الخروالثافن. ‏ سشج دصي '#ب#لزم. معسمسهح يسنت بان تكاج الرفيق 
وهو الإنزالٌ ارج الفرج (لولى الأمّةِ لا لها) لأنّ الولد حقة 21100 


69 (قولَهُ: وهو الإنزالٌ ارج القَرْج) أي: بعد الترْع منه لا مطلقاًء فقد قال في 
'المصباح””'©: ((فائدة: المجامعٌ إن أتى في لخر ج الذي [«لق/٠/أ]‏ ابتداً 2 فد قد انناة 
وألقى ماءة» وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل: أكسّل وأقحّط وفَهّر وإن نز وني 
حارج الفرج قيل: عزل» وإن ١‏ ولح في فرج آخر فأتى فيه قبل: َه فهْرا من باب منَع ير 
عن ذلك» وإن أُمنى قبل أن يُجامِعٌ فهو لمق بضم الرّاي وفتح الميم مُشَدّدة؛ "وكير اللام)). 

(قوله: لول لم ولو مُدبّرة 0 م ولد وهنا هو ظاهرٌ الرٌواية عن "الثلاثة"؛ 
لأنّ حَقها في الوطء قد تأذّى بالجماع» وأمّا سَفحٌ م الماء ند الول ور كه الكسرل: فاعتبرٌ 
إِذنَهُ فى إسقاطه» فإذا أَذِنَ فلا كراهة ف العزّل عند عامة العلماء, وهو الصّحيح, وبذلك تظافرت 
الأخحبارٌ وفي "الفتح"7": ((وفي بعض أحوبة المشايخ الكراهة: وف بععض ل لس نينا 
وعنهما أنّ الإذن لهاء وت "القهستاني"”: (( أن للسيّد العَرْلَ عن أَمْتهِ بلا خلافي» وكذا ١‏ التوع 
الكو ياتنه نوهل لذب أو اند الإذن ف آم الصغير؟ في '"حاشية أبي التفموااة عن "عن "شرح 
الحموي": ((نعم)). ال "371 برروفيه أله لا مصلحة للصبي ني ول كو 0 
له إلا أن يقال: إنه مُتومّمٌ)) اه. 


(قولةُ: وفيه أنه لا مَصْلحة للصِيّ فيه إله) قد يقال: فيه مَصلحة له بدَفْع الحَبَلٍ عن أَمَتِهِ؛ إذ هو 
عيب في بنات أذم. 
60 "المصباح": مادة((عزل)) بتصرفء وفيه: ((أماهُ)) بدل (لأمناه)). 
(؟) في "م": «المشددة)). 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7377/9 . 
(4) "التهر": كتاب النكاح باب نكاح الرقيق ق٠9١/ب.‏ 
() "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .5914/١‏ 
(1) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ؟79/1. 
0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ل لس - ©هلههره ل حاشية اين عابدين 


وهو 22 التقبيد بالبالغة وكذا 8 ور ل" 
(ويَعزلٌ عن الحرّةٍ) وكلان النو 001 قا الو وم لظ 


1 فيه أنه لو ل يعبر التوهمُ هنا ما توقف على إذن المول» تأمّل. 

رده 0٠‏ (قولهُ: وهو أي: التعليلٌ المذكورٌ ‏ يفيك التقييد) أي: تقييدَ احتياجه إلى الإذن 
بالبالغة» وكذا لحر بتقييد' ' احتياحهٍ بالبالغة؛ إذ غيرٌ البالغة لا ولد لهاء قال "الرحمي 
((وكالبالغة المراهقة؛ إذ يمك بلوعها وحَبلهام) اه.. 

ومُمادُ التعليل أيضاً أنّ رَوْجَ الأَمَةِ لو شرّط حرّيّة الأولادٍ لا يتوقف العَرْلُ على إذن المولى 
الا ْ 

(740 (قولةُ: "نهر" بحنا) أصلَهُ لصاحب "البحر” حيث قال: ((وأمًا المكاتبة فيبغي 
أن يكوت الإذنُ إليها؛ لأنَّ الولد م يكن للمَؤلى» ول أَرَهُ صريحا)) اه. [ 

وفه أن مل حقاً أيضاً باحتمال عجزها ورَدها إلى ارق فنبغي توققةُ على إذن المولى 
الشاترهان الحين "رع 


(قولَهٌ: ومّفاةُ التعليل أيضا أن زوج الأمّةِ لو شرط إل د فيه أن زوج الأمَةِ وإن شرّط حْريّة الأولاد 


م رمو فر نانك 


لا يُنقطِعٌ حق مُولاهًا عنهم بسبب الوّلاء له عليهم: » كما يفيذه ما سبق من تعليل حرية الأولاد. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا الحرة؛ يععئ: إنما يتوقف على إذنها إذا كانت بالغة؛ إذ لا ولد قبل البلوغ؛ "خانية". 
'حلبي')). ق8١١/.‏ 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق١951١/أ‏ بتصرف. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/أ‏ بتصرف. 

(1) ف "د" زيادة: ((قال في "النهر": وأما الصغيرة لله الول مها بغر إدد الول؛ كما يفيده التلبلء احهى)): 33 /ا. 

(5) ف "ب" و"م":((بتقيد)) بياء واحدة. 

.,9/7 "فتح المعين": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5/7 71. 


باس 


المولالتافن ‏ سعن فحتم قزرة مستت نينت “زا كاد الرقيق 


(بإذنها) عن ف "ان : ((أنه يباح في زماننا لفسادو))» قال "الكمال": ((فليعتبَرٌ 





7459 (قولة: لكن في "الخانية” ') عبارتها ‏ على ما في "البحر”' : ((ذكر في 
"الكتاب": أنه لا يُباحٌ بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا يباح لسوء الزّمان)) اه. 

(؟4؟0 (قولة: قال "الكمال”") عبارتة: ((وفي "الفتاوى": إن حاف من الولد السوءً في 
الحرة يَسَعُْ العَرْلٌ بغير رضاها إع/ق١١/بع‏ لفساد الدّ مانء فليعتبر مثلهُ من الأعذار مسقطا 
لإذنها)) اه. 

فقد عْلِمَ مما في "الخانية" أن منقول المذهب عدم الإباحة» وأن هذا تقييدٌ من مشايخ 
المذهب لتغير ؛ بعض الأحكام بتغير ير الزّمان» وأقرة 32 "الفتح"0, و جَرَمَ تيع 0 
أيضاً حيث ا ((وهذا إذا / 000 على الولد السو لفساد الزمانء وإلا فيجوز 
بلا إذنها)) اه. 

لكن قول "الفتح": ((فليعتبَر مثله إلخ)) يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذرٌ كقولهم: مثلك 
لا يبل ويُحتَمَلٌ أنه أرادَ إلحاق مثل هذا العذر به» كأن يكونّ في سفر بعيدٍ أو في دار الحرب 
فخاف على الولد» أو كانت الرّوجة سيئة الخلق ويُرِيدُ فراقها» فحاف أن تمَبَلَه وكذا ما يأت0") 


في إسقاط الحمل عن "ابن وهبان'» فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأحانب ومالا يكره ‏ فصل في 
الختان ١٠١/8‏ 4. (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 4/7 71. 

2 "الفتم": كتاب النكاح ياب نكاح الكت البلا 

(4) "الفتسم": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقق اا 

(5) "جامع الرمرز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن .7515/1١‏ 

(5) في المقولة الآتية. 


قسم الأحوال الشخصية ب “رق عسبحححنت. اناشية ابن عابكينة 


وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الروج'" (وعن أَمتِهِ بغير 


اذهام ع كر اعت نان قلور فها عكر سك فيه" امسو ةا م 


مطلبٌ في حكم إسقاط الَمْل 

143ل (قولة: وقالوا إلخ) قال في "النهر"20: ((بقي: هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم 
يباح ما | يَدنَ منه شيم ولن يكون ذلك إلا بعد مالة وعشرين يومأء وهذا يقتضي أنه 
أرادوا بالتخليق ' تفخ الروح وإلأ فهو غَلط؛ أن التخليق يتحققٌ بالمشاهدةٍ قبل هذه المدّهَ كذا 
في "الفتح"9". و إطلاقهم يُفِيدٌ عدم 5 حواز إسقاطها قبل الممذَةٍ المذكورةٍ على إذن الو وج. 
وف كراهة "الخائيّة"7©: ولا أقول باليل؛ إذ الْحرمٌ لو كسّرٌ ييض الصّيادِ صَيِنَة؛ ادا 
لمر يلما كاف واد بالممزاء فلا أل مِن أن د حقها ثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اه. قال 
"ابن وهبان": ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظَهُور الحمل وليس لأبي الصببي ما يُستأحرٌ به 
افر ويَحَافُ هلاكة» ونقَلَ عن "الدّخيرة": لو أرادّت الإلقاءَ قبل مُضِيّ زمن يُنفَخ فيه الوح 
هل يُباحُ لما ذلك أم ل؟ اختلفوا فيهء وكان الفقيهُ "على بن موسى" يقول: إنه يُكرَّمٌ فإنّ الماء 
بعدما وقَمَ في الرّحِمِ مآلَهُ الحياة» فيكو له حكمٌ الحياة كما في بيضة صيد الحرّم؛ ولحو 


)١(‏ في "د" و'و": ((زوج)). 

(9) في "د" زيادة: ((قوله: فإن ظهر بها حبل حل نفيه إلخه لكن في "الخانية": له أمة غير محصّة» ويعزل عنها فجاءت بولد 
وأكبرٌ ظنه أنه ليس منه كان في سَعَةٍ مِنْ نفيه» وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؛ لأنه ريّما يعزل فيقع الماء في الفرج 
الخارج ثم يدحل؛ فلا يعتمد على العزل» وهذا يقيد ما مر من العزل بعدم التحصين» انتهى)). ق58١/أ,‏ 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق941١1/1-‏ ب. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 774/7, 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر ا للأثارب والأجانب ومالا يكره فصل فٍ 
النتتان / 4١١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ((ضمنه؛ لأنه أصلٌ الصّيد)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الثامن  -‏ ل ل دا نمه ل_ د ياب ئكاح الرقيق 
إن لم يعد قبل بول ماععء مها واأسافاج هس مس فقعم ة قوق وو و ع قفوو يه قهه هم ماه وام م واإران ا ما مامه سو مو واو مه ومو وا و مه 
#2 


في "الظهيرية"7'', قال "ابن وهبان": فإباحة الإإسقاط محمولة على حالة الغذر أو أنهي 
ع جم وام 58 .0 0 ب اس مامه 0 5 2 ءات 
لا تأئم إثم القتل اه. وما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح. وان 


"قاضي نحان" مسبوق ,ما مر من التفقه, والله [/قه١١/|]‏ تعالى الموفق)) اه كلام "الدهد": 
+ (؟) 
وتبيهة) 


اعد ق :"نهر" من هذا وق 933" "شار" عن "اناك" و"الكمال" : بإؤانه عو ة نا 
08 فم عبن نا انا رات عالت لبن بك و السد اند ورين أله ينبغي أن يكون 
حراما بغير إذن الزوج قياس على عَرْلِهِ بغير إذنها)) ”". 

قلت: لكن في "البرّايّة””": (( أن له مَنمَّ امرأته عن العَزّل)) اه. 

عَم النظرٌ إلى فساد الرّمان يُفِيدُ الحوازٌ من الحانبين» فما في "البحر" مبييّ على ما هو أصل 
اللتعب. وبق "انير" علن ماقالة المشايخ» الله الموفق: 

07454 (قولة: 8 لم يعد قبل بول) بأن لم يعد أصلاء أو عادٌ بعد بولء» "نهر 
أي: وعَرّلَ في العَوْدٍ أيضا كما نقلَهُ "أبو السٌعود"”) عن "الحانوتي"» وتؤاائها عو حا 


1 
2 


.)/١86ق "الظهيرية": كتاب الكراهية  الفصل الثالث في المعالجات وجراحات الآدمي والحيوانات‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق179١/!.‏ 

(5) "در" صداه/مه. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 718/7. 

() في "د" زيادة: ((لكن:في الحظر والإباحة من "الهندية" عن "وجيز الكردري" أن له منمّ امرأته عن العرل)). ١78.3‏ /أ. 
)١(‏ "البرازية": كتاب الككراهية ‏ الفصل السابع في النكاح 574/5. (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) "البهر": كعاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق١51١/)‏ بتصرف. 

(8) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 80/7. 


قسم الأحوال الشخصية 2 .د #همه ددللدسمس لس -حاشية ابن عايدين 


ل ار 2 2 ا ا ١‏ ل ل د 00 
(وخيرت أمّة) ولو أم ولد (ومكاتبة) ولو حكما كمعتقةٍ بعض (عتقت تحت جر 
أو عبدٍ ولو كان النكاح مناه )عبد سان اميك اوسا ارو 20 


"الزيلعي"7": أنه بض أن يراد: بعد عسل الذكْر))» أ لنفي احتمال أن يكون على رأس 
ان مسي ا د بالغسل. وبه ظهَرَ أن ما ذكروه في بابي الغسل أنّ الوم والمشي 
مل البول في حُصُول الإنقاء لا يتأتى هناء فافهم. 

04 (قولة: ورت أَمَه هذا يُسمّى عيار العتق» قال في "النهر”©: ((ولو اختارت 
نفسها بلا عِلم الرّوجٍ يصح؛ وقيل: لا يصح بعيْتِه كذا في "جامع الفصولين"””)). 

07455 (قولة: ولو م ولي) أي: أ مُدِيّرة» وشَّمل الكبيرة والصغيرة» "بعر "90). 


1 


4 (قولَهُ: ومُكاتبة) الف "زف" فقال: لا ميارَ هاء وَقَرَاهُ في "الفشح”””) وأحاب 
006 ف الى 


[0144 (قولة: ولو كان النكاح برضاها) وكذا بدون رضاها بالأولل» وعبارة 
كل ل #للولا) اه م ع ااه ع يه 8 ١‏ مل 
الزيلعي”'' وغيره: ((ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيرة)) اه. 

وهذا التعميمُ ظاهرٌ في غير المكاتبة؛ لما قَدَّمَه0 "الشّارح" قريباً: ((من أن له إحبار قِنه 

(قوله: وهذا التعميمٌ ظاهرٌ في غير المكاتبة إلخ) بل هو ظاهرٌ فيها أيضا وذلك: بأن روج أمَنهُ قبل عَقَدٍ 
الكتابة ثم كاتبّها نم عقت يبت لها يار العتق» قفي هذه ” تبت لما الخيارٌ مع أن النكاح , بلا رضاها. 


.١١7/7 هذا الكلام ليس ف "تبيين الحقائق" بل ذكره ابن الشلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق'‎ )١( 
ب/١91ق (؟) "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .875/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/7. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح . باب نككاح الرقيق +/71/0. 

.716/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نككاح الرقيق‎ )١( 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 157/7. 


(8) "در" صدلالاه؛ لاه . 


الجزء الثامن لس سس دا همه لل _ سن بياب نكاح الرقيق 


دَفْعاً لزيادةٍ املك عليها بطلقة ثالثقء فإن اختارت نفسّها فلا مهرًّ لها ءأو رَوْحَّها 


على التكاح لا مُكاتبه ولا مُكاتته)» وفي 'المعراج": ((أنْه ليس له' إحبارُهما بالإجماع))؛ وبه 
في "الشرنبلالّة”": ((إن نفي رضاء المكاتبة مَنفَي» فإنه كما لا يَنفذ تزويجُها نفستها بدُون 
إذن مولاها لبقاء مِلكه لرَقبتِها لا يذ ترويجُه اها بدُون إذنها لِمُوحَسِ الكتابق)؛ وتمامُهُ هناك. 

455 17] (قولة: دفعا لزيادة الملكِ عليها) علة لقوله: ا وذلك أن الرُوج كان 
يَمِلِكُ عليها طَلقَيْنِ فلم صارّت حُرَةَ صار يَملِكُ عليها طلقة ثالفة» وفيه ضَرَرٌ لاء فمَلّكت 
رفع أصل العَقَدٍ لدفع الرياد ا لهاء وهذا لم يشت حيار العتق للعبد الذكر؛ لأنه القن عله 
ضَرَرٌ قبع وهو قادرٌ على الطّلاق. 

949 (قولة: فلا مهرًّ ها) أي: إن م يدل بها الرّوجٍ؛ لأنّ اختيارها نفسّها ب من 
الأصل» وإ كان دخن بهفالير لستيهاة أن الدخول بحكم نكاح صحيه؛ فتقرّرٌ به المسمّى» 
اي" 02 


و 
الل 


ايد قوله 


493" (قوله: أو رُوّحَها) بالنصب عطف على قوله: ((نفسها)). 
09495 (قولة: فالمهرٌ لسيّدِها) أي: سواءٌ دحل الزّوج بها أو لم يُدحل؛ لأنّ المهرَ 
ولع بها زلوتنا ملاة الزّوج 7 البُضعء ونه ملكة غري الول فيكين 2 الا ا 


(قولة: وذلك أن ل د يَمْلِكُ عليها طلقتيْن إلخ) أورَدَ على هذا لتعليل بأل فوت در 
عنها بإئبات و ضرر عليه وهو: : رفع أصل اعفد والأسلم الاستدلال ديت" 'بريرة" حس عقت فإنه 
عليه السّلامُ قال ها: ((مُلَكْتٍ بُصبْعَكٍ فاعتاري)) قاله حين عتقت. 
)١(‏ من ((إحبار)) إلى ((ليس له)) ساقط من 71 
(1) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب 0 الرقيق والكافر 751/1. (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكام الرقيق 717/7. 
(4) "البحر": كتاب الدنكاح - باب نكاح الرقيق 15/7لا, 


ابر 


قسم الأحوال الشخصية لم د سل دا ووه دلللدسب حاشية ابن عابدين 


ولو ضغيزة توخر لبلويهاء زاون ذا خياد بلوغ في الأصح (أو كانت) الأمّة إ(عند 
النكاح 0 ثم صارّت مه يأذناريدا و لضفا بدار الحرب» 1 57000 


عن 'غاية اليكات ب 

71 5 1 الى 2 يرع نه الى م ١١‏ 3 0 

قلت: وقولة: ((سواء دنعل بها الرّوج أو لم يدحل) لا يُناني ما سيأتي” ' متنا من التفصيلٍ 
بأنه لو وَطِىمَ الرّوجٌ قبلَ العتق فالمهرٌ للمولى» أو بعدةٌ فلها؛ لأنّ ذاك فيما إذا كان النكاحٌ بدُون 
إذن الولنو مد نكا بالعتق» وبه تملك منافحّهاء فإذا وَطعَ بعدَهُ فالمهرٌ لها يخلافف ما هناء فإن 
لكاح بالإذن» 0 التكاح ف حال قيام الرّق كما سيأتي لكل فافهم. 

0147 (قولُ: ولو صغيرة) أي: لو كانت المعتقة صغيرة وقد رَرّحَها مولاها قبل العسق 
تأر خجيارها إلى بلوغهاء قال في "البحر””": ((لأنّ فسخ النكاح من التصرّفات الْمتردّدةٍ بين التفع 
والضّررء ولو تملك القاقر بر لذ برك و لي لقاب ناميه كارن "ها ع التموارو 0 فإذا 
بَلَغْتْ كان لها ا د 0 0 كذا 2 ال 3 اه. 
بلَعَت فد فإن لها نيار 00 أن وَلاية الو عليها قي 0 الأولى كولاية الأب :ل 2 


(قولة: كذا في "جا فع الفعر 0 ل ار ارك والأوضّح في تعليل هذه المسألة أن يقال» 
كما نقَلهُ "المسنري" عن "الرحَي”؛ لأنّ عبارتها مُلغاة» ولا يُمكِنْ احتيارٌ مَولاهًا لأنّ هذا مما لا يوم مُقَامّها 
فيه؛ لأنّ صلاحيّة أحد الروجَيْن للآخبر والوفق بينهُما لا يُذركة المولى مين توققةٌ على بلُوغها | اه. وعلى أن' 

عبارة "الفصُولَين" كما ذَّكَر فقولة: ((لقيابه مَعَائَها)) علة للمَنفِي وهو يَمْلِكُ لا للنفيء وعلّنه ما عِلِمتَهُ 
م ريت عبارة "الفصراف "كرا ((و كذا وَلِيّها لا يتصرف به لِقِيّامِهِ مَقَامّها)) اه. ويْصحٌ أن يكون علة 


للنفي يعيي: أنه قائمٌ مَعَامّها وهي لا َمْلِكَهُ فكذا مَن قَامْ مُقامّها. 


6 0 صلاةه- 
(؟) المقولة [4 ]١79٠‏ قوله: ((لقابلته .منفعة ملكتها)). 


(*) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 878/7. 


(5) جخامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 475/١‏ . 


الزوالناين. ,ييحم 8591 .يسيم :تأماكاد ارقن 


عستا ير #1 يي ه ”“وسماه 1 0 1 ل 0 
لم سبيا معاء فاعتقت خيرات عند الثان حلافا ل الثالث » يد 1 


كذ 


1 


وني هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في بابي الولي. 
وي _ 8 ا م 0 3 ع 
07474 (قوله: معا) قَيَدٌ في الجمل الثلاثة» وإنما قيِدَ به لأنْ بارتدادٍ أحدهما أو لحاقه أو 


)5(0( 
002 


ييه ينفسيح النكاح: اق 
ا ا 1200000 
[1416( (قوله: خيرت عند الثاني ) نها بالعتق أمر نفسيهاء وازداد ملك الزوج 
عليهاء "لي" عن ال 
2 ر ّّ 2 ع و 2 ع ٠‏ 
045 (قوله: ملافا ل "الثالث") أي: حيث قال: لا خيارَ لما؛ لأنّ بأصل العقدٍ بت 
2 * ل ا ل مك اه ْ 1 

عليها ملك كاملٌ برضاهاء ثم انتقص الملك؛ فإذا أعتتقت عاد إلى أُصلِهِ كما كان, ولا يخفى 

ً“ لس | الي ف قار ل م !1 امم م مم ا" ص امي 

ترحيحٌ قول "أبي يوسف" لدعوله تحت النص» كذا في "البحر”. ومُرادُهُ بالنص قوله و 

11 ل رم ماسر م فم 1 ا 0 
"بريرة" حين أعتقت:« ملكت بعك فاحتاري )7 رم/ق؟10/]] اه "ع7" أي: حيث أفادَ 

.٠١١/ه "المبسوط": كتاب النكاح  باب الخيار قي النكاح‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق59١/].‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/.‏ 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق «/715. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 715/7. 

(19) أخرحه الدارقطئي ع كتاب النكاح ‏ يباب المهر؛ ولفظه: ((اذهبي فقد عتق معك بضعلك))) وابن سعد 
في "الطبقات" ١11‏ عن الشعبي مر سلا وأورده الزيلعي ف "نصب الراية" .1 وابن حجر ف "تلخيص الخحبير" 
٠8/7‏ وقال: هدا مرسل» ووصله الدارقطنٍ من طريق أبان بن صالح» عن هشام» عن أبيه عن عائشة رضي | لله عتها. 
باب الحرة تحت العبدء و(5784) كتاب الطلاق» ومسلم (5 )١5١‏ (4) و(7١)‏ كتاب العتق ‏ باب الولاء لمن أعتق» 
وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل النلاف" 0-19/94. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 87/7 كتاب 
النكاح ‏ باب الأمة تعتق وزوبحها حر هل لما نيار أم لا؟ 

(7) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5903 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دسل بوهوهه د لللل د حاشيةاين عابدين 


(والجهل بهذا الخيار) حيار العتق (عذ) فلو لم تعلم به حتى ارتذا ولحقاء فعلمت 


7 5 ص 


قولهُ: بر فاحتاري » أنّ علة الاختيار ملك البضع على وجهٍ زادَ ملك الرَوج غليهنا مقل» زتى 
فرْحم وسرّق فقَطِم حي أقاات القاء أن العلة الرنا والشرقد كمااتق رز بق الأضول» قلا ررد ما 
أوَرَدَهُ "الرحمي": ((من أنّ التص لا عمومً فيه؛ لأنه خحطاب لِمَعيّنةٍ))) فتدير. 

14990 (قولهُ: خبيار العتق) بدلٌ من ((هذا الخيار))» "ح"0". 

اليك (قولة: عذر) أي: لاشتغالها بخدمة المؤلى» قلا كتفرغ للتعلم؛ ك2 إذا علمت ل 
بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيّرة» ولو عل ها قرا على أن تختارَه ففَعَلّتْ 
سقط خخِيارها كما ف ار زاد قي "تلخيص الجامع": ((ولا شيء ذا ار ني 
فلا يَظهَرُ في حقّ الاعتياض كسائر المثيارات والشّفعةٍ والكفالة بالنفس بخلافي نيار العيب)). 

41/47 القع (قوله: فلو لم تعلم به) قال في "البحر'”2 عن "الغحيط": ((إذا زوج عبد أَمته 2 
أعتقهاء فلم تَعلّمْ أن لها الخِيارَ حتى اربدًا ولّحقا بدار الحرب ورَجّعا مُسلمَين نم عَلِمتَ يفوت 
انيار أو عَلِمَت بالخيار في دار الحرب فلها امنيا ف مجلس العلم)) اه 000 

وكذا الحربية إذا ترَوحَها حربي ثم عقت يرت سواء عَلِمَتْ في دار الحرب أو في دارنا 
عم ال ' 7 


ار 


744٠‏ (قوله: إلا إذا قضي باللحاق) أي: فلا يصح فسخخها لعودها رقيقة بالحكم بِلْحَاقِها؛ 
(قولهُ: لأنه خيطاب لِمُعيّة) ونكاحها لم يَنعقّد مُوجباً بثلاث. 


.أ/١59ق "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.ب/١911ق "النهر": كتاب التكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )7( 
.517/7 "البحر": كتاب النتكاح  باب نككاح الرقيق‎ )5( 
((فلها الخيار)) ساقط من "الأصل".‎ )4( 

(ه) ”ح"”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/].‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق١941١/ب.‏ 


الجزء الثامن 7 اب لملدم لاوم لس _ سب ياب نكاح الرقيق 
وليس هذا حكم”) بل فتوى» "كافي". (ولا يتوقف على القضاء) ولا يطل بسكوت». 


لذن الكفارٌ فى دار الخربب ار كانوا غير ثملوكِينَ لأحدٍ كما يأتي وَل العناق. اهم 
با 

قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا أمير فهو رقيق قبل الإحراز بدارناء وبعدَةٌ رقيقٌ ومملولءٌ 
كما سيأتي” هناك» وهو صريح نا قدمناة!" ذل هذا الاب فاللاهر أن عله عدم صِحَة المسخ 
كون الحكم بالْحاق و كب ل التصرّفات الموقوفة على الإسلامء لط حق الفسخ 
الذي هو حقٍّ بحردٌ بالأولى» ثم رأيت في "شرح التلخيص" علّلَ ما قلته» فلل تعالى الحمدٌ. 

ل زقولة :لين ا سوال تقديرة: كيف كت عي فسخ 
وا لتروين اعكانا ولد عنهه؟! "-0000"2 

4ل (قولة: بل فتوى) أ إخبار عند السوال عن الحادثة ا 

3748 (قولة: ولا رقف اع اليد مخبار العتق 3 توق على قضاء القاضي . 

[4484؟0) (قولة: ولا 00 يسكور اق ولق كنك بكرا بل ا من الرضاء 


[/ق9١١/ب]‏ صريحا أو دلالة» "ط"7 2, 


)١(‏ في "الأصل" و"7" و"م": (ربحكم)).؛ وف "ب": ((حكم) وهو تحريف. 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق9١/أ.‏ 

(6) "ط": 'كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1//7/. 

(5) المقولة 5871/3 ]١‏ قوله: ((ونملك عليهم جميع ذلك)). 

(ه) المقولة 775553 ١ع‏ قوله: ((هو المملوك)). 

(1) في "ب":((حكم))» وهو خطا. 

(0) في "د": ((مدني)) بدل("ح")). ق178/ب. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق150١/1-‏ ب. 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 71/7. 

.719/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 علس ©هوه بد ام حاشية ابن عابدين 


ولا يثبِتْ لغلام» ويُقتصِرٌ على ملس كخيار مُخميّروَا'؟ بخلاف خيار البلوغ في 
الكل يننا 


(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه اا 


(17444)] (قولة: ولا يشت لغلام) أي: لعيدٍ ذكر؛ لأنه ليس فيه جاده ملك عليه بخلاف 
الأَمَى ولأنه يَملِكُ الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ. 

445 ؟1] (قولة: ويقتصر على محجلس) أي : مجلس العلم» و إلى آخرىء فإذا قامت بطل. 

0 (قولةُ: كخببار مُخّرة) أي: من قال لها رَوحُها: اختاري نفسّك» فإنها تختارٌ ما 
دامت في المجلس. ْ 

01444 (قولة: بخلاف عبار البلوغ في الكل أي: في كل الخمسة المذكورةء فإن الجهلٌ 
فيه ليس بعذرء ويتوقف على القضاءء يطل بسَكُوتها بعد عليها بالنكاح, ويَبْتْ للأنشى 
والغلام؛ ولا يمند إلى آخر مجلس إن كانت بككراء ولو ثيبا فوقتة العمرٌ إلى وجودٍ الرضاء صريحا 
أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ. 

(7445) (قولة: نكم عبد بلا إذن) 0 بالتكاح لأنه لو اشترّى 5 فأعتقة امول لا ينفذ 
الفراف ين يبطل؛ لأنه لو نفد عليه لتغيّرٌ الماللك "ع "0 

م (قولة: فعتق) بفتتح أوله مب للفاعل» ولذكرر مح بالقاء للمفعول؛ اه لازم 
ا اير ل 


01441 (قولة: أو باعة) أي: مثلاء والمرادُ انتقالُ الملك إلى آخر بشراء أو هِةٍ أو إرش. 


)١(‏ في "و": (المحيرة)). 

(95) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الخيارات اليّ تنعلق بالتكاح 4١5-0١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 711//9. 

(4) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 87/5. 

202 "ل" كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 78/5. 


اا 


فحاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (و كذا) حكم الأَمَة ولا حيار لها) ا 


(؟ه4؟0 (قوله: فأجارَ المشتري) أي: أجازٌ النكاح الواقع عند المالك الأول. 
074 (قولة: لزوال المانع) لأنّ المانم من النفاذٍ كان حقّ المول» وقد زال لَمّا مرج عسن 
ملكه 


ل 
م ص مر 


54 (قولُ: وكذا حكمٌ الأَمَم) أطلقها فشَمِل القِنة والمدبّرةَ وأمّ الولد والّكاتبة» لكن 
3ق للديرة وأمّ الولدٍ تفصيلٌ يأتو البو الاك وو ةا ارام 1 اميد 01 ا الورمات هنين اد 
باعها فإن كان المالك الثاني لا يَحِلَّ له وطوُها فكالعبذة:واالا فإن كان الرّوج م يدل بها بطل 
العَقَدُ الموقوف ار الل البات عليه؛ وإِنْ كان دحل ففي ظاهر الرقاية كذلك لبُطلان الموقوففب 
باعتراض ايلك الثاني روزن كان فنعا وك كنات ال وتويك رن "لد" 

4 (قولةُ: ولا خبارَ لها) أي: للَمَةِ أما العبدُ فلا خييارَ له أصلاً وإِنْ نكم بالإذن 
كراشيل الكاتبةجق ناتلا عراز ها العلة الآنية» وبها صرَّح في "الت رنبلاليّة”7؟, وما 
فال "او كنال باق" ورم الل يام كنا ين سبق قلمء ؛ وكذا ما كتبَهُ بهامشه من 
قوله ف "الحداية"”"©: ((وقال "زفر": لا حيار لها بخلافف الأمة ا فهو كذلك؛ لأن ما مر 
من أن للها الخيار عندنا حلاف ارق اهموق سعالة ترَوجها ["/ق١5١/أع‏ بإذن مولاهاء 


080/02 - 


00 00 عل ١‏ ا ال 6ه 
وكلامنا في التزوج بدون إِذنِه كما هو صريح في كلام 'المهداية'» فتنبة. 


)١(‏ المقولة [149459؟7١]‏ قوله: ((و كذا مدبرة عتقت مموته)) والي بعدها. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7374-711//7. 

(5) المقولة ]١754[‏ قوله: ((ولا يثبت لغلام)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .751/1١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) "در" صاهاطه.. 

.711/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(0) المقولة ]١755177[‏ قوله: ((ومكاتبة)). 


فس الأحوال الشخصية.. سسسسيسين ووو تكس مستت حاشية ابن عابدين 


اه ساس اسمس 


لكون النفوذ بعد العتق» فلم تتحقئ زيادة الملكء وكذا لو اقترّناء بأنْ رَوحَها 
فضول وأعتقها فضول وأجازهما المولل» وكذا مُديّرةَ عتَقَتْ.كوته» وكذا أمٌ الولد 
إِنْ دحل بها الرّوجْء و م ينفذ؛ أن عدا فى الوم 00000 

:ه014 (قولهُ: لكون النفُوذٍ بعدَ العتق) فصارّت كما إذا رَوَّحَتْ نفسها بعد العتق» ولذا 
قال "الاتيجان ": ((الأصل أن عَقَدَ التكاح نش نم على المرأة وه 1 
لعتت» ومتى نَم عليها وهي حُرَة لا يَبْتْ لها خييارٌ العتق))» "بحر'"”". 

(قولة: فلّمْ تتح زيادة املك) أي: بِطَلقةٍ التق وعلة تُبُوس الخبار تُبُوتُ الرّيادةٍ 
المذكورةٍ كما مر”". 

31 رت لق ركذا لوا دراه اعت الخد قاذ التكاح: نيما نكا اهار هبن التو ىا 


م 2 


ب 


نا معا. ظ 

49 ؟1] (قولة: وكذا 1 عَنَقَتْ عوته) أي: حكمها حكم ما ذا أعتقهنا في حياته 
للذكورٌ في قوله: ((وكذا حكمٌ الأمة)» وأفاد بقوله: ((عتَقَتْ)) أنها تحرج من التش فإن 
م تحرج لم يَفْد حتى نودي بدلَ السّعاية عنده؛ وعندهما جار كما في "البحر”" عن 
"الظهيرية'”؟): أي: لأنها عندهما تسعى وهي حْرة. 

"0٠٠:‏ (قولة: وكذا أمٌ الولد إلح) أي: إذا أعتقّها أو مات عنها المولى إن دحل بها الرّوجُ 
قبل العتق نفد لكات علئ زوانة "ات سف" عن "غكر" انوكي" العذة من الرّوجء 
فلا تجب لد من المولى» أمّا على ظاهر الرُواية لا تجب اعد من الرُوج» رحبت العدَةَ من الولى» 


711/9 "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )١( 
(؟) المقولة [1579؟١] قوله: ((دفعا لزيادة الملك عليها)).‎ 
5117/15 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )5( 
.ب/١١5ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل القالث في التدبير والاستيلاد‎ )5( 


(5) في "م”": ((وحبت)). 


الجزء الثامن ال سس سس-سصسا 9هإه الس ب باب نكاح الرقيق 


تمتَعٌ نفاد التكاح (فلو وطىء) الزّوج الأَمَة (قبلة) أي : العتق (فالمهرٌَ اليد له) 
أي: للمولى (أو بعده فلها) لقابلتِهِ.منفعة ملكتها. 


: مر 
(ومن وطئ قنة انقة ف عو اط 5 شور ها قاد لمك واد 4 أ روج رف 0 ات 11 زا شا جارك ادر ا م 0 


ووجوبها منه قبل الإجازةٍ يُوجحبُ انفساخ التكاح كما في "البحر”" عن "حيط" وإفا لم تجب 
الفدة من الرّوجٍ لأنها لا تحب إلا بعد التفريق بينهما كما أفادهُ في "البحر” في المسألة السّابقة. 

١3‏ | (قولة: تمنع 207 التكاح) أ تَطْلَة؛ إذ لا بمكن توقفه مع العدّة ا "10 أن 
لع لا تَحِلّ لغير من اعتدّت منه. 

(قوله: فلو وَطِىَ اوج الم أي: ال نَكَحَتْ بغير إذن مولاها ثم نقد نكاحُها 
بالعتتق. [ 

هوم نؤقولة: فللهر السمّى لم أي“ إن كان وإلا قمي* الكل "نهر"”". وإنما كان له 
أن لوج استوقى مناقع ملوكة للعولم» "بر 8 

نلق وقولة» لقابلته بعفعة لكيام الأن لمق تقد بالعتق ويه تلاك سافعيناء لاف 
النفاذٍ بالإذن والرّقٌ قائبٌ "بحر". 

(©8 (قولة: ومن وَطِىّ قن ابنه) أي: أو نت "حموي" عن "البرحّندي". وَشمِلَ الابن 
الكافر "قهستاني"27. والصّغيرَ [«/ق١؟١إبع‏ والكبير "بحر””". وشَمِلَ ما إذا كانت موطوءة 


.771/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١17/7‏ بتصرف. 
() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق917١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١8/7‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 718/7. 

(1) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن .5795/١‏ 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/7 71. 


قسم الأحوال الشخصية عب سي ست : الللواة ل_لسسسسسس ا لححياشية ابن عابدين 
لا ما اه : ل .1 سم قياي 
فولدت) فلو لم تلد لزم عمرهالء ا ل ا ل ل ل ل ل ل 


للابن أو لم تكنْ» "ظهيريّة””" من العتق. محر القَنةِ ما يأتي'" في قولِه: ((ولو ادّعى ولد آم 
ولدِه إلخ))» ومحتررٌ الابن ما يأتي"" في قول "المصنضي": ((ولو وَطَِ جارية امرأتِه أو واللدو إلح)). 
01160 (قولة: فولَدَتْ) عطفٌ على ((وَطِىَ)» وتعقيب كل شيء بحسب كما في: توج 
زيدٌ فوَلِدَ له فالظاه” أنها لو لدت قبل مُضي مم الحملٍ اعد العو بل مُفادُ قوله: 
((فادّعاةة) عطفا على ((فولّدس)) أنه لو ادّعاه وهي خُبْلى لم تصحّ حتى يده قال 
: 00 “»: ((وم أَرَهُ صريحا»» وف "النهر'”: ((ينبغي أنها لو وَلَدنَهُ لأقلّ من ستة ةِ أشهر من 
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وقت دَعْوَِهِ أن تصح)). 
مطلب في تفسير العُقر 
مااع (قولة. زم عُقَرها) قال في "الفتح””": (( العقرٌ هو مهرٌ مثلها قي الجمال» أي: ما 
قد هيا كي بش ناذه ردس متنا د مسرا نار الرها ‏ لبن يقابل 
العادةٌ أن ما يعطى لذلك أقلّ مما يُعطَى مرا أن الثاني للبقاء بخلاف الأوّل)) اه. 
وإذا تكرّرٌ منه الوطم ولم تحبل رمه مهرٌ واحد فلاف وطء الابن حارية الأب يراراء 


(قولة: العَُرُ هو مهْرٌ مثلها إلخ) تقدّمَ ل"اللحلي' ' في المهمر أن المواد ضع الي يَحبُ فيها المهُرٌ بسبب 


الرطء بشبهة ليس الراك به مر الل الواحبه بالتكاح الفاسيا بل الراك به العُشر وفسزة "الإسبيجابي بانه 
ينظر بكم تسئتأ َسْتَأجَرُ لزنا لوكان حَلالاء وكذا نقِلَ عن مُشايخينا في شرب "الأصل" ل"السرحسي يي" إلى آخر ما 
نقلهُ عن "الببج " فانظره مع ما تَقَدمَ م نَقَلهُ تأمّل. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ القصل الثالث ف التدبير والاستيلاد ق17١١/ب‏ يتصرّف. 
(5) "در" 
0) "در" صلم ك. 

(4) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/7 71. 
(0) "النهر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق91١/ب.‏ 


20 "الفتح": كتاب التكاح باب نكاح الرقيق « ]يقبا , 


صدءة ١٠١ال.‏ 


الازّوالثايق< محع يسيب هوه تجحتسينب. بباوركاع الرفيق 


ا 2 20000007 
وارتكب محرماء ولا يحد قاذفه ف ل ود وي عتم وح رن و ع نكو ومو امع ةن عاد بجوم اما اق الم 6 


فعليه بكل وطع مهرٌ؛ لأنّ المهرّ وجب بسببو دَعوى الشبهة» ولو لم يَدَعِها يَلرَمُهُ الحدٌ فبتكرر 
دَعُواها يتكرّرٌ المهرٌ بخلافب الأبيء فإنه لا يحتاج إلى دَعْوى الشبهق "حايّة”2. 

55.4 (قوله: وارتكّب مُحرّما إل) كذا في "النهر”"؛ وأصلهُ في "البحر””" حيث 
قال: ((وقيّدَ بالولادةٍ لأنه لو وَطِىئّ أَمَةَ ابه ولم تَحبلْ فإنه يَحرُمٌ عليه ولا يَملِكهاء ويَلرَمهُ 
ناه علا ها نا لد مع كاتني أن الوطع مدل دما كو غلية :لا د 
قاذفهُ في المسألتينء أمَّا إذا لم تَلِدْ منه فظاهرٌ؛ لأنه وَطِىَ وَطنا حراما في غير مِلكِدء وأمّا إذا 


سا قل 


حَبِلَتْ منه فلأنٌ شبهة الخلاف في أن الملك يَبْتْ قبل الإيلاج أو بعدَهُ مُسقِطة لإحصانِهِ كما 
في "الفتح”) وغيرة)) اه. 

وقوله: ((فإنه يتبيّنُ أنّ الوط حلالٌ)) تصريحٌ.مفهوم ما هناء وفيه تأمّلٌ؛ لأنّ توت 
ملكهِ لها قبِيلٌ الوطء عندنا وقبيلٌ العُلُوق عند "الششّافعي" إنما هو لضرورة تُبُوتِ النسّبع كما 
أوضّحَة في "الفتح", ولا يَلرّم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطى كب الوعمتي شهدا 
وأتلفةُ ثم أذّى ضمانة لمالكه, لا يَرَمُ من استناد الملكِ إلى وقت العصّبو حل ما صنعٌ» ولعل 
المرادٌ بقوله: ((حلالٌ)) أنه ليس بزنا؛ 1413/7 إذ لو كان زنالَرِمَهُ العُقرٌ ولم يبت 
النسَّب» ويدلٌ على ما قلنا إطلاق قولِهِ الآني: ((ولذا يَجَِلّ له عندَ الحاحة الطعامٌ 
ل الوظ )دو كذ هنا قدبياة؟"' عم "الطييركة" من فَِحة العو ف الأمة الموطوءةٍ للابن مع 


انها تد مه فلن الات عدو بده اال 


)١(‏ "المخانية": كتاب النكاح . باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في تكرار المهر ١/95؟.‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق ق915١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب التكاح . باب نكاح الرقيق 5١19/9‏ 

(5) "الفتح": كتاب الدكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7179/9. 


(ه) المقولة [ه٠5؟‏ ١ع‏ قوله: ((ومن وطئٌ قِنةَ ابنه»). 


0 


قسم الأحوال الشخصية د -ده ...هه ددس حاشية ابن عايدين 
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(فادّعاهة الأب) وخو مر مطل غائل ريت نسبه) بشرط ا د 
الوطع 0 الدّعوة ضبن ا امون او إن م اس ا م 0 


هيا 
3 


175 ولك فادّعاة) أ عن قاض كما ف "شر ح ابن علي" » وأفاد 5 لا يشر 
1 ة اللعْوى دعوى الشبهة ولا فق الابن؛ "فتح"”2. 

والظاهة: أن الا رد الترتيبي فلا يَلِرَمِ الدعوق عقب الولادة وادعَى ادير" لوو 
قور وهو بَعِيك فليراجع 

[1763] (قوله: وعي و مُسلم عاقل) فلو كان عبدا أو مُكانبا أو كافرا أو بحنونا مم تصح 
الدعوق لعدم الوّلاية» ولو أفاقّ المحنون ثم ولدك لأثر فو منهة أشهر يصح هين ا نلو كان 
من أهل الذكة إلا أن ملتَيّهما مختلفة حارت الدّعوى من الأبيء "فتح"27. فأفادَ أن الإسلام شرط 
عاق كان الاو عسولا اناو كان كان فاك و إسلام الأب ولو اختلفت الملّة؛ لأنُ 
الكفر مِلّة واحدةء وثي "الظهيريّة””": ((ولو كان الأبُ مسلماً والابنُ كافرا صّحَّتْ دَعُوتهُ ولو 
كا الذي تدا قدعر نه موفرنة عنده نافذة عندهما)). 

الله (قولة: بشَرْط إل) فلو حَبلتْ في غير مِلكِهء أو فيه وأخخرجها الابنُ عن مِلكِهٍ 
م استرَدّها لا اصح الدّعوى؛ لأَنَ الملكَ إنها يغبت ت بطريق الاستنادٍ إلى وقتٍ الغلوق» فيُستدعي 
قيامٌ وَلَاية التَملكِ من حين العُلُوق إلى التَملْش هذا إِنْ كَذَبَهُ الاب فإن صَدَقَهُ صحّت 
الدّعوى» ولا يَملِكُ الجارية كما إذا اذّعاهٌ أحنيي ويَعتِقُ على المولى كما في "المحيط") "بر "00), 


(قولة: أي: عند قاض إلخ) 5 ل وجحه لمذا التقييد. 


.77/8/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.778/7 "الفتح": كتاب النكاح - انب نكاح الرقيق‎ )١( 
"الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث ف التدبير والاستيلاد ق117١/ب بتصرّف,‎ )5( 
51 "البحر": كتاب التكاح  باب نكاح الرقيق ع‎ 050 


الجزء الثامن لس لل سد اوه سسسب يباب تكعحاح الرقيق 


وبيعها لأيه مثلا لا يضر "نهر " بمثاً. (وصارت أمّ ولدو) لاستناد المللكي ا 


قال في ا" ((المذكورٌ في "الشرح" ل "الرّيلعي"” ‏ وعليه جَرَى في "فتح القدير7” 
وغيرو- أنه لاي يشرط في صحّيها دعوى الشبهة ولا تصديق الابنِ)) اه.. 

أقول: كأنه فهمَ أن الإشارةَ في قوله: ((هذا إن كَذْبَهُ الابنُ)) راجعة إلى أصل المسألةٍ, 
أعي: ما إذا بيت الجارية في ملك الابن» وليس كذلك» بل هي راجعة إلى قوله: ((فلو حَبِلَتْ 
ف غير ملكه: أو فيه وأخحرحها الابن عن ملكه يلك إ))» فلا ينافي. ذلك ما ذكرة في [ا/ق١4١/س]‏ 
0 و"الفتح” من عدم اشتراط التصديق؛ لأنه قِْ أصل المسألة لاافيما نحن فيه, بدليلٍ أن 
شتزاط بقائها في ملك الابن وذ كرر اق ا و"الفتح"؛ فلو كان لا يشوّط فين الابن 
وإن أخرّحها عن ملكه | يلق فائدة لا شراط بقائها في ملكى رف "الطب ا0) من العتق: 
(إيُشْوّط أن تكوث الجارية في مِلكِه من وقتٍ العُلوق إلى الدّعوةٍ حتى لو عَلِقَتْ فباءّها الابنُ 
4 اشترًاها أو ردت عليه بعيِْرٍ بقضاء أو غير أو مخبار رؤية أو شرط أو مااي اديه 
الآمث الا بشع انين لآ إذا عن لابن») اهن فينذا أيضا صريحٌ فيما قلنا» فتدبر. 

(قولَهُ: وبيعُها لأحيه مثلا) أي: أو اين أو ابن أيه ((لا يضر ))؛ لأنها لا تَحرُجٌ 
والحالة هذه عن كونها جارية فرْعِه. اه "م7©. وفيه:أنّ بيعَها لاينه لا يُفيدٌ؛ لأنه لا ولاية للد 
عليه مع وجود الأبيه نعم بَيْعُها لابن أخيه يُفيدُ إذا كان أبو ذلك الابن ميتاً أو مس لوب الوّلاية 
بكفر أو رق أو جُنُون؛ ليكوث للحَدٌ ادّعي وَلاية؛ لأنّ دَعْوةَ اد لا تصحٌ إل عند الوّلاية على 
يو كما ير 00 أفلة "لكحية". فانهن 
م "النهر" “كانت النكاح ‏ بأنت نكاح الرقيق ق5957١/ب.‏ 
)١(‏ "نبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 179/7. 
(77) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 778/7. 


(4) "الظهيرية": الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق117١/ب‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق159/ب. 


© در صده ١٠1ل.‏ 


قمع اللجرال الشقييةة دمعي مي صعب سسدهب جامة رو عون 


لوقت العُلوق (وعليه قيمتها) ولو(" فقيرا؛ لقصُور حاحة بقاء نسْلهِ عن بقاء نفسِي 
ولذا يَحِلَّ له عند الحاجة الطَّعام لا الوطي ويُجبْرُ على نفقة أبيه لا على دع جارية لتَسَريه 


لكل (قوله: لوقتب العلوق) كذا 5 "الفتح”” "2 أي : لوقتب الوطء القريب من وقلي 
3 0 ل 7مس 7 يع 
العلوق كيلا يناف ما يأتي قريباء تأمل. 
0-3 1 ٍِ مر اه 3 1 11 1 وال(ع َ 
614 الل (قوله: وعليه قيمتها) أي: لولدة يوم علقت كما قِ سكن "01 وق 
"امحيط": ((ولو استحّقها رحلٌ يأخذها وعُقرَها وقيمة ولدها؛ لأنّ الأب صار مغرورا» ويُرحع 
الأبْ على الابن بقيمة الحارية دون الغقر وقيمة الولد؛ لأنّ الابنَ ما ضَّمِنَ له سلامة الأولاد)) 
افد ا 
زهده ١‏ (قوله: امصوو 2 أي : 0 للأب ولآبة تملك مال اينه للحاجة إلى إيقاء 
نفسه» فكذا إلى عن كله لأنه جرع منه لكر الول اد ولذا يتملك الطعمام بغير قيمته 
والجارية بالقيمة» ويّحِلٌ له الطعام عند الحاجةٍ دون وطء الجارية» ويُجبَرْ الاب على الإنفاق عليه 
دون دفع الحارية الى احاح بغار له التمللك» ولقمتووهنا أو يكنا علي القيمه مراعياة 
للحّقين» "فتح”". وما ذكرة: ((من أنه لا يجبَّرٌ على الجارية [/ق؟47١/|]‏ للتسري)) ذكره 
'الزيلعي"”© أيضاء ومثله في "الشّرر؟”؟ و"غاية البيان” و"الثهاية"» وما في هذه الشروح المعبرة 


)١(‏ الواو ليست في "ب” واط”. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 778/9 

(©) المقولة [7515١ع‏ قوله: ((لا عقرها)). 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 8/7/,. 

(ه) “البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/7 

(3) في "الأصل": ((أي: لأن)). 

0( "الفتح": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 773-717./9. 
(8) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح - امن نكاح الرقيق > .١‏ 
(9) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .551/١‏ 


الجزء الثامن سس لما بإهيك ملسلل ياب نكاح الرقيق 
هاو 00 لهاك 11 14 3 و ]لك دزف 
(لا عقر ولدها) ' مشتركة)» فتجب حصة الشريك» 5 


لا يُحارضٌهُ ما سيأتي!" في النفقة» وعَرَاهُ في "الشرنبلائية'”" إلى "الموهرة”'': ((من أنه يُجبر))» فتدبّر. 

7615ل (قولة: لا عقرها) تقدَه” ' تفسيره تيا وعند "الشافعي” "رفم "غلكة خترغي] 
بُوتٍ الملك فيها قبيلَ العلُوقَ؛ لضرورةٍ صيانةٍ الولد وعندنا قبِيلَ الوطء؛ لأنّ لازم كون الفعل 
زا ضياع الماء شرعاء فلو لم يُقدمْ عليه تبَتَ لازمُة فظهرٌ أن المتّرورة لا تَندَفِعٌ إلا بإثبائه قبل 
لإيلاجء بخلاف ما لو م تحبل حيث يجب العْقي "فنيم"270, أي: لأنها إذا ل تَحيّل ل تود علة 
تقدم ملكه فيها وهي ضما ا كما أفادَهُ "الريلعي"0, 

هال (قولة: 0 رم أ أي: ولا قيمة ولدها؛ لأنه علق ع تدم يلد ا 

4 (قولة: ما لم تكن مُشترَكة) قال في "البحر””: ((فلو كانت مُشتركة بنَهُ ‏ أي: 
بين الابن- - وبين أحيّ كان الحكمٌ كذلك إلا أله : يَضْمَّنُ لشريكه نصف عُقرهاء ول أَرَهُ ولو 
كانت م مُشتركة بين الأبو والابن أو غيرو تَحبُ حِصّة الريك الابن وغيرو . من العقر وقيمة باقيها 
إذا حَبلت لعدم تقديم املك في كلها؛ لانتفاء مُوجَبِِ وهو صيانة النسّل؛ إذ ما فيها من املك يكفي 
لصحَة الاستيلاد» وإذا صّح ثُبَتَ الملكُ في باقيها حكماً لا شرطأ كما ف "الفتم”” ' وهي سياألة 
عجيبة فإنه إذا لم يكن للواطئ فيها شيم لا مهر عليه؛ وإذا كانت مُشترَكة لَرِمَة)) اه. 


)١(‏ في "و": ((ولا قيمة)). 
)١(‏ المقولة ١77503‏ قوله: ((بل وتزويجه أو تسويه)). 
59) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب النفقة 4١14/1١‏ . (هامش "الدرر والغرر"). 
549) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 1١7/7‏ 
(5) المقولة ]١75٠1/[‏ قوله: ((لزم عقرها)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح . باب نكاح الرقيق */7175. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 155/7. 
(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق97١/ب.‏ 
(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق */715 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 719/84/5. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ال لمعت ت د 4.8و دلدلدد دس حاشية ابن عايدين 


وهذا إذا ادّعاهُ وحدة فلو مع الابن فإِن شريكين قَدمْ الأب وإلا فالابن» 


ولو ادَّعَى ولدَ أم ولدو المنفى أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن ل 


وله؟() رفول وهذا إلخ) الإشارة إلى جميع ما 7 

هكلم (قولة: قَدَمَ الأب) لأنّ له جهتين: حقيقة الملك في صر وحق لتَملّكِ قِ 
نصيبه وفليو» "جر ". 

قلت: وف "الظهيريّة”": ((ولو كانت مُشتركة بين رَخُل وابنهِ وجَدّوِ فَادَعَوهُ ا 
فالجدٌ أولى”" )2 وينبغي حَمْلهُ على ما إذا كان أبو الرّجْلٍ ميتاً مفلاً ليصيرٌ للحَدٌ الترجيخ من 

1675ل (قولة: 60 أي: وإن ل يكونا شريكين» وهذا صادق .ما إذا كانت للابن وحده 


على أن المراد الأول فقطء فافهم. 

للم (قولة: فالابن) أي: مث دعواة؛ لأنها ايه 0 اع "نأي لذن له 
[/ق؟4١/سع‏ حقيقة الملكِ ولأبيه حَقَ تملك ولأنّ مِلكَ الابن سابقٌ» فصار كأنه ادّعَى قَبْلَ 
الأبيء تأمل. 

055 (قولة: ولو ادّعَى) أي: الأب وقولُ: («الَنفيّ)) بالنصب نعت لولد أمّ الول 
وقولة: ((أو مُدبرتِِ أو مُكاتبتِه)) بحروران بالعطف على ((أمّ))» وهذا بان لمحترز قوله: ((قنة 
اينه))””» أي: لو ادَعَى ولد أمّ ولد ابنه الذي نقاه ابن لا يت نسَبهُ إلا بتصديق الابن؛ لأنّ أمّ الولد 
019 "البو ": كاب التكاح - 5 نكاح الوق 1 

.]/١١8ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد‎ )١( 


(5) ف "الأصل": ((اهم)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 77/7 
22١‏ ف ا" زيادة: ((”ح")). قد ا 


شك لع ون كين جلا ولاك أي ا اك اميا 
تونق امه هن الوطء” '' إلى الدّعوة 000 





لا تقبَلُ الانتقال إلى ملك غير المستولد. وقيّدَ بقوله: ((المنفي)) لأنه إذا لم يَنفِه الابن يشت نسبة 
ننة) :قل كن نويه من الأب يوان مدق الاين و كذا لئناذّعى: ولد مديرة ابنة أو :ولنة مكاتبة ابه 
الذي وَلّدتهُ في الكتابة أو قبلها لا ؛ ع د بتصديق الابن كما في "البحر”*! لأنه كن 


ااي 


جَْلُ الأب مُتملكاً هما قبل لوطي فإنا صَْك نبت لَسبهُ لاحتمال وطء الأبو بشبهة. 

والظاهر روم عقر للُكائمة؛ لأنّ ها العقرَ بوطء المولى» فبوّطء أبيه أولى» وحيث ل يبت 
للك في أ الولد والْديرة ينبغي لَرُومُ عقر للابن على أبيه كما يُِيدهٌ ما قتمناة" فيما لو وَطئها 
ولم تحبّل تأمّل. 

مال (قولهُ: ا صحيح) عرج به اب الفاسد كأبي الأم وكذا غير الجدّ من الرّحِم 
الَحرّم فلا يُصِدّقُ في جميع الأحوال لفقد ولايتهم» "بحر"”2 عن "الحيط". 

10 (قولة: عد روال ولايهة) أي: الأببء وأراد بروال اولمعي سمل ب 
لو كان كفره أو حون أو قهُ أصليّاء أفادَهُ الرّحمي" 8 لواف لز لاي وليه السك كبا 0 

ال (قولهُ: فيه) متعاو بكاف التشييف يسن فالمعنى ل مقباة دسق 
الحكم المذكور. ٠‏ 


2 2 2 اراس َه 0 5 م عٍِ 2< 
879 (قولة: ويشررّط ثبوت ولايته) أي: ولايةِ الجد الناشئة عن فقدٍ ولاية الأبيء أي: 


)١(‏ في "ب": (دلا قبله)). 
(0) ف *د": «المربور)). 
(5) في "د": ((من حين الوطء)). 

"الج" كات التكاح - ياب نكاح الرقيق 9/77 7١‏ . 

() المقولة [3508اع قوله: ((وارتكب رما إل)). 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/7 بتصرف. 
(9) المقولة [7517 ١ع‏ قوله: ((وبيعها لأخيه مثلا)). 


١ 1 


0 0 : كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق59١/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دل - 4ىء.4ه4ه د للم ححاشية ابن عابدين 


ات 


(ولو ترّوحها) ولو فاسدا (أبوه) ولو بالولاية (فولدت لم تصرٌ أم ولدهو) لتولدو من 
نكاح (ويجب 0 لا القيمة) وولدها 0 2 


لا يكفي ثبوتها وقت الدّعوى فقطء بل لا بد من تُبوتها من وقتٍ الغلوق إلى وقت الدّعوة 
قال في "الفتح”": ((حتى لو أَنَتْ بالولدٍ لأقلّ من ستة أشهر من وقستو انتقال الوّلايةٍ إليه 
لم تصحّ دعوتة لما قلنا في الأب)) اه أي: من أنّ الملكَ إنما يت بطريق الاستنادٍ إلى وقت 
العُلُوق» فيُستدعي قيامٌ وَلايةِ للك من حين العُلُوق إلى التملك. 

554 ؟1] (قوله: ولو فاسدا) أن الفاسدَ (/ق" ])/١‏ يثبت فيه امد : فاستغنى عن 
دم لل و ل 

5 (قولة: أبرم) أي: أو جد "رحمي". 

هلل (قوله: ولو بالولاية) في "البحر"0 © عن "الخايّة"27: ((إذا 
لدو الصّغير؛ لدت عل د أ ول هه يق الولدُ بالقرابة)». 

1961 (قولة: ولد من نكاج) فلم : اسعرور إل مدكها سو نيت الوق 
لتبُوت 50 لدوم والوفة الولد فرع م املك والتكاح ينافيه. 

مهلام (قولة: ويجب المهر) لالتزامه إِيَاهُ بالتكاح» وهو - إن لم يكن مسمّى ‏ مهرُ 
مثلها في الجمال» "نهر””. 

مداع (قولة: لا القيمة) لعدم فلكو لا 


5-8 
اه 


1 ير 


دج لخن حار 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويجب المهر» قال ف اله وهو إن لم يكن مسمى ‏ مهرٌ مثلها في الجمال» أي: مسا يرغب في 
مثلها جمالاً فققط» وأما ما قيل: ما يُستأجَرُ به مثلها في الزنا: لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لك أقل مما يعطى 
مهرا؛ لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول» والعادة زيادته علي كذا في "الفعس" انتهى)). ق190١/أ.‏ 

(؟) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7078/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7371/9. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7171-77/17. 

(5) "النانية”: كتاب العتاق ‏ فصل ف الاستيلاد 553/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق97١/ب.‏ 

(9) "النهر": كتاب النكاح - يأب نكاح الرقيق ق9517١/ب.‏ 


الجزء الثامن ‏ .تس -ده الاءخمك عدلدللللبتيسسا باب نكاح الرقيق 


ع 7 و ل 2 20 اه 
يملك أحيه له ومن اليل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجَها 050 


0784م (قولة: يلك أحيه له) فضور عليه بالتزاننق "هذاية"”“. وظاهرة أن الولد علق 
رقيقاء واحتلف فيه» فقيل: يَعتِقُّ قبل الانفصال» وقيل: بعدة» وثمرتةٌ تظهر”” في الإرثء فلو مات 
المولى وهو الابن 3 الولدٌ على الأوّل دون الثاني والوجةُ هو الأوَّل؛ لأنه حَدَثْ على يلك 
الأخ من حين الغلوق» فلمًا ملكهُ عتقّ عليه بالقرابة بالحديث» كذا في "غاية البيان". 

والظّاهرٌ عندي هو الثاني؛ لأنه لا يلك له من كل وح قبل الوضع؛ لقولهم: الملك هو 
لقدرة على التصرفات في الّيء ابتدائً» ولا قدرة للسَيّدِ على التصرّف في الحنين بيع أو هِيَةٍ وإ 
صّحّ الإيصاءٌ به وإعتاقةٌ» فلم يتناوَلهُ الحديث؛ لأنه في المملوكٍ من كل وجو؛ ولذا لو قال: كل 
ملوك أَملِكْهُ فهو حر لا يَتناولُ الحمل» "بحر ”7 وأقرَهُ في "النهر"”2 و"المقدسي" 

[8178؟١)]‏ (قولة: ومن الجيل) أي: من جملة لحيل الى يَدفْعْ بها الإنسانُ عنه ما 0 
وهلا عله نذا إذا رذ وطة الأتن و لك هي اه وعد تهئزة رادها سي عو عد 5 عليه ذا 
لدت وعَلِمَت أنها لا تباغ» فيُملكها لطفله به أو بيعء ثم يها بالولاية ية» فيصيرٌ حكمها ما 
مر فإذا احتاجّ إلى بيعها باعَها وحَفِظ ثمنها لطففيله» أو أنفقةُ عليه أو على نفسيه إن احتاج إليه. 

(قوله: والظام” عندي هو الثاني؛ لأنه لا مِلكَ له إخ) وَالظَاهئُ عدي هر الأول وذلك أن قولهُ 
عليه السسّلامٌ: (مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عنَقَ عليه)) شاملٌ لِمًا ملك قصداً أو تبعاء خلافي لفل مَمُلوك؛ 


لأنه لفظ مُطْلقٌ فلا يَتناول الل لأله َع لأمَةِ لا مفْصُود فلا يدحُل تحت الْطْلَي؛ ولابسخف نك 
رجكده والملرلة] ستو الأ دون الأعضايخلانو م ل ليد فلي ّم وذ فيه نا 


يذل على إرادة المملواك قصداً. 


,5١8/١ "اهداية": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
(؟) ((تظهر)) ساقطة من "الأصل".‎ 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 77/7. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق57١/).‏ 
(ه) المقولة ]١55٠[‏ قوله: ((ولو بالولاية)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية المت سسسس له م.ه لدبب حاشية اين عابدين 


(ولو وطيء ايه امرأته أو والده أو د فولدت وادّعاه لا يشت التسست 
إلا بتصديق المولى) فلو كدب ثم ملك الحارية وقتا ما ثبت النسَّبُ» وسيجيء في الاستيلاد. 


7 (قولة: ولو وَطِىَ جارية امرأته إلخ) محتررٌ قوله سابقاً: ((قنة اينم)» "ط"0". 

006 1] (قولة: لا يبت السب إلا بتصديق المولى إل) فيه اعتصارٌ» وعبارة "البحر"”"©: 
وؤلا نقنت المتئ» ودرا غنه كذ الشيةة إن قال: أحلب المؤل ل لا يشت الس إلا آذ 
يُصِدُقَهُ المولى في الإحلال وفي أن الولد منى فإن صَدَقَهُ في الأمرين جميعا ثُبَتَ النسّبْ» وإلآً فلا 
وإنث كدي [لرق8: ١‏ بع المولى 3 فللك الحاررية ين 0 من الذّعَر ثبت 2 كناف "0 
وف "القنية"17): وَطِيء خارية أييه فوَلدَت منه لا يجوز بيع هذا الولدٍ ادّعَى الواطيمٌ الشسبهة أ" لا؛ 
لأله ولد ولد فيَعتِقُ عليه حينَ دحل في. يلكِه وإن لم يشت النسّبُ» كمّن زَنَى بحارية غيره 
َوَلْدَتْ منه ثم ملك الولدَ يَعتِقُ عليه وإن اه منه)) أه. 

قلس: ومعنى ((أَحَلْها المول)) أي: بنكاح أو بهبَةٍ مثلأء لا بقوله: جَعَلتها حلالاً للك 

[4ه؟ 0 (قولهُ: وسيجيء”” إلخ) ذكرٌ هناك ما يُفِيدُ الخلاف» وفيه كلام سيأتي "2 هناك 


(قول: ومعنى أحلها المؤلى إلخ) فيه أنه إذا كان مَعْنى الإحلال ما ذكر لا يُتوقف تيوت التسّبٍ 
َل تضذيقه أن الولد عنم والاصوي و تشيرة كااسياق لفق الاشقيلانه كنا عا نا ةعرد 
"الكافي": أنّ معناةٌ أن يقول: أحللتها لي قال: ولعلّ وجْه ثمُوتِهِ أن هذا القؤلَ صار شبْهة عَقَدِ؛ٍ لأنّ 


هه 


2 2 5 2 الا اين 0 ار 1 5 م 1 ل 
جلها لا يكونٌ إلا بدكاح؛ أو ملك يمين؛ فكأنه قال: ملكتك بد بأحدهماء وذلك وإن لم يصح لكنه 


9 
2 #9 ه 
0# يق 


م 00 ديد وز 0 : ص دو ع 0 5 3 ٍِ 200 

يصير شبْهة موثرة في نفي الحدّ وفي ثبوت النسّبي إذا صدقه السَيّدٌء أو ملك الولدٍ إلى آخر ما ذكره. 
000 2 2 م 2 -. 00 0 و 017 _ 
(قوله: ذكر هناك ما يفيدٌ الخلاف إلخ) حيث نقَلَ عن "المصنفي" أنه إن ملك الم لا تصير أم ولد؛ 


(01) "ط": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق ؟79/7,,. 

.715/79 "البحر”: كتاب النككاح  باب نككاح الرقيق‎ )١( 

(59) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 559/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "القنية": كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق49/أ» وفيها: ((وطئع جارية أبنه)) وهو خخطأ. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [4 ١٠١7١ع‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 

(5) المقولة [4 ]١7٠١١‏ قوله: ((لعدم ثبوت السب)). 


اللزة التاق ٠‏ مححسسشسييه باوكا سسس يحي :افاء الرقق 


26 0 ارسي م كو ” م 

(خرة) متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف: (أعتقة عني بألفي) 
أو زادت: ورطرامن جر إد الفاسد هنا كالصحيح 6 ا و وق اما ون بطبد عر مد وا ل و ا 
5 

[54؟1*] (قوله: قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك روج الأمّةِ لمولى زوجيِه» لكن 
لط اا و 1 

6٠م‏ (قولة: لحر المكلف) قيِّدَ به ليمكنّ منه الإعتاق» وفيه أنه ليس .مُعتِقء إنماهو 
وكيلٌ عنها فيه؛ فمُقتضاهُ أن يتوقف بِيٌ الصَّئّ على إحازة وليك وأمَّا الإعناق فلا يُنظرٌ إليه 
أ َه تو كله ا 011 

3 5 سَ ل د و ل به م رليمل الي 7 و ع 7 

وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلفي: أن يشتري العبد المأذون عبدا متزوجاء 
أو يَرِنهُ الصّي أو انون من أبيه» وإلا فقد مر" أنه لا يَملِكُ تزويج العبدٍ إلا من يَملِكُ إعتاقة. 

0١4.‏ (قوله: ورّطل من حمر) مفعول ((زادّت))» أي: زادّتة على قولها: بألفب. 

(١841‏ (قوله: كالصحيح) أن البيع هنا غير مقصودء فلا يلرَم وحودٌ شروطه كما 
يأتى” “قريبا. 
ست يوت الوه و عن افاطة” كوك لبقا ليوحتل "لطي" أذ على ما ذا ل 
او ل" 

(قولٌ "الشارح": حر مُتزوّحةٌ بزقيق قال لِمَوْل رَوْجها إل يُشترَطُ هلها للعتاق حقّى لو 
كانت صبيّة لم يُصِمَّ فكان الأؤلى أن يقول: حْرَةٌ مكلفة اه "ميندي". 

(قولة: وكا الإعباقة قله نط إلبدا زم مياتى اذ البيم المنتم د بالفتم_ نشت روط الفتطرى .د 
بالكسر ‏ وهو العِتقء فلمًا كان العِتى غير نافِلٍ من الصّىّ كان البيعُ كذلك اه "ميندي". 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7571/7 باختصار. 
0١‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5 ْ 
60 "در" صاةغ هه . 
(4) المقولة [47 5؟١]‏ قوله: ((اقتضاء)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل دا ووو لدب حاشية ابن عابدين 


(ففعَلَ فسّدَ النكاحٌ) لتقدّم الملك اقتضاءٌ كأنه قال: بعتَهُ منكٍ وأعتقتةُ عنك» لكل 
لو قال كذلك وقمَ العتق عن المأمور؛ لعدم القبول كما في "الحواشي السّعديّة”0".. 


[؟784لع (قولة: ففعَل) أي: قال: أعتقتة) " 2" عن "النهر””. 

8غ م الع (قولة: اقتضاء) هو دلالة اللفقل 0 مسكوت رق عليه صدق الكلام أو 
صحتة. فالأوّل كحديث:« رفع المخطا والنسياقً أي: رفع حكمهما وهو الإثم وإلآ فهما 
واقعان في الخارج والثاني كمسألتناء فإنه لاعكنُ تصحيحُةُ إلا بتقديم اليلكء إذ املك شرط 
لصح العتق عنه فتَقَدُمٌ املك بالبيع مُقتضّى - بالفتج - والإعتاقٌ عن الْآمِرٍ مُقتض 50 
00 : أعتق طلّبّ التَمليكَ منه بالألف ء ثم أَمره بإعتاق عبد الآمِر عد تلد ((أعتقت)) 
تمليكُ منه ثم إعتاق” "أ عنه وإذا نت ايلك لآير فسَد النكاح لان بين الأمرين. ثم الملكُ فيه 
شرطء والششروط أَتَباعٌء فلذا م نت ابيع القتضتى - بافتح - بشروط المُقتضي وهو العتق لا بشُرُوط 
نفسيه إظهارا للتبعيّق» فيشترّط أهليّة الآمر لإعاق» 8 روات ا انع ا باذرن - 
البيع ويُسقط ابول الذي هو ركن البيع» ولا يَنبتْ فيه حيارٌ رؤيسةٍ أو عيسبيء ولا يشرط كونة 
مقدور اللي فصح الأمر بإعتاق الابق» و ل اعتبار القبض في الفاسدء كما لو قال: أعتقه 
عي بألفي ورَطل من خمر. اه "بحر”2 بالمعنى. 

6 (قولَُ: لكن لو قال إلخ) حاصلة: أن ما ثبت بالاقتضاء إإما يت بشروط المقتضِي 
- بالكسر ‏ لا بشرُوط نفسيه كما علمت» لكن هذا إذا لم يصرّح بالَْتضّى - بالفتح قال في "فتح 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١/1/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
0( "'ح": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق59١/ب.‏ 

(7') "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق51١/أ.‏ 

(4) تقدم تخريجه 1/8 .4١‏ 

(5) في النسخ جميعها:((الإعتاق)) ب ((أل)) التعريف» وما أثبتناه من "البحر" موافق للسياق. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق “771/1 بتصرف. 


الجزء الثامن 0 دا ووه سس سمس باب نعاح الرقيق 


دَمُقَاده أنه لو قال: قَبلْتُ وقعَ عن الآمِر (والوّلاءٌ لها ولَرمّها الألف» وسقط المهر 
(ويقَعٌ) العتقّ (عن كفارتها إن نوه عنها (ولو لم تقل بالألف لا) يفسُّدُ لعدم 
الملك (والولاعٌ له) لأنه المعتء والله أعلم. 
القدير"”©2: ((فلو صرح بالبيع فقال: بعتكة وأعتقته لا يَقَعْ عن الآير بل عن المأمورء فيشبت 
البيُ ضِمْناً في هذه المسألة ولا يبت صريحاً كبيع الأجنة في الأرحام» فإذا صرح كت 
بشرط نفسيه» والبيع ليدم إلا بالقبول وم يوذ فيَعتِقُ عن نفسيو)) اه أي: ولايْفسُه 
النكاحٌ ل ينا 

دهع 6 (قولة: ومفادة إل البحث لصاحب ام "20 

(45ه؟0 (قولَهُ: لو قال) أي: الآِرُ والأولى التصريح به والإتيان بعدّه بضميرو. 

049 (قولهُ: وسقّط المهرٌ) لاستحالة وجوبه على عبدهاء "نهر"”". 

44 ه ”لع (قولة: لا يَفسد) أي: التكاح" تحلافا ا يوسف 6و الله تعالى أعلم. 

(قوله: البَمْثُ لصّاحب "التهر" "ح") قال "الستندي": (( لي في هذا البَْعْو تر باعتبارٍ صُدُورٍ 
العتق قبل تمام البيع؛ فإنّ قوْلَ الآمر: قبلَتُْ» ما كان إلا بعد تمام اجنين وهما قل لِمَأمُور: به 
وأعتَقتهء ولا يَصحٌ الإعتاق إلا فيما َم لكهُ اللّهُمّ إلا أن يقال محلل القَبُول بينهُما))» انتهى. 


.781/7 "الفتح": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )١( 
.771/7 "البحر": كتاب النكاح _ باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.أ/١117ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )5( 
.أ/١7١ق "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )4( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق17١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لدب د 9#وهه دلطدلدبدسسسس حاشية اين عابدين 


#إباب نكاح الكافر؛ 
508 العرة 3" ولكناي”. اهنا لا امول 
حلاف لهالل ا ا اك مو د ا 


وباب نكاح الكافر 

لخافرع من انكاع الأخراز والارفاء ين السليين شرع في نكاح الكفان» وتقد© فى 
آخر بابو المهر حكمٌ مهر الكافر» ونه يت بفيّةُ أحكام التكاح في حقهم كالمسلينَ من 
وجحوبب النفقة 2 التكاح ووقوع الطّلاق ونحوهما كعِدَة ونسبيع وجيار لوغ وتوارث 

بنكاح صحيح. وده مظلقة لاما ونكاح مُحارم. 

كه ؟ ل (قولهُ: يَْمَلُ المشرلة والكناي) تو فال: يَشْمَل الكتابي وغيرَهٌ لكان أولى؛ 
وجل من ليعن بمشراء ولا كناب كالتطري. وأشارَ إلى أن ؛ التعبيرٌ بالكافر لَشمُولِ الكتابى 
أو من تعبير ا ا01ة) تبيعا ل "القدور كليو بالغرك. اند 6 واعتذرٌ ف "الفتح"9؟ عن 
"لقداية': زربانة أراد بالدر ما 0 الكتابي إكاتسليا ال ذهابا لما القدارة ابه فين 
أن أهل الكتاب 0 ا مشر كبن أو باعتبار قول طائفة منهم: عَرَيرٌ يفأ لله والمسيح البو 
الله تعالى اللَهُ رب العِرّة والكبرياء)). 

ث6 ؟ل] (قوله: حلافا ل "ماللف”") فلا يقول بصحة أنكِحَتهم ولو كت بين المسلمين» 
ات 2 و ع ” 37 ” ع 80م 
وأنجذ منه أنه لا يقولٌ بالأصلين الأخيرين بالأولى» "ط"0. 
() ف "ب": 0 
(؟) عبارة "د": 6 عل تتا المشرك)). 
(5) "در" صاواه_ 
(4) حيث بوب لذلك 0 ((باب نكاح أهل الشرك)) انظر "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب تكاح أهل الشرك .5١9/١‏ 
)2 م نعثر على هذا التعبير قي "كتاب القدوري' '» ولعله قْ غيره. 
)5 "سم": كتاب التكاح باب نكاح الكافر قَ ١‏ 


(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7855/87/5 
(م) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 80/5. 


الجزء الثاممن ب ببسم ابلك سسسس د باب تكاح الكاقر 


ورد وله تعالى : لإ وَأمْرَأَتة, كمال الحطب # (العسص ور عليه لاذه 
والسلام: ((ولدت من نكاح يه من سنا 
(و) الثاني أن وكل نكاح حَرُمٌ بين المسلمين لفقدٍ شرطه) مإ 


07269 (قولة: 0 أي: قول [«اق؛؛ ١/بع‏ "مالك" المفهومٌ من قولِه: (إتخلافا 
ل "ماللك')» فإنه.منزلةٍ: وقال "ماللك": لايصحء "ط"0". 

ده" (قولةُ: وامرأتهُ حَمّالة الحَطَب) أي: فهذه الإضافة قاضيبة عُرفاً ولغة بالنكاح» وقد 
معنا انلق كاب مذ ا 0 

مطلب في الكلام على أبوي النبي وَل وأهل الفيرة 

"مه 1 لع (قولة: ولدت من نكاح لا من فاج أي: لا من زناء والمراد به نفي ما 
كانت غليه الخاهليّة من أذ المرأة تسبانت كلا ضذة ثم يُترَوّحُهاء وقد اسمَدَلٌ بالحديث 
المذكور في "الفتح ”ا ا 

وكيك ءاشت نا وه قن الاملم من اكد اللإعاقنة نما ولخي رن 
فيه إساءةً أدب لاقتضائهِ كفرَ الأبوين الشّريفين مع أل الله تعالى أحياهما له وآمنا به كما ورد 
سديك عي :الآنا تقر إن اديت عه بدليل زؤايعة "الطبراني" والأبي نعيم" وان 
عشاكر": رجت من نكاح ول أحرّج من يفاح من لذن آدمٌ إلى أن ولدني أبي وأمّيء لم يُعبيٍ 
من ميفاح الجاهليّة ام وإحياء الأبوين بعد موتهما لا يُنافي كون التكاح كان 


.80/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ ١١ 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 80/1. 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 787/9. 

(4) أخترحه السهيلي في "الروض الأنف" ١94/١‏ - 195: وقال: روي حديث غريب لعله أن يصح, وكذا القرطبي 
ف 'التذكرة” صل7ا8-7١-.‏ 

(0) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4778)» وأبو نعيم في "دلائل النبوة" صدلاد رقم »)١5(‏ والببهقسي في "السئن 
الكبرى" ١90/7‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم؛ وفي "دلائل النبوة" .١171/١‏ : 


رم 


قسم الأحوال الشخصية .5 ل »وه د بس حاشية ابن عابدين 


ف زمن الكفر» ولا ينائي أيضا ما قَالَهُ "الإمامُ" في "الفقه الأكبر””©: ((من أن والدَيْهِ ويد مانا على 


ِ ءً# 


5 1 ولا مأ : "صحيح 11 5 استاذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يَأذْنَ لي 0“ وما 
فيه" أيضا: أن رَجُلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال:ررفي النار»» فلمّا قفى دعا فقال:( إن 
أبي وأباك في النار» ؛ لإمكان أن يكوث الإحياءً بعد ذلك؛ لأنه كان في حَجَةٍ الوداع» وكون 


- وأورده الهيئمي في "المجمع" 7945/8 كتساب علامات النيوة ‏ ساب في كرامة أصله» وقال: رواه الطبراني في 
"الأوسط" وفيه: محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في "المستدرك", وقد تكلم فيه» وبقية رجاله 
ثقات. كلهم من خديث على مرفوعاء وق الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. 

)١(‏ لم نعثر عليها في معن "الفقه الأكبر" قال "ط” ؟١/80:‏ ((وما في "الفقه الأكبر" من أن والديه ويِدٌ مانا على الكفر 
فمدسوس على الإمام» ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك)). ويؤيده ما قاله الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله ف مقدمة تحقيقه لكتاب "العالم والمتعلم" صلال: ((ففي عضن تلك الت وأبوا الدبي يد ((ماتما 
على الفطرة)) والفطرة سهلة التحريف إلى الكفر في الخط الكوفي. وي أكثرها: ((ما ماتا على الكفر)). وقال الحافظ 
محمد المرتضى الزبيدي في رسالته "الاتتصار لوالدي الي المختار” ما معناه: ((إن الناسيخ لمارأى تكرّر ((ما)) في ((ما 
ماتا)) طن أن إحداهما زائدة فحذفها فذاعت نتسخته الخاطئة. 
وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) ف نسختين بدار الكتب المصرية قديعشين؛ كما رأى بعض أصدقائي لفظي 
((ما ماتا)) و((على الفطرة)) في نسختين قدعتين ,بمكتبة شيخ الإسلام ‏ عارف حكمت .)) اه بتصرف» وكتب 
العلأمة احدّث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله على هامش نسخحته عند (ما ماتا): هذافي نسخة المكتبة المذكورة 
ذات الرقم (515) جاميع. وعنده (على الفطرة) هذا في نسخخة المكتبة المذكورة ذات الرقم 75١‏ بجاميع. 

(؟) أخرجه مسلم (9477) كتاب الجنائز - باب استئذان البي ييه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» وأبو داود (714؟7) 
كتاب الجنائز - باب ف زيارة القبور» والنسائي 940/4 كتاب الجنائز - باب زيارة قبر المشرك؛ وابن ماحنه مطولاً 
7م كان اللداتريدابات نا جتاء بق اويازة قور اشر كين وعتضرا وؤنذة اباب ما تحاء ق'زيارة الفسورة 
وابن حبان )1١04(‏ كتاب الجنائر ‏ فصل في زيارة القبور» وأبو يعلى (5197). والحاكم 5/١‏ كتاب 
الجنائز» والبيهقي ف "السنن الكبرى" 5/4/. كلهم من حديث أبي هريرة روا وف الباب عن بريدة. 

(') أخرجه مسله(7١١)‏ كتاب الأيمان ‏ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء وأحمد :558-١1١9/98‏ 
وأبو داود )40/١4(‏ كتاب السنة ‏ باب ذراري المشركين» وأبو يعلى (7515)» وابن حبان (217/8) كتاب البر 
والإحسان ‏ ياب الصحبة والمجالسة» والبيهقي ف "الستن الكبرى" ١40/7‏ كشاب التكاح ‏ باب نكاح أمل 


الجرء الثامن ل لللسسم دا وله ال سس باب تكاح الكاقر 


© © « #© © © > ع هد هه * و » ساهو ج ه “م 5 قا هد ع جع ٠‏ 4ه هو و هن #8 مهاه هاه هوهق واس » 4ه هسه » > "5" © 4 4 ه ع هه ه» 5ه اه :+ » © اعد هه اوربع جع صر ور وو بج واس سان بج نا م هج و ١ج‏ 


قتع اوم نو كوي نويع عالق عر حطرضة إلى 71 اي 0 
وما الاستدلال على نحاتهما بأنهما مانا في زمن الفزة فهو مب على أصول الأشاعر : أن ميخ 
ع ا كاري فإ مات قبل مضي مُدةيُمكنهُ فها التأملٌه 0 


عق ان و كر ولاقان عليه عاذت ها إذا عنقت كقرا أر.مائعة يود للذه غر + معتقد ا 


عم نارون من التريدة وفوا لأاعركه وا قوة "لا م': لا عدر لأحدٍ في الجهل خالقه 
على ما بعد البعثق» واخحتاره امحقق اوتنا .لق" اجون ”", لكنّ هذا في غير من مات مُعتقِدا 
[6/قه4 ]]/١‏ للكفرء فقد صر ح "النووي”27 و"الفخحرٌ الرازي": ((بأن من مات قبل البعئة ره 
فهو في النار))؛ وعليه حَمّلَ بعض امالكيّة ما صّحّ من الأحاديث في تعذيب أهل الفتزة» بخلافب مَن 
يُشْرك منهم وم يُوحَنْ بل بقي عُمرهُ في عَفَةٍ من هذا كل ففيهم الخلاف؛ وبخلاف مّن 
اهتدّى منهم بعقله ك"ة قسّ بن ساعدة" و"زيد بن عمرو بن نقيل"؛ فلا حلاف في نجاتهمء وعلى 
هنا ذافن في كَرَمٍ الله تعالى أن يكونا أبوا ول من أحار هين القيسْمين» بل قبل: إن آبائه 9 
كلم تون لقو تعالل: 3و عب )4 [الشعراء. :]1١١‏ ع 
فيرو" باوؤيانه قل الراففقة وفص الآيق ترد دك بق تصفح أحوال الحو فافهم. 
ا احققين: إنه لا يبغي ذكرٌ هذه المسألة إلأمع مَرِيدٍ الأدب» 
وليست من المسائل الي يَصيْرٌ جَهلها أو يُسأَلُ عنها في القبر أو في الُوقَفيء فحِفظ اللُسان عن 
تكلم فيها إل مخير أولل واسلى وسيأتي”) زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتدٌ عند قوله: 


)١(‏ "التحرير": الياب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني في الحاكم صده؟717. 

.74/7 "شرح صحيح مسلم”: كتاب الأيمان  باب أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )١( 

() "البحر المحيط": تفسير سورة الشعراء 47//9. لأبي حيّان محمد بن يوسف بن حيان, أثير الدين الغِرناطي المياني 
الأندلسي إته4لاه). ("كشف الظنون" ١/551؛‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 775/9, "الدرر الكامنة" 
0/4" "هدية العارفين" ؟557/7١).‏ 


(:) انظر "الدر" عند المقولة [١71٠؟]‏ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية للد سد وه لبس حاشية أبن عابدين 


كعدم شهود ووز قُ حقهم إذأ اعتقدوه) عند "الإمام" ريك عليه بعد 
الإسلام). ْ 
(و) الغثالث (أن كل نكاح حرم لني الل ا ا ل ب د او ا ا 


((وتوبة اليأس مقبولة دون يمان اليأس)). 

مهلل (قوله: كعَدَم شهود) 0 من كافر. 

رده»؟ ٠‏ (قولة: عند "الإمام') هو الصّحيحٌ كما في "المضمرات"؛ "قهستاني”". وعند 
"زفر" لا يحور وهما مع "الإمام” في كع بغير هود ومع "زفر" في لكا في عِدَةَ الكافر 
"ح"7". قال في "الهداية"”©: ((ول "أبي كريد يك لاله انها للشرع؛ لأنهم 
لا يُخَاطيُون بحقوقه» ولا وحة إلى 0 لأنه لا يَعتَقَدُهُ بخلاف ما إذا كانت 
حت مسلم؛ لأنه يعتقذة)) اه. 

وظلافرة املا يده من الكافر عند "الإمام" أصلاء وإليه ذهب - المشايخ؛ ا 


للزرج جرد طلاقهاء ولا يَبْتْ نسب الولدٍ إذا أَنَتْ به لأقلّ من ستةٍ أشهر بعد الطّلاق؛ وقيل: 
تحب لكنها ضعيفة ة لاتمنعُ من صحَةٍ التكاح. ينبت للرّوج د سيف والأصح الأول "كينا 
ش ي "القهستاني عن لكر ومثلة في "العناية"27, وذكرّ في "الفتعم"7": رراله أكون كر 
مع عدم اك ادت: لأنهم م ينقلوا ذلك عن 0 بل فَرّعُوه على قوله بصحّة العَقَدٍ بناءٌ على 
عدم وَجُوب العِدَّة فلنا أن نقولَ بعدم وجوبها ويتبُوت النسّب؟؛ لأنه إذا عَم مّن له الول بطريق آخر 


(1) في "الأصل" و"1":((وكعدة)). 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب التكاح ‏ فصل نكاح القن .790/١‏ 

(0) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح القن ق١٠07١/).‏ 

(4) "الطداية": كتاب النكاح ‏ فأفت نكاح أهل الشرك ١/5١1؟.‏ 

6 "“جامع لوفو 7 كتاين النكاح ‏ باب نكاح القن 5/١‏ 9؟. 

() "العناية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 85/8 ؟ (هامش "فتح القدير"). 
() “الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7814/7 بتصرف. 


الجزء الثامن م ال ال ا باب نكاح الكافر 


لحرمة المحل) كمحارم (يقع جائزاء وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسداء والآول أصح.ء 
وعليه فتجب النفقة» وَيَحَدَ قاذفة» وأجمعوا على”'' أنهم لا يتوارثون؛ لأنّ الإرث ثبت 
بالنص على حلافب القياس في النكاح الصّحيح مطلقاء فيْقِتصرٌ علي "ابن ملك" 5 


وجب إلمحاقة بورقه؛ اابع يهبعد كوزه عن فراش صخي ومجيئها به لأقلٌّ من ستةٍ أشهر من 
الطّلاق ما يُفِيدٌ ذلك)) اه وأقرَهُ في "البحر"7". 

ونارَعَهُ في "النهر "”"): (ربأن المذكور في "المخيط" و"الزيلى "0 الل ا الم 
قال: ((وقد غفل عده "البحر": وأنت خجبير أن صاحب "الفتح” لم 0 أن ذلك 
روم ل اعترف بذلك» وإثما نازعهم في التخريج 0 لايَلرَمَ من عدم بوت العِذَة 
عدمُ تُبُوتٍ النسب))» فافهم. 

ركمهال (قولة: لحرمة امحل أي : 0 العقَد وهو لوه يَأ كانت غير محل له أصاك 
إن اميق مه منافية له ابتداءً وبقاءٌ بخلاف عدم الشهود والعِدّةَ كما يأتي 0 . 

امه ؟(] (قولة: كمحارم) واكبطاتة ثلاث ومعتدة مسلم. 

رحمهة لالع (قولة: بل فاسدا) أقا دَ أن الخللاف في الجواز والفسادٍ مع اتفاقهم على عدم 
التعرّض قبل الإسلام والمراقعة» "رملي". 

(قوله: وعليه) أي: على الأصمّ من وقوعِه جائرا تحب النفقة إذا طَلبتهاء وإذا 
دحل زهان أسل فقلنة إنيناث جد كما في "البحر””" أمّا على القول بوكوهه ادا لاتحب 
ولا تخد قاذفته لأنه وطلء اق غير علكة قاذ يكرة تحمنا 

]17+٠(‏ (قولة: وأجمعوا إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إِنْه على القول بالحواز يتبغي ثبوت الإرث 
)١(‏ ((على)) ليست في "د واوا. 
(؟) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر 777-777/7 يتصرف. 
(6) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ١/ق -)/١91‏ ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر 177/7. 


)25 المفولة زمكه؟١]‏ قوله: ((لعدم اغحيّة). 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 771/7. 


ايارم 


قسم الأحوال الشخصية د - ه#وود د لس حاشيةاين عابدين 
(أسلم المتزوحان بلا) سماع (شهودٍ انل نو ف او ا لاون و ا ا 1 


أيضاء والجواب أن القياس عدم 0 الارث لأحدٍ الرّوجين؛ لأنهما اسان 7 لت ينال ” 
على حلاف القياس في النكاح الصحيح فطلفا: انها تمس عي عند الإطلاق كالتكاح 
لمحتب شرعاء وأمّا نكاحٌ الُحارم فيُسمّى صحيحاء لا مطلقاً بل بالنسبة إلى الكفار فيْقَمِصَرٌ على 
مورد النص. 

قلت: وفيه أنَّ ما فقِدَ شرطهٌ ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يبت فيه الدوارث 
كما سي ذكرة"2 "الششار م" في كتاب الفرائض» حيث قال عا "افر رز كا نكاح 
لو ألما عرق عليه عو ازتاة يبد وعنا لأ 6ق قال وووضيتةة "00 ننه تمل 

ثم في حكايةٍ الإجماع تبعاً ل"البدائع”© نظرٌ» فقد جَرَى "القهستاني"”” على توت 
الإرث» لكن الصحيح تحلافة كما معت» وكذا قال في "سكب الأنهر": ((ولا يتوارّثون بنكاح 
لا يُقرَان عليه كنكاح المحار م( وهذا هو الصّحيح)) أه. 

1د (قولة: أسلّم المتزوّحان إلح) وكذا لو تَراقَعا إلينا قبل الإسلام قرا عليه» ولم يَذكزه؛ 


#باب تكاح الكافر» 
(قولُ: وفيه أن ما فقِدَ سَرْطهُ ليس صحيحاً إل) قد يقالٌ: إن من قال بعدم الوارُثِ في نكاح 
الّحارم يقولٌ بعَدَيهِ أيضا فيما فقِدَ شَرطهُ لِمًا ذكرَهُ "الشتّارح" من العلَّةٍ بقوله: ((لأنٌ الإرث تبت إلخ))» 
ومن قال بالتوارّث ف الأول ل ع انا ف الثاني» ويقول: التواردث بالنكاح يَعْتَمِدُ على جَوازةء 
ولا يقول بالعلة الي ذكرّها "الشارح". 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [0.هلا"] قوله: ((وكل نكاح إل)). 


(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الفرائض - باب الرد 5/؟١4.‏ 

(*) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح أهل الذمة ق84/ب. 
(5) لم نعثر عليها في نسححة "البدائع” اللي بين أيدينا. 

(©) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن ١/95؟.‏ 


لأنه معلومٌ بالأولى ومإق+4١/]‏ كما في "النهر”') و"البخر"07. 

5 (قولة: أو في عِدَةٍ كافر) احترازٌ” عن عِدّةَ مسلم كما يُنَّهُ عليه 'المصنفٌ"9) 
بعد وقيّدَ في "الهداية"9" الإسلام و المرافعة عا إذا كانا والجر مد قائمةٌ) قال في "العناية"7؟: ((وأمًا 
إذا كانا بعد انقضاء العِدَةَ فلا يرق بينهما بالإجماع)). ظ 

مالع (قوله: مَعتَقَدَينٍ ذلك) فلو لم يكن حائر ا عندهم يفرّق بينهما اثفاقا؛ لأنه وقم 
باظاة لتيدية امجادية “لفو 7ل ونه بوط الكوااي يعن الأرنكهنا وان ارط و 
دين الزّوج ا 0 أه. 

قلت: والفلاهر أنه أرادَ الرّوجّ الأر نو هو التي لفيا أن العذ حزى الزّوج المطلق» 
فإذا كان لا يُعتَقِدُّها لا يمكن إيجايها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدّمناه” قرييا 


(قوله: قلت: والظاهرٌ أنه أرادَ الرّوجَ الأوّلَ إلخ) قد يقال: إن الرّوجَ الثاني إذا كان يعتقدٌ وُجُوبَها دون 
الأول يبك انها بحن للشرع فنعاملةٌ باعتقادوء فالظّاهرُ أنّ الشّرط حوازة ني دين كَل مِن الزّوج الأول 
والثاني» ويدل على اعتبار اعتقَادٍ لوج الثاني أنه لو تزوّج بلا شُهُودٍ وهو لا يَعَقَدهُ لا يقر عليه مُعاملة له 
باعتقادوء بل كلامٌ "ابن كمال" َال على إرادة اوج الثاني» وذلك أنه اعترّضَ قول المدون ((مُعتقدئيْن ذلك)) 
بقوله: ((وفيه أن الشرط جَوارُه في دين لوج امه ثم لا يُعتبرُ اعتقادٌة وحدة بل دين العام لأهلٍ مليه) كما 
نقلَهُ عنه "السندي"» فكلامة يُفيدُ أنه لا يُشترط اعتقاد الترَرحيْن جميعا بل الرّوجّ الثاني وحدة. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق57١/1.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكاقر 737177/7. 
5) في "م": («(احزز)). 
(5) المقولة ]١١075[‏ قوله: ((أو تزوج كتابية في عدة مسلم)). 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7519/١‏ 
)١(‏ "العناية": كتاب النكاح . باب نكاح أهل الشرك 584/7 (هامش "فتح القدير"). 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/7. 
(8) المقولة [00؟١]‏ قوله: ((عند الأمام)). 


قسم الأحوال الشخصية دبعت د .#هوه لدب حاشية ابن عابدين 


3 


#_ م 8 0 3 ءِ ِ 5 مم كس 


مَحْرَمَينَ أو أسلَمَ أحدٌ الْمحْرّمين» أو ترافعًا إلينا وهما على الكفر 00000ظظ5إ 


ذم 


عن "ادا ل مَل 
ل رس 3 . هل ير َ 1 
4هه؟1] (قوله: أقِرًا عليه) أي: عنده حلافا هما فيما إذا كان النكاح ق العذة كب 02 
0 8 الي و"الفتحم"7”) عق سين ((إذا سلما والعدَّة ل لا يفرق بالإجماع)). 
8 2 0 2 او اع عرال 0 
رههه؟0 (قوله: لأنا أمرنا بتركهم إلخ) هذا التعليل إنما يَظهَر فيما إذا ترّافعا وهما كافران» 
أمّا بعد الإسلام فالعلة ما في "البحر"7: ((من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء» والشّهادة 
ليست شرطا فيهاء وكذا العِدّة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وْطِئَتْ بشبهة)) اه "ط27, أي: فإن 
الموطوءة بشبهةٍ تحب العِدّة عليها حال قيام النكاح مع رَوْحها وتحرْمٌ علي "فتحم”, أي: 
تَحرّمٌ عليه إلى انقضاء العِدَة. 
ه01 (قوله: مَحرَمَين) بأن ترَوّجّ بحوسي أَمّهُ أو بنته» وكذا لو ترَوَّج مطلقتة ثلاثاء أو 
حَمّعّ بين حمس أو أحتين في عُقَدةٍ ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعاء "فتيح””". وكذا قال 
5 ل 0-07 د 35 1 متي ]1ه ا ا - ِ 
في "النهر” ': ((وليس الحكم مقصورا على المحرميةء بل كذلك لو تزّوج مطلقتة ثلاثا إلخ))) 


(قولةُ: هذا التعليلٌ إنما يَظْهرٌ فيما إذا ترَافعا وما كافْرّان إل قد يقالٌ: هو ظاهرٌ أيضاً فيما بعد 
الإسلام.ملاحفظةٍ تمام العلةٍ بأن يقالَ: وحالة الإسلام إلى آخجر ما ذكرّةٌ عن "البحر". 


)١(‏ المقولة [هه5١١]‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 777/9. 

69 "الفتم": كتاب النكاح - باب نكاح أهل الماك م84 7. 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 84/0. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 7717/7 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 8١/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(10) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب تكاح أهل الشرك 784/9. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 85/9 7. 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق97١/ب.‏ 


الكزوالكانق. .ب ناسنسميت 90 سييسححطبيم بزابالكاء الكائز 


اتن 


فرّق) القاضي أو الذي حَكماة (بينهما) لعدم الحلية (وعرافعة أحدهما لا ) يفرق 


7م انق 0 2 


ثم قال ©: ((فيّدنا بكونه توج خساً في عُقَدة؛ لأله لو تَرَرّحَهُنَّ على التعاقب فرق بينه وبين 
الخامسة فقطء ولو ترَّوّجّ واحدة ثم أربعا حار نكاحٌ الواحدة لا غير ولو أسلمٌ بعدما فارّقَ 
:0 سن ب الأثر 

إحدى الانحتين أقرا عليه)) اه. وعّامه فيه. 

0 (قولة: فرق القاضي) أمّا على قولهما فظاهرٌ؛ لأنّ هذه الأتجحة د البظلان”" 
فيما بينهم؛ وأ على قوله فلآنه وإنا كان لها حكمٌ الح في الأصح 0 تحب النفقة وي ري 
فاوؤنكك إلا أل الي 0 2 تتاف البقاء كما تناف 0 بخلاف لعِدَ عرق 1/ب) 
1 0 رف "أبي السعود"”” 0 ي ': ((قال "البر حتناي لاه الارة يدل علس أنه 

تق البينونة ئة ادم وقال "قاضي نحان"7©: : تيون بدون تفريق القاضيء ذكرَة في "القنية”")). 

004 (قولهُ: لعدم الْحيّة) أي: مَحليةِ الَحرَمةٍ وما معها لعَفَّدٍ الروحِيَّةِ ابتداءً وبقاء 
وهذا تعليل على قول "الإمام” كما علمت. 

هدة؟0 (قولهُ: وعرافعة أحدهما لا يُفرق) أي: عنده خلافا لهماء بخلاف ما إذا ترافعا 
فإنه يَفرَّقْ بينهما عنده أيضا؛ لأنهما رَضِيا بحكم الإسلام» فصار القاضي كالمحكمى "فتعم"0. 

.لاهلا (قولة: لبقاء حق الآخر) لأنه لم يََرْضَ بحكمنا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعرافعة أحدهما لاء هذا عند أبي حنيفة؛ وعندهما: يفرق .عرافعة أحدهما كإسلامه؛ كما 
في "التبيين". وقال ف "الجوهرة": قال أبو يوسف: فرّق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا. وقال محمد: إن ترافع 
أحدهما فرقت وإلا فلاء انتهى. "شرنبلالية')). ق59١/ب.‏ 

7١‏ أي : قْ 'النهر"؛ و(قال)) اسن ف ب و"م". ونقل تاكن "النه " الكلام عن "للاتنة*” و"النهاية" باختصار. 

(©) في "م":((لأآن هذه الأنكحة لها حكم البطلان)). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ١ق‏ 97١1/ب.‏ 

6 "فتح المعين": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر ١‏ 

(7) قاضيخان: لم نعثر عليها في "الخائية" ولا في "شرح الجامع الصغير" . 

(0) "القنية": كتاب النككاح ‏ باب في نكاح المرتدة والكفار ق 8" /رب. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 787/7 بتصرف. 


قسه الأحوال الشخضية ‏ لبس «وهك دلدللسس حاشية ابن عايدين 


بخلاف إسلامه؛ لأنّ الإسلام يُعلو ولا يُعلى (إلآ إذا طلّقَها ثلاثا وطلّيّت التفريق 


#7 


فإنه يُفرّقّ بينهما) إجماعا (كما لو خالْعها نه أ أقامٌ معها من غير عقا 58 


ىر 


آلاه؟ (قولة: بخلاف إسلامه) أي: إسلام أحدهماء جواب عن قولهما بأنه يفرق 
عرافعةٍ أحدٍ الرُوجين كما يُفرّقُ بإسلامه. وبيان الدواب على قوله بالفرّق» وهو أنه بإسلام 
اجتع ان :نا حر افر لحر اما ذوي و فقث اعرد لا يُعارضٌ إسلامً المسلم؛ لأنَّ الإسلام 
علو ل 17 فلاف مراقعة أحدهما ورضاةٌ فإنه لا يتغيّرُ به اعتقادٌ الآخرء "فتتح”". 
٠‏ ؟ لاه 3 (قولة: لآ إذا لعي د خخ اسجثتاء من قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرق))) 
ج2901 


0 


مل (قولة: فإنه يُفرّقّ بينهما) لأنٌّ هذا التفريق لا ان د غك الزّوج؛ لأن 
الطلقات الثلاث قاطعة لملكِ النكاح ل االأديان لبا كر 

قلت: 0 المشهور اللآن من اعتقاد أهل الذمَة أن يا طلاق عندلهم)» ولعله 1 3 
من شرائعهم. 

747 (قولة: كما لو حالعها) تشبية في مطلق تفريق لا بقيد كوَنِه بعد مرافعة؛ لقول 
"الشّارح" بعدُ: ((فإنه في هذه الثلاثة يرق من غير مُرافعة)), "ط"0". 

هلاه (قوله: من غير عَقد) وذلك لأن الخلع طلاق» والذمي يَعتَقِدٌ كون الطلاق مزيلا 
للنكاح والوطع ده حرام 2 الأديان كلها دون بف ا “لفق أي : بالوطع قف وحمل للد 
إن م يَعتقِدْ شبهة الل في العِدّةٍ كما نص عليه في الحدود. ومثلٌ هذا التعليل يقال في مسألة 
)١(‏ في "1": ((ولا يعلى عليه)). 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح - باب نكاح أهل الشرك 85/8؟. 
(”) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟/١81.‏ دون لفظة: ((يفرق)). 
(8) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر 77/7 7. 


(ه) "ط": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر ؟/؟85. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق97١/ب.‏ 


5201 


الطّلاق الثلاث الآنية» "ط"0, 

لوا (قولة: أو روج ا 2 عِدَة مسلم) وكذا لو ترَوَّج الذمي ما أو 0 
ففي "الكاقي" ل "الحاكم الشهيد": ((أنه يفرق بينهماء وعافق إن دل بها رعرق/غ الأع ولا ل 
أربعين سوطاء وتَعرَرُ المرأة ومن رَوحَها له وإن أَسلَمّ بعد النكاح لم يُزَلدُْ على تكاجه)). 

( تعب ) 

قال في "النهر"7©: : ((فيد ا بكون ن المتر دح كاتراء أن السلم لو روج 1 في عِدَةٍ 
كافر ذكرَ بعض المشايخ: أنه ور 0 له وطئها حتى يُستيرئها عند وقالا: لكا باطل» 
كذا في "الخائيّة””. وأقول: ويتبغي أن لا يُحتذّف ف وجويها اله إل اسل لح ع" 
وجوبهاء ألا ترى أل القول بعدم 57 في حق ) الكافر مقيدٌ بكونهم لا يينونها وبكونه جائزا 
عندهم؟ لأنه لو لم يكن جائزا بأن اعتَقَدُوا وُحُوبّها يُفرَّقُ إجماعاء قال في "الفنقح"9©: فيَرَمُ في 
المهاجرة وجوب العِدَةٍ إن كانوا يُعتقِدُونه؛ لأنَّ المضاف إلى تَبأيْن الدّار الفرقة لا نفيُ العدّق) اه. 

قلت: قوله: ((وينبغي إنخ)) فك ال لط .+ نما لا ينبغي؛ لما م2 من أن العِدّةَ إنما تحب 

(قولة: (تنبية) قال في "ا : قيّدَ "المصيف" 
((أسلّمْ المتررّحان بلا شهُودٍ أو في عِدَةَ كافِر إل). 

(قولة: قلت: ((قولهُ: وينبغى ي إح)) قد يقال فيه: إنه ا لا ينبغي) قد يقالَ: إتها نا ات نا 
للرّوج تثبت . ؛ حقاً للشرع» وداااي وار الات واحررص ييه 


لصيف" إل) المناسي ذِكرُ هذا التنبيه عند قول الم" 


(1) "ط"”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 45/7 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق597١/)ب‏ بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 755/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(4) "الفتعح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 784/7. 

(5) المقرلة [ده5١١]‏ قوله: ((عند الإمام)), 


قسم الأحوال الشخصية لل #4 ب + حاشية ابن عابدين 


أو تروجها قبل ندج آخرٌ وقد طلقها ثلاثاء فإنه في هذه الثلائة يفرق من غير 
مرافعة) ااا عن "المحيط" ل ل ا ا 


حقاً للرّوج» أي: الذي طلمَهاء ولا تحب له بدُون اعتقاةوه و لبن فتسنان!'" أيضا عن "ابن كمال" 
من اعتبار دين الزّوج ا وكذا ما قدّمناه'" من ترحيح اللقول أنه لاعِدَّة من الكافر عند 
"الإمام" أصلاء تأمّل. 

9ه (قولة: أو تَرَرجحَها فل زو اخراخ) مقتضاةٌ أن المسألة الأولى مفروضة فيما 
إذا طَلَمَّها ثلاث وأقامَ معها من غير تحديدٍ عَقَادٍ آحرٌ حتى تكوث مسألة أخرىء ويُشْكِلُ الفَرْق 
بينهماء فإنه إذا توقف التفريقٌ في الأولى على طلب المرأة يَرَمُ أن يتو قف هنا على طلبها 
بالأولة الآنه رذ حذة عدن غليها فل د دج اع مايا شه اللدتن فكيف يق 3اابقزنا 
بلا طلبي أصلاً مع وجود شبهة العَقَدِ ولا يُفرّقُ إلا بطَلَبِ عند عدم وجودٍ شبهة العَقَد؟! 
ولذا-والله أعلم ذْكْرَ في "البحر"7) عن "الإسبيجابى": ((أنه إذا طَلْقَها ثلاثا إن أمسَكها من 
غير تحديد التكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضيء وإِن حَدَدَهُ عليها من غير أن 
تتزوّجّ بآخخرٌ فلا تفريق))» ثم قال: ((وهو مخالفٌ لما في "المحيط"؛ لأنه سَوَّى في التفريق بين ما 
إذا تَرَيّحَها أَوْ لاء حيث لم تتزوّج بغيرو)) اه. 

قلت: لكنه عخالفة أيضا لما قدّمناه؟ عن "الفتعم" و« /ق47 ١‏ إب] وغيرو: ((من أن مثل 


ذا 6 


ا ل ودر .2 م ماع ك1 ل حي الى ار 0 1 وا وه . أعهافي 
(قوله: ويشكل الفرق بينهما إلخ) يُندَقِعْ الإشكال بأنَ قوله: ((وطلبت إلخ)) لا يدل أن هذا أمر 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/7 يتصرف. 
)١(‏ المقولة [7057 ]١‏ قوله: ((معتقدين ذلك)). 

(1) المقولة [ 755 ]١‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 4/7 717 بتصرف. 
(5) المقرلة ]١7555[‏ قوله: ((غرمين)). ' 


الجزء الثامن يلتبي يي يت نه بي ب ب ا ياب نكاح الكافر 
خلافا ل "الرّيلعى" و"الحاوي" من اشتراط المرافعة 51*57 


الَحرّمين ما لو تَرَرَجَ مُطلَقتهُ ثلانم)» إلا أن يُخصّ ذلك .ما إذا أُسلّما أو أحدهماء لكنه حلاف ما في 
"ا حيث قال: ((وعلى هذا الخلافي المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس اهف أي: 
الخلاف امار" بين 0 اماه شن اد يرق .عرافعتهما عندّة لا.عرافعة أحدهماء فايتأمل. 
ج4لاة؟ لع (قولة: لاق ل "الزيلعي" إلخ) أقول: ما في 0 الي بين لوخالقة لما 
هنا كنا عل فين غيازة الداري' للن تقلها "السنااق اريي اوسا وأا "الى " قليه 


(قولهُ: أي: الخلافف امار بين "الإمام" و"صاحبيه" فزق أنه يُفرق ”5 "الريِعِيَ" لم يُسمْبق منه 
ل ل ا (زولق كاقت محرية رق ينهُما))؛ وإنما حَكى فيه 
الجلاف في أنكِحَةٍ المحارم فقال: ((هي صحيحة عند "أبي حنيفة' اجن اغنها رشوب ارات 
لا سقط إِحْصَانهُ بالدُعول بها بعد العَقَدِه وقيل: عندَهُ هي فاسيدة وهو قولهُما إلا أنا لا نتَعرّضُ لهم قبل 
الإسلام أو عه إعراما لا ريه والسحيح الأول وعلى هذا الخلاف المطلقة ثلاثاء المع بين المحارم» 
أو الخمُس» » وف او : ((لو تروّج أَعَيْن ف عُفَدَةٍ واحدةٍ» ثم فارّقَ إحداهما ؛ َم ألم أقرًا عليه» ثم راقعَة 
أحدهما لا يرق عند وعندهما يُفرّق» ثم ذكر عبارة "الغاية' فمراذة بعوله: ((وعلى هذا المنلاف اللطلقة 
ثلاثا إلح) الخلاف السسّابق في كلامه من القؤل بصحّة التكاح وفسّادِهِ على ما سَبّقَ لا الخلافي الذي ذكَرَه 
شّى"» وحيتئل يكون ما في "البحر' ' عن "الإسبيجابي" - مين أنه إذا حدّدٌ على المطلقة ثلاناً بدون تزوج 
00 - بحري على قولِهء وكذا ما في "الفتم" "لتر" وماق 'البحرا 'عن "المحيط" على قولهماء 
لكن في نكا ح الطلفة ثلاث لا يَحتاحُ إلى لأراقعة عندمما بل يفي حلم الناضيء بخلاف يكاح الَحْرَم فإنه 


و 2 3 


لا يُتعرضْ لَهُما قبل الإسلام أو الْرافعة. 


ا 
أ 


.1717/1 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(7) عبارة الزيلعي: ((أو الخمس)). 

(5) المقولة ]١ ١5753‏ قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرق)). 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب النكاح ‏ فصل إذا أسلمت المرأة ق“7/]. 
(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف أحكام نكاح الكافر ١/ق .)/١١‏ 
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مُخحالفة» فإثه ذكَرَ ما قدّمناه”'2 عنه آنفاً ثم قال: ((وذكرَ في "الغاية" معزيّاً إلى "اخحيط": أن 
المطلقة ثلاثا لو طَلبّت «الغرق يناف بينهما ام لأنه لا يِتَضمن إبطال حق الزرج وكذافي 
الخلع وعِدَةٍ المسلم لو كانت كتاييّة» وكذا لو تَرَّحَها قبل زوج ار الْطلقةٍ ثلاثا)) اه.. 

ووجة المحالفة: أنَّ قوله: ((وكذا في الخدم 26 يفيد توقف التفريق على للضي فق 
المسائلٍ اثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضّى التشبيه وصِرّح بذلك في "الفتح”"؛ حيث 
ذكرَ عبارة "الغاية"» وقال عَقِبّ قوله: ((و كذا في الخلع) : ((يعئ: احتلعت من زوجها المي 
م أمسكها فرَفعتةُ إلى الحاكم فإنه يُفرّقُ بينهما؛ لأنّ إمساكّها ظلم إل))؛ فما عَرَاهُ ف "الغاية" 
إلى "الليط". ونقلهُ عنها "الدّ يلعي" وصالحب "الفتح" مخالفُ لما في "البحر"7) ص "ابيط" وهو 
الذي مشى عليه "لل" - ((من عدم توقفه ِهِ على المرافعة في المسائل الشلاث ىه في المسألة 
الأولى فقط))؛ وذْكرَ في "النهر” أيضا عبارة "حيط الرَضَوي" وهي كما مَشَى عليه صاحبُ 
"الجر" "لعن" جونلاهو روح التعالفة اللاي أرادة "لاخ" ركه علية بق "ادير "200 أيضف 
وقد في على امحشّينء فافهم. 

نعم في كلام 'الرّيلعي" مخالفة من وجو آخبر» وهو أنه ذَكرَ أوَلاً: ((أنّ المطلقة ثلاناً مغل 
المحرّمّين في جَرَيان الخلافب كما ذكرناه”" قريبا))» ثم ذكَرَ ما في "الغاية": ((من أنه يُفرق 
بطلّبها إجماعا))» ورأيت في "كافي الحاكم الشتّهيد" ما يُويدُ ما في "الغاية", وذلك حيث قال: 
)١(‏ قي المقولة السابقة. 
ع أي اق "تبني الحقائق": كتاف التكاح ‏ دانم نكاح الكافر 7075/77 . 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 787/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الكافر 5/1 717. 
(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق91١/ب.‏ 
(1) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق515١/ب.‏ 
(0) المقولة ]١55171[‏ قوله: ((أو تروّحها قبل زوج آخر إلخ)). 


اا 


او الذافق تسسسعح صمب هلاه ممسسعحيفيهة الجاع الكائو 


(وإذا أدب أحد الروجين اومان او آفراة الكتابي عرض الإسلام على الآخخرء 
فإن أسلم) متهن بزو إلا باذ أن اه 


كانت اا وإذا روج ا الدممة وهي ُْ عِدَةٍ من دج 08 [*/ق8 ١/ب]‏ قد كينا 
ع 7 ب ممم م فى ابم ءاس ات 0 1 ِ ِ 0 
أو مات عنها فإنلى أفرق بينهما)) اه لكن مفاده أل التفريق ف هذه الأخيرة لا يحتاج إلى 
و ب 2 ا س9 1 5 
مرافعة وطلب أصلا لتعلق حق المسلم ومثلها ما قدّمناه'؟ عن الكاقي ايضاء وهومالو 
ررك لدت مسلية. 
رقلاه؟١]‏ (قولة: وإذا أَسَلْمٌ أحد الرُوجين إلخ) حاصلٌ صوّر إسلام أحدهما على اثثين 
وثلاثين؛ لأنهما إما أن يكونا كتابيين» أو بحوسيينء أو الزُوجٌ كتابي وهي بحوسيةء أو 
, وات سي بر بي 2 ل 8 2 
بالعكس» وعلى كل فالمسلم إِما الزوج أو الرّوحة» وفي كل من الثمانية إِمّا أنْ يكونا ف 
دارناء أو في دار الحرب» أو الرّوجّ فقط في دارناء أو بالعكسء أفادَة في "البحر””"؛ وفيه”" 
أيضا: ((قيّدَ بالإسلام؛ لأنّ النصرائيّة إذا تهَودَتْ أو عكسة لا يلتفت إليهم؛ لأنّ الكفرَ كله 
ملة واحدة. وكذالى تمحست روه النصرانىّ فهما على نكاجهماء كما لو كانت و 
في الابتداع) اه. 
والمرادٌ بامحوسى: مّن ليس له كتاببٌ سماويء فَيَشْمَل لون والدهري» وأراة "الصف" 
) 
بالرُّوجين عن و الول وسباتو” ' محتررة ف قوله: ((ولو سل ”ا 
زمه ل (قولة: ارا" الكتابي) أمّا إذا ألم زوج الكتابيّة فيإن النكاحَ يقي كينا 
)١‏ المقولة 751/53 ]١‏ قوله: ((أو تزوج كتابية في عدة مسلم)). 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 570/7 
() أي: ف "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نككاح الكافر 775/9 -73710. 
(5) المقولة 75597 ١ع‏ قوله: ((ولو أسلم أحدهما ثمة)). 
(5) من ((وفيه أيضا)) إلى ((ثمة إل)) ساقط من "7" 
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أو سكت (فرق بينهما ولو كان) الروج (صبيًا مميزا) اتفاقا علىالأصح (والصبية 
كالصي ) فيمااد در والأصل: أن كل من صّحّ منه الإسلام إذا أتى به صّح منه 
الإباء إذا عرض عليه. 

(وينتظر عقل) أي: تمييز (غير المميز ا 1 


2 
همه (قولة: أو :سكن غير أنه في هذه الحالة يكرَرٌ عليه العَرض ثلاث احتياطاء 
"الل ا 

1 (قولة: فرق بينهماا”' وما لم يُفرّق القاضي فهي زوحت حتى لو مات الروجُ 
قبل أن تسلِمَ امرأنةُ الكافرة وبحب لها المهيٌ أي: كمالّة وإن لم يَدحلْ بها؛ لأنّ التكاحَ كان 
قائماء ويتقررٌ بالموت» "فتح”". وإنما لم يُتوارئا لمانع الكفر. 

مداع (قولة: ص 00 أي: يَعقِل الأديان؛ لأن دنه 0 فكذا إباوٌة "فنح"27. 
قال في "أحكام الصّغار'”": ((والمعتوة كالصّيّ العاقل)) اه. 

000 (قولة: على الأصح) وقيل: لا يعبر إباوّه عند "أبي يوسف" كما ل دنه 


ا المع 
0 


رهده؟ل (قوله: فيما ذكر) أي: من حكم الإسلام والإباء والسكوت. 


١‏ اذا 


عنذدذميع 


9 "در" مدو اس 

(؟) لم نعثر عليها في نسخحة “الميسوط" الىّ بين أيدينا. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق5914١/ب.‏ 

(4) هذه المقولة مؤحرة عن المقولة الى بعدها في "الأصل" و”1". 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7848/7 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(1) "الفتعح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك .7848/7٠‏ 

(0) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الفرقة بين الزوجين بالكفر .١1١/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 88/7؟. 


الخزءالثافن. .مسسييححهم 4 حممم ييحت اوقا الكاثر 
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ولو) كان (محنونا) لا يُنتظرٌ لعدم نهايته» بل (يُعرَض) الإسلامٌ (على أبويه) فأ 
ألم تَبِعَهُ فيبقى النكاح فإنْ لم يكن له أب عقي القاطي دوف تلتق 
اال قق» "باقانى" عن "ا 0 عن "روضة العلماء" ل "الزاهدي" 0 


هار زقولة: ولق كان آب* لمك كما ننيذة”"" عبارة "للعو "ولس اد 
البالغ مثلةُ. 

/لمه6 17 (قولة: لعدم نهايته) بخلافب عدم التمييز» فإن له نهاية. 

ههه" (قولة: بل يُعرَضُ الإسلامٌ على أبويه إلخ) قال في "التحرير" و"شرجو”": ((وإفا 
يُعرَضُ الإسلامٌ على أبيه أو" أمّهِ لصبرورته مُسلماً باسلام أحدهماء فإن أسلَم 5006 أقرا على 
النكاح؛ إن أن 0 تخهها دفعاً للضَّرر عن السلمة ا ندا بازكداء ابوك لبكاقييهنا 
ماقم ١/سع‏ ب بخلاف ما إذا تركاة في دار لإسلا أو بلغ 0 ثم حن أو أسلم عنافاك 1 
قبل البلوغ فاردًا ولّحِا به؛ كسار ناما 1 ببعيّةٍ الدّار عند رَوال تبعيّة الأبوين أو بتقرر ركن 
الإجمان منه قال "همس الأئمة ": وليس المراذ مِن عَرضٍ الإسلام على والده أن يُعرَضّ عليه بطريق 
الإلزام» بل على سبيل الشّقةٍ المعلومة من الآباء على الأولادٍ عادة» فلعلٌ ذلك يَحمِلَهُ على أن يُسَلِى 
ألا ترى أنه إذا اك والدان جعلَ القاضي له عدبا ف بينهما؟ فهذا دليلٌ على أن الإباءً 
سقط اعتبارهُ هنا لتعذر» اه. وهذا ما نقلَه عن "الباقاني"؛ ومئلة في "التائر حارية'"20. 

وحاصلة: أنّ فائدة نبي" الوصي الحكم بالتفريق بلا عَرض» د اموه 
)١(‏ في "ب": ((يفيده)). 
)١(‏ "الفتعح": كتاب النكاح _ باب نكاح أهل الشرك 788/7. 
() "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ١74-177١‏ بتصرف. 
(5) ف "الأصل" بالواو بدل ((أر)). 
(5) ((فإن أسلم أحدهما)) ساقط من "الأصل". 
(5) "التاترعحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع ف نكاح الكفار .١81/7‏ 
(0) في "الأصل":((تنصيب)). 


قسم الأحوال الشخصية سس دا هب##وه لسلس حاشيةاين عايدين 


(ولو أسلمَ الرّوجٌ وهي بحوسيّة فتَهَوَّدَتْ أو تنصّرّت بقي نكاحُهاء كما لو كانت 
ف لاعلا كالقم لأنينا كتامه بعالا رواتتريى هيما وطاذف» فهر الجدة 


لأنه لا يصيرٌ مسلما ببَعيّة غير الأبوين: وقد عُلِمَ ثما ذكرناه أنه لو كان له آم فقط يُعرَضُ الإسلامٌ 
عليهاء فإنْ أت فرق بينهما؛ لأنه تَبَعٌ ها وإن لم تكن لها وَلاية عليه؛ لأنّ الناط هنا التبعيّة لا 
الوّلاية» فقول بعض الحشّين: إنه عند عدم الأب لايُعرَضُ على الأمّ بل يَنصيِبُ له وصيّا غير 
صحيح» نعم لو كان أبواه بحنونين أيضاً ينبغي أن يَنصب عنه وصياً. 
والحاصل: أن امجنون كالصبي في تبعيته ]كفا كران لل ول 
(ه (قولُ: وهي بحوسيّة إلح) مخلافي عكسيوء وهو ما لو كانت نصرائيّة وقت إسلاه 
لمَّتمَجَسمَتْ» فإنه تقح الفرقة بلا عرض عليهاء "بحر" عن "امحيط". وظاهرُهُ وقوعٌ الفرقة بلا 
تفريق القاضي؛ لأنها صارّت كالمرتدة تأمّل. 
:084 (قولُ: طلاق يُنتقِصٌ العدة) أشار إلى أن امراد بالطّلاق حقيقتة لا الفسخ» فلو أس لم 
ثم تَرَوّحَّها يَملِكُ عليها طلقتين فقط عندهماء وقال "أبو يوسف": إنه فسخ. 
نم هذا الطّلاقُ بائنٌ قبل الدُول أو بعدَة قال في "النهاية": ((حتى لو أسَلّمَ روج لايَملِكُ 
الرّحعة))» قال في "البحر””: ((وأشار بالطلاق إلى وحوب العِدّةٍ عليها إِنْ كان دحل بها؛ 
)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا أولى من قول "الكنز": وإباء طلاق لا إباؤهاء فإنّ في جعله الإياءً طلاقا نوع يتجرّز وف 
الحقيقة إنما هو سبب فقط كما يُفصح عنه قوهم: إنه لا فات الإمساك بالمعروف وَحَبّ التسريح بالإحسان» فإن 
طلق وإلا ناب القاضي منابَهُ في ذلك فيكون طلاقا إذا كان نائبا عمّن إليه الطلاق» وف هذا تصريح أنه تواطلق 
وقع ولم يحتج إلى التفريق كما في “النهر")). ق١7١/1.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 778/7 بتصرف. 
59) "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر 7748/7 بتصرف. 


الجزء الثأمن | سلما الاة تس بياب نكاح الكاقر 
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لك اراء إن كارع وميه وثن ارون احكاء الاساقد ومن لكي يموت لعلو عات 
كافرة لا تَعتقِدُ وجوبّها فالرُوجٌ مسلمٌ والعِدةٌ حقة» وحقوقنا لا بطل بدياتتهم وإلى وجحوب النفقة 
في العدَةِ إن كانت هي مسلمة؛ اقة4١/]]‏ لأنّ المنع من الاستمتاع جاء من جَهتدِء بخلاف ما إذا 
كانة كاقرة وأسلم الروج؛ أن المنع من جهتهاء ولذا 5 إن كان قبل الدُعول)) اه. أما 
لو ألمت وأى الرّوجٌ فلها نصفه المهرٍ قبل الدُول وكله بعد كما في اكوا 0 
في "البحر”": ((وأشار أيضاً إلى وقوع طلاقِه عليها ما دامَت في العِدَةٍ كما لو وَقَعَتٍ الفرقة بالخلع 

أو بالحَبُ أو العنِه كذا في "الحيط". وظاهرهُ أله لا فرق في وقوع الطّلاق عليها بين أن يكونٌ 
هو الآبىَّ أو هي؛ وظاهرٌ ما في "الفنتحج”" أنه خخاص بها إذا أسلّمَتْ وأبى هوء والظَاهر الأوَّل)) اه. 

أقرل: ما في "الفتح" صريح في الأول حيث قال: ((إذا أسلمَ أحدٌ الرُوجين مدن 
557 باباء الآحر فإنه يق عليها طلاقةُ وإِنْ كانت هي الآبية, مع أن الفرقة فسخ وبه يُتققِضُ 
ما قيل: إذا ألم أحد الْرّو حين يَقَعْ عليها طلاقة)) اه. 

نعم ظاهرٌ ما في "المحيط" يفيدُ أنه خاصٌ.ما إذا كان هو الآبي» وهو قولَهُ: ((كما لو وَقَعَت 
الفرقة بالخلع إلخ))؛ لأنها فرقة من جحانبه فتكونُ طلاقاء ومعتدةٌ الطّلاق يقع عليها الطّلاق» أمّا لو 
كانت هي الآبية تكوب الفرقة ع والفسخ رَفعٌ للعَقَدٍ فلا يقمٌ الطُْلاقٌ في عِدبَهه نعم 
في "البحر””” أرَّلَ كتاب الطلاق: ((أنه لا يقح في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق 


(قولهُ: نعم ظاهر ما في "الحيط" يُفيدٌ أنه خاصٌ بما إذا كان هو الآبي [لخ) قد يقال: إن إطلاق 
"المحيط" ا ل لا ا 


ل 9 


اتشبيه المذكور لا يُفيدُ أنّ الؤقوعَ خخاص بها إذا أتى وم يُوحَدْ ما يدل على عدّمه إذا ا 


.7378/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكاقر‎ )١( 
.78/17 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 


(”) "البحر": 700/7 بتصرف, 


0 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل و#بووه ددددسسس حاشية ابن عابدين 


لأنّ الطلاق لا يكون من النساء. 


زقاناء الممسن واحد انوي الحنون 1121110 


القاضي بإباء أحددهما عن الإسلام))؛ وفي "البرّازيّة"”©: ((وإذا أسلْمَ أحد الرّوحين لا يقَعْ على 
الآخر طلاقةٌ))» لكن قال "الخير الرملى": ((!ن هذا في طلاق أهلٍ الحرب))» أي: فيما لو هاحرَ 
أعثهي إليذا ما تأنه لدغذة غلبها 

قلت: إن هذا الحمل ممكنٌ في عبارة "اليازيّة" دون عبارة طلاق "البحر"؛ ملعتل 
و سيأئي(") تام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات. 

زلقهكل (قولة: لذن الطلاقّ لا يكون من النساء) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة 
على الفرقة شرعاً هو الفسخ» فيُوبُ القاضي مَنابّها قيما تملك .. 

هه (قولهُ: وإباءً الْميِّ) أي: تفريقٌ القاضي بسبب الإباء» وإلا فالإباءُ ليس بطلاق» 
1 للم 


وو 


"ده؟ (قولة: وأحد أبوي المحنون) أي: إذا لم يُوحَد إلا أحدهما أبا أو أمَاء أما لو وؤحدا 


000 ل 2 ع لهم اير و - 
فلا بد من إباء كل منهما؛ لآنه لو أسلم أحذهما تبعهُ كما مر”. 


(قولة: بل الن يكون من المرأة عند القدرة خخ هكذا عر ا" 5 العبارة ل"المنح"» ل 
قال: ((وهو يُشْهِرٌ بأنّ لها التفريق على أنه فسخ وليس كذلكء بل لا يق إلا بقتضاء القاضي)) اه. 
وقد يقال: إن المراد بكونه للمرأةٍ أنّ لها ولايتهُ إلا أنها لما م يكن لها ولأيّة على زوجها في إِلرَّامِهٍ به 
ناب القاضي منايّها. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ نوع ف محله ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
)١(‏ المقولة [49 5 ]١‏ قوله: ((كإسلام)). 
مم ”ع “كات النكاح - باب نكاح الكافر ق١٠7١/].‏ 


كه 


الجزء الثامن سمهت بس سس ب ب || | ست 7 2 سقط وه نج بإب باب نكاح الكافر 


طلاق) في الأصح وهو من أغرب المسائل» حيث بيقع الطلاق من صغير ويحنون» 
از "7 وفيه نغل”0")؛ إذ الطلاق من القاضيء وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل 


64 (قولُةُ: طلاقٌ في الأصحّ) يشيرٌ إلى أنه في غير الأصمٌ يكونٌ فسحاً "أبو 
وو 
مطلب: الصبي وامجنوث ليسا بأهل لإ؛ بقاع الطلاق بل للوقوع 
©7696 1) (قولة: فليسا بهل للإيقاع) “/ق 5 ١/ب]‏ أي: إيقاع الطلاق منهماء بل هما أهل 
للوقوع؛ أي: حكم الشّرعٌ بوقوعه عليهما عند وجحودٍ موجبي وف "شرح التحرير”©©: ((قال 
شاحين "الكت "7" وغيرة : بالمراد من عدم شرعية الطّلاق أو العتاق عق ) الصغير عدمها 


(قوله: وف "شرح التحرير" قال صاحب "الكشفي" وغيره: المراد من ععدّم شُرْعِيّة الطلاق ٠‏ الخ) قد 
يقال: عبار لا تفي ا الؤقوع منهما بل مُشروعية العألاق في حقهما عند الحاحقى وهذا أمرٌ لا : نزاع فيه 
شنار : "للد حي " إنما أفائت بك الطّلاق بيلك الككاح. وأنه إذا محتقي لابه إلى ف ؤليس قبهنا أن 


و ىار 


الإيقاعَ كرات ازعو لقا بل غايّة ما تفيدةٌ وُحُودٌ الحاجّة للإيقاع من حهته؛ وكون الإيقاع الذي 
يَحصْلّ بعد الحاحّة منه أو غيرو أمرٌ آرٌ لا دّلالة في الكلام عليه تأمّل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ١178/5‏ ميرت لعدين: 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قال أبو السعود: نظر فيه شيخنا لتصريحهم بأنه إنما كان إباوه طلاقا؛ لأنه لما قات الإمساك 
بالمعروف وجب التسريح بالإحسانء فإن فعل وإلا ناب القاضي منابه فكان تفريق القاضي بإبائه بطريق النياية 

عن المميز وأحد أبوي المحنون» وفعلٌ التائب منسويٌ للمنوب عنه لا محالة؛ فكان الطلاق واقعا منهما حكماء 

انتهى. قال بعض الحشّين: وفيه أن القاضي حاكم لا نائب. 
قلت: كيف هذا مع تصريحهم بأنه نائب ك"المداية" وغيرهاء كما مرٌ)). ق١7٠١/أ.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر 8/8/7 رت 

(8) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: المحكوم عليه ١7١/7‏ بتصرف. 

(5) "كشف الأسرار": باب أهلية الأداء 474-4774 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .ل ©#» د لس حاشيةابن عابدين 


كما لو وَرث قريبَهُ؛ ولو قال: إن جُنِنَتْ فأنت طالق» فجن ل يقع يخلاف 
إن داطلفه الحاو توكدها كوا مزق ب ا 0 
عند عدم الحاحة» َأمًا عند تَحَققِها فمشرو ع قال شمس الأئمة الورظين 307 زَعَمّ بعضّ مشايخنا 
أن هذا الحكمٌ غير مشروع أصلاً في حقّ الصبّي حتّى إن امرأنهُ لا تكونٌ حلاً للطّلاق» وهذا وَهُمْ 
عندي» فإِنّ الطلاق يُملّكُ ملك التكاح؛ إذ لاضرر في إثبات أصل الملك؛ بل الضَررٌ في الإيقاع, 
إذا و لاه إلى صحَّةٍ إيقاع الطلاق من حهَتِهِ لدتفع الضّرّر كا مها اذ 
لمق زوجتة وأبى فرق بينهماء وكان طلاقا عند "أبي حنيفة" "محمد" وإذا آرتة د والعياد 
بالك عاك راو قات البييونة) وكا طلذقا فقول "عمد #توإذا وكدنة عيويا فحاصم فرق 
بينهماء و كان طلاقاً عند بعض المشايخ)) اه. 

قلت: 0 أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب» إلا أنه لايصح إِيقاعُهُ 
منه ابتداء للضَّرر عليه ومكلة اكد ويه لير اله له بفايحة إل أنه إيقاعٌ من القاضي؛ لأن 
تفريق القاضي هنا كتفريقهِ بإباء البالغ عن الإسلام» وهو طلاقٌ منه بطريق النيابة» فكذا في 
الصّيّ وامجنون» لك لَمّا كان المشهورٌ أنه لا يقعُ طلاقهما -أي: ابتداع. ‏ وكان وقوعه منهما 
عار سيا قال دعم وغيرة: ((إنه من أغربب المسائل))» فافهم. 

كلهال (قولة: كا لو وَرثْ قريبة) ة الرّحِم حرم منية: كنال ونث أباه 
المملوة لأخيه من أم ملاً» فإنه يَعتِقُ عليه» وكما لو تَرَرّجَ مملوكة أبيه فوَرِنّها منه انفسّحَ 
النكاح. 


وه( (قوله: لم يقع) لأنه عَلَقَهُ على ما يناف وقوعه منه» فال الجزاءً -وهو: انيع 


(قول "الشّارح": ولو قال: إن جينت فأنت طالِق» فحن لم يَقَعْ إلخ) ذكرّها "الرّيلعي" في باب نكاح 


)١(‏ "أصول السرحسي": باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه - فصل ف بيان أهلية الأداء 7١48/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن ل-ل-ب--ل-تتتد هلك لمعلل سس ياب لكاح الكاقر 


طالق- لا ينعقِدُ سببا للطلاق إلا عند وحود الشّرط» فلا بدّ من كون الشتّرط صال حا له فهو 
كقوله: إن مت فأنت طالقٌ» كذا ظهَرَ لي. 

[4ة ه١1 ١‏ (قوله: وقعٌ) لما صرَّحُوا به من أن الأهلية إنما تعتَبّرٌ وقت التعليق لا وقت 
وجود الشرط» وليس الشّرط هنا -وهو دول الذّار مُنافيا لانعقادٍ الجزاء سببا للطلاق 
بخلاف المسألة الأولى. 

والحاصل: أنه لا بد رم/ق١٠٠/]‏ في صحة التعليق من وَحُودٍ الأهليّة وقتة وعدم منافاةَ 
الشتّرط المعلّق عليه للجزاء المعلتي» وهنا ود كل منهما بخلاف الأولى» فَإنّه رُحَدَت”" فيها الأهليّة 
وقت التعليق» وفقِدَ الآخرٌ وهو عدم المنافا» هذا ما ظهرَ لي. 


اقيق ؛ حيث قال: ((إذا قال لامرأته: إن بجنت فأنت طالِقٌ لا يَقَعُ الطَّلاقٌ إذا جُن؛ لأنّ عند تحقق الشراط 
انتفت الأهليّة, بخلاف ما إذا قال إِنْ دَحلْت الدَارَ فأنتي طالق فدخلتها وهو مُجنونٌ حيث تطلق؛ لأنّ التعليق 
صحيحٌ لكون الشرْطٍ لا يان الطّلاق)) اهه تأمل. وذكر أيضاً في طلاق المريض: ((أنّ الْعلّىَ بالشّرْط 
كالَْجَّر عندهُ حُكْماً لا قصداًء وهذا لو ود الششّرْط وهو مَجْنَودٌ يق ولو كان قدا لما وفع لعدم 
القصد)) اه. ثم رأيت في باب التدبير من "الرّيلعي": وراد فيه رقو 3 الطلاق فيما إذا وُجدَ الشّرط وهو 
مَجْنوٌ أنه أهْلٌ للتصرّفب في الحملق ألا تَرَى أنه يَعْتِقْ عليه قريبهُ بالك ويُمكنٌ وَُحُودُ الشَّرط وهو أَهْلّ 
فأمْكَنَّ اعتبارة حُكُما)) اه. وقال في "غاية البيّان": ((الجنوث لا يُبطِلٌ الأهليّة من كل وجْهء ألا ترَى أنه أَهْلٌ 
للملك وَرَوَاه ولهذا صم تزويجٌ الول عليه» وبين امرأتهُ بارتدادٍ أبَوَّه وكذا إذا باشّرَّ أسباب الصَاهِرَةٍ 
نبت بمخلافب اليس فإنّ أهلينه تبْطلٌ)) اه. وذكر في "الفتح" في باب اليمين في العتق: ((أنه لما كانت العلة 
قبل وجحود الك ط يعر صو آنا تضير عله اعتز الشّرعٌ لها حك العلة حتى اعتيرت الأفكة تهنا ناف فكو 


كان مجُنونا عند وُحُودٍ الترْط وقمٌ الطلاق والعتاق)). 


قن زر كر سيدا إل ولحت ماتطاعن "الأميز ". 


قسم الأحوال الشخصية بابل ل تت 880 ا لنب نشيتس حاشية ابن عايدين 


الحرب وملحق بها كالبحر للح ت. تيبم متم ممم ممم م مويه ا ا 0 


64 (قولهُ: ولو أسلمَ أحدُهما تَمَّهع هذا مقابلٌ قوله فيما مرَ©: ((وإذا أسلمَ أحد 
الرّوجين الحوسيّين أو امرأة الككتابي إلخ))» فإنه مفروضٌُ فيما إذا اجتمّعا في دار الإسلام كما 
قدّمناه”": ولذا قال في "اليحر'”" هنا: ((أطلق في إسلام أحيهما في دار الحرب: فَشَّمِلَ ما إذا 
كان الآخخر دار الإسلام أو في دار الحرب» أقام الخر فيها أو خر ج إلى دار الإإسلام: فحاصله 
أنه ما لم يُجتمعا ف دار الإسلام فإنه لا يُعرَض الإسلامُ على المصير سواءٌ تخرّجّ المسلم أو الآخخرً؛ 
لأنه لا يْقَضَّى لغائبي ولا على غائبيء كذا في "امحيط" )) اه. 

تدعكاللم (قوله: كالبحر الملج) قال 2 الو" ((وينبعي أن يكون مأ ليس بدار حرببي 
ولا إسلام ملحَنًا بدار الحرب كالبحر ال-0 لأنه لا قهرَ لأحدٍ عليه فإذا أجلم أحدهما وهو 

ور ُ ع 0 . 1 ع 2 ِ 
راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حِيْض أحذا من تعليلهم بتعذر العرض لعدم الولاية)) اه. 
وهل حكم البّحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب» حتى لو حرج إليه الذمّي صار 
حربًا وانتتضّ عهدٌةٌ» وإذا نرج إليه الحربي وعادً قبل الوصول إلى دار يُنقض أمانه ويُعَشترٌ ما 
معه ؟ يحرر العم 


وس 
ا ا 


(قولة: ينقَض أبانة ولق عانق كر( اداو نينا 
"كر مك ات 
(1) المقولة [7517 ١ع‏ قوله: ((وإذا أسلمّ أحد الرّوجين إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 8/5؟5. 
و4 "القهر ”1 كتانيت التكاح ‏ باقن نكاح الكافر ١ق‏ 554١/ب.‏ 


)2 ((الملح)) ليست 5 الل 
3 "مزا": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر ا 


الو اكات سس يي نوو مسمس عتحميييب. يان هام العاقز 


1 3 حتى تحيض ثلاثا) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط 


53 (قولة: لم تبن حتى تحيض إلخ) أفاد 5 البينونة على الحييض أل الآخر لأس 
بل انقضائها فلا بينونة "خر"0, 

00 (قولةُ: أو تَمضى ثلاثة أشهر) أي: إن كانت لا نَحِيِضُ لصِغر أو كبر كما في 
"البحر"7' ول كانت تخالا فح تصغ تحلياء "-"7 عع "تمان 001 

070 (قولَهُ: إقامة لشَرّط الفرقة) وهو مُضِي هذه المدّةٍ ((مُقامٌ السّببو)) وهو الإباءً؛ 
لأنّ الإباء”” لا يعرف إلا بالعَرضء وقد عُدمٌ العَرْضُ لانعدام الوّلاية» ومست الحاجة إلى 
تّفريق؛ لأ الُشرلة لا يَصلّحُ للمسلم» وإقامة ارط عند تعذّر الهلة حافت 1115 مستي هذه 
للد صار مُطرِيّها عنزلةٍ تفريق القاضيء وتكوكٌ فرقة بطلاق على قياس قوهماء وعلى قياس قول 


(قولهُ: وهو مُضِيٌ هذه المَدَةِ إلخ) مضي المدّةٍ إنما هو شَرْط في الطلاق لجعي ا 
ذلا فرّقة وما 58 البائن فتتحقق الفرقة عُجرّد تجرد إيقاعه ولو ف الْعِدَّة؛ لأنه لا يجوز ناح المبانة إلا شد بعقدٍ 


ار 


جديدٍ اه. "سندي"؛ لكن قد يقال: ((إن اس رتس ره ادر لكاي ا ىَ 
الاحضيها: 
(قولَهُ: مُقامَ السب وهو الإبَاءُ إلح) الأنسب: وهو التفريق» كما يدُلُ عليه قوله: (ومنزلة تفريق 


القاضي)). 


.77/48/7 "البحر": كتاب التكاح  ياب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) "البحر": 'كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7378/7. 

(0) "ح": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر ق١7١/ب.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب نكاح القن .7947/١‏ 
(5) ((لأن الإباع) ساقط من "الأصل". 


.وم 


قسم الأحوال الشخصية لل ده ه#4مو سس حاشية ابن عايدين 
وليست بعدَةٍ لدحول غير المدحول بها (ولو أسلم زوج الكتابية) ولو مآلا كما مر... 


"أبي يوسف" بغير طلاق؛ اهنا يسمي لاسكا وتايد ا الدات 111 روي و 
"اليد "20 :.ززانة ينبغي [7/ق.5١/ب]‏ أن يقال: إن كان المسلم و1 اة كير درق بونلاق؟ 
أن الآبي هو الروج نكما ::والتفروو بزابائه لقتسي فكذا ماقام مَقَامَّهُ وإن كان 
المسلمُ الزّوجَ فهي فسخ)). 

زدتىثتلنع (قولة: لست بِعِدة) ىع ليست هذه المدة عد أن غير المدخحول بها داحلة 
تحت هذا الحكم ولو كانت عِدَة لاعتصٌ ذلك بالمدول بهاء وهل تحب العِدَة بعد مُعْرِيّ هذه 
لدوه نان كانك ال اه عرد فول لأنه لا عِدَّةَ على الحريّة وإن كانت هي المسلمة فرت 


إلينا فتمّت الحِيَضّ هنا فكذلك عند "أبى حنيفة" حلافا لهما؛ لأنّ المهماحرة لاعِدَّةَ عليها عنده 


خلؤنا نما كنا سيكت 9 ابزاوي 10 والفواية لوعن "الطشاري” وحربهاة فكال ان 
"البحر””: ((وينبغي حملهُ على اختيار قولهما)). ؤ 
(ه0 (قولةُ: ولو أسلَم زوج الكتاييّةع هذا محزرٌ قولِه فيما مَر: ((أو امرأة الكنابي)). 
5 (قولة: كما مر" أي: في قوله: ((كما لو كانت في الابتداء كذلك))؛ وأشار إلى 
أنّ الذي صرَّحّ به فيما م05 حكن انفهامُة”'2 من هناء بأن يُرادَ بالكتابية الكتابيّة حالاً أو مآلا. 


(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان ما يرقع النكاح ؟57/1. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 778/7. 

() المقولة ]١75751‏ قوله: ((ومن هاجرت إلينا إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: في بيان ما يرفع أحكام التكاح 71710/575/7. 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ,771-7170/١‏ 

774/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

90 "در" صداء 7ت 

(4) "در" صداء لاكت-. 


(9) قال ف "القاموس" مادة((فهم)): وانفهم: لحر . 


الأو الفافق تسس سس حتحيم ٠»‏ :884 مسحي سهد ابابتكاء الكائر 


(فهي له). 
ا ا 0 1 ف اوكا بون و مه 

رو المرأة (نبين حابن الدارين) حقيقة وحكما 0١‏ ب(السبي َ فلو حرج) 
أحدهما (إلينا مسلما) أو ذميّاء أو أسلَمَء أو صارّ ذا ذِمّةِ في دارنا 


© © © © #» ©« ن» 4# »> هماع عم :5 م 


0 (قولّه: فهي لم) لأنه يجورٌ له التزوجٌ بها ابتداي فالبقاءً أولى؛ لأنه أسهل. 

ال (5) 
نهر 0. 

[004 (قولة: حقيقة وحكما المرادُ بالتباين حقيقة تباعدهما شخصاء وبالحكم أن 

3 . 2 1 2 1 ُُ ّ 5 َ م 
لايكون ني الذار الي دخلها على سبيل الرجوعء بل على سبيل القرار والسكنى» حتى لودحل 
الحربي دارّنا بأمان لم تبن زوجتة؛ لأنه في دارو حكما إلا إذا قبل الذمّةء "نهر"0©. 

ّْ 3 8# اراس الى لحك لبن يمر 1# اما ا ماس - 

١:5‏ 5آالل) (قوله: لا بالسبي) تنصيص على حلاقفب الشافعي “ فإنه عكس وجعل سبيبه 
الفرقة السب لا التبايْنَ» فتفرّعَ أرب صور: وفاقيّتان ولافيّتان”2. فقولهُ: ((فلو رّج أحدهما 
إلخ)) وقوله: ((وإن سبيا إلخ)) خلافيتان» وقوله: ((أو أحرج مسبيا)) وقوله: ((أو حرجا إلينا 
إلخ)) وفاقيتان. 

1 5 1 7 حر داعا ا“ و ٠.‏ 22 2 1 ب 

[51؟(,] (قوله: فلو حرج أحدهما إلخ) هذه حلافية لوجودٍ التباينٍ دون السبي» قال ف 
"البدائع"”: ((ثمّ إن كان الرّوجّ هو الذي رج فلا عِدَةَ عليها بلا خلافي؛ لأنها حرييّة. وإن 
كانت هى فكذلك عنده خلافا لهما)) اه. 

وف "الفتح””؟2: ((لو كان الخارج هو الرّحل يحل له عندنا التروج بأربع في الحال. 
(0) ف "د" زيادة: ((قوله: ولا بالسّي إلخ؛ لأنه يو جب ملك الرقبة» وهو لا يناي النكاح ابتداءً» ولذا لو زوج أمته جاز فكذا 

التهاء. ولهذا لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لا ييطل النكاحء كذا في "العناية"؛ "نهر")). ق١117/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق914١/ب,‏ 
75 "التهر : كتانت النكاح - باب نكاح الكافر ق ١314‏ /بء وفيه: ((الذمية)) بدل ((الذمة)).. 
(4) في "د" زيادة: (إثتتان وفاقيتان» وثنتان خلافيتان)). ق١٠7١/ب.‏ 


2 "البدائع”: كتاب التكاح ‏ فصل قُ بيات مأ يرفع حكم النكاح 1 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك /97؟, 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تدعت د هو4هو علس حاشية ابن عابدين 


(أو أحرج مَسبيا) , ادل : 5 نا (بانت) بتبأين الدّار؛ إذ أهل الحربو كالموتى, 
ولا نكاحّ بين حي وميت 


(وإن سبيا) ار ا سم وث اسلا أو صارا ذميين 
(لا) تبين لعدم التبين, حتّى لو كانت الْسْبيّة مدكوحة مسلم أو ذمي م تبن “223701 


وبأمت امرأته الى (م/ق01١/]]‏ في دار الحربي إذا كانت في دار الإسلام)). 

5311م (قولة: أو أحرج) هذه وفاقيّة لوجحود التبائين والسبي. 

75317 (قولة: وأُدخجل في دارنا) أفادَ أنه لا ع التبايره ,مجرد السَبّي, بل لدف من 
الإحراز في دارنا كما ف "البدائع"7". 

753 (قولة: كالموتى) وفتاو كان موالره يغرى عله سكام الو م 

[518؟لع (قولة: وإن سبيا) هذه جلافيّة وال بعدها قاقة لعدم السبي فيها. 

8 (قولة: أو ثُمَ أسْلّم) عبارة "البحر””: ((أو مُستأينين ثم أُسْلّما إ)) ف ((أو)) 
هنا عاطفة لحال محذوفةٍ على الحال السَّابقة وهي قولة: (( ذِميّين"”))» و((تم) عاطفة 
ل((أملما)) على تلك الحال المحذوفة. 

9535ل (قولة: ب لو كانت إ) تفريع على اشتراطٍ تباين الدَارَين 18 و 

7511 (قولة: ل تبن) أن الدَّارَ وإن احتلفت 15 لكنها مك كا ا 7 


(قولة: أن الدّارَ وإن الك ل لكنها تكد حُكْما إل) لكن الاتحاد الحكية غيرٌ ظاهر 


)١(‏ "البدائع": كتاب التكاح ‏ قصل في بيان ما يرفع حكم النكاح ؟/9؟5. 
, ؟) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 4 
(5) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر 779/37, 


.ب/١١٠١ق في "د" زيادة: ((أو مسلمين)).‎ ):١( 


الجزء الثامن ل _سسسسسسا 848 لس فاب تكاح الكاقي 


ولو نكحها ئمّة نم حرّج قبلها بانت» وإن حرّحَت قبله لاء وما في "الفح" 


/ 1 


1 وي 7 ىك :2 
عن حيط جريه) نهر خا م ول لاع طاو ولد د وا وم ا ا للا ا و وا 


لحي و انما ردان ا ل ل هنا؛ لأنه 
لا يصح؛ لأنّ تباي الدارين , يمن بقَاءً التكاح» فيمنعٌ ابتداءة بالأولى كماقاله "الرّحمي"؛ ولو 
نكحَّها وهي هنا بأمان نا ون انا الراء بع لزّوجها 8 المقام كما 8 ار يات 
المستأين» فافهم. 

07514 (قولة: ولو كحي أي: المسلم أو الذَمَي. 

1539 (قوله: بانت) لتباين الدذارين حئيقرة وكيا الفا 

157ل (قولة: وإ خحرحت قبله لا) أي: لاتبين؛ لذن الرُوجّ فرق أهل دار الاسلام» فإذا 

حت قبلَهُ صارّت وميه لا تمكنُ من العَوْد؛ لأنها ْعٌ لزوحها في الْقامٍ كما علمت انيم 

:0575 (قوله: وما في "الفتح" إلح) قال في "النهر'”": ((وفي 'الحيط": مسلم تَرَوّجَ حربية 

في دار الحرب؛ فخرّج بها رَجُلٌ إلى دار الإسلام بأنتْ من زوجها بالتبيْن» فلو خَرحّتْ بنفسيها 


”قا ل ا عي ل 0 : الذم” اذ 57 واف مع 0 َ 
الحربي» ا 0 0 "الشثار ارح" فقلها في “لهر" عن كك 
حيث قال عند قول "الك ": ((لا الع ؛ أنه لوعن فلك اقيق وهو لا يناني ملك النكاح ايتداي ولذا لو 
2 معىر” الساي ١‏ : لووقا قز ١‏ الخ حو لا و اي 8 5 
زوج أمته جاز فكذا بقاى وهذا لو كانت المسبية مُنكوحة مُسلِمٍ أو ذمي لا يَبْطِل التكاح» كذا في "العناية")) 
اه. وتصّوَرٌ هذه المسألة يما إذا دحل النمّىّ دار الحرب لا على وُه اللْحّاق هئ بل دعلّها للتجارةٍ بأمان 
هام سم مهم م ه 2 اه : 7 : َ 0 و ع ّ 
منهم مع أمَن عَودِهء فإنه لا يَمْنعٌ من ذلك» كما يأتي في باب المستأين» ويكوثٌ بعد دُحولها من أهل دارنا 
حكماء فإذا تزوّج نْمّة سبيت زوجتة لا تبين. 
)١(‏ "الفتح": كتاب السير ‏ باب المستأمن 71717/0, 


(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 84/75. 
(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق 914١ب‏ ق95١/].‏ 
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٠: 8968 ©‏ و-. بج .وه وه » هه 4 © + هه 6ه تم +هم م262 48 4 هآ فاه شه فعهدهمه» + و ههه هج م و هم هه 4 4 5 6 هم ههه سهسم هخ 236 5 همهم هع ممه هج مومهم هعسيدمه مععهسهم ومع اه 


قبل زوجها م تبن لأنها صارّت من أهل دارنا بالتزامها أحكامَ اللي نك من 
العَوّْدٍ والرّوجٌ من أهل دار الإسلام» فلا تباينَ. قال في "الفقح” بعد نقلِه ‏ يريد: في 
الصُورةٍ الأول : إذا أخرّجها الرّحْلُ قَهْرا حتى ملَكّها؛ لتحقق التبايْن بينها وبين زوجها 
عد حيفة وحكناء لمعيف كاوق و كما اهنارق :وان ادرب شك 
وزوجُها في دار الإسلامء قال في [ع/ق١١١/بع‏ "الحواشي السّعديّة"”'©: وف قولِه: وأمًا 
يي" إل بحث اه. ولعل وجهّة ما مَر”' من أن معنى الحكم أن لايكونٌ ف الدار الي 
دخلّها على سبيل الرُحوع بل على سبيل القرار» وهي هنا كذلك؛ إذ لا تمكّنٌ من 
الرُحوع؛ ثمّ اعت "المحيط الرضَوي" فإذا الذي فيه2: مسلمٌ تَرَوَّجَّ حربيّة كتابيّة في دار 
الحرب» فخرّج عنها الرّوجٌ وحدهُ بانسأء ولو نرت المرأة قبل الرّوج لم تبن» وعلَلَهُ ما 
موه الخفار فين العام أنَّ ما وقمَ في نسخةٍ صاحب "الفتح" تحريفٌ» والصّسواب 
ما أسمعتك)) اه "ح”"”2. 


قلت: وما ل فِ م" عن "المحيط" ذكر مكله في "كاني الحاكم لين 


تالمو يق المسالة الأول الى نقلها في "الفتح" عن "المحيط" أنها لا تَبِينُ لاختلافب الدّار 


3 


جه سكي . 


7457/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )١( 

(7) "الحواشي السعدية”: 797/8 (هامش "فتح القدير"). 

(5) ف "د" زيادة: ((فلأنها في دار الحرب حكما. بحثء انتهى)). ق0١17/ب.‏ 
(4) المقولة [708١١ع‏ قوله: ((حقيقة وحكما)). 

(ه) في "د" زيادة: ((ما لفظه)) ق١7١/ب.‏ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١17١/ب ‏ ق١1١/!.‏ 


00 


الجزء الثامن ‏ ل ا ل لمت للاهجة: لس د باب تكاح الكافر 


(ومن هاجرّت إلينا) مسلمة أو ذِميّة (حائلا لوي ل رركي 
ما الحاملٌ فحتّى تضعٌ على الأظهرء لا للعِدة ل الا ب ا ع 


077 (قولهُ: ومّن هارت إلينا إلخ) المهاجرة: التاركة دارَ الحربب إلى دار الإسلام على 
عَرْمٍ عدم العَوْده وذلك بأن تخرّجّ مسلمة أو ذَمَيّة أو صارتْ كذلكء "حمر”". وهذه المسألة 
ذافطلة قم فليا لك ”غ2 !ليها إذا حر امعد مُهاجرا لكوت فنة نوناك اللصيرة 
مه أله إذا كانت الفاعره الرأة ووقعت الفرقة فلا عِدَّةَ عليها عند "ع عق" سوا كانتت 
حاملاً أو حائلاء فترّرّجٌ للحال إلا الحامل؛ فتتَربْصُ لا على وجه العِدّةَ بل ليرتفع المانحٌ بالوضع» 
وعندهما عليها 58 "فتح”7". 

وب نلك" لقي "القن" قارح ان شور الاكلى ب الأويهة دلوك فول 
"الكنزر”': ((وتفكح لهاحرة الحائلٌ بلا عِدَةِ))» فإنها للاحترازعن الحامل كما علمت» لكنه 
يُوهِمُ أن الحامل اعد كما تَوَهّمَهُ "ابن ملكي" وغيرُة وليس كذللكف”». 

7515 (قولة: على الأظهر) مُقَابلهُ رواية "الحسن": أله يصحّ نكاحُها قبل الوضع؛ لكنْ 
اها زوها حلى تضع كاخيلى من لزنا ورتها الأتطعء لكن الأول اده واي 


ل" 


الى لقث م 24 1 كس * ابر (3) 
نهر . وصححها الشارحونء وعليها الأكثرء حر 5 


(354 (قوله: لا للعِدَّه) نف لقولهما ولما تَوَهّمَهُ "ابن ملك" وغيرة. 


773/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) المقولة [4 30 ١ع‏ قوله: ((وليست بعدة)). 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 745/7 بتصرف. 

(8) انظر ' 'شرح العيي على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام نكاح الكافر .١55/1١‏ 

(د) في "د" زيادة: ((فالصواب للمصنف إبدال قوله: (بانت) ب(زوجت) لما قلناء ولئلاً يحصل التكرار فإنها داخلة 
تحت قوله: (فلو حرج أحدهما إلينا مسلا أو أخرج سيا بانك)) اق +7اا/نب: 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق©5١/أ‏ بتصرف. 5 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 770/7 بتصرف. 
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بل لشغل الرّحِمِ بحق الغير. 


(وارتداد أاحدهما) أي: الزو جين (لسخ) .ا اتتثيثيالم يبت ت ميم 000 


ه079 (قوله: بل لشغل الرَّحِم بحقّ الغير) أفادَ به الفرق بينها وبين الحامل من الرّناء فَإن 
ل ةا اناي سينا ُثْرُ في منع العَقَدٍ احتياطاً؛ لعلاً يع الجمعٌ بين الفراشين» وهو ممتتعٌ 
عنزلةٍ [؟/ق5١/]]‏ الجمع وطن كما في "الفت"7") بخلافب الحامل مع انآ قاذ آنا الرنا اله معزب 
لفرو ل ف حق الغيرء فلذا صّمَّ نكاحهاء فافهم. 

7575م (قو لَه فسخ) أي : عند "الإمام” بخلاضي الإباء عن الإسلام؛ وسَّوَّى "محمد" 
تون بار ٠‏ سمال درابو رفي ا منهما فسخ وَقَرَقَ "الإمامُ” بأنٌ الرَدّة 
مُنافية للنكاح لنافاتها العصْمة والطَّلاقٌ 0 قيامً التكاحء فمدن يدي لاا رامق 
الور ”"". قال في "الفتح”": ((ويقع طلاق زوج ارك اغوي هانق اعدف أن اموي 
بالردّةِ غيرٌ مُتبْدةٍء فإنها ترتفمٌ بالإسلام, فيقعٌ طلاقةُ عليها في العِدَةٍ مُستتبعاً فائدتةٌ من خُرميِها 
علوديعة التاؤض حورن عا بوطء زوج كا فلكت لرطة المعر ين ريا حا ب عار اه 
فلا يفيد 0 قَّ الطلاق فائدة)) اه. 

قلت: وهذا إذا لم تلحَقْ بدار الحرب» ففي "الخانيّة"”'" قبيل الكنايات: ((المرتدٌ إذا لَحِقَ 
بدار الحرب فطلق امرأتهُ لا يق» وإنْ عاد مسلماً وهي في العِدَةٍ فطلّقها يق والمرتدّة إذا لَحِقَتْ 


(قوله: منافاتها العصمة) لنفسيه وماله. 
(قوله: المرتدٌ إذا لَحِقَّ بدار الحرب فطلقّ امرأتهُ لا يَقَعُ إلح) هكذا عبارة "الخائيّة" وفي "حاشية 


(؟) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق58١/أ.‏ 
29 "الفتح": كتاب التكاح - اين نكاح أهل الشرك 79٠0/7‏ باختصار. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق 477/1١‏ بانحتصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 


فلا يُنقصّ عددا (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكما (كل مهرها) لتأكده 


١‏ م و ا 
به (ولغيرها نصفه ) لو مسمى ود لطر روا ع 0ج ودح روا أنه رار امور 6 ذا رو نه لواو عه لد الما مخ مد لاه 


فطلقها زوجُها ثم عادَت مُسلِمة قبل الحيض فعنده لا يق وعندهما يقعٌ)). 

571ال) (قولة: فلا يَنقَصُ عَدَدا) فلو ارتدٌ برارا وحَدَّدَ الإسلامً في كل مرَّةٍ وجدّد 
النكاحٌ على قول "أبي حنيفة" 0-6 افرأتة من غير إصابة زوج ثانء از لاون 
كا 

َ5174ثل) (قولة: بلا قضاء) أي: بلا ري على قضاء القاضيء و كذا االو على 
مْضِي عِندةٍ في المدحول بها كما في "البحر””". 

5174ل (قولةٌ: ولو 0 أرادٌ به الخلوة الصّحيحة: ا 

و وووزقرلة: كر مهرزهاع أطلقة قفتم ازقداقة واوقد ادي “00 

071 (قولّه: لتأكدم) أي: تأكد تمام المهر ((به)): أي: بالوطء الحقيقي أو 


الحكمي. 


البحر" عن "البدائع": ((وإذا ارندَ ولّحِقَّ بدار الحربب وطلّقَها في العِدّةٍ لم يقَع لانقطاع العِصْمّق 
إن عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَّةِ وَقَمَّ» وإذا ارتدّت ولَحِفِت لم يقَعْ عليها طلاقهٌء فإنْ 
عادت بعد الطلاق 9 يقَعْ كذلك عند - حنيفة"؛ بُطلان العدّة باللحَاق م لا تعوثث بخلاففب 
المراتدٌ)) أه. ْ 


١ في "د" وثو": ((النصف)).‎ )١( 

(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7171/7. 
(5) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7170/8. 
(4) "ح": كتاب النكتاح ‏ باب نكاح الكافر ق١7١/!.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7177/7. 
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أو اللتعة (لو ارد وعليه نفقة العِدَة (ولا شي من امه والتفقة سوى السسكنىء به 


افيه (قوله: أو المئعة) أي: إن لم كر ري 

070١‏ (قولة: لو ارندً) قيدٌ في قوله: ((ولغيرها النصفُ إل)). 

رك "ككل (قولة: وعليه 0 العذّة) ان لو مدخيرلا بها؛ إذ رما لا عِدَة عليها. وأفاد 
وعدوني الفدة باشو انار ند أودار دك بالحيض» أو بالأشهر ارم د 51 بوضع الحمل 
ا 

(ه5 0 (قوله: ولا شيع من المهر) أي: في غير المدخول بها؛ لأنها عمل الففصيل بقوله: 
((لو ارتدَ)) وقوله: ((لو ارتدت)). 

ه07 (قولهٌ: والنفقة) قد علمت أن الكلام في غير المدمول /ق؟١١/ب]‏ بهاء وهذه 

نفقة للها لعدم العِدَّةِ لا لكون الرَّدّةَ منهاء لكنّ المدحول بها كذلك لا نفقة لها لوارتدّت» ولذا 

قال في "البحر”": ((وحكم نفقةٍ العِدَّةِ كحكم المهر قبل التّحولء فإِن كان هو الْرندّ فلها نفقة 
العدَةِ وإن ارتدتْ فلا تفقة لها)). 

(قولهُ: سوى السّكُنى) فلا تسقط سُكُنى اللدحول بها في العِدَةٍ؛ لأنها حق 
الترع بخلاف نفقة العِدَةِ ولذا صّمَّ الخلمُ على النفقة دون السكتى. 

والطاهرة أن هذا مفروضن فبطاالق أسلخكة» :وإلا فالمركدة سير ست اتعوة ونناق 5ن 
المحبوسة كالخارحة بلا إِذْنِه» ولا نفقة لها ولا سكنى. 


(قوله: والظاهر: أن هذا مُفروض فيما لو أسلمت إلخ) بل الظاهر أنها تستحق السكنى أسلمَت 
أو لا» إلا إذا حيستت. 


.77037/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 
.737737/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ 


(5) المقولة ]١ 57١7[‏ قوله: ((رجعية)). 


الجزء الثامن 0 -ت دا 849 لسسصسس سس باب نكاح الكافر 


(لو ارقَدس) محيء الُرقة منها قبل تأكاده؛ الونتا و قاور اررحم المسلم 


000 وصرحُوا بتعزيرها خمسة وسبعين» 1 ف طااتن ‏ ب فنا عع و با عن اد 0 





0784 (قولةُ: لو ارنَدت) أطلَقَهُ فشَيل الح والأمَهَ والصّغير والكبيرة "بحر"”". 

ه075 (قولَهُ: قبل تأكدو) أي: المهرء فإنه يتأكَدُ بالموت أو الدّحول ولو حكماً. 

[0+4 (قولُ: وَرِنّها زوجُها استحسانا) هذا إذا ارنَدّتْ وهي مريضة ثم مانت أو لَحِقَتْ 
بدار الحرب بخلاف ردّتِها في المنّحَةِ وبخلافب ما لو ارنّدٌ هوء فإنها تَرنُهُ مطلقاً إذا مات أو لْحِقَ 
وهي في العِدّةٍ كما في "الخانيّة”" من فصل المعتدّة الي تر يوني :17 ال" ايكيا ل 
طلاق المريض. ووجحهه مه أن ردت ف معنى مرض الموت؟؛ لأنه إن تسل يقع فيكون فارا فرَنُةُ 
مُطْلقَاء أمًا المرأة فلا تقتلك م فلم تكن فار إلا إذا كانت ردُتها في المرض. 

41 (قولهُ: وصرحُوا بتعزيرها خمسة وسبعين) هو اختيارٌ لقول "أبي يوسف" فد 
ليان قفاو الل اععلاه ايينة وسكزةاء و عتلهها شف وثلاثون» قال في "الحاوي القدسي"0: 
((وبقول "أبي يوسف" نأحذ)), قال في "البحر””': ((فعلى هذا الْعتمّدُ في نهاية التعزير قولٌ 

(قولهُ: إلا إذا كانت ردّتها المرّض) لأنه تَيّنَ أن قصدها الفِرارٌ والقِياسٌ أن لا يَرنَها لعَدَم 
حَرَيانه بين مُسلِمٍ وكافر كما يأتي في طلاق المريض 

اولك الَْْمدٌ في نهاية التعزير َل "أبي يوسف" إلخ) سيأتي له في باب التعزير تصحيمٌ قولهما 
أن أكثرَهُ تسعة وثلاثون؛ حيث قال: ((وفٍ "الحاوي": قال "أبو يوسف": أكثرَهُ في العَبّدِ تّسعة وثلاثون 
بحر". 


001 كاك رمتسن ترط ندا )4 اه. فعَلِم أن الأصّحّ قؤلَ "أبي يوسف" " 
)١(‏ "البحر”: كتاب التكاح - باب نكاح الكافر /77207. 

(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر "الدر" عند المقرلة ]١ 5١8[‏ قوله: ((ورثها)). 

(:) "الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير ق 55 ١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 770/7. 


م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - -ط ‏ دا #عوة ‏ ل سد حاشية اين عابدين 


وتجبّرُ على الإسلام وعلى تجديدٍ النكاح زجرا لها يمهر يسير كدينار» وعليه 
الفتوى» وى وأفتى مشايخ بلخ يعدم الفرقة بردّتها زجرا وتيسيراء 
لا سيّما الى تقع في المكفر ثم تدكرٌ 110 1 1 1 121070701 


"أبي يوسف"» سواءٌ كان في تعزير المرتدّةٍ أو لا)». 

547] (قولة: م أي: بالحبس إل أت 32 أو لحو 

75م (قولة: وعلى تحديدٍ التكاح) فلك فامن أن يُحَدَدَةٌ كهر يسور ولو بدينار رضيت 
أم لاء وتمنح من التزوج بغيره بعد إسلامهاء ولا يخفى أنّ محلهُ ما إذا طلّب الرَّوجُ ذلكء؛ أمّالو 
سكت أو ترَكهُ صريحاً فإنْها لا تجبر وتروّج من غيرة؛ لأنه ترك حقةء "بحر'”"2 و"نهر”". 

64 (قولَهُ: رَجْرا لهام عبارة:"البحر”: ((حَسْما لباب المعصية وَالِيْلةٍ للخلاص 


منه)) أه. 


ولا يَارَمُ من هذا أن يكون احبر على تجديد التكاح مقصورا على ما إذا ارتَدَتْ عرق« ١/أ)‏ 


قلت: يُحتمَلُ أنّ قوله: ((وبه نأحذ) ترحيحٌ للرّوايةٍ الثانية عن "أبي يوسف" على الرُواية الأولى 
يعن: وهي تنقيص سَوْط؛ لكون الثانية ظاهرٌ الرّواية عنه» ولا يلرّمُ من هذا ترجيمح قولِهٍ على قولهما 
الذي عليه مون المذهَب مع تقل العلامة "قاسم" تفبحينحة عن الأكمّه :اهن رارضا عل اتوت التصحيح 
ُرْحَعُ لِمَا في المتون. 

(قولة: ولا يلم من هذا أذ يكوث الْرُ على تحديدٍ النكاح مَقَصُورا إلح) لكنْ ما نقلّهُ "ط" عن 
'المنديّة" بقوله: ((لو أجْرَتْ كلمة الكفر مُعَايْظةَ إزوؤجها أو إخراجهًا نفْسّها عن حَالَيِهِ أو استيجاب 


المهمر عليه بنكاح مستأنف تحرم على زَوْجهاء ولكل قاض أن يجدد النكاحَ بأذنى شَيء إلخ)) ظاهرة 


# 


التقييك» وأنها لو ارتدت جؤّلاً لا 0 هذا الحكم كما قاله "ط". تأمّل. 


.ب//١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثامن ف المسائل المتفرقة‎ )١( 
.78.0/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 
.)/١5 5 "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر ق‎ )5( 
.70/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )4( 


الجزء الثامن مج ا ل ا لفتحت تنكم نات تكاح الكافر 


قال في "النهر": ((والإفتاءُ بهذا أولى من الإفتاء يما في "النوادر”)): لكن”" قال 


1 3 و 3 ع م و 3 فو 
المصنف””'؟: ((ومّن تصفح”" أحوالَ نساء زماننا وما يقعٌ منهن مِن مُوجبات 
الردة مكررا ف كل يوم لم يتتوقف ف الإفتاء برواية "التوادر")) 0 


ككل كذلاقن بن بل قالوا ذلك كنا هذا بويت املد سؤاء تستدف نول ام واد تحتل 
ذلك جيلة. 

[17548] (قوله: قال في م إخ) عبارتة: («(ولا يخفى أن الإفتاء ما اختارة بعض أئمة 
بلخ أولى من الإفتاء.ها في "النوادر"؛ ولقد شاهدنا من الَشَاقّ في تحديدها فضلاً عن جَبْرها 
ادرب ونحوو ما لا يُعَدُ ولا يُحَدَّ وقد كان بعض مشايخنا من علماء العَّجَم ابتليّ بامرأةٍ تقغ 
فيما يوجحب الكفر كيرا ثم تدك وعن التجديدٍ تَأبى» ومن القواعد: الَْشَقَة تجلب التيسين 
والله الميسّر لكل عسير)) اه. 

قلت: الَشَقَة ني التجديدٍ لا تقتضي أن يكون قولٌ أئمّةٍ بلخ أولى ما في "النوادر”"» بل أولى 
ما م05" أن عليه الفتوى» وهو قولٌ البُخاريينَ؛ لأنّ ما في "النوادر" هو ما يأنى"“من أنها بالرّدٌة 


(قولة: من أنها بالرَدّةَ تسترق» تأمّل) قد يقال: الإفتاء بقؤل أئمّة يلخ أؤلى من الإفتاء برواية 
"النوادر"؛ لأنّ فيها مَشقَة الشّراء من الإمام بعد الاستِرقاق» أو طُلبّ صَرْفِها إليه مع أنه قد لا يَصرفهاء 
وإذا كان أَرْلى مما في "النوادر" يكو أُولى من قؤل البُحاريّين؛ لِمّا فيه من زيادةٍ المشقةء لكنْ يُنظَرٌ على 
قؤل البَلْحِيّين القائلينَ بعدم الفرقةٍ: هل يُباح الوّطء مع الرّدّةِ أو لا؟ والظاهرٌ لا. 


)١(‏ من ((قال في النهر)) إلى ((لكن)) ساقط من "ط". 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ١/ق‏ 177/) بتصرف يسير. 
(؟) ((تصفح)) ساقطة من "ط". 

(4) "النهر": كتاب التكاح - يان نكاح الكافر ق45١/أ‏ بتصرف. 

وق د فس اس 

(5) المقولة ]١751[‏ قوله: ((والفتح)). 


قسم الأحوال الشخصية دلت ا .هوا لل دا حاشية ابن عابدين 


كس وقد و _. 58 "القنية"(1) و" حت 8000 و"الفعح" وال لومي 7 1 
(أته بِالردَة سرف ؛؛ وتكوث يما للسلمين عند "أبي حيفة" ر>مه الله تعالى» 
يُشتريها الزّوَجّ من الإمام» أو يُصرفها إليه لو مُصرفاء 0100 


"كلع (قولة: وقد بُسِطت) أي: ا "النوادر". 

074 (قولة: و"الفتح'”") فيه أنه م رذ على قوله: (إولا تمسسترقا الرتانة سا داتستا في 
دار الإسلام في ظاهر الرّواية» وفي رواية "الشوادر" عمن "أبي حنيفة” تسترق)) اه ثم رأيت 

ا حب "الفتح "29 مط ولك ف انب 001 . 

0*4 (قولهُ: وحاصلها إلخ) قال في "القنية"27 بعد مام" عن وزولو كان 
ايوج عالِما استولّى عليها بعد الرَدة 0 يك للمسلمين عند أبي حنيفة"» ثم يُشتريها من الإمام 
أو يُصرفها إليه إن كان مَصرفا لوأف 3د سوروت ار تنك اك قذر لسر لا باد باه 

قال في "البحر": ((وهكذا في "خزانة الفناوى"؛ ونقلَ قولٌ: فلو أفتى مُمسَم لخ عن 
غمس الأئمة "السرحسي")) اه. 

قلس: ومقتضى قوله: ((ثُمّ يشتزيها إل) أنه إن كان مصرفاً لايَملِكُها بمجرّدٍ الاستيلاء 


(قولة: ومُقتضى قوله: ثم ُشتّريها إلح أنه إنا كان مرف إل جمَلَ 'السسّندي" ضمير يُصرفها الواقع 
في "الشتارح" راحعا للرّوجء وقال: ((قوله: أو يشنتريها الرّوجٌ من الإمام أي: إن لم يكن مَصرفا بدليلٍ المقابلة 
ف قوله: أو يُصْرفها إليه)»» ولتق هااسلكة "السند ي" لما تقَم ييل بابو استيلاء الكُفار : أن من له استحقاق 
ف بيس المال إذا ظَفِرَ بشيء من ماله فله أن يأحذه ويتملكةه لنفمييء فليْنظن'. 


)١(‏ "القئية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المرتدة والكفار ق75/ب. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 770/7. 

(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح أهل الشرك /7910. 
(4) "الفتح": كتاب السير .7١١/8‏ 

(5) من ((ثم رأيت)) إلى ((باب المرتد)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المرتدة والكفار قه7/ب. 
(7) في المقولة السابقة. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7721/7 


الجزء الثامن | الت -د 6 إهكك لم - باب نكاح الكافر 


ولو استولى عليها الرّوجٌ بعد الرّدّةَ ملكهاء وله بَيْعُها ما لم تكن وَلَدَتْ منه» فتكون 
كأم الولد)). 


بس عوبر 


وخر اله 'فْ كتاب الغصب27©: ((أن "عمر" مَل ضيه هجّم على نائحة فضربّها 


عليهاء وقوله: ((تكوث فَيا) قال "ط”": ((ظاهرة: ولو أَسلَمَتْ بعدةٌ؛ لأنّ إسلام الرّقيق 
لا يحرج عن الرّق)) اه. 

1554 (قولة: ولو استولى عليها الرّوحٌ) فاعضا لضا وعنا: "افيه ا يجذنا 
تقدّم: ((قلت: وفي زماننا بعد فتنةٍ التثر العامّة صارَتْ هذه الولايات الى عَلْمُوا عليها وأجْرًوا 
أحكامهم فيها كخوارزعَ وما وراء النهر وخخراساتٌ ونحوها صارّت دار الحرب في الذاهر فلو 
استولى عليها الزوج بعد الرّدّةَ يملكهاء “اق ١/بع‏ ولا يُحتاجٌ إلى شرائها من الإمام؛ فيفتى 
بحكم الرّقّ حَمئما لكَبْدٍ لجهَلةِ ومَكر الْكرةٍ على ما أشار إليه في "لسر الكبير"57)) اه 

فقوله: (ويملكها إلح)) مبيّ على ظاهر الرّواية من أنها لا تستَرقُ ما دامَت في دار الإسلام» 
ولا حاجة إلى الإفناء برواية النوادر؛ لما ذكرهُ من صيرورةٍ دارهم دارٌ حرب في زمانهم» 
مملكها د الاستيلاء عليها1 انها ليست في دار الإسلام؛ فافهم. 

55٠:‏ (قولهُ: وله بَيْعُها إلح) ذكرَهُ في "البحر”” بحناً أعذاً من قول "القنية": ((يَملِكها)): 


(قولة: فقوله يَمْلْكها إل مَببنّ على ظاهر الرواية م من أنها لا تسترق إخ) فيه أنه بصَبْرورةٍ دارم 
دار حرس لا يَمْلِكُها بالاستيلاء عليها على ظاهر الرٌواية؛ لعدّم الإشراز بدار الإسلام, ولك لا يَنأنّى 
لتر ا عن ءرواية راو 


)١(‏ "المنح": فصل ف بيان مسائل تتصل ,بمسائل الغصب 7ق 4١‏ )ب بتصرف يسير. 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 88/7. 

(6) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب نككاح المرتدة والكفار ق75رب. 

49) "السير الكبير": :ياب من يكون آمنا من غيز أن تؤمنه أهل الإسلام 417/8اه, 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 712١/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية متشيم سحن ننة لأقه نمسي سستشنبت. «حاشية ابق عاندين 


الث حت نكم راز هاف فقيل دنا امير للوسين» قد سقط اتنا قال إنها 
اا 0 لفقية '"أبو يكن ابلح " حين. مر بنساء على شط 


2 


الشَّلك 5 إعانهن: ع عر جا وو و عاخن اشم ع كه 0ه ار رطام دو اه 


واستشهّدَ لقوله: ((ما لم تكن إل) هما في "الخائيّة”": ((لو لجقت أم الو لد بعد ارتدايها بدار 
الحرببوء ثم سبيت وملكها اوج" يَعُودُ كونها أمّ ولليوء وأمُومية) الولدٍ تتكرر بتكرار الللشع) اه. 
7101 (قولة: بالدَرة) بالكسر: السترْطء والجمع دِررء مثل: سِدرة ودر "مصباح"7. 
7567ل (قولة: والذراع) ((أل)») للجنس» والمناسب لما قبلهُ: الأذرُع د اا 
رهام (قوأ لهُ: فقال) تأكيدٌ ل ((قال)) الأو وله "ط'”". والذاعي إليه 0 ل الفاصل. 
(00 (قولة: كأنهْنَ حَرْيبَات) أي: فهُنَ فَيْءّ مملوكات» والرأس والذراعٌ ليس بعورةٍ 
من الرقيق» ووجة الأ من قول ' 'عمر” رضي الله تاق طنه: أنه إذا سَقطت حرسة الناتجنة 
مط بعرم كن لق الكاشساض روي 1 كك الاحناقي» لعفل لهمي علو اد 
مُستخيفات مستهينات» وهذا سببُ مُسققِط حرمتِهنٌ فافهم. 
نم اعلم أنه إذا وْصَأْنَ إلى حال الكفر وصيرْك مُرتدَاتٍ فحُكمُهنَ امن ام الك 


مانت ودار لاخر سان تلان ار واللونوانا 312 وي انه لك بار نويا افيا و "لواو 


4 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق »)51801١(‏ وذكره القرطي في "تفسيره" 18/ه/. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستيلاء 017١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية' ). 

(') عبارة "الخانية": كما في "البحر": ((السيد)) بدل «الزوج))؛ والذي في نسححة "الخانية" الي بين أيدينا: («المولى)). 
(5) الذي في نسحة "البحر": ((أمية)) بدل ((أمومية)) ولعله تحريف. 

(5) "المصباسم": مادة((5ز)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟/86 بتوضيح من ابن عابدين رحمه | لله تعالى. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 86/5 وعبارته: ((تكرار مع قال الأولى)). 

(8) المقولة ]١55141[‏ قوله: ((والفتح)). 

(9) المقولة ]١١744[‏ قوله: ((وحاصلها إل)). 


أ 


الجزء الثامن ا تت ةا 52ت باب نكاح الكافر 


(وبقي النكاح إن ارتذا معا) ل ره 


من جواز استرقاقِهنٌ فذا بالنسبة إلى ردَةٍ الرّوحةٍ للصتّرورةٍ لا مطلقاً؛ إذ لاضرورةً في غير 
الرّوحة إلى الإفتاء بالرّواية الضّعيفةء ولا يَلرَمُ من سقوط الحرمة وجحواز النظر إليهن جوار 
تملّكِينَ ف دارنا لأنّ غايتةٌ أنهنّ صر فيماء ولا يَلرَمُ من جواز النظر إليهنَ جحواز 
الاستيلاء والشمتع بهن وطناً وغيرَة؛ لأنه يجوز النظرٌ إلى مملوكةٍ الغيرء ولا يجوز وطئها 
بلا عَقَدِ نكاح. 

ةا عر عط رن شي التا روا ولزبفان عير جر واد بيات 
اللاتي يَظِهَرَنَ في الأسواق بلا ال ل 2 بحكم الاستيلاءء فإنة قلط قبح 


ترق ١١/بع‏ يكاد أ ن يكون كفر كترا نيف يدف إل امكاحة ا عايو يو ول رذ 


با لله العلي العظيم. 


(فرع) 

: "الب ين 3 0 : ((غاب عن امرأته قبل الدّعول بها فأخبرة بردتها مخخير 
ولو ماوعا ار دود فل فيوس لد عندةة أو غير بْقَةِ لكنّ أكبرٌ رأيه أنه صادق له التروّج 
بأربع سواهاء إن الت رده زَوجها لما تزواج بآخر بعد الْعِدَةّ قْ رواية الاستحساك» قال 
2 0 2 

رده؟0 (قولة: إن ارتدًا معا) المسألة مُقيّدة ما إذا واسيب بدار الحربء إن 
لحو بافت ,و كانه اسهد عنه بما قدّمَة: من أنّ تبأينَ الدذارين ا ا 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 5171/7 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردة وأحكام أهلها 0817/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


8 "در" ضع لم 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ىق 98١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س5 - هونا دبل حاشية ابن عايدين 


بأن: لم يُعلم السَبْق فيُجِعَلٌ كالغرقى (ثُمَّ أسلّمًا كذلك) استحسانا”” (و فيَذا إن أسلم 
أحدهما قبل الآخر) ولا مهرّ قبل الدعول مه عط مه فانم و خا فتاهي املق اماك واحغاة وللفعع واففة واه 


هال (قولة: بأن م يُعلَم المبقم أمّا المعئّة الحقيقة قر ونان "ابض "30 ((هي 
ما لو عْلِمَ أنهما ارتّدًا بكلمةٍ واحدة)) ففيه بعد ظاهرٌ نعم ارتدادُهما مع بالفعل تمكنٌ بأنا 
ا تكن , القنام اق لقال ور اسع ارقن للصّدم 6 ا ْ 

15500 (قولة: كالغرقى) فإنه إذا لم يُعلَمْ سبق أحدهم بالموسو يُتزّلُون منزلة مَن ماتوا معاًء 
ليرت أحدّ منهم الآخرء فالتشبية في أن الجهل بالسّبق كحالة المعيّة» "ط"00©. 

07564 (قوله: كذلك) أي: يان لم يُعلم الى 

17568)] (قولهُ: وفسَّدَ إلخ) لأن رد أحدهما منافية للنكاح ابنداءٌ فكذا بقاى "نهر" , 
وهذا تصريح عفهوم قوله: ((ثمٌ أسلّما كذلك))» وسكت عن مفهوم قوله: ((إن ارتَدًا معأم»؛ 
لأنه تقدّمٌ في قوله: ((وارتدادٌ أحيهما فسخ عاحل)). 

155] (قولة: قبل الاخر) وكذا لو بَقِي أحدهما دا الا 

زلكككلل (قولة: قبل الدّعول) أما بعدّه فلها المهرَ في الوجهين ين؛ لأن المهر يتصرر لد غول 
8 ف ذِمة الرّوج» والديونُ لا تسقط بالردَة "فتح"0. ْ 


(1) في "د" زيادة: ((وجة الاستحسان؛ أن بئ حتيفة ارتدٌوا ثم أسلموا ول تأمرهم الصحاية بتجديد الأنكحة: 

وارتداذهم وإسلامهم واتع 0 لجهالة التاريخ فتركنا القياس بإجماعهم. 
وكال لزه ننه زه القياين؟ الأن رده اعدهما مناقية دوق :دتما رده احدهناوؤيادة» كان اول «السترنة: 

ولأنه مناف ابتداءٌ فيكون منافيا بقاء كردّة أحدهماء انتهى. "زيلعي")). ق١17/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7777/7 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق918١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 85/7. 

(0) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق98١/ب.‏ 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق95١/ب.‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 595/7؟. 


الجزء الثامن "م اللي 60 ياب تكاح الكافر 


ع ”ور . وء 8 يي مام 2 2 ع 3 
لو المقأخر هيء ولو هو فنصفه أو متعة (والولد يتبع خير الأبوين دينا) 


ل 3 
إن اتحَدّت الدار ا 000 


زلكتتكل (قولة : لو المتأعوث هي) بحيء الققة مِن قبُلها يسبب تأحرها: 
075 (قولهُ: فنصفة) أي: عند التسمية» ((أو متعة)) عند عدمها. 
مطلب: الولدُ يَبَعْ خير الأبوين دِينا 

054 (قولّة: والولّدُ يبَمُ حير الأبوين دِيْنا) هذا يُتصوَّرٌ من الطرفين في الإسلام 
العارض» بأنْ كانا كافرين فأَسلَمٌ أو أُسلمَت» ثم جاءت بولدٍ قبل العررْض على الآخر والتفريق» 
ا ووفدة وك 9 نظ حبق لجان كاة نيسول ص ون اام ادكو 
بإسلام احنهوا هن انل سد وأما في الإسلام الأصلي فلا يتصوَّرُ إلا أن تكوث الأمم كتابية 
والأبُ (ع/ق؛١/بع‏ مسلماء "فتح””" و"نهر”7©. 

( تنبيةٌ ) 

يُشعِر التعبيرٌ بالأبوين إخخراج ولد الرّناه ورأيت في "فتناوى الشّهاب اللي" قال: ((واقعة 
الفتوى في زماننا: مسلمٌ زَنا بنصرائيّة» فأنتْ بولدٍ فهل يكون ا ا 0295 
وبعضهم يإسلامه» وذكر: أن "السبكي" نص عليه وهو غيرُ ظاهرء فإنٌ 2 قطعٌ نسب ولد 
الرناء وبنتةُ من الرّنا تَحِلَّ له عندهم» فكيف يكولٌ مُسِلِما؟! وأفتى قاضى القضاةٍ لعي بإسلامه 
أيضاء وتوقفت عن الكتابة» فإنه وإن كان مقطوعٌ النسّب عن أبيه - 


- 


حتى لا 3 - فقد صرّحُوا 
عندنا بأنّ بَّهُ من الرّنا لا تَحِلٌ له» وبأنه لا يَدهْمْ زكاتهُ لابنه من الرّناء ولا تقبّلُ شهادتة له. والذي 
يقَوَى عندي أنه لا يُحكمْ بإسلامه على مقتضى مذهبناء وإما أَنبَتوا الأحكامً المذكورة احتياطا نظرا 


.7819//8 "القتح": كتاب النكاح  باب تككاح أهل الشرك‎ )١( 
.]/١5 (؟) "النهر"”: كتاب النكاح باب نكاح الكافر ق917١/رب ق4‎ 


قسم الأحوال الشخصية 7 د هوهو لددددسس حاشية ابن عايدين 


« © © © فاج 4ه سد فم هس هدجس هده هت هد بن إر زواع هم هس ه عمسأ سه نيع ونع نيع سس هس هت عأ وس سد هس ه» س عداه هاه سمس هسا» © » سه وسمع هد هس عع قا ماقاهس هشاع ها فاه و سه + 5ه سم عه مهمه وده 


لحقيقة الحزئية بينهما)) اه. 

قلت: يَظهَرٌ لي الحكم بالإسلام؛ للحديث الصّحيح:رر كل مولودٍ يُولَدُ على النطرة» حتى 
يكون أبواد هن اللذان تورداقة أو تسترايي" لقني الوه اتسعقل الذاتهما نافلا لدع 
اللفطرة» فإذا لم يُتِقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقربُ إليهاء حتى لو كان أحدُهما 
حوسيًاً والآخخرٌ كتابيًا فهو كتابي كما يأتي", وهنا ليس له أبوان مُتفقان» فيبّقَى على الفطرقٍ 
ولأنهم قالوا: إن إحاقهُ بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفعٌ له ولأهله أذ لد ميف ةا أنفع 
تاها حيك ا الك ة في تلك المسائل احتياطا فليْنظَرْ إليها هنا احتياطا أيضاء فَإن 
الاحتياط بالدّين أولى» ولأ الكفر قبح مُ القبيح» فلا ينبغي الحكمْ به على شخص بدُون أمر 
صريجء ولأنّهم قالوا في حرمة بتته من الزّنا: إن اشع قط النسبة إلى الاي لما فيها من إشباعة 
اع يبت النفقة والارث لذلكء وهذا لا ينفي | اليه ضفي ؛ لأنّ الحقائق لا مَرَدَّ لههاء 
ترات انالا بد وجا لسة انق فاقيا 


(تمّة) 
ذ كر ارو قُُ سير "أحكام الصّغار"7©: ((أكّ الولد لا يصيرٌ عن بإسلام جَدَهِ 
ولو أبوه ميتاء وأنّ هذه من المسائل الي ليس فيها الحَدٌ كالأب؛ لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا 
لِحَدّ الجدٌ وهكذاء وني ا مسلمين [7/قهه١/|ع‏ بإسلام آدمّ عليه السسّلام)) 


6 أيشا: (١‏ !لص ور بع لأبويه أو أحدهماأ ف الدَيْن, فإن انعدما فلذي اليد فإ عدمت 


.١537/ه تقدم نخريجه‎ )١( 

(5) المقولة ]١5555[‏ قوله: ((واحوسي شر من الككتابي)). 

(7) "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة 7٠١7/١‏ بتصرف. 

(5) أي: في "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة 7١8/١‏ بتصرف. 


م 


4 » *# 54 5" ةق ههه 5 5ه هع 585 555 5 55 هه 5ه همهعسههسةهة ه»وودمه عه + > م هج هع مج 5ه ب بج هج م ع > 55 5 585 655 658ذه 55و عه و مو و وه وابروس جل هاه » افاعم هع عم عم .مه ه 


فللدَارء ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل؛ لأنه قبلَ البلوغ تَبَعٌ لأبويه في الدّين ما لم 
يَصفي الإسلام)) اه. فأفاد أن التبعيّة لا تنقطِعٌ إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسِيء وبه صرّح في 
وان و"المنعه”7") 07 يأنين الجنائز. 
ل ا ل ال خاي أل : 0 ان !1 
لامر الإإسلام": ((أنه لا فرق 2 الصغير بين أل يَعقِل أو لا وأنه نص علنه 5 'الجامع 
1 اه 1 
الكبير" و"شرحه')). 
ام 1 - ١‏ 011 ال ارزع ) . - مر : 
قلت: وفي "شرح السير الكبير" للامام "السرحسي””'' قال بعد كلام ما نصة: ((وبهذا 
2 
ام م 2 ءِ 5 00 2ه ار 3 3 
يرن خا عن :رقو ل نع أضيعايا”": إن الدذق يعر عق تفبية لا كدير ستليا ثيفا لأبويةة نقد 
نع كاعتا فلن ايض تسلم اله 
و53 "© قله أيضاء زان الجعة تنقطع ببلوغه عاقلا)) اهء أي: فلو بلغ بحنونا تبقى التبعية. 
فقد تبيْنَ لك أنَّ ما في "القهستانئ"7: ((من أن المرادَ بالولد هنا الطفلٌّ الذي لايُعقِلٌ 
م 1 ٍِ 1 س الن #6 ص دوي اك على م | مر 
الإسلام)) حطأ كما سمعته من عبارة السر خحسي وإن افتى به الشهاب الشبي ؛ لمحالفته لما 
أ ل زر عون ل )| تلم م ت 3 عاك م 2 
نص عليه الإمام "محمد" في "الجامع الكبير” " و"السير الكبير” '» ولما صرح به في هذه الكتبيء 
ولإطلاق المتون أيضاء فافهم. 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز - فصل: السلطان أحق بصلاته ؟/5١7.‏ 
(5) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7 اب. 
0) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثاني في الحاكم . 
(4) "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله //181/1. 
(ه) في "الأصل": ((عطأ بعض من أصحابنا)). 
(7) أي: في "شرح السير الكبير": باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله ١437/8‏ بتصرف. 
(0) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب نكاح القن .598/١‏ 
(8) "الجامع الكبير”: كتاب النكاح ‏ باب النكاح في الفرقة في ابوب وغيره ص ؛ 4 بتصرف. 
(9) انظر "شرح السير الكبير”: باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله ©//18.1/7. 


قسم الأحوال الشخصية للمسشبح ‏ جا لأزوة الملبجلجتحهتحن جاشية ابن غابدين 


ولوشكياء يان كان المي ىةارتاو الات ننه سلوب المكمن: 


غ1 م ل 
(واحوسي ومثله) كوتئ ماقماع عه ماقام م و ماع وان ق فوا وان وو و ف وه راد م عم ووو وو وه م ووا و و مو يه در وه 


ره55؟ى (قولة: ولو حكما) أي: سواءٌ كان الاتحادُ حقيقة وحكما ‏ كأن يكون ير 

وإلعر اشعاقعاوة بم جيه ويحكبا أن “كان الاي تدارا و العبي تتدم وليه اهار بقوله» 
اليك 0 10) 
((بخلاف العكس)) اد 7 

قلت: وما في "الفتح"7) من جعلِه حكمّ العكس كما قَبلَهُ قال في "البحر”": ((إنه 


إلى 


سهو)): 

7ع (قوله: وابمحوسى شر من الكتابى) قال ف "النهر "7 ردقن ءلمل عات أن 
3 8 ل 3 3 7 8 7 52 2 2 
لحل الأبوين لو كان كجابيا والاخر يحوسيا كان الولد كتابياء نظرا له في الدنيا لاقترابه من للفو 
بالأحكام من حِلّ الذبيحة والمناكحة» وفي الآخرةٍ من نقصان العقاب» كذا في "الفقح” ') يعيئ: 
أن الأصل بِقاوه بعد البللوغ على ما كان رم/قهه١/ب]‏ عليه» وإلا فأطفالٌ المشركين في الجنة 
00 1 0 سا" .2 ل 52 ا 7 7ت م ل 
وتوقف فيهم 'الإمام' كما مر" 2. ولم يُدخِله في حَيز الجملة الأولى تحَاميا عما وقمٌ في بعض 
العبارات من إطلاق الخير على الكتابى» بل الشّرٌ ثابت فيه غيرَ أن الحوسى شَر)) اه. 

وعلى هذا فقوله: ((والولد يُتَبَع خيرٌ الأبوين دِيُنا) المرادٌ به دِيِنْ الإسلام فقط؛ لملا 
تتكرّرَ الجملة الثانية» فإنه ليس المرادُ منها جرد بيان أن الحوسي شر من الكتابي؛ إذ لا دعل 
لهي كوه بل المرادٌ بياث لازمه المقضود عناء'وهو تبعيّد الولد لأخفهها شرّاء فتجل فنا كحتة 
)١(‏ "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ١99١‏ /اً. 
0 "لفت" : كاب التكاح - 5 نكاح الكافر 74.1//9 
2( "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر عه 77 
(4) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر ق514١/).‏ 
(ه) "الفتعم”: كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك 781//9. 


1 1 


"در" ه/1957. 


الجزء الثامن ا سد مدا هه لل سس سد ياب تعاح الكافر 


وسائر أهلٍ الشرك (شّر مسن الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في الذارين؛ 


ص 1 9 لم 9 ُ 
لأنه لا ذبيحة له بل يَخنقّ كمجوسي» وفي الآخرةٍ أ لد نك لاشيم ماده جع اع اح م 


وذبيحتة؛ وإنما لم كتف عنها بالجملة الأولى ‏ بأن يُرادَ بالدّينِ العم تَحَابِياً عن إطلاق 
الخيرية على غير دِيْن الإسلام؛ فافهم. 

(لاكحالل (قولة: وسائر أهل الشرك) تمن لا دين له سماويا. 

019554 (قولة: والنصراني شمن الهنوذي) كد تقل أن "انض لاسن "00 
و"الحبازيّة'» ونقّلَ عن "الخلاصة””" عكسّة ثم قال»: ((إنه يرم على الأوَّل كول الولدٍ المتولد 
من يهوديّة ونصراني أو عكميه تبعاً لليهوديً لا النصراني)) اه. أي: وليس بالواقع» "نهر” '. 

قلت: بل مقتضى كلام ال الواقع؛ لأنه قال": ((إنّ فائدتةُ عفة العقوبة في الآخرة 
وكناتق الذياء لناءق امسية"لرارية:29: يكرة الكل جونطهام ارسي (اللصراني» أن 
احوسي يُطبخ النخيقة والْقَوذةَ والمودّية» والنصرانيً لا ذبيحة له» وإها يأكلٌ ذبيحة المسلم أو يخنق 
ولا بأس بطعام اليهودي؛ لأله لا يأكلٌ إلا من ذبيحة اليهوديّ أو المسلم اه. فعُلِمَ أن لتصراني شَرٌ 
من اليهودي في أحكام الدّنيا أيضأ)) اه كلام 'البحر". 

رهن (قولة: لأله لا ذبيحة لمم أي: لا يذب بدليل قوله: ((بل يَحنقٌ))» وليس اراد أله 
لو ذبَحَ لا تَوَكَلُ ذبيحتة؛ لِمُنافاته لما تقدّم أرّلَ كتاب النكاح من حل ذبيحيِه ولو قال: 


.775-51585/8 "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) "البزازية”: كناب السير - الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر / ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(6) "خخلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني ف الفا الكمرى اللكين اللافس ون الاقران بالكار ضرعا 
وكناية ق8١5/أ.‏ 

(4) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 77/ه 5753-57 . 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق 14 5١/أ.‏ 

(7) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/7 بتصرف. 

(1) "الولوالجية": كتاب الصيد والذبائح والأضحية ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة ق5١٠/أ‏ بتصرف. 

(8) المقولة ]١١791[‏ قوله: ((على المذهب)). 


قب الأحؤال الشخضية. بحبح حصفي نؤف جتشحتكحيهن. إنخاشية ابن عايدين 


أشدٌ عذاباً . وفي "جامع الفضو لين "77ل فال النصرائيّة عميرٌ من اليهوديّة 
او اسه كفر))؛ لإثباته الخير لما قبح بالقطعى . لومم ممم ممم م م مهنم فق 


المسيحٌ ابن | لله ""20. 

07 (قولة: أشدٌ عذابا) لأن يزاغ التصارى ف الإهيات ونزاع اليهودٍ في وات وقولة 

تعالى: #إوَقَال ياليهود ع يْرَابْنُضَه 4 [التوبة ]٠٠١‏ كلام طائفة منهم قليلةٍ كما +/ق5١/]‏ 
صرح به في التفسير””» وقول تعالل: «إلَتَحِدَنََسَدَالتَاعكاوَة) الآية [المائدة- 87] لايرف لأنّ 
البحث في قَرَةَ الكفر وشدَيِهِ لا في قَوَةٍ العَداوةٍ وضَعْفها. اه 'برَازيّة"”7». 

070 (قولة: كَفَرَ إلخ) قال في "البحر””: ((هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي خيرٌ من 
احوسي كفن مع أذ هذه العبارةَ وكَمَتْ في "حيط" وغيرة» إلا أن يقال بالفرّق» وهو الظَاهر؛ 
لأنه لا خيريّة لإحدى اللتين -أي: اليهوديّة والتصرائيّة على الأخرى ف أحكام الدّنيا والآصرق 
مخلاف الكتابيّ بالنسبة إلى الحوسيّ للقرْق بين أحكايهما في الدّنيا والآخرة)) اه. 

قلت: وهذا كلامٌ غير مخرر» أما أ ما أوَلا فلأنه مالف لما حرّرةُ من أن التصراني شي من 
اليهودي ف لذن والآخرة كما تقدّم”"), وأما نيا فلن عِلّة الإكفار هي إِثُبات الخير لما قبح 
قطعاً لا لعدم خيريّة إحدى اللِين على الأخرى؛ لأنّه لو كانت العلّةَ هذه لم يَلرَم الإكقان 
وحيتئك فالقولٌ بأنّ النصرائيّة خيرٌ من اليهوديّة مثلٌ القول بأنّ الكتابي خيرٌ من ابحوسى؛ لأنّ فيمه 
إثبات الخبرية له.مع أنه لا خخير فيه قطعاء وإن كان أقل شراء فالظاهر عدم القرق نين العبارتين؛ 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 7١7/7‏ وليست فيه: ((اليهودية)). 

6 "م": كتاب النكاح - ناتخ نكاح الكافر ق١11١/].‏ 

(5) في "د" زيادة: ((كذا في "النهر" "ح")). ق71١/].‏ 

(4) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر /551 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 715/9 بتصرف. 

(5) المقولة ]١7574[‏ قوله: ((والنصراني شر من اليهودي)). 


الجزء الثامن 0 دا 9وؤة عسي د- واب تكاح الكافر 
لكن ووه فق الشةة وان الكري :7" سعد اله و المعتر )4171 لاثباتتع اوس .. 


وأن مأ 2 ْ! حيط" وغيره دليل على 4 لا يكف بذلك» ولعل وجهه أن لفظط )2-0 خحير)) قد 
يِرادُ به ما هو أقلّ ضررا كما يقال في المثل: ((الرمد خخير من العَمّى ))» وكقول الشاعر: 
[طويل] 
لكأم مس ه زؤلم 
ولكن قتلَ الحر حير من الأسر 

واشت اع ور - 1 1 اس ٠.‏ 0ل 2 : 2 2 

لم رأيت في آخر "المصباح”©: ((أنّ العلماء قد يقولون: هذا أصح من هذا ومراذهم أنه 
2 0 0 27 4 . 1 كع 2 
اقل ضعفاء ولايريدون أنه صحيح في نفسيه)) أه. وهذا عين ما قلته, ولله الحمد. 

وحيفل فالقول بالاكفار عيبي على إزاةة وت الورية يواء استعيل افع الفطتيلل على 

ع # اص ص اق . رمعم ماس سجور د 3 
بابه أو أريدَ أصل الفعل كما ف «إأىَالْفْرِيِمَيِنْخَيرٌ © [مريم 77]» والقول بعدمِه مبئ على ما 
قلناء وا لله أعلم. 
ل 0 سر 2 ار كت . 9 2 

079 (قوله: لكن ورد في السنة إلخ) يوهم أن هذا حديث وليس كذلكء وعبارة 
"البرّازية”7©: ((والمذكورٌ في كتب أهل السنة إلخ)). ووحة الاستدراك: أن تعبيرَ علماء أهل 
السمنة والجماعة بذلك دليلٌ على حواز القول بأنّ النصرانية في وارنن سمو البهودية وييان 
الكتابى ا مرح اوس : لأنّ فيه إثبات أسعدية اموس وخيريتهم على المعتزلةء قال قّ 
"البرّازيّة””"2: ((أحيب عنه بأنّ المنهى عنه هو كونهم خيرا من كذا مطلقاء لا كونهم أسعدَ حالا 
1 قِ "." و 3 و "ل" ((أخوسي)). 
؟) لا يخفى ما ف هذا الكلام من البطلان والمبالغة» إن المعتزلة فرقة مسلمة موحٌّدة ضلُوا الطريق وهم متأرّلون» 
(1) لم نقف على قائله. 
(4) "المصباح": الخاتمة ‏ فصل: قوهم: ((زيدا أعلى من عمرو)) صة ٠‏ /ا. 
(5) "البزازية”: كتاب السير ‏ إلباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 771/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البزازية": كناب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس بي الإقرار بالكفر 71/5, (هامش "الفتاوى الحندية'). 


م 


قسم الأحوال الشخصية .ل 8# ل حاشية ابن عابدين 


حالقين فقطى وهؤلاء عالقا لا عدد لى رار اا ا 


(ولو تمَحّس أبو صغيرةٍ نصرانيّة تحت مسلم) فلم ء مالم ليم لمن ة ةلي 


معنى: أل مكايرة 9 إثباتا للشرك؛ إذ يجوز ان يقال: كف يعطهم أخصف من يعض » 
وعذاب بعض أدَنَئْ من بعص وأهون أو ال 0 الوصفي» كذا قيل» ولا يَنَم)) اهم أ 
لا ِمُ هذا الحواب؛ الأنه إذا صّحّ تأويلُ هذابعا ذَكرَ صّحّ تأويلٌ ذاك .عثل وكوث ((أسعد)) 
مُسئدا إلى الحال؛ لأنه فاعل 00 أو كون الحال معنى الوصف لا يُفيدء قال في "النه "290 
((لكن مقتضى ما م لاعن جايع التصولين' القول بالكفر ف لصوو م هوا رفن للتعليل 
الأذن و كانه الشف عليه لعل اهن 

وفيه أن ما مر عن "الفصولين" مع تعلرله هو مل النراعء فالكرر اذى السالة قولية 
وأن الاق عليه العرل الجواز؛ يما سمعت من وقوعه ول كلايهم: 

1# (قو ل عالقين) هما النو الى قافا الظلمة م اا 

09594 (قولةُ: عالقا لا عدّدَ لهم أي: حيث قالوا: إن الحيوان يَخْلْقُ 07 الاختياريّة 
1 ا 

قلت: وتكفير أهلٍ الأهواء فيه كلام والمعتمد حلافة» كما ا ل إل شاع لله 
تعالى في البَغْاةٍ. 

)١(‏ "البرازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع ف المرتد ويا فين الكاف بسلا لطت انيسن الاقران بالكفر 
* (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر ق5 5١/أ.‏ 


(7) ف "1": ((لا يموز)), وهو حطأ. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 143 .)/١9‏ 
(ه) "در" صاء "". 

)١(‏ في "ب": ((أهرمز))» وهو خخطأ. 

0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر ق171١/).‏ 
200 1 كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١/1١7/أ.‏ 


(9) المقولة ]١١550[‏ قوله: ((كما حققه في "الفتح")). 


الجزء الثامن للد ا#وهه لنت سس سد ياب نتكاح الكاقر 


0 ل ل ل 1 ماك 


( تبن) لتناهي الحمضية ندر بخ وه اش هقد باورا شوو الو ا 0 


0 


(ه0750 (قولهُ: بانت) أي: إن تَمَحّسَتٍ الأمُ أيضاء ولا حاجة إلى هذه الرَّيادةٍ مع هذا 
الإيهام» والأحسن إبقاء المعن على حالِكء و أن أن "الشارح" 1 زادَ ألفا ف قول المعن: ((أبو 
صغيرة)) فصار: ((أيُوا)) بلفظ التتتيةء فأسقطها النساخ» فلترا جع اللسخ. 

وذكرَ "ط'"”"2 عن 'الحتديّة"0©: ((أنّ مثلّ الصّغيرةٍ ما إذا بلغت معو هة؛ لبقائها تابعة للأبوين 

في التي لألّه ليس للمعتوهة إسلامٌ بنفسيها حقيقة» فكانت منزلة الصّغيرةٍ من هذا الوجه)). 

كلإ كال (قولة: بلا مهر) أي: إن م يَدحل بهاء " ”2 

الوك الع (قوله: اق راجع م إلى قوله: ((ماتت))» أي: أن الموت غير قيدء أو إلى قوله: 
((نصرائيّة))» أي: أو يهوديّة. 

الا قنو برقرلة بو كنع كا ران تيه لايع انا عابت ابره ميرت 


1 ]ل(35) 
3 


751/8 لع (قوله: لتناهي التبعية7")) أى- انتهاع تبعية الولدٍ للأبوين. 


قولهُ: أي إن تمٌجّست الأم إلخ) أو د غير كتابيّة. 


اسيك 


(قولُ: أي انتهاء : عي الود للأبرين) حقه: للباقي من الأبرئن. 


1١‏ في "ب": ((أو لى). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ تا نكاح الكافر 0 

(1) "الفتاوى الغندية": كتاب النكاح ‏ الباب العاشر في نكاح الكفار .40/١‏ 
(4) عبارة "الهندية": ((للأبوين والدار في الدين)). 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١117/!.‏ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق171/. 

(7) ((التبعية)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية بلدد 484و لس حاشية ابن عابدين 


.عموواتب أحدهما 0 ا" كد فلم تبط بكفر الآخرء وق "المحيط" : ((لو 
5 لم تبن ما م يَلْحَقاء ولو يَلْعْتْ عاقلة مسلمة ثم حُنت» فارتّدًا... وا اسع وأا عاو 3 


كال (قولة: وات أحدهيننا 0 إلخ) أي: إذا مات أحد [ع/ق/ه ١/أ]‏ الكتابيين م 
أل سعدا 1 لخر التاق عتهها لا ينبقة الول وكذا الو عات اهما تركن» لأذ حك 
المرتدٌ الحَبْرٌ على الإسلام» فله حكم المسليء حتى إن كسب إسلامِه يَرِنْهُ وارنهُ المسلمء فهر 
أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيرو» قال في "البحر”؟: ((ولو مات أحدٌُ الأبوين في دارنا 
مسلما أو مرتداء ثم امد الآخرٌ ولَحِقَّ بها بدار الحرب لم تبن ويُصلَى عليها إذا ماتنت؛ لأنّ 
لتبعيّة حكمٌ تَنامّى بالموت مُسلِماء وكذا بالموت مُرتداً؛ لأنّ أحكامٌ الإسلام قائمة)). 

541؟ل] رك فلم تبطل) أي: التبعية ((بكفر الآخر)», فال "8" ززوالأول أن يقول: 
تمس الآخر؛ لأنه كان أوَلا كافراء غاية الأمر أله انتقّلَ إلى حالةٍ من الكفر شر من ال كان 
عليهاء بقي أن يقال: إن التبعيّة إنا تَناهَت وانقَطّعَت عمّن بق من الوالدين بِتَمَحُسِهِ لاموت 
وديا للد لواب مَن بقي بعت ابنتة)) اه. 

والجوابث: أن المراد انقطاعٌ التبعيّة عن الباقي منهما إذ'" انتقلَ إلى حالة دون الى كان 
عليها؛ لما تقرّرَ أن الولد نما يَتبَعُ خيرٌ الأبوين دِيْناً أو أحقهما شَرَاء فالمرادٌ بالتبعيّة المتناهية 
هذى فافهم. 

147 (قولة: 1 2 أن البننت منلمة نيعا ا 

07585 (قولة: ما لم يَلحقام أي: بالبستيء فإن لَحِهَا بها بدار الحرببي بِنّت؛ لاتقطاع حكم 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 377/7؟. 
(0) "ط": كتاب النكاح - تأت نكاح الكافر ؟819//9. 


5 في "“ب": (رإذ)). 
(4) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 710/5؟, 


الجزء الثامن | التس سس - م هل5ؤة لمعل سس باب نكاح الكاقر 
م 8 ب 7 و . 2 
: بن مطلقا. مسلم حته نصرانية» وففوو ووه وهم ةم مويه فر ا مهمه مه مم ممم مم ممما مم ف 


الدّار "بحر"27) أي: بانت من زوجها لتباين الدأزوك انها جارك كريد عع حبسا فال 3 
"شرح تلخيص اللتامع الكبير": ((وهذا بخلاف ما إذا كانت الصخيرة تَعقلُ وتعبّرُ عن نفسيهاء 
حيث لا تَبِينُ وإِن لُحِقا بها إلا إذا ارئَدَّتْ بنفميهاء فحيشل تَبينُ عندهما خلافاً ل "أبي 
يوسف") اهء فتَمَلَهُ مع ما قدّمنال" من أن التبعيّة لا تَنقطِعٌ قبل البلوغ. 

وقبّدنا بلّحَاقِهما بالبستي؛ لأنه إذا لَحِمَا وتركاها فإنها لا تين كما قدّمناه”" عن "شرح 
التتحرير"؛ قال في "النهر”': ((في القرق بين منا لو تمَجّسا أو ارنَدًا تأملُ» فتديّر)) اه. 

قلف نظام انهو اذا الس اردان أبويها اللانلتين انق مايه ما لما كار 
نامرد مسلمٌ حكماً لِجَبرِه على الإسلام. فلذا لم تَبِنْ مِن زوجها ما ل يُلحَقا بها للتباين 
وانقطاع ولاية الب بخلاف تمحْس أبويها النصرائيّين؛ لأنها تتبعغهما في التمجّس لعدم جَبْرهما 
على العَوّدٍ إلى ز/ق7ه١/سع‏ النصرائيّق فصار كارتدادٍ المسلمين مع لحاقهماء ولا عكن تبَعيتها 
للدار فخ با تبعيّة الأبوين» فلذا بانت من زوجهاء فتدبر. 

044 (قولة: م تبن طلقا أني ا نسو لحقما وهنا أذ لك إأنيا يلم أكالا له باه 


ل 


وكذلك الصبيّة العاقلة أسلمّت ثم جُنت؛ لأنها صارّت أصلا في الإسلام؛ "بحر"27 عن "المحيط". 

(قولة: فَمُلهُ مع ما قدّمنا مين أن التبعيّة لا تنقطِعٌ قبلَ البلوغ إلخ) لا مُخالقة يين ما هنا وما تقادّم؛ لاختتلافب 
موضُوعهماء فما تقدم لَمّا كانت التبعيّة فيها النفعُ للصغير قالوا: لا تنقطِمٌ إلا بالبلوغ بون اعتبار التمييز وعدّمِي 
وما هنا لَمّا كان ف التبَعيّةِ إضرارٌ به اشْترَطوا فيها عدم التمييز واعتبرُوا المميّرٌ كالبالغ في اتقطاعها. 


, 7171/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(1) المقولة ]١577[‏ قوله: ((والولد يتبع خير الأبوين دينا)). 
(5) المقولة [588؟١]‏ قوله: ((بل يعرض الإسلام على أبويه إلخ)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ١90‏ /ب. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7717//7. 


وم 


قسم الأحوال الشخصية 20 لس 5ه د لس حاشيةاين عابدين 


متسس أو تنضرا انيت )// 
)2 مح 2 اع _ ماع 5 1 3 
(ولا) يصح” ' (أن.ينكِح مرتد أو مرتدّة أحدا) من الناس مطلقا. 
ل ع ابر 1" 8 م عق 56 ا 
(أسلم) الكافر (وتحته خمس نسوةٍ فصاعداء أو أحتان. أو أم وبنتها بطل 
نكاحهن إن َرُوحَهُنّ بعقدٍ واحدء فإن رع فلاس ) باط كف وااو اوه 


رهخمككلل (قولة: فتمجّسا) أي المسلم وزوحتة النصرائية ا وقول ((أو 00 صوابه: 
أو اتمردك لأن و واللسألة أن الرويحة نصرائية. قال ف "النه "20: ((قيِّدَ بِالرّدّةٍ لأنّ المسلمَ 
لو كان عصان فتهُودا وقعت الخرقة كينا اتفاقاء واعتلف "الشيحان" فيما لو تمجّساء 
قال "أبو يوسف": تقع؛ وقال "محمد" 00 ل"أبي يوسف": أن 0 يقر على ذلك 
وراد فصار كردَةٍ الزّوج ونه راق "لذ باز افر ١‏ تَجِلّ للمسلي فا نانينا 
كالارتداد)) اه أي: فكأنهما ار م 

ثم الذي في "البحر"7" عن "المحيط" تأخير تعليل "أبي يوسف"؛ وظاهرةُ اعتماذة» وهو 
ظاهرٌ قوله في "الفته"””) يفنا : ((تقع الفرقة عند "أبي وس اونا ل"محمّدٍ"). فلذا حرم به 
ار 

كخككق (قولة: معزلا ال معللما د كافزا أو ا وهو تأكيدٌ لما فهمَ مون لكر 


لقرلة توقر ةد أن م لفشرانةة رادا لأنّ موضوعً المسألة إل قال "الع ((يجاب: 
بأنّ معنى تَنْصّرا: صارا نْصْرائِيّين بعد أن كان أحدهما النصراني. 

(قولة: قيّد برد إل أي: في قؤل "الكفر": ((وإنا ارْتماء أو أسلَما لم تبن)». 

(قول "اشنا بع نانك لأن سيب الفرقة حاء من قِبَّلٍ الزر 3 ا وامراة كا الأمصل» غير أن 
اا يقول: إِنَّ محسيا كنزلة لد لأنها أَحْدَنَتْ زيادةً صفَةِ في الكفر فكان عنرلة إِحْدَاث أَصْلٍ الكفر. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((يصلح)). 

(5) "النهر”: كتاب النكاح - باب تكاح الكافر ق355١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 71707/7. 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك 795/8. 


الجزء النأامن 7 د اليك لس د باب تكاح الكافر 


سافر مو 


: 2-7 اله اليب ث0 9 ع الك 7 َ . ا لل الى‎ ١ 
وخيره "محمد" و'الشافعي” عملا بحديث 'فيروز» قلنا: كان تخييره في التروج بعد‎ 


قِ النفي. "27 


م (١‏ سَ هدوم 


لامكال (قولة: وشورة "عيذ أ نع "عند هذا الل أسلم في احتيار الأرسع مالقا 
أي: أربع نسوةٍ أي أربع كانت وخيّره أيضا في اختبار أ الأعقين شاء والبست» أي: يختارٌ 
لبت ق. هذه الصورة لآ الأ أو ييز كهنما جنيع الأنه رُوي:«أن "غيْلان التيلمي" أسِلم وتحنة 
عشرٌ نسوة أسلَّمُنَ معه. فخيَّرَهُ النبي و فاحتارٌ أربعا منهينٌ»0"©) وكذا "فيرورٌ الدٌياميٌ" 
)0 أسلم وتحتهُ أحتان» فخيَّرَهُ فاححتارَ إحداهما»”"» وإنما يختارٌ البنت؛ لأنّ نكاحّها أمنع قِ نكاح 
الأم من نككاح الأء فاتوطيا أذ هله الأ كح فاده لكنْ لا نتعرض لهم؛ لأنا أيرنا يتَركهم 


وما يدِينون» فإذا أسلموا يجب التعرّض» وتخييرٌ "غَيْلانَ" و"فيروز" كان في التزوّج بعد الفرقة 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١7١/ب.‏ وفيه: ((من عموم النكرة في النفي)). 

(؟) أحرجه مالك 587/7 كتاب الطلاق ‏ باب جامع الطلاق» وأحمد 5/7 :417-414-١‏ وعيد الرزاق في "الصف" 
»))١١771(‏ والنزمذي )١١78(‏ كتاب النكاح ‏ باب ثي الرجل يسلم وعنده أحتان» وقال: هذا حديث حسن:؛ وابن 
ماجه )١9401(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعدده أكثر من أربع نسوة» والطبراني في "الكبير" (117771): 
والدارقطينٍ 773/7 كتاب النكاح ‏ باب المهرء والحاكم في "المستدرك" 3137/7 1317-١‏ والبيهقي ف "السسنن الكبرى” 
تان و واللحارياى "افرح سان لكا" 00 ولاه 7 كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يسلم في دار الحرب 
وعنده أكثر من أربع نسوة؛ وابن حبان (41017) كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكفار. 

(77) أخترجحه أحمد 777/4؛ وعبد الرزاق (777127١)؛‏ وأبو داود (7747) كتاب الطلاق ‏ باب في الرجل أسلم وعنده 
نساء أكثر من أربع أو أحتان» والنزمذي )١١70( )١١55(‏ كتاب النكاح ‏ باب ف الرحل يسلم وعنده أحتان» وقال: 
حديث -حسن» وابن ماجه )١300(‏ و(901١)‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أختان؛ والطبراني في "الكبير" 
(844) و(845): والدارقطينٍ 777/7 كتاب النكاح ‏ باب المهرء والبيهقي ف "السنن الكبرى" ١4/7‏ كتاب 
النكاح ‏ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ وابن حبان )5١50(‏ كتاب النكاح ‏ باب تكاح الكفار) 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7/د 7 كتاب اللتنايات ‏ باب اركل يتوعد ارين أربع نسوة. كلهم من 
حنيك اتناك بن روه عن أني طن للد عيونا. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تت 4ه ددس خاشية اين عابدين 


(بَلغتٍ المسلمة المتكوحة ولم تصف الإسلام بانت) ولا مهرّ قبل الدذحولء 
وينبغى أن يُذكر | لله تعالى مجميع صفاته عندها وتَقِرَ بذلك؛ و تمامُة في "الكافي".. 


"ع" عن "المنح” ». وقولة: ((في التروّج بعد الفرقة)) أي: التروج عقاو جديار. 

وما ذكرّةُ في نكاح البدتي إنما هو إذا م يَدخَلْ بواحدةٍ منهماء فإن دل بإحداهما ثم 
تَرَوّجّ الثانية فنكاحُها باطلٌ؛ لأنّ الدُعول مُحَرّمٌ سواءٌ كان بالأمٌ أو البستي» وإن دعمل بالثانية 
فقط فإنْ كانت الأمّ بطل كاحيين ا كيه افا لأنّ راقمة١/]]‏ نكاح البنت يحرم الم : 
والدّعول بالأمٌ يُحرّمُ البست» وإِنْ كانت البنت فكذلك عندهماء إلا" أن له تَرْوّجَ البنت دون 
الأمع وعند "محمد " نكاح لبتي هو 0 وقد دل بهاء وهي امرأتةُ؛ ونكاح الأم باطلء 
1 له 

[584؟] (قوله: باحك الشلمة) سمّاها اي باعتبار ما كان لما قبل البلوغ من الحكم 
بالإسلام تبعا للأبوين» ولذا قيل: سَمّاها "محمد" مُرتدة. وقوله: ((بانت)) أي: من رَوْحها؛ 
امار اطول ارون ارون لواو اوراص نا رز سيو كان كر ل 
لحاء كذا في أشرح التلخيص " : 

ركهد 9ن (قولهُ: مامه في "الكافي"7”) حيث قال: ((مسلم تَرَوَّج مشر نة ترنن 
أيوان نصرانيان» فكبرت وهي لا عق ينا من الأديان ولا تصيفة) وهي غير" معتوهق فإنها تيسن 
من زوجهاء وكذلك الصّغيرة المسلمة إذا بلَغْتْ عاقلة» وهي لا َعقِلٌ الإسلامٌ ولا تصفة وهي غير 


(1) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق17/1١/بء‏ دون عزو إلى "المنح". 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام نكاح الكافر ١/ق‏ 177١/ب.‏ 

5) في "م": ««لا)). 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: 5ل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا ؟/16". 
(5) انظر "الكافي": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر ق14؟١/!.‏ 


(5) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن ببسصصصحصحصب7 وو يت 7 ا العحينييبيتكت. ريات نكاح الكافر 


»ا« « د« ملم د هي وار و وم ووه وس واج ان نج جو « هاه هاه ا" وهأ و »> هو و هسسأ عه شاهعه اه ههه ههه ه 4ه 5 هي 4 د ههه هس ع ع ع ور موه موه م عرس نو وي وهو وروم م م ممعم مان ه 





معتوهة» بانتْ من زوجهاء كذا في "حيط" ولا مهرّ لها قبل الدُمول؛ وبعدهُ يحب المسمّى, 
دعي أذ كلذك الله تعالى بجميع صفاتِه عندهاء ويقالَ لها: أهو كذلك؟ فإِنْ قالت: نعم حُكِمَ 
باسلامهاء إن قالت: أُعرفهٌ وأقلدِرٌ على وصفِه ولا أصيفةُ بانتا» ولو قالت: لاأقدِرٌ على وصَفِهٍ 
اتيف فيهء ولو عَمَلَتٍ الإسلامٌ ولم تصفة م تبن وإن وَصَّفَتٍِ المحوسيّة بانَتْ عندهما خلافا 
ل'أبي يوسف"» وهي تحال ارتدادٍ الصبَي)) اه "ط"7". 

وقولة: ((ولو عَقَلَتٍِ الإسلام)) أي: قبل البأّوغ» مُحورُ قوله: ((بلَعَسْ))» وإنها ل تَبِنْ؛ 
لأنها مسلمة تبعاً لأبويها قبل البلُوغ كما في "شرح التلخيص"؛ وبه استدلٌ على نفي وجحوب 
أداء الإيمان على الصّي وتمامُه في أوّل الفصل الثاني من "شرح التحرير'”©. 

وف سير "أحكام الصّغار”": ((أنَ قوله: يَعقِلُ الإسلامٌ-يعن: صفة الإسلام يدل على أن 
من قالة لآ إله إلا الله لا يكونٌ مساما حتى يَعَلَمَ ضفة الأهان» وكذلك إذا اشترئ حارية 
واستوصفها الإسلامٌ فلم تعلم ايكون مزيدة وطاق الأسان نا ولاق ديك تون عليه 
الام :أن تومن بالله» وملائكيوء وكتب» ورُسْلهِ واليوم الآخر» والبَعْثٍِ بعدَ الموت» والقدر خخيره 


ره من | لله تعالى 0 اهف وقدمنا() قِْ الجنائر مثله عن "الفتح"' رعإقمه ١/)ب)‏ وأ لله أعلم. 


)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟//1ل88 بتصرف يسير. 

.40/7 انظر "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول في الإحكام  الفصل الثاني في الحاكم‎ )١( 
.7١8/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الردة‎ )( 

(4) في "م”": ((ذكره)). 

(0) تقدم تخريجه 3717/60”. 


0 المقولة [ؤهه7] قوله: ((أي: أبن سبع سنين)). 


الموضوع ْ ظ ْ الصحيفة 





تنبيه: لا تحوز المناكحة بين بئ آدم واجن مشاه جوماطط وخن فاومة 0 ١11‏ 
حكم النكاح فنا سو ع سا ل ا جع طح ا عن ان ام ا ستو متايه 0 لا 
'مطلب: كثيرا ما يُتساهل في إطلاق المستحب على السنة 0 00 
ما يندب في النكاح 9ض 0 
تنبيه: البناء و النكاح بين العيدين حائز و اا 1 
تتمة: ويختار أيسر النساء حطبة ومؤنة 0000 
حكم الزّفاف ا ااا 0 
ما ينعقد به النكاح 0 0 
ما لا ينعقد به النكاح ا 27 
مطلب: الترّوج بإرسال كتاب ا 0 
تتبيه: لو جحاء الرُوَجّ بالكتاب إلى الشهود عنتوما إلخ لع ل 2 
من شرائط الإيجاب والقبول ا ل الا ل ا نا ا ل 200٠‏ 
فرع: قال: زوّحتك بن فسكت الخاطب جه 
تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرحل من المرأة وقت العقد إلخ 0 540 


الألفاظ التي يصحّ بها عقد النكاح ا 
الألفاظ التي لايصحّ بها عقد التكاح 00 0 


قسم الأحوال الشخصية ع د 19 حاشية اين عابدين 
الموضوع الصحيفة 
تنبيه: على جواز العقد بلفظ ((أَرُوَجَت)) 1011 ,7 
ما يشرط في عقد النكاح اا 000000001 0 
مطلب: الخصّافُ كبير في العلم يجوز الاقتداء به للا 
مطلب: في عطف الخاصّ على العام 1 
فروع رط ار ل ا اماج ب لدعا :جح وده قم ف وطخي ما مع واد ا ان ل 00 1016 
فصل في المحرّمات 
فصل في المحرمات مق نا سونو ود ووو لون السف وروأ و حرم سور ا لمعمو انوع 109 
امحرّمات على الرجل 001 0 0 
تنبيه: دل في المحرّمات بنت الملاعنة 011 000 
الغخرمات بالمصاهرة 0 0 
نيه هل عم أضل المزنية وفرعهآ رضاعا 0 اا 
حكم الجمع بين انخارم 000 ا 
فرع: ماتت امرأته» له التزوج بأحتها بعد يوم م ا ا 
تنبيه: لا يكفي الدليل المذكور لإثبات عموم حرمة الجمع بين امحارم إلخ.. 17 
تنبيه: إن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج إل اع او و و 1 19 
مطلب: في وطء السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا يي ا 
حكم نكاح الوثنية والكتابية ا 
تنبيه: هل موز مناكحة من يقول: أنا مؤمن إن شاء ١‏ لله تعالى؟ ب لاه١‏ 
حكم نكاح الحرمة بحج أو عمرة 0 0 0 0 
فرع: ري انه قر ل مولاها ا 1 
حكم نكاح الحبلى من زنا ا 


الملوضوع الصحيفة 
حكم نكاح المتعة و النكاح المؤقت 0 





باب الولي 0 1 1 1 ا 00 
تنبيه: تزويججٌ الأب الصغيرٌ والصغيرة من غير كفء ا 
مطلب مهم: هل للعصبة ترويجٌ الصغير امرأة غير كفء له؟ سو 
نظلين ف فرّق التكاح 0 
تنبيه: يشترط في المعتق ليلي النكاح أن يكون الولاء له ا 
مطلب: لا يصمٌ تولية الصغير شيخاً على خخيراته إلخ ا 
تنبيه: إذا زوج القاضي اليتيمة ارتفع الخللاف 000 ا 
حكم تزويج الولي الأبعد بغيبة الأقرب نف ام وام ا 

باب الكفاءة 

باب الكفاءة ا 1 
تنبيه: هل الكفاءة معتبرة للزوج أيضا؟ يي ل 

ما تَعتبّر الكفاءة فيه ل 

الكفاءة بالنسب ااا 0 ا 
تنبيه: مولى الموالاة لا يكافئ مولاة العتاقة الم 

الكفاءة بالدين م ا 5 


الكفاءة بالمال 00 ا 0 


مطلب: في الوكيل والفضولي في التكاح ا ا 
تنبيه: للمعتق تزويج الصغيرة لنفسه و كذا بنوه و عصباته ل 


قسم الأحوال الشخصية د 039748 


ال ملوضوع 


حاشية ابن عابدين 


باب المهر ااا ا15ذ11#1 ا الا 
ما يحب من المهر بطلاق قبل وطء أو تحلوةٍ ا ااا 
ما يجب من المهر في نكاح الشغار ا وي ا ا 
تنبيه: الظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إِلّ ا ا 
تنبيه: لو طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت إل بدا اا ال 
مطلب: أحكام المتعة مواق عاب و سطاطب ناوي ارا باقر الل اس 111 
تالبق صضط المهن بو الانوا نه 000051 000 
مطلب: في أحكام الخلوة 57 000 
تقب اهرما فس او قضية أو كل غررعها أو قيعي 7ه 
تنبيه: المسمّى إذا كان من غير النقود الاو اونا 1 
مطلب: تزوجها على عشرة دراهم و ثوب 0000 00 
مطلب: مسألة دراهم التقش و الحمَّام و لفافة الكتاب و نحوها 0 
مطلب: في النكاح الفاسد اي علاطم لمانا فووا نات 5ل اميد كم ا لت ٠ ٠‏ 12117 
تنبيه: يعتبر ابتداء مدّةِ ثبوت النسب من وقت التفريق إِلّ اي حلم 
مطلب: التصرفات الفاسدة في العقود ا 
مطلب: في بيان مهر المثل ل 
بيان ما تعتبر المماثلة فيه 5 
ما يشنرط في ثبوت مهر المثل م 


تنبيه: حرى العرف ف كثير من قرى دمشق بتقدير مهر معين لجميع 


نساء أهل القرية وله امع ا سطع وم 1ل فا مو ا ليو 1 


الجزء الثامن ا ا" متتتب حت حب اح ات ا فهرس الموضوعات 


ال موضوع الصحيقة 
مطلب: في ضمان الولي المهر ل ل 
مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض ال مهر 1 0 
تنبيه: حكم ما لو أجل بعض المهر و دفع المعجّل 1 
ما يجوز أن تَْوْج له المرأة من بيت زوجها بعد قبضها المهر لي ا 





مطلب: ف السفر بالروجحة اطي لطا رياه كو ققد لتو اا طون سد ااا ا اي 2 0101 
مطلب: مسائل الانختلاف ف المهر ل 
مطلب: فيما يرسله إلى الروجة من النقدين أو العروض أو ثما يؤْ كل 11 0 
مطلب: أنفق على معتدَّةَ الغير 5 
تنبيه: طب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتروجها إلخ مي كاله 
نتمة فيما لو أنفق على زوجته ثم تبينَ فسادٌ النكاح اا ل 
مطلب: في دعوى الأب أن الجهاز عارية 8 
تنبيه: جهّر الأب ابنته ثم مات فادعت الورئة إلخ 5 
مطلب: في مهر الكفار وامد وان ابو الما واه وما اتتس اووضو 1ه 
مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة با مهر 6 
مطلب: في مهر السَّرّ و مهر العلانية ا ا اا ا 


باب نكاح الرفيق 


مطلب: ف الفرق بين الإذن و الإجازة لك 
تنبيه: رحل تزوّج أمة على أن كل ولد تلده فهو حر إل 3 


مطلب: في أن "الكمال بن الهمام" بلغ رتبة الاجتهاد و الات 


قسم الأحوال الشخصية اع تس سد كلا15 لل حاشية اين عايدين 


الملوضوع ظ .2 الصحيفة 
نظطلي؟ :فق تكو لعز ل اسن امعد لوه اسم ا تس لاوطا لازي لكايه 
بطل ل إنقاط الحمل ل ا ام الو الي لإدارة 
تنبيه: حكم سد المرأة فم رحمها ا 
“وات اق سور ابعر ا 


باب نكاح الكافر ومن او لوو نون الجا ا لوج وا ا 
مطلب: في الكلام على أبوي البي ولق و أهل الفترة ام “اا 


تنبيه: لو ترُوجِ مسلمٌ ذميّة في عِدّة كافر 0 
كينا لو انين ابحد الزوعين ارسي اونأفراة الكتار” ااام 1 
مطلب: الصبي و الحنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع ل" 
حكم مالو ارتد أحد الزوجين ا 1 و اسساب مم اشاس مال منحوو .ا 
مطلب: الولد يتبع خير الأبوين لف فاو عل ا لالد بالطو السو ا 
تنبيه: مسلم زنا بنصرانية فأتت ود كر م" 000 00 


تتمة: الولد لا يصير مسلما بإسلام جدّه ولو أبوه ميتا . 00 اه 


